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 ةـملخص الرسال

 ف الفارسي من آراء الجرمي النحوية والصرفية.:  موقةـعنوان الرسال

 .علي حسن الحرتومي ةسويداحثــة: ـاسم الب

 الماجستير.ـة: الــدرجـ

الفارسي منها، مع بيان آراء  دراسة آراء الجرمي النحوية والصرفية وموقفة: ـموضوع الرسال
  النحاة والمفسرين.

والصرفية في شخصيّة الفارسي، سواء  الكشف عن أثر آراء الجرمي النحوية ة: ـهدف الرسال
 كان الأثر إيجاباً أو سلبًا.

يد، ويقفوها خاتمة أربعة فصول، يسبقها مقدمة وتمه فيالرسالة  جاءت فصول ة:ـالرسالفصـول 
 وفهارس فنيّة.

 يتضمن نبذة موجزة عن كل من العلمين. :التمهيد

 مسألة.   30العامل، ويضم  موقف الفارسي من آراء الجرمي النحوية  في :الفصل الأول

 مسألة.42: موقف الفارسي من آراء الجرمي في التراكيب، ويضم الفصل الثاني

 مسألة.46مي الصرفية، ويضم :  موقف الفارسي من آراء الجر  الفصل الثالث

 : موقف الفارسي من آراء الجرمي في الأصول النحوية. الفصل الرابع

 : تضم نتائج البحث، وفهارس فنية تكشف النقاب عن مسائله.ةـاتمـالخ

جمع وتصنيف المسائل وترتيبها إلى جانبين: نحوي وصرفي،  وصفي يعتمد على منهج الرسالة:
ويتكون الجانب النحوي من قسمين هما: النظر في آرائه في العامل ثم في التراكيب، ومناقشة 

 ع إيضاح رأيي في أغلب الأحيان.المسائل بذكر آراء النحاة والمفسرين، م



 

 د

أثبتت الدراسة أن المسائل النحوية والصرفية التي وافق فيها الفارسي الجرمي  ة:ـنتائج الرسال
 -أكثر من التي عارضه فيها، وكذا اهتمام الفارسي بالتعليل والتحليل و الاستطراد حينًا آخر 

بخلاف الجرمي الذي يميل إلى التيسير  -تحليل  فمن النادر أن نجد مسألة قياسية بدون تعليل أو
 في مسائله.  
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Abstract 

The title of the study: the attitude  of Alfarsi from  

Al-Jermi`s Syntactic and morphological views. 

Researcher: Suedah  Ali Hassan Alhartomi. 

Degree: Master. 

The theme of the study: Studying the syntactic and 

morphological views of  Al-Jermi and clarify the attitude  

of Alfarsi, grammarians and interpreters from those views. 

Goal of the study: revealing the positive or negative 

impact of  Al-Jermi`s views on the character of  Alfarsi. 

The Chapters of the study: the study consist of an 

introduction and a preface, followed by four main chapters 

and ended with a Conclusion and indexes. 

The preface: including a brief review for each scholar. 

Chapter I: consist of thirty debates about the attitude of 

Alfarsi from  Al-Jermi`s syntactic views about the factor. 

Chapter II: the consist of twenty four debates about the 

attitude of Alfarsi from  Al-Jermi`s syntactic views about 

the structure. 

Chapter III: consist of twenty six debates about the 

attitude of Alfarsi from  Al-Jermi`s morphological views. 

Chapter IV: consist of the attitude of Alfarsi from  Al-

Jermi`s views about the syntactic originals. 



 

و

The Conclusion: includes the Results of the research, and  

artistic indexes reveals the  accountability. 

The method of the study : it is descriptive depends on the  

collecting and classifying the debates into two sections; a 

syntactic and morphological. the syntactic section divided 

into two parts; highlight his views about the factor then the 

structure, and discussing the debates through motioning 

the opinion of the other grammarians and interpreters , and 

most of the time clarify my opinion about them. 

The results of the study: The study proved that the 

number of the agreement in syntactic and morphological 

debates between the two scholars are more than the 

disagreement ones . Also, Confirmed the interesting of 

Alfarsi about reasoning, analysis and digressions, unlike 

Al-Jermi who tends to facilitation in his debates. 
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ُرُ ـيقدُ التُ وُ ُرُ ـكالشُ 

أشكر الله عزّ وجلّ الذي منّ عليَّ بفضله ووفقني إلى إتمام هذه الرسالة، فله الحمد وله      
 الشكر حمدًا وشكراً لا منتهى لحده.

 ذلك: وبعد شكر الله أجد لزامًا أن أسجل الشكر لمن يستحق    

   َّو لثامر و إبراهيم ورهام وريفان.الكريمتين،  لوالديَّ الغاليين، ولأخي أحمد، ولأخت 

 الأستاذ الدكتور: بكري بن  معالي وعلى رأسها مدير الجامعة لمنسوبي جامعة أم القرى
سها عميد الكلية الأستاذ أكلية اللغة العربية، وعلى ر للقائمين على  معتوق عساس، و 

 ،عبد الله القرنالأستاذ الدكتور: اوعميد الكلية سابقً  ،الزهرانّ  صالح بن سعيد الدكتور:
 .محمد بن علي الدغريريّ  ورئيس قسم الدراسات العليا: الأستاذ الدكتور:

  ّبعد الله باختيار فكرة  ار الذي تفضل عليَّ جّ للأستاذ الدكتور: شريف عبد الكريم الن
موضوع الرسالة، والإشراف عليها، وقد غمرن بفضله، وأخلاقه العالية، وتعامله النبيل، 

ل الشكر سائلة المولى عزّ وجلّ أن يجعله ذخراً لطلبة العلم، وأن يديم عليه فله مني جزي
 ورضوانه. طمأنينته

  للأستاذ الدكتور: عيَّاد بن عيْد الثُّبَ يْت، والأستاذ الدكتور: طارق محمد النّجّار على
        .                           تفضلهما وقبولهما مناقشة الرسالة فلهما مني جزيل الشكر

 ،وعلى  للكلية الجامعية بالليث وأخص بالذكر أعضاء هيئة التدريس  بقسم اللغة العربية
، ووكيلة القسم حاليًا الأستاذة: كمال: سوسن  الفاضلة الأستاذة م رئيسة القسمسهأر 

على ما قدموه من تسهيلات لإكمال  وب، وسابقًا الأستاذة:حاجة آدم ذمواهب مج
 زينب حميد.وللأستاذة:   دراست.

 .لرفيقات دربي صديقاتي المخلصات، ريم، ورحمة، وصالحة، وطرفة، ومزينة، ومباركة 



 

 ح

  هم  عني أوفر الجزاء يجلّ أن يجز عزّ و وإلى كل من ساهم بدعاء أو نصيحة، أسأل الله
 ،العالمين دعوانا أن الحمد لله رب   ر  وآخ   القادر عليه،  وهو  ذلك  ولي  وأكمله، إنه 

 .أجمعين وعلى آله وصحبه دمحمَّ  وحبيبنا دنا على سيّ وصلى الله

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ
ُ

 الباحثةُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ
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 بسم الله الرحمن الرحيم                           

 المقدمة                                    

الحمد لله والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وسلم وعلى آله  
 : وبعد، وصحبه أجمعين

ا توافروا على العناية ا حينموأبعد نظرً غة أعمق فكراً فقد كان أسلافنا من علماء الل 
فوضعوا لهذا العلم دعائم  ، للألسنة عن  الوقوع في الخطأ ابالنحو ووضع أصوله وقواعده، صونً 

فما بذلوه  ، وجمعوا ما هو مفترق، وأوضحوا ما هو مُشكل مستغلق تتبعوا المسائل،و محكمة، 
 من الأمم. أمة أي مثيلاً في تراث من جهد لا نجد له

 قف أمامه وقفة إجلال وإكبار...نتراث، جدير بأن  فما آل إلينا من

فبفضل الله ثم صبرهم وذكاء فطرتهم، حفظوا لنا لغتنا وأدبنا وحضارتنا... لكن بعض 
نفائس ما  تعُدُّ من ن وعدت من المفقودات مع أنهااالزم يمؤلفات العلماء عتت عليها أيد

 (1)هـ(222)لح بن إسحاق الجرمي المتوفى كتاب "الفرخ" مختصر سيبويه لصاومنها  ، ب  وكُت   خُط  
بالنحو  تغل بمختصر  الجرمي إلا صارت لهشامن  الذي قال عنه أبو علي الفارسي: "قل  

 .(2)صناعة"

حسن  اعً ر  ا و  نً غة، دي ـ حو، والل  بالن   عالماً  اكان فقيهً "قائلاً:  البغدادي   وقد وصفه الخطيب
غة عن حو عن الأخفش ويونس والل  ذ  الن  وأخ ،بغداد مدق ،المذهب،  صحيح الاعتقاد

 ،اءر  وناظر الف ، في الحديو والأخباروكان جليلاً  ،دعنه المبر   ثحد  و الأصمعي وأبي عبيدة، 
 .(3)حو في زمانه"الن   وانتهى إليه علمُ 

يعرض آراءه وآراء غيره من العلماء على اختلاف مذاهبهم  وكان أبو علي الفارسي  
ويتضح ذلك جليًّا حينما يعرض المسائل، فنجده تارة  ،ةيير وعقلية  تنظومشاربهم بفكر ثاقب 

                                                           

 ( .584، 582/ 2وفيات الأعيان )  ينظر: (1)
 .112ص ينظر: نزهة الألباء ، (2)
 (. 2/8)  ينظر: بغية الوعاة ((3
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 يؤيد البصريين فيما ذهبوا إليه من آراء، وتارة أخرى يؤيد الكوفيين، وثالثة يذكر الرأي وينفرد به
 ،ا في ذلك على السماع المتمثل بالاستشهاد بآيات من القرآن الكريم، والشعر ورواياتهمعتمدً 

 التي تصور ما يخطر في الفكر من المعاني ا باللغةا وثيقً قياس المرتبط ارتباطً وكذلك على ال
يد كلامه يقا أقواله بالأقيسة النحوية، ولا يستغني في تأمستعينًا في ذلك بالأدلة العقلية، مُوث  

 بذكر أقوال النحاة السابقين .

تلك المنزلة جمع شهد لهُ ب وقد ، كان إمام وقته  ذلك بغريب على الفارسي  فقدوليس 
  . ( 1)منه" موأعل ،فوق المبرد "غفير من تلامذته فقالوا: أبو علي الفارسي 

  وكان عضد الدولة إذا افتخر بالعلم والمعلمين يقول :"معلمي في النحو أبو علي 
 .(3")في النحو الفسوي وي  ح  أنا غلام أبي علي الن  "أو يقول : ،(2)"الفسويالفارسي 

في القرآن   بكتابه   تُّ ي ُ  نهُ إف فلا تُـع ن تُوا هذا الشيخ  علاء المعري بقوله: "امتدحه أبو الو
، وقال عنه دارسه الدكتور شلبي: " ويكفيه ما انتهى إليه  حكم (5)"(ةج  الحُ  كتاب  ـ)ب المعروف  

 (".2)وهو حكم ترضى حكومته ،أبي العلاء

 هُ نُّ ء توضح منزلته وتبين ما ي ك  من آرا هذا بعض ما قيل من أقوال القدماء في أبي علي  
 هؤلاء من ثناء عليه وإجلال له. 

:شريف النجار على أن يكون الفاضل من أجل هذا وذاك وقع الاختيار بمساعدة الدكتور
   :موضوع بحثي

 ." ةة والصرفي  النحوي   آراء الجرمي  موقف الفارسي من  "

                                                           

 (.282/ 7) ينظر:تاريخ بغداد(1) 

 (1/33ر اء السبعة  )ينظر:الحجة للقُ  (2)
 (.1/33)  ر اء السبعة(، الحجة للقُ 7/282تاريخ بغداد  ) ينظر:(3) 

 .14،17الإيضاح للفارسي، ص وينظر أيضًا: ،222ص رسالة الغفران، ينظر: ( (4

 .17لإيضاح للفارسي، صا وينظر أيضًا: ،154ينظر:أبوعلي الفارسي،ص (2)
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ألا وهو التعرف على  -علمفيما أ -أحد من قبل يتناوله للكشف عن جانب لم وذلك 
بقوني ؛  وذلك لأن الباحثين الذين سمنها الفارسي  آراء الجرمي  النحوي ة والصرفي ة  وموقف أثر 

خرى وانب أُ تناولوا جوإنما  ،بالدراسة هذا الجانب يتناولوالم  إلى دراسة هاتين الشخصيتين
 .مهمة

 : بحثيفالدراسات التي تناولت أبو عمر الجرمي  قبل  -أ      

: : "للأستاذ الدكتور حوه في الن  ود  ه  ر الجرمي  حياته وج  م  أبو ع  " :رسالة ماجستير بعنوان أولًا
 .م1171 -هـ1311عام  ،الملك عبد العزيزمحسن العميري . جامعة 

"المسائل النحوية والتصريفية التي خالف فيها الجرمي  رسالة ماجستير بعنوان: ثانياا: 
. تقديم: علي بن موسى بن محمد شبير. جامعة الإمام سعود، عام اسة"جمعاا ودر  –سيبويه 
  ه. 1522

 : يأتيأما الفارسي  فالدراسات التي تناولته قبل بحثي هذا ما  -ب 

وآثاره في القراءات  أبو علي الفارسي ،حياته ومكانته بين أئمة العربية،" أولً:
 -. مكتبة نهضة مصر ومطبعتها/الفجالة تأليف الدكتور : عبد الفتاح إسماعيل شلبي ".والنحو
والكتاب في الأصل رسالة دكتوراه،  نوقشت بكلية  دار العلوم )جامعة القاهرة( عام  .هـ1377
 .م1127-هـ1344

". تأليف "أبو علي النحوي وجهوده في الدراسات اللغوية والصوتية ثانياا:
   .م  1187الدكتور:علي جابر المنصوري.الطبعة الأولى، بغداد عام 

 بغداد. . رسالة دكتوراه.كلية تربية ابن رشد )جامعة "أبو علي النحويِّ صرفياا " :ثالثاا
 .م 2331هاشم طه شلاش/  :إشراف الدكتور بتول عباس الوائلي. تقديم:

مآخذ أبي علي النحوي على من سبقه في كتبه: البغداديات، العسكريات، " :ارابعا 
رسالة ماجستير. تقدمت بها:  بلسم وهي  .زيات، والعضديات"الإيضاح، والتكملة، والشيرا
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علي  :عبد الرسول  وحيد علي الشيباني إلى مجلس كلية التربية في جامعة بغداد. إشراف الدكتور
 .م(2332 -هـ 1523جميل  السامرائي، والدكتور: حسين علي عزيز الموسوي . )

 .أبو علي الفارسي في مصنفات ابن جني": "اخامسا 

هي أطروحة تقدم بها رحيم جمعة علي الخزرجي. إلى مجلس كلية الأداب في جامعة و 
إشراف الدكتور:  ،وهي جزء من متطلبات درجة الدكتوراه فلسفة في اللغة العربية وآدابها ،بغداد

   .م(2332آب  -هـ 1524مهدي صالح سلطان الشمري.)رجب 

 الآتية:وقد دفعني إلى كتابة هذا الموضوع الأمور 

قمت بالبحو والاستقصاء فوجدت في   الموضوع  من قبل الدكتور فبعد أن عُر ض  علي   
كتب الفارسيِّ مادة علمية جديرة بالدراسة لما تحويه من آراء لعلماء شتى ومن بينهم الجرمي. 

 فعزمت علي المضي في دراسة هذا الموضوع:

حينما  دق الخطيب البغدادي  وقد صأولًا: أ همية الفارسي ومكانته في النحو والصرف،  
 .(1) سنة لم يسبق إلى مثلها"عجيبة ح   "وصف كتبه بقوله: بأنها

ا في اختياره ا وذواقً ، حيو يبدو أنه كان منطقيً إعجابي بالمنهج الذي اتبعه الفارسي  ثانيًا: 
فما   رحمته، عليه  و  " ولله هو: فقد قال عنه ابن جني بعد أن نقل بعض تخريجاته ،للقياس الأفضل
له،  وكيف   ا، فكأنه إنما كان مخلوقً بهذا العلم اللطيف الشريف أنسه ه، وأشد  كان أقوى قياس  

ل ة أصحابها، وأعيان شيوخهالا يكون كذلككان  سبعين  ،، وقد أقام على هذه الطريقة مع ج 
 .(2)...".س د مهو ه عنه كُل فُه، وجعله هم   ه، ساقطةً لُ ل  سنة، زائحةً ع  

                                                           

 . (7/282 ) تاريخ  بغداد ينظر: (1)
 (. 227/ 1) الخصائص ( ينظر:(2
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شف عن أثر آراء الجرمي في شخصي ة الفارسي النحوي ة والصرفي ة، فقد نقل ثالثاً: الك
الفارسي عنه ما يزيد عن ثمانين موضعًا، فلا بد  أن  له أثراً في شخصيته، سواء كان الأثر إيجاباً 

 أو سلبًا.

رابعًا: إبراز آراء الجرمي، وبيان مكانته النحوي ة، فهو شخصية أخذت دوراً كبيراً في 
 س النحوي في القرن الثالو الهجري، وهو ممن يقف بموازاة المازني والمبرد، وغيرهما.الدر 

 خطة البحث:

 فصول، وخاتمة. أربعةم  في مقدمة، ثم تمهيد، و طبيعة البحو أن ي ـن تظ  اقتضت   

موضوع البحو، مع عرض موجز للدراسات السابقة له، مع ذكر فيها  تولنات :المقدمة
  دوافع البحو وخطته.

 شتمل على العناصر الآتية:ا :التمهيد

 فيها: تناولتياته وآثاره( حترجمة موجزة لأبي عُمر الجرميِّ )

مؤلفاته، و مولده، ونشأته، شيوخه، وتلاميذه، ومكانته العلمية، و نسبه وكنيته، و اسمه )
 ووفاته(.

 :فيها عن تدثتحترجمة موجزة لأبي علي الفارسي: ) حياته وآثاره(  

مؤلفاته، و شيوخه، وتلاميذه، ومكانته العلمية، و مولده، ونشأته، و به وكنيته، نسو اسمه )
 ووفاته(.

موقف الفارسيِّ من  الحديو عن هذه العناصر قبل الشروع في عرض من وكان لابد   
 ة.الصرفي  و  ةالنحوي  آراء الجرميِّ 

 :الآتيعلى النحو  هيتضمنها البحو فالتي ربعة أما الفصول الأ   

 :لأولالفصل ا          

 .العامل في النحويةموقف الفارسي  من  آراء  الجرمي  



 المقدمة

 

 ن

 :نيالفصل الثا

 لتراكيب.ا في موقف الفارسي  من  آراء  الجرمي  

 :ثالثالفصل ال

 موقف الفارسي  من  آراء  الجرمي   الصرفي ة .    

 :لرابعالفصل ا    

 .الجرمي  في الأصول النحوية موقف الفارسي  من آراء

البحو بفهارس  تإليه من نتائج، وذي ل تأهم  ما توص لذكرت فيها  :أم ا الخاتمة
 فهرس لآيات القرآن الكريم، ت علىملتشا تكشف الن قاب عن مسائله،

ثم قائمة بأسماء المصادر  ،والأبيات الشعرية ،والأمثال والأحاديو النبوية الشريفة،
 فهرس للموضوعات. ثموالمراجع، 

عتمد ي فهو منهجٌ وصفي   في هذا البحث سرت عليهمنهج الذي وبالنسبة لل 
 :على ما يأتي

 ة في كتب  الفارسيِّ.وثاستقصاء جميع آراء الجرمي المبث .1
قسمين،  وهما  النحوي  قسمت ، و وصرفي   إلى جانبين: نحوي   وترتيبها تصنيفها .2

 .النظر في آرائه في العامل ثم في التراكيب
.التعقيب بإيراد رأي الفار  .3      سيِّ

    قمت في أثناء دراستها بعرض آراء النحاة والمفسرين ،وأوضحت رأيي في . 5      
 المسألة في معظم الأحيان.

، ع ضبطها بالشكلماسم السورة ورقم الآية الآيات القرآنية بذكر  قمت بتخريج -2     
 .وتخريج القراءات

 .نحويةمن مصادرها الالأبيات الشعرية  قمت بتخريج -4     



 المقدمة

 

 س

 مصادر البحو ومراجعه مابين قديم وحديو وفي مقدمة تلك المصادر  تعو تنو         
 :يأتيما والمراجع 

 التمهيد.التراجم والطبقات، وتراجم النحاة وطبقاتهم بخاصة، وتقتصر أهميتها على  كتب. 1

 .الفارسي مصنفات. 2
 كتب النحويين والصرفيين.. 3
 .والمعاجم كتب اللغة. 5
 كتب التفسير.  . 2
بإذن الله  –لم يغفل البحو الكتب الحديثة، إضافة إلى مراجع ومصادر أخرى تتضح . 4
 خلال كتاباتي لهذا البحو . –

وفي الختام: يبقى هذا العمل جهدًا بشرياً يعتريه كثير من التقصير والنقص والزلل، فما         
الذي أحمده عليه، وما كان غير  - ز  وجل  ع –كان فيه من أمور كانت صواباً فهو بتوفيق الل ه 

وما توفيقي إلا  بالله عليه توكلت  وأصيب .ئ أخطذلك فعذري أنني لم أقصد إليه، ولكنني بشر 
 .والحمد لله رب  العالمين، أنيبوإليه 



 

 

 تمهيـد:

 
 ) حياته وآثاره(. أبَوُ عُمَر الجَرْمِي   _1         

 .) حياته وآثاره( الفَارِسي   عَلِي   أبَوُ-2        
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 أبَوُ عُمَر الجَرْمِيّ أولًا: 

 كُنْيتُهنَسَبُه وَ اسمُه وَ          

 .(1)هو صالح بن إسحاق الجرمي النحوي، يكنى بـ " أبي عمر"          

" فكل واحدة يقال لها أبو عمروقد اختلف المترجمون في القبيلة التي ينسب إليها "         
 جَرْم:

 زل في قبيلة من جَرْم، فنسب إليها.ن ينكا  لأنه ؛الجرمي :قيل لهف         

 ، وهي من قبائل اليمن.(2)إنه مولى جَرْم بن ربان :وقيل        

 . (4) بن أنمار" بن علقمة لة جَرْم ي"وفي بج  .(3)بن أنمار بن خَثْعم لةيإنه مولى بج :وقيل        

لى أيها ينسب أبو عمر "ولا أعلم إ و قد توقف ابن خلكان عند هذه القبائل، فقال:       
 ( 5).المذكور، ولم يكن منهم وإنما نزل فيهم فنسب إليهم"

 

 

 

                                                           

نساب الأو  (،9/314تاريخ بغداد )و  ،22الفهرست للنديم، صو ، 44أخبار النحويين البصريين ، ص ينظر ترجمته في (1)
 وفيات، (2/48الرواة ) هإنباو   (،4/1442) معجم الأدباءو  ،114نزهة الألباء، ص (،235، 3/234للسمعاني )

  (.115/ 3شذرات الذهب ) (،2/4بغية الوعاة ) (،2/445لأعيان )ا
 لباء،الأ نزهة (. وفي233/ 3هو  "جرم  بن ربان بن عمران بن  الحاف بن قضاعة". ينظر: الأنساب للسمعاني) (2) 
 ان.( مولى جرم بن زب  2/4) بغية الوعاةو (، 1442/ 4معجم الأدباء )و  ،114ص
، تاريخ 22(، الفهرست، ص2/442(، وفيات الأعيان )235/ 3(، الأنساب للسمعاني) 2/48( ينظر: إنباه الرواة )(3

 ( .314/ 9بغداد )
 .(3/233(، الأنساب للسمعاني)442/ 2ينظر: وفيات الأعيان ) (4)

] رسالة  7(، وينظر أيضًا: أبو عمر الجرمي حياته  وجهوده في النحو، ص442/ 2ينظر :وفيات الأعيان ) (5(
 ماجستير[.



 التمهيد: أبو عمر الجرميّ وأبو علي الفارسيّ )حياتهما وآثارهما(

 

3 

 ه:ه ونَشْأتُ لِدُ مَوْ          

ولِدَ ونشأ بالبصرة، وأخذ يعكف على حلقات البصريين فتعلم عن شيوخها النحو          
 .(1) يل  سيبويه، لكنه أخذ عن الأخف  كل ما عنده لقي يونس، ولم واللغة،

الأخف  لكتابه  يا بعد وفاة سيبويه وحََْلشِ " ويزعم بعض الرواة أنه هو وزميله المازني خَ        
أن يدعيه لنفسه، وكان الجرمي موسراً، فعرض عليه شيئًا من المال ليقرأ هو وصاحبه عليه 

 .(2)"الكتاب، وأجابه إلى طلبه، فأخذا الكتاب عنه وأشاعاه في الناس 

ض بن محمد عند منصـرفه من الحج فأعطاه يَـوْمَ مقدمه عشرين ألف يْ ن مع ف ـَاهصبأقدم "       
 .(3)وكان يعطيه كلّ سنة اثنى عشر ألف درهم" ،درهم

ثم" نزل بغداد في أوائل العقد الأول من القرن الثاني للهجرة، واختلف إليه الطلاب         
 .(4)بها إلى وفاته...."وظل  ،يحاضرهم في كتاب سيبويه ويملي عليهم بعض مصنفاته

 :ذُهيْ وتَلامِ  خُهُ وْ شُي ُ 

 شيوخه -أ    

 وأبو الحسن الأخف ، يونس،  أخذ الجرمي النحو عن جماعة من علماء عصره ومنهم:      
 .(5)والأصمعي، وطبقتهم، الأنصاري وأبي زيد وأخذ اللغة عن أبي عبيدة،

 

 

                                                           

، ونشأة النحو 112، 111(، والمدارس النحوية، ص2/48، وإنباه الرواة )44أخبار النحويين البصريين، ص ( ينظر(1
 .49وتاريخ أشهر النحاة، ص

 .112ة، صينظر: المدارس النحوي (2)
 . 112(، المدارس النحوية، ص42/  2(، وينظر أيضا: إنباه الرواة )1/342،347( ينظر: ذكر أخبار أصبهان )(3

 .112ينظر المدارس النحوية، ص  (4)
 ص الألباء، نزهة ،(314/ 9) بغداد تاريخ ،22، الفهرست للنديم ص44ينظر: أخبار النحويين البصريين، ص (5)

  .(4/ 2بغية الوعاة ) ،(445/ 2)الأعيان وفيات، (2/48) الرواة إنباه ،(1443/ 4) الأدباء معجم ،114
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 ب. تلاميذه

ومن أشهرهم: أبو   ،(1)ستاذ الدكتور: محسن العميريبجمع تلاميذ الجرمي الأ قامخير من      
، وأبو خليفة  د، وأبو العباس المبر ( 3)أبو عثمان المازني، وأبو إسحاق الزياديو ، (2)يّ زِ و  محمد التـ  
 ، وغيرهم.(4)الجمحي

 ة:يّ مِ لْ ته العِ مَكانَ 

مانه، وكان ه علم العربية في ز باللغة العربية حافظاً لها، فقد انتهى إلي اً كان الجرمي عالم         
ثاًفقيهًا  الناس في الفقه من كتاب سيبويه، فقيل  حيث قال: " أنا منذ ثلاثين سنة أفُتي ، محدر

له: وكيف ذاك؟ قال: أنا رجل مكثر من الحديث، وكتاب سيبويه يعلمني القياس، وأنا أقيس 
 .(5)الحديث، وأفتي به"

يُّ أثْبتَ القوم في ) كتاب سيبويه(، وعليه قرأت الجماعة، وكان د: " كان الجرمقال المبر          
في الحديث والأخبار، وله كتاب في  ا لها، وله كتب انفرد بها، وكان جليلاً باللغة، حافظً  عالماً 

 .(2)السيرة عجيب"

                                                           

 ] رسالة ماجستير[. 49 -34ينظر: أبو عمر الجرمي حياته  وجهوده في النحو، ص (1)
مى". هو أبو محمد عبدالله بن محمد، مولى لقري . قال السريرافي: " وقرأ التوزى كتاب سيبويه على أبى عمر الجر  (2) 

(. مؤلفاته: " كتاب الخيل"، " الأمثال" ، " الأضداد". 21/ 2، وبغية الوعاة )95ينظر: أخبار النحويين البصريين، ص 
 (.21/ 2توفي سنة ثلاث وثلاثين ومائتين. ينظر: بغية الوعاة )

ت:) كان نحوياً لغوياً هو إبراهيم بن سفيان بن سليمان بن أبي بكر المعروف بأبي إسحاق الزيادي. قال عنه ياقو  (3)
 طرائهما". من مصنفاته: كتاب "النقراوية، قرأ كتابَ سيبويه على سيبويه ولم يتمه، وروى عن الأصمعير وأبي عبيدةَ ونظ

والشكل"، و" تنمي  الأخبار"، و " شرح نكت كتاب سيبويه"، وغيرها. توفى سنة تسع وأربعين ومائتين. ينظر معجم 
 (.1/414بغية الوعاة ) (، 24، 27/ 1الأدباء )

هو الفضل بن الحبُاب أبو خليفة الجمحي." كان أحدَ أصحاب الحديث، واسعَ الرواية. ولِىَ قضاء البََصرة، وكان من  (4)
عِلْم الشعر واللغة بمكان عال. وكان أهلُ الحديث يأتونه يقرءون عليه، فإذا أتاه أهلُ اللغة تحوّل إليهم، وتركَ أهل الحديث 

  (.245/ 2(، بغية الوعاة)5/ 3هؤلاء غُثاء" ينظر: إنباه الرواة )وقال: 

 (.1443/ 4ينظر: معجم الأدباء )(5) 
 (.315، 314/ 9(، تاريخ بغداد )442، 445/ 2(، وفيات الأعيان ) 41/ 2( ينظر: إنباه الرواة  )(2
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وقال عنه أيضًا: "كان أبو عمر الجرمي أغوص على الاستخراج من المازني، وكان المازني        
 .(1)حد منه"أ

 .(2)لا صارت له بالنحو صناعة"إوقال الفارسي:" قل من اشتغل بمختصر الجرمي         

قائلًا: " كان فقيهاً عالماً بالنّحو واللّغة، دينّا وَرعِاً حسن المذهب،  ووصفه الخطيب        
 .(3)صحيح الاعتقاد"

 اته:فَ ؤل  مُ 

وإنما جاء ذكرها في كتب  ، -فيما أعلم  – للجرمي مؤلفات كثيرة ما تزال مفقودة       
و"الأبنية"،  التراجم، وطبقات النحويين واللغويين وهي كتاب "القوافي"، و"التثنية والجمع"،

"مختصر نحو و ،(4)"الأبنية والتصريف"، و"الفرخ"وغريب سيبويه"،  و"العروض"، و"تفسير
، (7). وله أيضًا كتاب "التنبيه"(2)نحو""المختصر في البـ  " وجاء اسمه عند بعضهم(5)المتعلمين

 ، وغيرها.(9)وله أيضًا "شرح كتاب العين" ،(4)وكتاب "السير" ووصف بأنه عجيب

 

 

 
                                                           

 )أخذ منه(. (2/41)  الرواة إنباه ، و115، 114نزهة الألباء، ص وفي  ،44( ينظر:  أخبار النحويين البصريين ، ص(1
 .115ينظر: نزهة الألباء، ص (2)
 (.2/4ينظر: بغية الوعاة ) ((3

  ،(442/ 2) الأعيان وفيات (،42/ 2إنباه الرواة ) ،(1444/ 4) الأدباء معجم ،22ينظر: الفهرست للنديم، ص (4)
  .(9/ 2بغية الوعاة )

  .(2/42الرواة ) ه،  إنبا22، ص ينظر: الفهرست للنديم  (5)

(،  48/ 2الرواة) هإنبا ،(1444/ 4) الأدباء معجم ،(3/234) للسمعاني الأنساب ،(9/314)بغداد تاريخينظر:  (2)
  .(2/9بغية الوعاة ) ،(442/ 2) الأعيان وفيات
 (.1/422(، هدية العارفين )9/ 2( ينظر: بغية الوعاة )(7
  .(9/ 2بغية الوعاة ) ،(2/442) الأعيان وفيات، (2/41) الرواة نباهإ ،(235/ 3)  للسمعاني الأنساب( ينظر: (4
 (.1/422( ينظر: هدية العارفين )(9
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 فاَته:وَ 

 .(1)هـ في خلافة المعتصم225سنة  تاتف  المؤرخون على أن وفاته كان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

(، 442/ 2وفيات الأعيان ) ،(41/ 2) الرواة إنباه، (24/ 2) التاريخ في الكامل، 117( ينظر: نزهة الألباء، ص (1
   .(9/ 2بغية الوعاة ) ،(292/ 2) الزاهرة النجوم
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 الفَارِسيّ  عَلِيّ  ثانيًا: أبَوُ

 :هوكُنيْتُ  ونَسَبُه اسمُه

 النحوي"، بن أبانَ الفارسي سليمان بن الغفار بن محمد عبد بن أحمد بن الحسن هو"       
 .(1)"علي أبي" بـ ويُكنى

 .(2)سدوس شيبان من ربيعة الفرس من -السين بفتح -سدوسية عربية وأمّه فارسي، أبوه     

 :مَوْلِدُه وَنَشْأتهُ

، (4)، وأيده ابن العماد الحنبلي(3)وثمانين ومائتين ذكر ابن خلكان بأنه ولد في سنة ثمان        
 .(5)لكن أكثر المؤرخين لم يذكروا السنة التي ولد فيها

وكانت ولادته بمدينة "فَسَا" بفارس، والتي ينسب إليها أحياناً فيقال:" أبو علي         
 .(6")الفسوي

 مدينة في مولده إلى الإشارة عدا هاعن شيئًا المؤرخون يذكر فلم في فارس نَشْأته عن وأمَّا        
  .(7)"فَسَا"

 

                                                           

/ 2)الأدباء معجم ،232ص الألباء، نزهة ،(285/ 7) بغداد تاريخ ،66ص للنديم، الفهرست في ترجمته :ينظر( 1)
 ،(407/ 4) الذهب شذرات ،(466/ 1) الوعاة بغية ،(80/ 2)الأعيان وفيات ،(308/ 1) الرواة إنباه ،( 811

  .52ص  علي الفارسي، وأبو ،16ص ، البغداديات المسائل، 11ص التكملة
 .12، 11(، التكملة، ص2/811، معجم الأدباء)16نظر: المسائل البغداديات، صي( 2)

 .17ينظر أيضًا: المسائل البغداديات، صو (، 2/82ينظر: وفيات الأعيان )( 3)

 . 17أيضًا: المسائل البغداديات، ص ينظرو (، 4/406ينظر: شذرات الذهب )(  4)

 .17ينظر: المسائل البغداديات، ص( 5)

 .12لة، صمفسا "، التك"( مادة 261/ 4سابق، معجم البلدان )ال ينظر( 6)
 .16ينظر: المسائل البغداديات، ص (7)
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 مثل البصريين حلقات على يعكف فأخذ ،(1)هـ307 سنة بغداد إلى انتقل وقد        
 الأولين البغداديين حلقات على عكف وغيرهم، كما السراج، وابن الصغير، والأخفش الزجاج،
 ثعلب تلميذ (3)مجاهد بن بكر بيأ حلقات على وأكب ،(2)الخياط بن بكر أبي حلقة وخاصة

متمثلًً ما كتبه سيبويه وغير سيبويه  كتاباتهم في سابقيهم يخالط ومضى ،عصره في القراّء وشيخ
 .(4)من مصنفات مختلفة

 بعاداتهم، وعادات الفرس، اً وأقوالهم، عالم العرب و أمثالهم أشعار مطلعًا على وقد كان     
 .(5)الأدبيةكما كان له أيضًا علم بالأخبار 

تاركًا في أغلب المدن التي تنقل بينها أثراً لغوياً يحمل أسماءها: فله  -ثم غادر العراق     
، فأقام عند سيف (7)هـ 341ا إلى حلب سنة متوجهً  -(6)البغداديات، والبصريات، وغيرهما

ين مدن وأخذ يتجول ب ،(6)مجالس ، وجرت بينه وبين أبي الطيب المتنبي(8)الدولة بن حمدان
 .(10)الشام فظهرت أسماء بعض هذه المدن على كتبه كالمسائل الحلبية، والدمشقية

                                                           

 (.2/80ينظر: وفيات الأعيان )  (1)
هو أبو بكر محمد بن أحمد بن منصور المعروف بابن الخياط. أخذ عنه الزجاجي والفارسي. من مصنفاته: " معاني   (2)

 (.48/ 1غيرهما. توفي سنة عشرين وثلًثمائة.  ينظر: بغية الوعاة )القرآن"، و " النحو الكبير" و 
هو أبو بكر أحمد بن مُوسى بن العبَّاس المعروف بابن مجاهد. كان شيخ القراّء في وَقتّه، وكان ثقة مأموناً. توفي سنة ( 3)

 .( 355  -352/ 5) بغداد تاريخ ينظر:أربع وعشرين وثلًثمائة.
 .256، 255وية، ص ينظر: المدارس النح( 4)

 .16المسائل البغداديات، ص ، 63، 62أبو علي الفارسي،صينظر:( 5)
 .12ينظر: التكملة، ص( 6)
 (.2/80ينظر: وفيات الأعيان )  (7)

المعروف بسيف الدولة. كان كثير الجهاد، عارفاً بالأدب والشعر.  غلبيي تّ الهو علي بن عبدالله بن حَمْدان بن حمدون ( 8)
 .(4/263،260ست وخمسين وثلًثْمائة. ينظر: شذرات الذهب )توفي سنة 

 (.2/80ينظر: وفيات الأعيان )( 6) 

 .13ينظر: التكملة، ص( 10)
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، ثم انتقل إلى بلًد فارس (1)هـ348هـ، وظل بها حتى عام 346ثم عاد إلى بغداد سنة  
وعلت منزلته حتى قال عضد الدولة: " أنا  ،فارتفع شأنه ،وتقدم عنده ،فصحب عضد الدولة

 .(3). فصنف له الفارسي كتاب " الإيضاح"، و"التكملة"(2)ويِّ في النحو"غلًم أبي علي الفَسَ 

واشتهر ذكره في  ،وقد انتصر عضد الدولة على ابن عمه فدخل بغداد، فتبعه الفارسي      
 .(4)الآفاق

كان ميسور الحال في آخر حياته حتى قيل: إنه " أوصى بثلث ماله لنحاة بغداد، فكان      
 .(5)ر"ثلًثين ألف دينا

 شُيُ وْخُه وتَلامِيْذُه:

 شيوخه . أ

أبو  :(6)العربية ومنهم عنهم  شيوخ عصره، فأخذ  تتلمذ الفارسي على جماعة من       
بن ر ـــوأبو بك وابن الخياط،  راج، ـــوأبو بكر بن الس غير، ــالص والأخفش  اج، ــحاق الزجـــإس

 .(8)، وأبو بكر بن مجاهد، وأبو بكر مبرمان(7)دريد

 

 
                                                           

 .13ينظر التكملة ص( 1)
  (.2/812معجم الأدباء ) ،232 ص الألباء، نزهة، (7/285) بغداد تاريخ(، 2/80ينظر: وفيات الأعيان )( 2)

 (.2/80ينظر: وفيات الأعيان )( 3)

 .13التكملة، ص :ينظر( 4) 

 ينظر السابق. (5)

 .16-14، التكملة، ص21، 20ينظر: المسائل البغداديات، ص( 6)

أبو بكر مُحَمَّد بن الحسن بن دريد. ولد بالبصرة، طلب الأدب والنحو واللغة، وكان حافظاً لأشعار العرب. توفي  هو (7)
 (.163 -2/161داد )ينظر: تاريخ بغ ثمائة .سنة إحدى وعشرين وثلً

النحو الفارسي، وأبي سعيد ه أبو بكر محمد بن علي بن إسماعيل النحوي العسكري المشهور بمبَـْرَمان. أخذ عن هو( 8)
 (.3/186السيرافي. توفي سنة ست وعشرين وثلًثمائة. ينظر: إنباه الرواة)
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 ب .تلًميذه    

قدم لنا الفارسي تراثاً ضخمًا في مختلف علوم العربية فأخذ عنه جماعة من الطلبة،      
استضاءوا بمنهجه، وأصبحوا أئمة في العربية ومنهم: ابن جني، وأبو نصر الجوهري، وأبو الحسن 

 .(3)وغيرهم، (2)، وأبو الحسين محمد بن الحسين ابن أخت الفارسي (1)الربعي

 عِلْمِيّة:مَكانتَه ال

تبوأ أبو علي مكانة أدبية علمية لم يكن يصل إليها لولا غزارة علمه، واتساع معارفه،     
وهذه الشهرة  ،فاشتهر ذكره في الآفاق ،فكان موسوعة علمية عربية في عصره ،وتشعب ثقافته

 :(4)جاءته من نواح ثلًث

 ل المثال لا الحصر.تلًميذه: وقد سبق أن أشرت إلى بعض منهم على سبي .1

كتبه ومسائله: " من أسباب شهرة أبي علي كتبه ومسائله، حيث اهتم بها دارسو العربية  .2
منذ عهد أبي علي، فقد اشتغل الناس بكتبه بالقراءة والدرس والشرح والاختصار، 

 .(5)واشتهرت مؤلفاته في المغرب شهرتها في المشرق"

 

 

                                                           

يرافي، وعن الفارسي مدة طويلة.له من أبو الحسن علي بن عيسى بن الفرج الربعي. أخذ عن أبي سعيد الس هو( 1)
التصانيف: كتاب في النّحو حسنا جدًا يقال لهُ " البديع" قام بشرح كتاب " الإيضاح" للفارسي، وشرح " كتاب الجرمي". 

 .250، 246نزهة الألباء، ص  توفي سنة عشرين وأربعمائة. ينظر:

أخذ علم العربية عن خاله  .الفارسي ابن أخت الفارسي أبو الحسين محمد بن الحسين بن محمد بن عبد الوارث هو( 2)
  .(1/64بغية الوعاة )، (118 -3/116) الرواة إنباهأبي علي . توفي سنة إحدى وعشرين وأربعمائة. ينظر: 

 .232، نزهة الألباء، ص17، 16، التكملة، ص22، 21ينظر: المسائل البغداديات، ص( 3)

 .21ينظر: المسائل البغداديات، ص(  4)
 23، 22، ص ينظر السابق( 5)
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ه، فلم   يكن في زمانه مثله في  النحو. قال أبو توثيق العلماء له: وهو من أسباب شهرت .3
. وأثنى الخطيب على  (2):" ما كان بين سيبويه وأبي علي أفضل منه"(1)طالب العبدي

 .(3)فاق"كتبه قائلًً:" وصنف كتبا عجيبة حَسنَة لم يسبق إلى مثلها، واشتهر ذكره في الآ

نحو، حتى فضله كثير من النحويين على وقال  أبو البركات الأنباري:" وعلت منزلته في ال      
 .(4)أبي العباس المبرد"

 مُؤَلَّفَاته:

لنا أبو علي الفارسي تراثاً ضخمًا يتمثل في مؤلفاته فبعضها وصل إلينا، وبعضها ما  ترك    
وسأكتفي هنا  ،يزال مفقودًا وإنما جاء ذكرها في كتب التراجم، وطبقات النحويين واللغويين

التي وصلت إلينا اكتفاءً بما أثبته السابقون قبلي لدراسة هذه الكتب  عضبالإشارة إلى ب
 :(5)الشخصية

"الحجة في علل القراءات السبع"، و"الإغفال فيما أغفله الزجاج من المعاني في تفسير القرآن    
المشكلة"، و"المسائل الحلبيات"، و"المسائل الشيرازيات"، لكريم"، و"المسائل البغداديات أو ا

و"المسائل العسكريات"، و"المسائل العضديات"، و"المسائل البصريات"، و"المسائل المنثورة"، 
راب المسمى  ــــــالإع المشكلة   الأبيات  و"شرح ملة"، ــو"التعليقة علي كتاب سيبويه"، و"التك

  د"،و"مقاييس المقصور والممدو  إيضاح الشِّعْر"، وورد باسم آخر وهو "كتاب الشِّعْر"،بـ "
 و"أقسام الأخبار في المعاني".

                                                           

 هو أبو طالب أحمد بن بكر العبدي. من أفاضل أهل العربية، أخذ عن السيرافي والفارسي، والرّماني. ينظر: نزهة(  1)
 سنة "شرح كتاب الجرمي". توفيو"شرح الإيضاح"،  ( وله من التصانيف:268/ 1، بغية الوعاة )247، 246الألباء، ص

 (.1/268: بغية الوعاة )ست وأربعمائة. ينظر
 .23، المسائل البغداديات، ص232نزهة الألباء، صينظر: ( 2)
 .23ص  ، ا: المسائل البغداديات(، وينظر أيضً 7/285ينظر: تاريخ بغداد )( 3)
 .23ص  ،ا: المسائل البغدادياتأيضً  ، وينظر232ينظر: نزهة الألباء، ص( 4)
قق كتاب" المسائل العضديات"، والدكتور: كاظم حرر المرجان محقق كتاب" منهم الدكتور: علي جابر المنصوري مح( 5) 

  .لة"، وصلًح الدين السنكاوي محقق كتاب "المسائل البغداديات"مالتك
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 وَفاَته:

، وقيل قبل سنة (1)هـ ببغداد377اختلف المؤرخون في سنة وفاته، والراّجح أنه توفى سنة      
 .(3)هـ376، وقيل سنة (2)هـ370

                                                           

(، المسائل 2/82وفيات الأعيان ) ،(1/306) الرواة إنباه ،233ص الألباء، نزهة ،(7/286) بغداد تاريخينظر: ( 1) 
 .18ص ت،البغداديا

 .17ا: المسائل البغداديات، ص ، وينظر أيضً 66نظر: الفهرست للنديم، صي (2) 
 .17ا: المسائل البغداديات، ص(، وينظر أيضً 7/426ينظر: الكامل في التاريخ) ( 3)



 

 

 الفصل الأول  

 
 ي  م  الجر   آراء من سي  ار  الف   موقف       

 العامل في ةحوي  الن  
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 المسألة الأولى                                    

 ["ما  "في  ]في نصب الخبر مقدمًا                         

 قال الجرمي في كتابه:         

ل: "إن ناسًا قد رووا عن العرب نصب الخبر في )ما( مقدماً، نحو: )ما مُنْطلَِقًا زيْدٌ( قا        
 . (1)"لرفعوليس ذلك بكثير والأجود ا

أنه لا يجوز تقدم الخبر منصوباً على المخبر عنه في  (2)ذكر الفارسي في )البغداديات( 
)ما( في نحو :) ما قائمًا زيدٌ (؛ لأنه لا يبلغُ من قوّتهِِ أن يُ تّسعَ فيه بتقديم الخبر، كما يُ تَّسَعُ في  

 إلى الأصلِ وهو الرفع.)ليس( الأصل لذلك إذا قُدّم الخبر في )ما( على المبتدأ رَجعَ 

وقال في )إيضاح الشعر( مستشهدًا على نصب خبر )ما( مُقدّمًا بقول بعض  
 :(3)البغداديين

 وَرَبِّ الِحجْ رِ والبيتِ  العتي قِ       والِله عالِِ كُلّ غَيْب   أم  ا

 وم ا بالحُ  رِّ أنت ولا الخليقِ      كَ يا حُسيُن خُلِقْتَ حُرًّال و أنَّ 

 .(4)"فإنه يكون شاهدًا على ما حكاه أبو عُمر مِنْ نصب خبر ما مُقدَّمًا  "         

                                                           

 (2/758البصريات ) ينظر: المسائل (1)
 595، 274البغداديات، ص  المسائلينظر:  (2)
 (2/44في معانيه )منسوبان إلى بعض البغداديين، وذكر الفراّء  472البيتان من الوافر وهما في إيضاح الشعر، ص (3)

 البيت الثاني وصدره بقوله:  أنشدتني امرأة من غَنِيّ، برواية:
 ا بالْحرُِّ أنت ولا العتيقِ وم  أما والله أنْ لو كنت حُرًّا

( برواية )ولا القميِن( بدلًا من )العتيق(، 1/595(، وشرح الجمل لابن عصفور )1/222وهما بلا نسبة في الإنصاف )
 . (1/33) اللبيب ومغني، (1/353وشرح التسهيل لابن مالك )

 . 473، 472ينظر: إيضاح الشعر، ص (4)
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 :دراسة المسألة

"ما" حرف نفي يليها الاسم والفعل، فكان القياس فيها أن لا تعمل، لعدم  
، لكن لما كان لها شبهان: شبه عام، وشبه خاص عملت، فمن راعى فيها الشبه (1)اختصاصها

بنو تميم، ومن راعى شبهها الخاص أعملها،  مالأسماء والأفعال لِ يعُملْها وهالعام لكونها تليها 
، وإنما عملت عندهم مع أنها حرف غير مختص؛ لأنها شابهت "ليس" في (2)وهم الحجازيون

 شيئين:

 أحدهما: كونها لنفي الحال غالبًا ك  )ليس(.

 .(3)وثانيهما: لدخولها على الجملة الاسمية

حيث ذهب جمهور النحاة إلى أنه إن تقدم  أو إهمالها ة في إعمالهاوقد اختلف النحا 
، خلافاً لمذهب (4)خبرها على اسمها بطل عملها؛ لأن من شروط إعمالها أن لا يتقدم خبرها

. (5)الفراء فقد اختلف النقل عنه فقيل: إنه أجاز تقدم الخبر ونصبه كما في نحو: )ما قائمًا زيدٌ(
 :[من الوافر  ](3)اعِرِ وفي روايته لقَوْل الشّ 

 وم ا بالحُ رِّ أنت ولا العتي قِ   ....................

 .(7) ونقل ابن عصفور عنه أنه لا يجيز النصب ،(8)دليل على جواز النصب وليس بقوي

                                                           

 (.1/591وشرح الجمل لابن عصفور ) (، 1/322،323) ينظر: شرح الكتاب للسيرافي (1)
 (.1/591ينظر: شرح الجمل لابن عصفور )(2)
 .322،323ينظر: الجنى الداني، ص(3)
 323ينظر السابق، ص(4)
 (.2/113(، الهمع )4/233، التذييل والتكميل )324ينظر السابق، ص(5)
 سبق تخريجه.(3)
 (.3/192(، )2/44ينظر: معاني القرآن للفراّء )(8)
 .324ينظر: الجنى الداني، ص(7)
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، وحكى " ما (1)وذكر الجرمي أن أناسًا قد رووا عن العرب إعمال )مَا( مع تقدم الخبر
ِِ ، ولِ يُ (3)ي لغَُيَّةوه (2)ا من أعتب "مُسيئً   :[من البسيط](4)ف  ذلك إلّا في قَ وْلِ الفَرَزْدَ

 وإذ م ا مِثْ لَهُمْ بَشَرُ  إذ هُ مْ قُ رَيْشٌ       ف أصْبَحُوا قَ دْ أعََادَ اللهُ نعِْمَتَ هُمْ 

 –فالشاهد في قوله: )ما مِثْلهُمْ بَشَرُ(، وفيه خلاف بين النحاة في توجيهه، سيأتي ذكره      
 في موضعه . –إن شاء الله تعالى 

 :[من الرجز](5)وفي قول الآخر   

 نج رانُ إذ م ا مثلَهما نج رانُ 

إن شاء  –أما إذا دخلت الباء على خبر )ما( ففيها خلاف أيضًا، سيأتي بيانه في موضعه 
 .-الله

                                                           

 (.2/758ينظر: المسائل البصريات )(1)
. ينظر: "يضرب لمن يعتذر إلى صاحبه ويُُْبر أنه سَيُعتبُ  "وهو كلام يجري مجرى المثل الآتي: )مَا أسَاءَ مَنْ أعْتَبَ( (2)

 (.2/277) للميداني مجمع الأمثال
 (.2/113، الهمع )323 الداني، ص(، والجنى4/233ينظر: التذييل والتكميل )(3)
(، 1/329كتاب للسيرافي )ال(، شرح 4/191(، والمقتضب )1/32، والكتاب )138البيت للفرزدِ في ديوانه، ص(4)

(، 1/355(، شرح التسهيل لابن مالك )2/431، الإغفال )173، المسائل المنثورة، ص275المسائل البغداديات، ص
(، 322، 2/333، مغني اللبيب )323(، الجنى الداني، ص4/233ذييل والتكميل )(، الت2/177شرح الكافية للرضي )

 (.1/253) على الألفية (، شرح الأشموني113/ 2الهمع )
ران . وبلا نسبة في المسائل الحلبيات،  ا مثلهما بح ران م برواية: بح 174وهو قول رؤبة في المسائل المنثورة، ص(5)
 ام البيت: ، وتم433ة النحاة، ص، وبلا نسبة أيضًا في تذكر 194ص

 ران هما نجَ لَ ث ْ ا مِ  رين م نجَ           اج أورثاني  ة والعج رؤب
رانُ إذ ما  ( برواية: نج2/113(، والهمع )4/233والظاهر من البيت أنه لولد رؤبة، وبلا نسبة أيضًا في التذييل والتكميل )

 .رانُ  مِثْ لَهما نجَْ 
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ولا يجوز  ،عْتَبَ، رفعتَ لقٌ عبدُالله، أو ما مُسِيءٌ من أقال سيبويه: " فإذا قلت: ما منط 
ا، كما أنَّه لا يجوز أن تقول: إنَّ أخوك عبدَ الله على حدّ قولك: إنَّ ا مثله مؤخّرً أن يكون مقدَّمً 

. فسيبويه ههنا لا يجيز النصب إن تقدم الخبر؛ وذلك (1)عبدَ الِله أخوك، لأنّها ليست بفعل"
 .(2)لأنها حرف لا يبلغ من قوتها أن تكون بمنزلة ما شبهت به وهي "ليس"

، والفارسي في أحد قوليه حيث (4)، والسيرافي(3)وممن منع النصب إن تقدم خبر )ما( المبرِّد       
 .(5)ذكر أنه لا يجوز تقدم الخبر منصوباً على المخبر عنه في )ما( في نحو: "ما قائمًا زيدٌ"

        ِِ  :(3)أمّا قَ وْلُ الفَرَزْدَ

 وإذ م ا مِثْ لَهُمْ بَشَرُ  رَيْشٌ إذ هُ مْ ق ُ       مَتَ هُمْ دْ أعََادَ اللهُ نعِْ ف أصْبَحُوا قَ 

أن الرواية بنصب  جواز نصب خبر "ما" مقدمًا، وذهبوا إلىفقد استدل به المجوزون على       
 أما الجمهور فكانوا يأبون ذلك، ولا يقرون الاستشهاد به، وخرّجوه على الوجوه الآتية: مثلهم.

 .(7)، فهو شاذٌ  (8)أن أنشد قول الفرزدِ: " وهذا لا يَكادُ يُ عْرَف " أولًا: قال سيبويه بعد    

في هذه  :ثانيًا: نقل أبو حيان عن الفراّء فقال: " قال الفراّء وقد أنشد بيت الفرزدِ 
 المسألة وجهان: إن شئت نصبت مثلًا لأنها خبر، وإن شئت نصبتها كنعت النكرة إذا تقدم،

 

                                                           

 (.1/327نظر أيضًا: شرح الكتاب للسيرافي )(، وي1/59ينظر: الكتاب ) (1)
 (.1/327ينظر: شرح الكتاب للسيرافي ) (2)
 (.4/192ينظر: المقتضب ) (3)
 (.1/323ينظر: شرح الكتاب للسيرافي ) (4)
 .595، 274ينظر: المسائل البغداديات، ص (5)
 سبق تخريجه . (3)
 (.1/329افي )(، وينظر أيضًا: شرح الكتاب للسير 1/32ينظر: الكتاب ) (8)
 (.1/258) على الألفية (، شرح الأشموني1/593ينظر: شرح الجمل لابن عصفور ) (7)
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 .(1)وإن شئت رفعتها " 

لثاً: ذهب المبرِّد إلى أن الرفع في قول الفرزدِ في ) ما مثلهم بشر ( هو الوجه، أما ثا 
وذهب إلى أنَّه خبر مقدّم، وهذا خطأ فاحش،  ،النصب فقال فيه: " وقد نصبه بعض النحوييّن 

 فذكَرَ ما ذهب إليه شيخه المازنّي. (2) " . ولكنَّ نَصْبَه يجوز....وغلَطٌ بينِّ 

في بيان رأي المبردّ: " وليس هذا موضعَ ضرورة ، والفرزدِ لغتُه الرفعُ  (3)دثم قال ابن ولا 
، (4)في التأخير، ومَن نصب الخبر مؤخّراً رفعه مقدّماً، ولكنّه نصبه على قوله: فيها قائماً رجلُ "

 .(5)وهذا قول أبي عثمان المازني

 ، والتقدير: وإذ ما (3)هاف  )مثلَهم( منصوب على أنه حال، والخبر مضمر وهو العامل في 
 .(7). وذكر السيوطي أن هذا مذهب الجمهور(8) بشر مثلهم في الوجود

لسيبويه حيث قال: " قول محمد: ) وليس هذا موضع ا محتجًّ وردّ عليه ابن ولاد  
ضرورة(، لا حجّة فيه على سيبويه، إنّما هي رواية عن العرب والمحاجّة في مثل هذا على العرب، 

لهم: لَِِ أعربتم الكلامَ هكذا من غير ضرورة لحقتكم؟ أو يكذّب سيبويه في روايته.... أن يقول 
وإذا كان غيَر مكذّب عنده فيما يرويه، وكانت العربُ غير مدفوعة عمّا تقوله مضطرّة بالوزنِ أو 

                                                           

 (.4/238ينظر: التذييل والتكميل ) (1)
 (.4/191ينظر: المقتضب ) (2)
. "د انتصار سيبويه على المبر  و"، "المقصور والممدود " :هو أبو العباس أحمد بن محمد بن ولّاد . له من التصانيف (3)

 (.1/373توفي سنة ثنتين وثلاثين وثلاثمائة. ينظر: بغية الوعاة )
 .54ينظر: الانتصار ، ص (4)
 . ينظر السابق (5)
 (.1/593(، وينظر أيضًا: شرح الجمل لابن عصفور )4/191،192ينظر: المقتضب ) (3)
 (.1/593شرح الجمل لابن عصفور )و  ،(4/238ينظر: التذييل والتكميل ) (8)
 (.2/113نظر: الهمع )ي (7)
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شاذ غير مضطرة، فعلى النحوي أن ينظر في علّته وقياسه، فإن وافق قياسَهُ وإلّا رواه على أنهّ 
 عن القياس، ولِ يكن للاحتجاج بالضرورة وغيرها معنى، إذا كان الناقلُ ثقةً.

ُِ لغته رفعُ الخبِر مؤخراًَ فكيف ينصب مقدّما؟ً فليس ذلك بحجة   ؛فأما قوله: والفرزد
لأن الرواة عن الفرزدِ وغيرهِ من الشعراء قد تغيّر البيت على لغتها، وترويه على مذاهبها مماّ 

 .(1)الشاعر ويُُالفها؛ ولذلك كثرت الروايات في البيت الواحد .... " يوافق لغة

لأنّ  ؛وقال الفارسي: " وانتصابُ )مثلَهم( على هذا التقدير لو قالَ قائلٌ فيه: إنِهُّ بعيدٌ  
: العامل فيه معنى، والمعاني لا تعمَلُ مضمَرةً إذ لا تعمَلُ مظهَرةً، إِذا تقدَّمَها ما تعمَلُ فيهِ، مثلُ 

 .(3)مثلهم في الدنيا أو في الوجود والتقدير عند الفارسي: إذ ما ،(2)قائماً فيه رجل، لكانَ قولًا "

وكذلك ابن عصفور فقد ردَّ رأي المبرِّد والمازني قائلًا: إن معاني الحروف لا تعمل  
 . (5)، وكذا قال ابن هشام: إن معاني الأفعال لا تعمل مضمرة(4)مضمرة

بأن الحال فضلة، فالكلام يتم بدونها، أما " مثلهم " هنا لا يتم الكلام  ورده ابن مالك 
 .(3)بدونها، فلا تكون حالًا، وإذا انتفت الحالية تعينت حينئذ  الخبرية

وذكر أبو حيان أن هذا القول ضُعّف من وجهين، أحدهما: أن حذف خبر )ما( لا يف       
لة في العمل على "ليس" فكما أن حذف الخبر في من كلامهم، وكأن المانع من ذلك أنها محمو 

 باب "ليس" قبيح، فكذلك أيضًا قبيح في باب "ما".

 
                                                           

 .55، 54ينظر: الانتصار، ص(1)
 .273ينظر: المسائل البغداديات، ص(2)
 .174ينظر السابق، المسائل المنثورة ، ص(3)
 (.1/593ينظر: شرح الجمل لابن عصفور )(4)
 (.4/133ينظر: خزانة الأدب )(5)
 (.1/353ينظر: شرح التسهيل لابن مالك )(3)
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 .(1)والوجه الآخر: أن معاني الأفعال لا تعمل مضمرة 

رابعًا: فصّل السيرافي القول في هذا البيت، موردًا الحجج لسيبويه، مبينًا أوجه نصب  
سيبويه أن بعض الناس نصب )مثلهم(، وجعله على قال: "حكى ، )مثلَهم( في قول الفرزدِ

وذكر السيرافي أنه ، (2)وجه الخبر في هذا البيت. ثم استبعد ، وقال: )هذا لا يكاد يعرف( "
 .(3)حكى ما سمع إلّا أن التأويل في هذهِ الرواية يوجب جواز "ما قائمًا زيد " وهذا بعيد جدًا

أن يكون الفرزدِ قد سمع أهل الحجاز ثم قال: " فقال المحتج عن سيبويه: يجوز  
ينصبونه مؤخراً وفي لغة الفرزدِ لا فرِ بين التقديم والتأخير، لأنه يرفع مقدمًا ومؤخراً، فظن 

 .(4)الفرزدِ أن أهل الحجاز لا يفرقون بين الخبر مقدمًا ومؤخراً. فاستعمل لغتهم فأخطأ "

 في يَذهبُ  بكر أبو وكانَ : "فقال (5)وقد نسب الفارسيّ هذا القول لأبي بكر بن السراج 
. قريبٌ  قولٌ  وهذا. فغَلِط... لها استعمالهم كيف يدر لِ غيره لغة استعار لم اّ القائلَ  أنَّ  إلى هذا
 .(8)نسبه أبو حيان لأبي علي الرُّندي في حين .(3)"قليلٌ  نادرٌ  فهو الأمر كان وكيف

 )مثلهم( وجهان آخران:ثم بيّن السيرافي أوجه نصب مثلهم، قال: "وفي نصب  

                                                           

 (.4/238ميل )ينظر: التذييل والتك (1)
 (.1/329ينظر: شرح الكتاب للسيرافي ) (2)
 ينظر السابق . (3)
، التذييل 273( ، المسائل البغداديات ، ص1/593شرح الجمل لابن عصفور ) أيضًا: ينظرو  ينظر السابق ، (4)

 (.4/238والتكميل )
 (.1/98، والتعليقة على الكتاب )273ينظر: المسائل البغداديات، ص (5)
 .273ظر: المسائل البغداديات، صين (3)
 ( . 4/238ينظر: التذييل والتكميل ) (8)

. توفي سنة عشر وستمائة.  "شرح الجمل للزجاجي "هو عمر بن عبد المجيد بن عمر الرُّنْدي . من مؤلفاته:  
 .221، 222ينظر: البلغة، ص
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 أحدهما: أن يكون تقديره، وإذ ما في الدنيا بشر مثلهم فيكون )بشر(: مبتدأ، 
 وهذا  ،(1))ومثلهم( نعتًا له، و)في الدنيا(: هو الخبر، فلما قدمت )مثلهم(، نصبته على الحال"

 . -كما أسلفت  –ما ذهب إليه المبرِّد والمازني 

وباً على الظرف كأنهّ قال: " وإذ ما في حالهم وفي والثاني: أن يكون )مثلهم( منص 
مكانهم في الرفعة بشر، كما تقول: )وإذ ما فوقهم بشر( أي فوِ منزلتهم بشر وإذ ما دونهم 

 .(2)على الظرف"

، وفي الأصل صفة (3)وقيل: إن هذا مذهب الكوفيين حيث جوّزوا انتصابه على الظرف 
كانهم بشر، ثّم حذف الموصوف والمضاف، وأقيمت لظرف، والتقدير: وإذ ما مكاناً مثل م

 .(4)الصفة والمضاف إليه مقامهما

وردّه ابن عصفور ؛ لأنه لا يذف الموصوف إلّا إذا كانت الصفة خاصة، أو يتقدم ما  
 .(5)يدل على المحذوف، و)مثل( هنا ليست من الصفات الخاصة

غة غيره فغلط.... فقال: "وهذا وردّ أيضًا قول من قال: إن البيت للفرزدِ فاستعمل ل 
 لغته، فيؤدي ذلك إلى العربي إذا جاز لهُ القياس على لغة غيره جاز له القياس في لأنَّ باطل، 

 .(3)"فساد لغته

وقال ابن مالك: " إن الفرزدِ كان له أضداد من الحجازيين والتميمين، ومن مناهم أن  
تخطئته، ولو جرى شيء من ذلك لنقل، لتوافر يظفروا بزلة منه يشنعون بها عليه، مبادرين إلى 

                                                           

 (1/329ينظر: شرح الكتاب للسيرافي ) (1)
 (.332، 1/329ينظر السابق ) (2)
 (.2/177ينظر: شرح الكافية للرضي ) (3)
 (.1/594ينظر: شرح الجمل لابن عصفور ) (4)
 (.4/237، والتذييل والتكميل ) السابق ينظر (5)
 (.4/238: التذييل والتكميل )أيضًا وينظر،(1/593ينظر: شرح الجمل لابن عصفور ) (3)
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الدواعي على التحديث بمثل ذلك لو اتفق، ففي عدم نقل ذلك دليل على إجماع أضداده 
 .(1)الحجازيين والتميمين على تصويب قوله، فثبت بهذا صحة استشهاد سيبويه بما أنشده"

"ما" مقدّمًا كما خامسًا: أنشد الفارسي هذا البيت في موضع  شاهدًا على نصب خبر  
اهُ من تقديِم نصبه مؤخّراً للضرورة ؛" لأنَّ أحدَ المعنييِن وإِنْ كانَ قد قاوَمَهُ الاتِّساعُ الذي ذكرن

 .(2)البتّةَ من الكلامِ، كما يبَطُل في نقضِ النفيِ " الخبر، فلم يبَطُل

لأنك  ؛لذمسادسًا: رأي الأعلم: يرى أن نصب )مثل( هنا ضرورة لئلا يُتلط المدح با 
ا، فنفيت الأحديةّ، احتمل أن يكون مدحًا وذمًّا، فإذا نصبت مثلَك، إذا قلت: ما مثلُك أحدً 

 .(3)فلذلك نصب مثلهم في هذا البيت ؛ورفعت أحدًا، كان الكلام مدحًا

، (4)"لأن ما قبله وما بعده يدل على أنهّ قصد المدح"ردّ هذا القول ابن عصفور، وذلك        
 .(5)"فإنّ السياِ يعيّن الكلام للمدح ؛وفيه نظر"هشام، حيث قال: وكذا ابن 

سابعًا: قيل إن )ما( هنا لِ تعمل شيئًا، و)مثلهم( في موضع رفع مبتدأ ، وبني على  

 ،(8)چۓ   ڭ   ڭ  ڭ  ڭ   ۇ    چ ونظيره قوله تعالى (3)الفتح ؛ لأنه مضاف إلى مبني

 

 

                                                           

 (.1/353ينظر: شرح التسهيل لابن مالك ) (1)
 .593سائل البغداديات ، صينظر: الم (2)
 (.4/134) الأدب (، خزانة4/237(، التذييل والتكميل )1/593ينظر: شرح الجمل لابن عصفور ) (3)
 (.4/237(، والتذييل والتكميل )1/593ينظر: شرح الجمل لابن عصفور ) (4)
 (.4/135ينظر: خزانة الأدب ) (5)
(، خزانة 1/272(، أوضح المسالك )1/594لابن عصفور )(، شرح الجمل 4/237ينظر: التذييل والتكميل ) (3)

 (.4/133الأدب )
 .23سورة الذاريات: من الآية:  (8)
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 .(3). وصححه ابن عصفور(2)فتحهمافيمن  (1)چبم  بى  بي     چوقوله تعالى: 

وزعم ابن مالك أن ذلك لا يكون في "مثل" لمخالفتِها للمبهمات، لكونها تثنى وتجمع   

 .(5)چ(4)ڇچ      چ  ڇچ كقوله تعالى:

ثامنًا: ذهب أهل الكوفة إلى أن )مثل( هنا ظرف بمنزلة "بدل" ، واستدلوا على صحة ما       
بي صفرة: " ما يسرّني أن يكون لي ألف فارس مثل بَ ي ْهَسَ لأنّي لو ذهبوا إليه بقول المهلب بن أ

 سامَوْنَ لقلت لعلّهم يتسامَوْنَ لِواذًا".ترأيتهم يَ 

وقالوا إن المعنى: "أنه لا يسرُّه أن يكون له ألف فارس بدل بيهس لشجاعته وإقدامه في  
 .(3) الحروب"

فيه، وذلك " لأن العرب إذا قالت:  وردّ ابن عصفور هذا القول موضحًا بأنَّه لا حجة 
مررتُ برجال  مثلك، كان لهم في ذلك وجهان: أحدهما أن يكون مررتُ برجال  كلّهم كلّ واحد  
منهم مثلك. والآخر: أن يكون المعنى مررتُ برجال  كلّهم إذا اجتمعوا مثلك، فعلى هذا يكون 

لي ألف فارس مثل بيهس، يعني أنهّ لا يسرُّه أن يكون له ألف فارس كلّهم  ما يسرّني أن يكون
إذا اجتمعوا مثل بيهس وحده، لأن شجاعة ألف فارس إذا كانت مجتمعة في فارس واحد كان 

لأنهّ متى حضر كان بمنزلة ألف فارس، وألف فارس إذا  ؛أولى من افتراقها في أشخاص كثيرة
 .(8)لضعفهم"تفرقوا فقد يكون ذلك سبباً 

                                                           

 .94سورة الأنعام: من الآية:  (1)
 (.1/272ينظر: أوضح المسالك ) (2)
 (.4/237(، التذييل والتكميل )1/594ينظر: شرح الجمل لابن عصفور ) (3)
 .37سورة الأنعام: من الآية:  (4)
 (.4/138(، خزانة الأدب )2/518ينظر: مغني اللبيب ) (5)
 (.594، 1/593ينظر: شرح الجمل لابن عصفور ) (3)
 (.1/594ينظر: شرح الجمل لابن عصفور ) (8)
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**  **  **  **  **  **  **  

وقد اختلف النحاة في دخول الباء على الخبر، فمنهم من لا يدخلها إلّا مع التأخير،  
ومنهم من أجاز دخولها مع التقديم والتأخير  ،حينما ينصب الخبر، ولا يجيز دخولها مع التقديم

 .(1)في اللغتين معًا

 وافر[:من ال](2)ففي قَ وْل الشّاعِر        

 وم ا بالح ر أنت ولا العتي ق أم ا والِله أن ل و كنت حُ رَّا

قال الفراّء: "فأدخلتِ الباء فيما يلي )مَا( فإن ألقيتَها رفعت ولِ يَ قْوَ النصب لقلة        
 .(3)هذا"

دُّ فهذا البيت يُ عَ  ،(4)وبيّن الفارسي أن الباء لا تدخل على الخبر إلّا وهو مستحق النصب     
شاهدًا ودليلًا على ما حكاه الَجرْمي من نصب خبر )ما( مُقدَّمًا، ومَنْ دَفَعَ ذلك أمكن أن 
يقول: إنَّ الباء دخلت على المبتدأ، وحمل )ما( على أنها تميمية، مُوضحًا بأن مما يقوي كون 

 .(5)الخبر)ما( حجازية أن "أنت" أَخَصُّ من الحرُّ، فهو أولى بأن يكون الاسم، ويكون الحرّ 

، ووافقه (3)فأبو علي يرى أن دخول الباء على خبر )ما( مخصوص بلغة أهل الحجاز 
 .(7)خلافاً لمذهب الأخفش الذي أجاز دخولها على )ما( التميمية (8)الزمخشري

                                                           

 (.1/595) : شرح الجمل لابن عصفورينظر (1)
 . سبق تخريجه (2)
 (.2/44ينظر: معاني القرآن للفراّء ) (3)
 (.353، 1/355لابن مالك ) ينظر: شرح التسهيل (4)
 .473، 472ينظر: إيضاح الشعر، ص (5)
 (.1/337ينظر: شرح التسهيل لابن مالك ) (3)
 (.1/337، شرح التسهيل لابن مالك )123ينظر: المفصل، ص (8)
 (.4/141ينظر: خزانة الأدب ) (7)
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قال ابن مالك: إن ما زعمه الفارسي والزمخشري في كون الباء مخصوصة بالدخول على  
 لعدة وجوه: ؛حًاخبر )ما( الحجازية ليس صحي

 :[من الطويل](1)أحدها: أن أشعار بني تميم تتضمن الباء كثيراً بعد )ما(، كقول الفرزدِ

 ولا مُنْسِئٌ مَعْ نٌ ولا مُتَ يَسِّ رٌ  بتاركِ حَقّهِ  لعَمْ رُك م ا مَعْ نٌ 

ولذلك  ؛ا لا لكونه خبراً منصوباًونه منفيًّ الثاني: أن الباء إنما دخلت على الخبر بعد )ما( لك
دخلت على خبر لِ أكن ولِ تدخل على خبر كنت، وإذا ثبت أن المسوغّ لدخولها إنما هو 

 النفي، فلا فرِ حينئذ  بين منفي منصوب ومنفي مرفوع المحل.

 :[من المتقارب](3)، كقوله(2)والثالث: أنه قد ثبت دخول الباء بعد بطلان العمل، وبعد هل

 بِ وَاه  ولا بِضَ عِيف  قُ واهْ   لعَمْ رُك م ا إنْ أبَ و مَالك  

بواه( حيث زيدت الباء في خبر "ما" النافية المكفوفة  الشاهد فيه: ) ما إن أبو مَالك 
 .(4)وهذا يدل على أنه لا اختصاصَ لزيادة الباء في خبر ما الحجازيةّ ،بإنْ اتفاقاً

 اللُّغتين.، زيادتها في خبر )ما( على (3)، وكذا البغدادي(5)واختار ابن عصفور 

                                                           

(، 1/199(، النكت ) 1/333)(، شرح الكتاب للسيرافي 1/33، الكتاب )282البيت للفرزدِ في ديوانه، ص (1)
 (.2/132(، وبلا نسبة في الهمع )4/142(، خزانة الأدب )1/337شرح التسهيل لابن مالك ) 

 (.1/337ينظر هذه الوجوه في شرح التسهيل لابن مالك ) (2)
( 152، 4/149زانة الأدب )صبع العَدْواني في خي الإ(، ولذِ 4/143البيت للمنتخل الهذُليِّ في خزانة الأدب ) (3)

 واه عيف  ق وان  ولا بض ب  الك و م أب دٌ  ا إن أسِي وم  برواية:
 (.1/234) على الألفية (، شرح الأشموني2/128(، الهمع )1/338،337) لابن مالك وبلا نسبة في شرح التسهيل

 (.4/143ينظر: خزانة الأدب ) (4)
 (1/595ينظر: شرح الجمل لابن عصفور ) (5)
 (.4/141دب )ينظر: خزانة الأ (3)
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على صحة رأيه بأن  لاً مُدلّ  ما زعمه الفارسي والزمخشري مردود، أنّ  ويرى الأشموني: 
 .(1)سيبويه قد نقل ذلك عن تميم، وهو موجود في أشعارهم، فلا التفات إلى مَنْ مَنَعَ ذلك

 للجرمي فيما رواه عن نَّ الفارسي في أحد قوليه موافقٌ بعد مناقشة المسألة تبيّن لدي أ 
 العرب من نصب الخبر مقدمًا في "ما"، والرفع أجود. وقد استدل الفارسي بقول بعض 

 :[من الوافر](2)البغداديين

 وم ا بالحُ رِّ أنت ولا الخلي قِ   .....................

ليدلل على رأي الجرمي . وفي قول آخر منع تقديم خبر )ما( على اسمها مقتفيًا هَدْيَ جمهور 
وضح أن ما ورد في قول الفرزدِ ضرورة، وهذا خلاف مذهب الجرمي حيث النحاة، حيث أ

 روى عن بعض العرب النصب، وبيّن أن الرفع أكثر، وهو الأجود.

ليقاس غيره عليه، ولعل  ا، لا يصلح أن يكون موضعً يزى أن ما استدل به الفريق المجوأر  
سنة البشرية ه بالخطأ، فالألوغير  –نصب مثلهم  –أنه ربما صدر من الفرزدِ في السبب يكمن 

 غير معصومة من الزلل، أو أنه من خطأ الرواة.

أمَّا ما استشهد به الفارسي ليدلل على صحة ما ذهب إليه الجرمي من نصب خبر  
 تْسع في غيرهما.كذا الظرف يُ تْسَع فيهما ما لا ي ُ )ما( مقدمًا  فأرى أن حروف الجر ، و 

من أن الباء مخصوصة بالدخول على )ما( الحجازية  أمَّا ما ذكره الفارسي ومن وافقه 
ى ذلك عل ويدلُّ  ،فأرى أنه لِ يوفق من وجهة نظري؛ لأن الباء تزاد في خبر )ما( على اللغتين

. وأمّا القياس، ونثرهم . أمّا السماع فلوجوده في أشعار بني تميمالسماع، والقياس، والإجماع

                                                           

 (.1/233) على الألفية ينظر: شرح الأشموني (1)
 .سبق تخريجه (2)
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على ذلك دخولها  ا، لا لكونه منصوباً، ويدلُّ ونه منفيًّ بعد )ما( لكفلأن الباء دخلت على الخبر 
 .   (2)"(1)بعد )هل( ، وبعد )ما( المكفوفة. وأمّا الإجماع " فنَ قَلَه أبو جعفر الصفّار

 هذا والله تعالى أعلم.                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

هو قاسم بن عليّ بن محمد بن سليمان الأنصاريّ المشهور بالصفّار . شرح كتاب سيبويه شرحًا حسنًا ، توفي بعد  (1)
 (.2/253الثلاثين وستمائة . ينظر: بغية الوعاة )

 .383، 382لنحو ، صينظر: الاقتراح في علم أصول ا (2)
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 المسألة الثانية

 [على اسمها –الجار والمجرور  –في تقديم خبر إنَّ ]

 .(1)قال الجرمي: إذا قلت: " إِنَّ في الدارِ قائمًا أخواك " فـ"في الدار" الخبر 

لأنه  ؛قال الفارسي: ووجه ما قاله الجرمي" أنه علقه بشيءٍ محذوف دل عليه )في الدار( 
 .(2)فحذفه ودل الظاهر عليه"أراد: )إن زيدًا مستقر في الدار( 

 دراسة المسألة:

اختلف النحاة في قولهم: "إِنَّ في الدارِ قائمًا أخواك" ونحوه، فمنهم من أجاز هذا  
 . -إنْ شاء الله تعالى  –القول، ومنهم من لم يجزه، لعِلَّة نذكرها في موضعها 

: مذهب المجوزين لـ" إن في الدار قائماا أخواك " .   أولًا

علي: قال الأخفش: فقد قال  قال أبو ،ذهب إلى إجازة هذا القول ونحوه البصريون       
: " إنّ فيها جَالِسًا أخَوَاكَ "، على أن "فيها" متعلقة بجالس  –يعني البصريين  –أصحابنا 

 . (3)وليست خبراً لـ"إن"

 نصب  أف (إن في الدار جالسًا أخواك): "أقول: ونقل ابن السراج عن الأخفش فقال 
أذاهب )كما أقول:   ،ن()الأخوين( بفعلهما واستغنى بهما عن خبر )إ رفع  أ)جالسًا( )بإن( و 

لأن خبر الابتداء  ؛)أذاهب( بالابتداء وأخواك بفعلهما واستغنى عن خبر الابتداء رفع  أف (أخواك
 . (4)إنما جيء به ليتم به الكلام "

                                                           

 .11ر: المسائل المنثورة، صظين (1)
 .ينظر السابق (2)
 (.1/323ينظر: المسائل البصريات ) (3)
 (.1/232الأصول في النحو ) :ينظر (4)
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ما اختلفا في إعراب الظرف، فهو الجرمي الأخفش في جواز هذا التركيب لكنه ووافق 
عند الجرمي خبر)إن(، أما عند الأخفش فالظرف ليس خبراً، إنما هو متعلق باسم الفاعل، 

 ، والظاهر أن الفارسي وافق الأخفش في ذلكمفقود سدَّ مسدَه فاعل اسم الفاعلوالخبر عنده 
إن( ويرتفع الأخوان بفعلهما ) فقال: " إذا قلت: )إن في الدار قائمًا أخواك( تنصب )قائمًا( بـ

 .(1)ويسدان مسد خبر )إن( فيكون )في الدار( ظرفاً للقيام"

وخرجّ الفارسي قوله بـ"أنه علقه بشيءٍ  ،(2)ويرى الجرمي أن قوله: "في الدار" هي الخبر 
لأنه أراد: )إِنَّ زيدًا مستقر في الدار( فحذفه ودل الظاهر  ؛محذوف دل عليه )في الدار(

 .(3)عليه"

 ا أخواك ".قائما  في الدار   نَّ ثانياا: مذهب المانعين لـ" إ  

، فإنهما لا يجيزان (5)، وأبو بكر بن السراج(4)ذهب إلى هذا المذهب أبو عثمان المازني 
 .(2)" في نحو "إِنَّ في الدارِ قائمًا أخواك"نّ إ" نصب "قائمًا" بـ

وذكر أبو علي علّة عدم إجازتهما لهذا القول، ونحوه فقال: "...لأن )إن( لما نصبت  
هة بالفعل، فلما كان الفعل لا يستغني بالمنصوب عن )قائمًا( احتاجت إلى مرفوع لأنها مشبَّ 

المرفوع، فكذلك لا يستغنى بمنصوبها عن مرفوعها. لا يشبه هذا الابتداء وذلك أن المبتدأ إنما 
 .(1)فوع بغير عامل، فإذا أنت جئت له بما يسد مسد خبره جاز"هو مر 

                                                           

 .11، صةينظر: المسائل المنثور  (1)
 .ينظر السابق (2)
 .ينظر السابق (3)
 (.1/323، المسائل البصريات )11ثورة، صينظر: المسائل المن (4)
 .11ينظر: المسائل المنثورة، ص (5)
 .11ينظر السابق ص (2)
 .12، 11ينظر: المسائل المنثورة، ص (1)
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وقال في موضع آخر: "فإَِن ق ـلْتَ: فهل يجوز أن أقول عند أبي عثمان: إِنَّ فِيها جَالِسًا  
أخواك فأجعل )فيها( في موضع خبر )إِنَّ( ليكون في موضع  أَخَوَاكَ، أو: إنَّ جالسًا فيها
زْ أبَ و ع ثمان ذلك؟. فاعلها، فيزول ما من أجله لم  يجِ 

]فإنا[ قد ق ـلْنَا: إِنَّ ذلك في الابتداء قبيح من أجل أنه إذا صار كالفعل قَـب ح أن يكون  
 له خبر، وهو مبتدأ مبني عليه كالفعل.

ه إذا جرى على همزة إذا جرى على )إنَّ( كان معتمدًا، كما أنَّ  هنا فإن قلت: إنه 
سِّنَ ذلك أنه قد عملت فيه )إنَّ( وهي مما تختص الاستفهام وحرف النفي كان معتم دًا، وَيُ 

 .(1)بالعمل في الأسماء/ فهو الوجه"

"إِنَّ في  لدي أنّ الفارسيّ  وافق  الجرميّ في جواز التركيب في قولهم: تبيّن  المسألة بعد عرض    
وخرجّ الفارسي الدارِ قائمًا أخواك" واختلف معه في إعراب الظرف، فهو عند الجرمي خبر)إن(، 

قوله بأنه علقه بشيءٍ محذوف دل عليه الظاهر، فالظرف ليس خبراً عند الفارسي، إنما هو 
، والأخذ بهذا الرأي أوْلى من الرأي القائل متعلق بالقيام، والخبر هو الفاعل الذي سد مسده

 وموافقتهم أولى."؛ لأن الأكثرين عليه، نّ إبعدم جواز نصب "قائمًا" بـ"

  هذا والله تعالى أعلم.                              

 

                                                           

 (.1/323المسائل البصريات ) (1)
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 المسألة الثالثة

 ["لكن"و  "كأن  "، و "لعل"و  "ليت"بعد  "أن"في وقوع ]

حكى أبو عُمَرَ أن أبا الحسن أجاز )ليت أنك ذاهب(، و)لعل أنك ذاهب(، و)كأنّ " 
 .(2)، و"لكنّ أنك ذاهب" (1)أنك ذاهب("

؛ (4)"، وقال في موضع آخر: " هذا رديء في القياس (3)قال أبو عمر: "وهذا ضعيف"         
 (5)"لأنها إنما تدخل على المبتدأ، وهذا لا يبتدأ به، فكما لا يبتدأ به، كذلك لا تعمل فيه )ليت(

 .(6)قال: وقد سُُع هذا في )ليت( "

لم يبتدأ به، ولم يكن إلّا  "ووجه قول أبي الحسن عندي أنّ )أنّ( وإن قال أبو علي: 
يه، ألا ترى أنه قد جاز وقوعها بعد )لولا( على شيء فإنه لما تقدمت )ليت( جاز ذلك ف امبني  

حيث كانت متقدمة عليها، والاسم بعدها مرتفع بالابتداء، ولولا تقدُّم )لولا( لم يجز أن يبتدأ 
  ، بعدها، فكما جاز أن يبتدأ )أنّ( بعد )لولا( حيث تقدمت عليه، وإن لم يجز أن يبتدأ به أولاا

، بل ذلك في )ليت( أوْلى؛ لأنه كذلك جاز أن تقع بعد )ليت( وإن لم يجز أ ن يبتدأ بها أولاا
 .(7)عامل فيها ومغير، وليس لـ)لولا( في )أنَّ( عمل"

                                                           

 .235، 111، والمسائل المنثورة ص251ينظر: المسائل الحلبيات، ص (1)
 .111ينظر: المسائل المنثورة، ص (2)
 .251ينظر: المسائل الحلبيات، ص (3)
 .235، 111: المسائل المنثورة، صينظر (4)
 .235، 111، والمسائل المنثورة، ص251ينظر: المسائل الحلبيات، ص (5)
 .251ينظر: المسائل الحلبيات، ص (6)
 .111، والمسائل المنثورة، ص252، 251ينظر: المسائل الحلبيات، ص (7)
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ا ضُمّت إلى الكاف صار وقوع "أن" بعد "كأن" بـ"أنها لم وخرجّ قول الأخفش في تجويزه 
فظين للتشبيه، وزال ذلك الحكم عنه، فصار لدخول هذا المعنى فيه بمنزلة حرف آخر، فكأن الل

 .(1)وإن اتفقا، فالمعنيان مختلفان"

وقال في موضع آخر: "وهو في )كأنّ( قبيح، وذلك أن )كأن( هي )أن( هذه التي  
فكأنه إذا قال: )كأنّ أنّكَ( قد جمع بين )أن( مرتين،  ،تنصب دخلت عليها كاف التشبيه

 .(2)وهذا قبيح"

 :دراسة المسألة

إلّا  على )أَنَّ( يجوز دخول "لَعَلّ" و "كَأَنَّ" و "لَكِنّ" اتفق معظم النحويين على أنه لا       
بفاصل، حيث ذهب سيبويه إلى "أنََّهُ لا يَجُوزُ شيءٌ من هذا، إلّا بفصل أخبارها بينها وبين 
)أنَّ( إلّا ما جاء في ليَْتَ، فتقول: إِنَّ عِنْدِي أنََّكَ فاضل، وكََأَنَّ في نفسي أنََّكَ عالم، وكذا 

 .-إن شاء الله تعالى  –. وقد وافقه أكثر النحاة، وسيبُيّن ذلك في موضعه (3)"باقيها

وقال في )الكتاب( ما نصّه:" واعلم أنه ليس يََسن أن تلَي )إنّ( )أنَّ( ولا )أنَّ( )إنّ(.  
في الكتاب، ولا تقول قد عرفتُ أن إنّك منطلقٌ في   ترى أنك لا تقول إنّ أنّك ذاهبٌ ألا

 .(4)ا قبُح هذا ههنا كما قبُح في الابتداء"الكتاب. وإنمّ 

وقد خالف الأخفشُ في هذا فأجاز دخول "لَعَلَّ" و "كَأَنَّ" و "لَكِنَّ" على "أنَّ" بلا  
 .(5)فاصل

                                                           

 .252ينظر: المسائل الحلبيات، ص (1)
 .111ينظر: المسائل المنثورة، ص (2)
 (.11/244) الأدب (، خزانة3/1217ينظر: ارتشاف الضرب ) (3)
 (.3/124ينظر: الكتاب ) (4)
(، ارتشاف 5/154، التذييل والتكميل )251، والمسائل الحلبيات، ص235، 111ينظر: المسائل المنثورة، ص (5)

 (.3/1216الضرب )
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في  عنه أنه أجاز قياس "لَعَلَّ" على "ليَْتَ" (3)، والرضي(2)، وابن مالك(1)وذكر الزمخشري 
 ولا َ"كَأَنَّ". هذه المسألة، ولم يذكروا "لَكِنَّ"

" فقد أجاز أكثر النحاة ذلك بلا أنََّك ذاهبٌ أمَّا ما ذكُِرَ في "ليَْتَ" في نحو: "ليَْتَ  
، (4)فاصل، ومنهم سيبويه الذي ذكر أن "ليَْتَ" تدخل على "أن" فَـتَسُدّ مَسَدّ اسُها وخبرها

تُ وسَدَّتْ )أنّ( وصلتُها مَسَدَّ معناها: وَدِدْ  جاز ذلك لأنَّ ": ذلك بقولهوعلَّل  ،(5)ووافقه الفراء
 .(6) اسم )ليتَ( وخبرها، كما سَدَّتْ مَسَدَّ مفعولََ )ظَنَّ("

أي ليَْتَ  –كما أسلفت، وخبرها    (7)وكذا الأخفش فقد أجاز وقوع "أنّ" بعد "ليَْتَ" 
 . (1)محذوف –

لوجه فيما قاله : "وا(9)وأجاز الفارسي ما ذهب إليه الأخفش قال في )المسائل المنثورة( 
أبو الحسن أن هذه الحروف فيها معاني الأفعال، وإذا كان فيها معاني الأفعال جاز أن تقع على 

 )أنّ( لما فيها من معاني الأفعال فهذا هو الوجه".

 

                                                           

 .361ينظر: المفصل، ص (1)
 (.1/421ينظر: شرح التسهيل لابن مالك ) (2)
 (.4/335ينظر: شرح الكافية للرضي ) (3)
 .411(، الجنى الداني، ص3/1216ينظر: ارتشاف الضرب ) (4)
 (.4/334ينظر: شرح الكافية للرضي ) (5)
 (.5/156ينظر: التذييل والتكميل ) (6)
 .251ينظر: المسائل الحلبيات، ص  (7)
 .411(، الجنى الداني، ص3/1216ينظر: ارتشاف الضرب ) (1)
 .235ص ، المسائل المنثورة :ينظر (9)
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يمكن تضعيفه بأنَّ هذا تسويغ ما قال الأخفش وفيه نَظرَ، فهو تسويغ عقليٌّ صرف  
ا قائم. وجاز في القلبية الأفعالَ )غير القلبيّة( لا يص ح دخولها على )أَنَّ( فلا تقول: كان أَنَّ زيدا

  لأنها تعمل في اسُين )جملة اسُية( تَسُدُّ مسد معموليها. 

آخر: "ووجه قول أبي الحسن عندي أنّ  في )ليت( وعلّل الفارسي ذلك بقوله في موضع 
؛  (1)نه لما تقدمت )ليت( جاز ذلك فيه"على شيء فإ لم يبتدأ به، ولم يكن إلّا مبني ا)أنّ( وإن 

وجاز أن  ،"ألا ترى أنك تقول: )لولا أنك جئتني( ولو حذفت )لولا( لم يجز أن تبتدئ بـ)أنّ(
 . (2)تفتحها لما اعتمدت على )لولا(، وكذلك )أنّ( لما كانت معتمدة على غيرها جاز إدخالها"

ا خارج ليت أ :وتقولوكذا الزمخشري فقد أجاز دخولها على )أنّ( فقال: "  نّ زيدا
 . (3)ظننت أنّ زيداا خارج" :وتسكت كما تسكت على

ا خارجٌ(، وتكتفي بـ)أنّ( مع   وقال ابن يعيش في تفسير ذلك: "تقول )ليت أنّ زيدا
صلتها عن أن تأتي بخبر )ليْتَ(؛ لأنها تدلّ على معنى الاسم والخبر لدخولها على المبتدأ والخبر،  

ا خارجٌ وأخواتها كذلك، فجاز أن تقول: ) كما كانت )ظننت(  (، كما تقول: ليت أن زيدا
ا خارجٌ(، ولا تحتاج إلى خبر؛ لأنّ الصلة قد تضمّنت الاسمَ والخبَر، كما لم تحتج  )ظننت أن زيدا
إلى ذلك المفعول الثاني .... وقياسُ مذهب الأخفش وتقديره مفعولاا ثانياا من )ظننت( أن 

ا، ولا يجوز )ليتَ أن يقوم زيدٌ( وتسكت، حتى تأتي بخبر، فتقول: )ليت أن تقُدِّر في )ليت( خبرا 
يقوم زيد خيٌر له(؛ لأنها إنما تدخل على الفعل، وتعمل فيه، ولا تدخل على المبتدأ والخبر 

"....(4). 

                                                           

 .252، 251ينظر: المسائل الحلبيات، ص (1)
 .252، المسائل الحلبيات، ص111ينظر: المسائل المنثورة، ص (2)
 .361ينظر: المفصل، ص (3)
 (.4/569ينظر: شرح المفصل لابن يعيش ) (4)
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وقال ابن الحاجب: "فتدخلها على أنّ المفتوحةَ وتسدُّ مسدَّ ما يَتاج إليهِ من اسُها  
ا خارجٌ"وخبرها كم  . (1)ا سدَّتْ في قولكَ: ظننتُ أنَّ زيدا

، وقد قبلَ في هذه المسألة دخولها على "أنّ" بلا (2)وممن أجاز ذلك أيضاا ابن مالك 
 :[من الطويل](3)فاصل لورود السماع به كثيراا، ومنه قَـوْل الشّاعِرِ 

 ى وغَـرام  جَـوا  فَـيُـعْلـَمُ ما بي مِنْ     عنين تَـلَفَّتُوا فيـا ليتَ أنَّ الظـّا

، وقال في موضع آخر: "هذا رديء في (4)أما الجرمي فقد ضعّف هذا في موضع 
لّل ذلك ؛ بأنها "إنما تدخل على المبتدأ، وهذا لا يبتدأ به، فكما لا يبتدأ به،  ، وعُ  (5)القياس"

 . (7)، ثم ذكر أنه قد سُع في )ليت( (6)كذلك لا تعمل فيه )ليت( "

. (1)ودخول )ليت( على )أنَّ( شاذ في القياس، لكنه كثير في السماع"وقال أبو حيان:"  
 .(9)وكذا ابن عقيل ذكر أيضاا أن وقوع أن بعد ليت شاذ، ولولا السّماعُ لم يُـقَلْ 

أما وقوع أن بعد "لعلّ"، و "كأنَّ"، و "لكنَّ"، فقد أجمع النحاة على منع هذا إلّا  
 .(11)بفاصل، خلافاا للأخفش الذي أجاز ذلك بلا فاصل

                                                           

 (.2/199ينظر: الإيضاح في شرح المفصل لابن الحاجب ) (1)
 (.1/421ينظر: شرح التسهيل لابن مالك ) (2)
، 411(، الجنى الداني، ص5/155(، التذييل والتكميل )1/421البيت بلا نسبة في شرح التسهيل لابن مالك ) (3)

 (.1/331(، المساعد )1/371وشفاء العليل )
 .251ينظر: المسائل الحلبيات، ص (4)
 (.5/154والتكميل )، التذييل 235، 111ينظر: المسائل المنثورة، ص (5)
 .235، 111، المسائل المنثورة، ص251ينظر: المسائل الحلبيات، ص (6)
 .251ينظر: المسائل الحلبيات، ص (7)
 (.5/156ينظر: التذييل والتكميل ) (1)
 (.1/331ينظر: المساعد ) (9)
(، 157، 5/156ل )، التذييل والتكمي235، 111، المسائل المنثورة، ص251ينظر: المسائل الحلبيات، ص (11)

 (.3/1216ارتشاف الضرب )
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وقد ارتضى ما ذهب إليه الفارسي حيث قال: "لا يمتنع أن تدخل هذه الحروف على  
 .(1)ا شيء تعتمد عليه")أنَّ( لأنها في الحقيقة ليست بمبتدأ بها، إذ قد صار قبله

ا ضُمّت إلى الكاف يه أبو الحسن في "كأنّ" "أنها لموذكر أن وجه الجواز الذي ذهب إل 
صار للتشبيه، وزال الحكم عنه، فصار لدخول هذا المعنى فيه بمنزلة حرف آخر، فكأن اللفظين، 

 .(2)وإن اتفقا، فالمعنيان مختلفان "

، وكذا (3)أنه لا يجوز شيء من هذا إلّا بفاصلوممن منع ذلك سيبويه الذي ذهب إلى  
الجرمي الذي قال عن عدم الفصل بين )لعلّ( و )كأنّ( و )لكنّ( وبين أخبارها بفاصل: "وهذا 

؛ لأن هذه الحروف إنما تدخل على (5)ووصفه في موضع آخر بأنه رديء في القياس (4)ضعيف"
 .(6)المبتدأ وخبره، وأن لا يبتدأ بها

في أحد قوليه: "وهو في )كأنّ( قبيح، وذلك أن )كأنّ( هي )أن( هذه  وقال الفارسي 
فكأنه إذا قال: )كأنّ أنّكَ( قد جمع بين )أن( مرتين،  ،التي تنصب دخلت عليها كاف التشبيه

 .(7)وهذا قبيح"

 

                                                           

 .111ينظر: المسائل المنثورة، ص (1)
 .252ينظر: المسائل الحلبيات، ص (2)
 (.11/244(، وخزانة الأدب )3/1217ينظر: ارتشاف الضرب )  (3)
 .251ينظر: المسائل الحلبيات، ص (4)
 (.5/154، والتذييل والتكميل )235، 111ينظر: المسائل المنثورة، ص (5)
 (.5/154، التذييل والتكميل )251، المسائل الحلبيات، ص111، 235ينظر: المسائل المنثورة، ص  (6)
 .111ينظر: المسائل المنثورة، ص (7)
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وقال ابن يعيش: " ولا يَسن وقوع )أنّ( المشدّدة بعد )لَعَلَّ( إذ كانت طمعاا وإشفاقاا،  
رٌ مشكوكُ في وقوعه، و)أنَّ( المشدّدة للتحقيق واليقين، فلا تقع إلّا بعد العلم وذلك أم
 .(1)واليقين"

وقال ابن الحاجب: "وليسَ بالجيدِ إذْ ليسَ معهُ إلّا مجردُ القياسِ، واللغةُ لا تثبتُ قياساا،  
ا قائمٌ ولا مجيزَ لهُ"  .(2)فإنْ زعمَ أنّها مثلها فليجزْ لكنَّ أنَّ زيدا

كر ابن مالك أن الأخفش قد عامل "لَعَلَّ" معاملة "ليَْتَ" في الدخول على "أنَّ" بلا وذ  
فاصل، "فيقال: لعل أنّ الله يرحمنا، ورأيه في هذا ضعيف؛ لأن مقتضى الدليل ألا يكتفى بأن 
وصلتها إلا حيث يكتفى بمصدر صريح والمصدر الصريح لا يكتفى به بعد ليت، فحق أن 

ى بها بعدها، لكن سُع، فقبل في هذه المسألة مع مخالفته الأصل، فلا يزاد وصلتها ألا يكتف
 .(3)عليه دون سُاع"

وذكر الرضي أن ما أجازه الأخفش من قياس "لَعَلَّ" على "ليَْتَ"، وذلك في مجيء "أنَّ"  
 .(4)المفتوحة بعدها، لم يثبت

ا قائِمٌ، ولا عَلَى وقال أبو حيان: "ولا يَجُوز دخول )لَعَلَّ( على أنَّ، فَـت ـَ  قُول: لَعَلَّ أنَّ زَيْدا
 .(5)كَأَنَّ فَـتـَقُول: كَأَنَّ أنََّك ذاهبٌ، ولا على لَكِنَّ فَـتـَقُول: لَكِنَّ أنََّكَ منطلقٌ "

المسألة تبيّن لدي أنَّ الفارسي لم يكن موافقاا للجرمي فيما ذهب إليه من أن  بعد عرض 
 نَّ" و"كَأَنَّ" و "ليَْتَ" وما ورد من ذلك فهو ضعيف رديء فيلا تقع بعد "لَعَلَّ" و "لَكِ  "أنَّ"

                                                           

 (.4/571ينظر: شرح المفصل لابن يعيش ) (1)
 (.2/211ينظر: الإيضاح في شرح المفصل لابن الحاجب ) (2)
 (.5/157(، وينظر أيضاا: التذييل والتكميل )1/421) ينظر: شرح التسهيل لابن مالك (3)
 (.4/335ينظر: شرح الكافية للرضي ) (4)
 (.11/244(، وينظر أيضاا: خزانة الأدب )3/1216ينظر: ارتشاف الضرب ) (5)
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القياس ،لكنه سُع في "ليَْتَ". وقد جوّز الفارسي ذلك، وذكر في موضع آخر أنه بعد "كَأَنَّ" 
 قبيح.

وأرى أن ما ذهب إليه سيبويه ومن وافقه من عدم إجازة وقوع أنَّ بعد "لَعَلَّ" و "كَأَنَّ"  
 يْتَ" فهو جائز لورود السماع به.. أما وقوع "أنَّ" بعد "لَ بفاصل، هو الصحيحو"لَكِنَّ" إلّا 

          

 هذا والله تعالى أعلم .          
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 المسألة الرابعة

 [الثانية من الأولى "أنّ "حكم إبدال ]

 قال الجرمي في )أن( الثانية:    

 ، وفي قوله تعالى:(1)چھ  ھ   ے  ے     ۓ  ۓ  ڭ   ڭھ  چ  في قوله تعالى:

، وفي قوله تعالى: (2)چٺ  ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ چ 

ڃ  ڃ                 ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ      ڃ    ڦڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦچ 

 .(4)نها مكررة للتأكيدإ (3)چچ  چ  چ  چ  ڇ  

" الثانية في الآيات السابقة، من أنْ تكونَ بدلاا من الأولى أو      قال أبو علي: لا تخلو "أنَّ

ٱ  چ تكون مكرّرةا للتأكيد وطولِ الكلام، أو تكونَ زائدةا غير معتدٍّ بها، كما في قوله: 

 .(6)رتفعة بالظرّْفِ ، أو تكون م(5)چٻ

                                                           

. وفي قراءة عبد الله بن مسعود "أيعدكم إذا متم" بحذف "أنكم" الأولى. ينظر: البحر المحيط 35سورة المؤمنون الآية: (1)
(6/374.) 
ر الهمزة في )فإن له( حكاها عنه أبو . قرأ الجمهور بفتح )فأن له(، وقرأ ابن أبي عبلة بكس63من الآية:  سورة التوبة: (2)

 (.5/66عمرو الداني، وهي قراءة محبوب عن الحسن ورواية أبي عبيدة عن أبي عمرو. ينظر: البحر المحيط )
. قرأ عاصم وابن عامر بفتح الهمزة الأولى والثانية في "أنه"، وقرأ ابن كثير و أبو عمرو 54من الآية:  سورة الأنعام: (3)

ئي بكسر الهمزة فيهما، وقرأ نافع بفتح الأولى وكسر الثانية، و قرأت فرقة بكسر الأولى وفتح الثانية ومنهم وحمزة والكسا
 (.4/656(، الدر المصون )4/144الأعرج. ينظر: البحر المحيط )

ئل ( ، المسا2/245، التعليقة على الكتاب )183، 182(، المسائل المنثورة، ص 453، 456/ 2ينظر: الإغفال ) (4)
 ( .674، 1/673البصريات )

 .13، وسورة المائدة : من الآية: 155سورة النساء: من الآية:  (5)
 (.678-1/668(، المسائل البصريات )468-2/444ينظر: الإغفال ) (6)
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عن رأيه بصورة مفصلة مبينة وجهة نظره، وموقفه من  –بإذن الله  –وسيأتي الحديث  
 والمفسرين في ثنايا حديثي عن المسألة. –ومن بينهم الجرميِّ  -عبارات الأئمة النحاة 

 دراسة المسألة:

 تية:ات الآالثانية من الأولى في الآي اختلفت آراء العلماء في حكم إبدال )أنّ(

 .(1)چھ  ھ   ے  ے     ۓ  ۓ  ڭ   ڭھ  چ  في قوله تعالى: -1

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٺ  چ  وفي قوله تعالى: -2

 .(2)چٹ

ڄ  ڄ   ڦ  ڄ  ڄ    ڦڤڤ  ڤ  ڦ  ڦچ وفي قوله تعالى:  -3

 . على مذاهب:(3)چچ  چ  چ  چ  ڇ        ڃ      ڃ  ڃ  ڃ  

 همذهب الخليل وسيبوي :أولها

( الثَّانية مُبدلة من الأولى  (، 35في آيتي المؤمنون ) ذهب الخليل وسيبويه إلى أن )أنَّ
، وذلك أريد بها، "أيعدكم أنكم مخرجون إذا متّم"ففي الآية الأولى كأنه قال:  ،(63والتوبة )

 .(4)ولكن قُدّمت أنّ الأولى ليُعلَمَ بعد أيّ شيءٍ يكون الإخراجُ 

 

                                                           

 .35سورة المؤمنون الآية: (1)
 63من الآية:  سورة التوبة: (2)
 .54سورة الأنعام: من الآية:  (3)
 (.133، 3/132) ينظر: الكتاب (4)
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ٺ  ٺ  ٺ    ٺ  چ ه:" وزعم الخليل أن مثل ذلك قوله تبارك وتعالى: ثم قال سيبوي       

 .(2)ولو قال: )فإنّ( كانت عربيّة جيَّدة" ،(1) چٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ 

وقد عقب النحاة والمفسرون على هذا المذهب فأشار المبردّ إلى أن قول سيبويه ليس  
 .(4)بل؛ إذ لم يذكر خبر )أن( الأولى؛ لأنه كان يأبى البدل؛ لكونه من غير مستق(3)بالقوي

وظاهر كلام سيبويه أنه جعل )أنكم( الثانية بدلاا من وقال أبو سعيد السيرافي: " 

وفي هذا الكلام عندي خلل لأنه لا يجوز  ....چ.... ھ چ )أنكم( الأولى في قوله تعالى:

)لأنهُ(  لم يأتِ لأنه  ؛ليس باسم تام چھ   ےچ وقوله:  ،البدل من الاسم حتى يتم الاسم
 .(5)وتمام الاسم ) بأن واسمها وخبرها(، والذي عندي: أنه لا بدل في هذه الآية...." ،بخبر

 أما الفارسي فقد أوضح أن كون الثانية بدلاا من الأولى لا يجوز عنده، وذلك لأمرين:       

( وحدَها من غير أنْ تتمَّ بصِ   ( من )أنَّ فهذا الأمر لا  ،لَتِهَا "أحدهما: "إمّا أن تبُدَلَ )أنَّ
"لأنّها قبل أن تتمَّ بِصِلَتِها حرفٌ، ولم نَ رَهُم أبدلوا الحرفَ من الحرفِ، كما أبدلوا الاسمَ  ؛يجوز

( على هذا الوجه".  من الاسم، والفعلَ من الفعل، فقد بَطَلَ أنْ تكون )أنّ( بدلاا من )أنَّ

" ب  " من "أنَّ اثانيهما: إمّا أنْ تبُدَلَ "أنَّ لأنَّ صِلَة  ؛عد تمامها بِصِلَتِها، وهذا لا يجوز أيضا

لم تتمْ، وإنّّا تتمُّ اسماا إذا استوفتْ صِلَتَها تامَّةا،  چھ  ھچ الأولى في قوله تعالى: 

(، كما لا يجوزُ أنْ  چھ   ےچ "وقوله: ،وصِلَتُ هَا تكون اسماا مع خبره لا يكون خبراا لاسم )أنَّ

                                                           

 .63سورة التوبة: من الآية:  (1)
 (.3/133ينظر: الكتاب ) (2)
 (.2/366ينظر: المقتضب ) (3)
 (.317/ 18(، روح المعاني )6/374ينظر: البحر المحيط ) (4)
 (.3/355ينظر: شرح الكتاب للسيرافي ) (5)
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فكذلك ، إنّ(....؛ لأنّ الظَّرْفَ من الزَّمان لا يكونُ خبراا عن الجثَُثيكون خبراا له قبل دخول)

( من قوله:  ، .... فقد ثبت أن چھ  ھ   ے   چلا يجوزُ أنْ تكون )إذا( خبراا لاسم )أنَّ

 .(1)البدلُ منها" ا لم تستوفِ صِلَتَ هَا، لم يَجُزالأولى لم تستوفِ صِلَتَ هَا، وإذ چھچ

( الثانية من الأولى في الآية )كما لا يجوز إبد       ( من سورة التوبة؛ " لأنّ الشرط 63ال )أنَّ
( الأولى ولم  جزاؤه لم يتم، وإذا لم يتم لم  يجئجزاء الشرط بعْدُ، فإذا لم  يجئوالجزاء خبر )أنَّ

 .(2)يصح البدل منه "

ا لا يجوزُ أنْ تكونَ "فأَنََّهُ" الثانية بدلاا من الُأولى   ؛ ( من سورة الأنعام54) في الآيةوأيضا
"لأن )مَنْ( لا تخلو من أن تكونَ بمنزلة الذي، أو جزاءا، وعلى أيِّ الوجهَين كانت فلا تكونُ 

ا ليست إيَّاها في المعنى" (؛ لأنهَّ  .(3)وحدَها خبراا ل )أنَّ

( بدلاا من الأ  ولى فبهذه الأدلة التي قدمها الفارسي ثبت لديه أنَّه لا يجوزُ أن تكونَ )أنَّ
 . (4)في واحدةٍ من الآي الثَّلاثِ 

( في قوله:       بدل  (5)چٿ  ٹ  ٹ   ٹچوقال ابن عطية: في قول سيبويه: إنَّ )فَأَنَّ
يأت  من الأولى: "هذا معترض بأن الشيء لا يبدل منه حتى يستوفى، والأولى في هذا الموضع لم

وأيضاا فإن الفاء تمانع البدل، خبرها بعد إذ لم يتم جواب الشرط، وتلك الجملة هي الخبر، 
 . (6)وأيضاا فهي في معنى آخر غير الأول فيقلق البدل، وإذا تلطف للبدل فهو بدل الاشتمال"

                                                           

 (.2/451ينظر: الإغفال ) (1)
 (.2/452والإغفال )(، 1/674ينظر: المسائل البصريات ) (2)
 (.2/452ينظر: الإغفال ) (3)
 ينظر: السابق (4)
 .63سورة التوبة: من الآية:  (5)
 (.3/54ينظر: المحرر الوجيز ) (6)
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( من الأولى ضعيف لوجهين:   كما بيّن أبو البقاء العكبري بأن إبدال )فأنَّ

 . "أحدهما: أنَّ الفاء التي معها تمنع من ذلك، والحكْمُ بزيادتها ضَعِيف 

 .(1)والثاني: أنَّ جعلها بدلاا يوُجبُ سقوطَ جواب )مَن( من الكلام" 

( من سورة 54وقد عقب أبو حيان بقوله: قيل )فإنه( بدل من )أنه( _في الآية ) 
 .(2)الأنعام_ "وليس بشيء؛ لدخول الفاء فيه، ولخلو )مِنْ( من خبر أو جواب"

 ثانيها: مذهب الأخفش:

حيث قال في أثناء   مه في )معانيه( أن "أنّ" بدل من الأولى، كما هو صريح من كلا        

" في سورة البقرة: " أما قوله تعالى:  " و "أنَّ  ے              ے   ھ  ھ  ھ  چكلامه على "أنَّ

 وهو موافق لسيبويه في ذلك. .(4) فالآخرة بدل من الأولى" (3)چۓ  ڭ   ڭۓ      

. فيكون (5)ال: إن )أنّ( الثاّنية مرتفعةٌ بالظَّرفأورد الفارسي عنه مذهباا آخر حيث قو  
تقدير الآية حينئذٍ على قول أبي الحسن: ")أيعدكم أنكم إذا متم يومَ الجمعةِ إخراجُكم( فيكون 
ا بالِإخراج، والإخراج رفع به، فيكون )أنكم مخرجون( رفع بالظرف كما تقول:  )إذا متم( متعلقا

 .(6)يومَ الجمعة القتالُ"

إلى أن ) أنكم مخرجون ( مقدر بمصدر مرفوع "عن رأى الأخفش: إنه ذهب وقيل  
بفعل محذوف تقديره يحدث إخراجكم، فعلى هذا التقدير يجوز أن تكون الجملة الشرطية خبراا 

                                                           

 .186ينظر: التبيان في إعراب القرآن، ص (1)
 (.4/144ينظر: البحر المحيط ) (2)
 .35سورة المؤمنون: الآية: (3)
ا: الإغفال )1/111) ينظر: معاني القرآن للأخفش (4)  ( "الحاشية".2/456(،  وينظر أيضا
 (.2/456ينظر: الإغفال ) (5)
 .182ينظر: المسائل المنثورة، ص (6)
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لأنكم، ويكون جواب إذا ذلك الفعل المحذوف، ويجوز أن يكون ذلك الفعل المحذوف هو 
 .(1)خبر )أنكم( ويكون عاملاا في إذا"

ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ     ڦڤڤ  ڤ  ڦ  ڦچوأمّا قوله تعالى:  

 . (2) چچ  چ  چ  چ  ڇ   ڃ  ڃ     ڃ      ڃ  

نَّهُ( بدل من قوله )الرحمة(، أي: كَتَبَ أنََّهُ مَنْ عَمِلَ، وقوله )فإنَّهُ( على أفقوله )"        
إنه أراد به الاسم، وأضمر الابتداء، أي: فله المغفرة والرحمة فهو غفور رحيم، وقال بعضهم: ف

"  .(3)الخبر، أراد: فإَنَّ

  چڭ   ڭچوقد عقب النحاة على هذا المذهب فالمبردّ يرى في قوله:  
 .(4)[ أنّ ارتفاعه بالظرف حَسن جميل35]المؤمنون: 

[ 63]التوبة:  چٿ  ٹ  ٹ   ٹچأمّا رأيه في تفسير الأخفش قوله تعالى:        
 .(5)لمعنى فوجوب النار له ثم وضع )أنّ( في موضع المصدر"فقال فيه: قال الأخفش: "ا

[ فالمعنى: "فوجوب 54]الأنعام:  چچ  چ  ڇ چوكذلك في قوله تعالى:  
 . (6)الرحمة له"

 

                                                           

 (.18/317(، روح المعاني )6/374ينظر: البحر المحيط ) (1)
 .54سورة الأنعام: من الآية: (2)
 (.276، 2/275ينظر: معاني القرآن للأخفش ) (3)
 (.2/357ضب )ينظر: المقت (4)
 ينظر السابق. (5)
 ينظر السابق. (6)
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 .(1)وقد ذكر المبردُّ أن هذا "قول ليس بالقويّ، لأنه يفتحها مبتدأةَا، ويضمر الخبر" 

أيعَِدكُُمْ  أنَّكُمْ "َ ( من سورة المؤمنون،35ية )وقد بيّن الفارسي أن تقدير أبي الحسن للآ 
إخْراَجُكُمْ وأنه مرتفع بالظرف كأنك قلت: أيعدكم يوم الجمعة إخْرَاجُكُمْ ففيه من  إِذَا مِتُّمْ 

 .(2)التجوز أنه لم يأت ل  )إِذَا( بجواب، وليس )إِذَا( كَيَ وْمِ الجُْمُعَةِ؛ لأنها تقتضي جواباا"

( في ا  ؛ لأنه "لا يجوز أن يكون (4)فإمّا تكون مرتفعة بظروف مضمرة (3)لآيتينأمّا )أنَّ
محمولاا على الظاهر، لأن ما بعد الفاء يكون بمنزلة المبتدأ، ولا يصح أن يتعلق ما قبل الفاء بما 

 .(6)"لفاء، وإمّا "بأنهّ خبر مبتدأٍ، ولا يكونُ بفعلٍ مضمَرٍ؛ لأنّ الفعلَ لا يقعُ بعد ا(5)بعدها"

لارتفاع الاسم بالظرّف المضمر في الآيتين مزيَّةٌ في الُحسْنِ "د بيّن في ثنايا كلامه أن وق 
، وحَسُنَ حَذْفُ هَا الكلام حُذِفَتْ من هذين الموضِعَين لطول". من أجل هذا (7)"لطولِ الكلام

. فيكون تقدير: "لطول الكلام(8)چڦ   ڦ  ڄ  ڄچ لذلك، كما حَسُنَ حَذْفُ اللام من: 

چ  چ  چ [ " فلَهُ وُجُوبُ نارِ جهنّم"، وتقدير63]التوبة:  چٹ  ٹ   ٹ ٿ چ

 "فله غُفْراَنهُ". [54]الأنعام/ چڇ

                                                           

 (.2/357) المقتضب: ينظر (1)
 (.672، 1/671ينظر: المسائل البصريات ) (2)
 ( من سورة الأنعام.54( من سورة التوبة، الآية )63الآية ) (3)
 (.2/466ينظر: الإغفال ) (4)
 .183ينظر: المسائل المنثورة، ص (5)
 (.462، 2/461ينظر: الإغفال ) (6)
 (.2/461ينظر السابق ) (7)
 (.2/466. الأصل: )لقد( فحذفت اللام لطول الكلام. ينظر: الإغفال )4سورة الشمس: الآية: (8)
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أمّا جعلها خبَر مبتدأٍ محذوفٍ، وحذفُ المبتدأِ سائغ، فكان تقديرهُُ: " فأمرهُُ، أو فشأنهُ،  
 .  (1)هذا أسْوغَُ أو جزاؤُهُ أنَّ له نارَ جهنّمَ "، وقد بيّن الفارسي أن حملَهُ على 

 دوالمبر    ،والجرمي   ،ثالثها: مذهب الفرّاء

 ذهبوا  جميعاا  إلى  أن  )أنَّكم(  الثاّنية  كررت  للتأكيد.  

( من سورة المؤمنين: "أعيدت 35فالفراّء في )معانيه( قال في أثناء كلامه عن الآية ) 
 .(2)رقْت بين )أنكم( وبين خبرهَا بإذا"ا فهما واحد. إلّا أن ذلكَ حَسُن لم)أنكم( مرتّين ومعنا

وذكر الجرمي: " أنها مكررة ووجه التكرير أنه أعمل )يعدكم( في)أنكم إذا متم(، وجعلها        

ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ    ٱ  ٻ  ٻ  چ مكررة مثل قوله: 

ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  چ ثم قال:چڀ  ٺ  ٺ  ٺ

ا عن الأول، لما طال الكلام تكرر، وحسن التكر (3)چٹٹ ير مع طول الكلام ليكون تنبيها
ا قوله تعالى: (4)فيكون هذا تكريراا كما كان "فلما جاءهم ما عرفوا" تكريراا" . وكذلك أيضا

(   (5)چٺ  ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ چ كرر )أنَّ
       .(6)للتراخي

 فله نار جهنَّم، ورُدَّتْ  –لله أعلم وا -قال: "فالتقدير:  المبردّ في )المقتضب( هوقد نقل قول      
ا. وإن كسرها كاسرٌ  ( توكيدا جَعلها مبتدأة بعد الفاءِ؛ لَأنَّ ما بعد فاء المجازاة ابتداء، كقوله  )أنَّ

                                                           

 (.461، 2/466ينظر: الإغفال ) (1)
 (.2/234ينظر: معاني القرآن للفراّء ) (2)
 .84سورة البقرة: من الآية: (3)
 .182ينظر: المسائل المنثورة، ص (4)
 .63سورة التوبة: من الآية: (5)
 .183، 182(، المسائل المنثورة، ص1/673ينظر: المسائل البصريات  ) (6)
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( في هذا  (1)چئاۉ  ۉ      ې  ې  ې  ې  ى  ىچ عزَّ وجلَّ:  ف  )إنَّ
يجوز أن تكون وقعت مبتدأة بعد الموضع يجوز أن تكون الأولى التي وقعت بعد الحكاية كُرّرت، و 

 .(2)الفاءِ"

وقد تبعه المبرِّد حيث قال: "فكررت الثانية توكيداا، ولست تريد بها إلّا ما أردت  

ۓ  ۓ  ڭ   ھ  ھ   ے  ے     ھ  چفمن ذلك قوله عزَّ وج لَّ:  ،الأولىب

 .(4)فهذا أحسن الأقاويل عندي في هذه الآية" (3) چڭ

( ه  وقوله عزَّ (5)چبح  بخ  بم  بى چ ا هنا قولهُ تبارك وتعالى: "ونظير تكرير )أنَّ

ی    چوكذلك قوله عزَّ وجلَّ:  (6)چپٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ     پ  پچ وجلَّ: 

 .(8)" (7)چی  ی  ی  ئج      ئح  ئم  

أبو وقد عقب النحاة على هذا المذهب ومنهم الفارسي، فقد أوضح أن ما ذهب إليه  
( وحدَها دون  أبو العباس لا يجوز عنده؛عمر و  "لأنَّهُ لا يخلو من أن يقع التَّكريرُ للتأكيد في )أنَّ

( وحدَها دون  صِلَتِهَا، أو يقع التَّكريرُ فيها مع صِلَتِهَا، ولا يجوزُ أن يكونَ التَّكريرُ في )أنَّ
 صِلَتِهَا".

                                                           

 .8سورة الجمعة: من الآية:  (1)
 (.357، 2/356) المقتضبينظر:  (2)
 .35سورة المؤمنون: الآية:  (3)
 (.2/356ينظر: المقتضب ) (4)
 .7، وسورة فصلت: من الآية: 37من الآية: . وسورة يوسف: 14سورة هود: من الآية:  (5)
 .17سورة الحشر: من الآية:  (6)
 .168سورة هود: من الآية:  (7)
 (.2/356ينظر: المقتضب ) (8)
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ا للتَّأك           ا على امتناع جواز تكريرها بغير صِلَتِهَا أنهَّ يد، فكما لا يتكرَّرُ ويدلُّك أيضا
ا يكونُ اجتماعها وتكرُّرها مع  " المكسورة، كذلك أيضا " مع "إنَّ حرفان للتأكيد، ولا تجتمع "أنَّ

 المفتوحة أبْ عَدَ.

ا في الآي الثلاث؛ لأن          لُهَا فبعيد أيضا وأمّا تكرُّرها مستوفية لِصِلَتِهَا وغير مجرَّدةٍ ممَّا يكَُمِّ
( الأولى لم ت  ستوفِ صِلَتَ هَا في واحدةٍ منها.)أنَّ

" في هذه الآية بقولهِِ:    (1)چبخ  بم  بىبح  چ فأمّا تشبيهُ أبي العبَّاسِ تكريرَ "أنَّ

ی  ی  ی    چ، وقوله: (2)چپٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ     پ  پچ ، وقوله: 

" في الآي تكرُّرَ  (3)چی  ئج      ئح  ئم اسمٌ  "هم"؛ لأن "هم" الأوّلُ  فلا يُشبِهُ تكرُّرُ "أنَّ
" في الآي على هذا مٌ تامٌّ، ثم كُرِّرَ كذلك، وليست "أنَّ لأنها غير تامَّةٍ بصِلَتِهَا في المواضع  ؛مقدَّ

الثلاثة. وكذلك قوله: )في النار( وفي الأخرى )في الجنة( كلُّ واحدٍ منهما في موضع مفرَدٍ تامٍّ، 
 وغيِر متعلِّقٍ بما بعده في الآيتين جميعاا.

ا قولُ   الموضع به،  ا فمتعلِّقٌ باسم الفاعل، ومنصوبٌ في الآيتين جميعا  چئمچهُ: "فأمَّ
( لا يشبهها  َ أنَّ شيئاا ممَّا شُبِّهَ تكريرهُُ ب  )أنَّ ( في .فقد تبينَّ ...، ولا يجبُ أنْ يكون حُكْمُ )أنَّ

 .(4)التَّكرير وجوازِ ذلك فيها حُكْمَ ما في هذه الآي التي تلاها أبو العباس"

بعضُ النحاة هذا المذهب حيث ذكر الزمخشري قول المبردّ فقال: "ثنى )أنّكُمْ(  يدَّ وقد أ 
للتوكيد وحسن ذلك؛ لفصل ما بين الأول والثاني بالظرف، ومخرجون: خبر عن الأول، أو 

                                                           

 .7، وسورة فصلت: من الآية: 37، وسورة يوسف: من الآية: 14سورة هود: من الآية:  (1)
 .17سورة الحشر: من الآية:  (2)
 .168: سورة هود: من الآية (3)
 (.455 -2/453ينظر: الإغفال ) (4)
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: خبراا، على معنى: إخراجكم إذا متم، چھ   ے چ: مبتدأ، و چڭ   ڭچجعل: 
 .(1)ثم أخبر بالجملة عن إنكم"

: "وهذا تخريج سهل لا تكلف فيه". ثم قال (2)قال أبو حيان في )البحر المحيط( 

بفعل هو جزاء للشرط؛ كأنه قيل: إذا متم وقع  چڭ   ڭچالزمخشري: "أو رفع 
 والثاني هذا يمكن قبوله لقربه. .(3)إخراجكم"

ھ  ھ   ے  ے     ۓ  ۓ  ڭ   ھ  چأمّا الرضي فقال: "أمّا قوله تعالى:  

ا انية مُعَادة لتأكيد الأولى، لمفقوله )مخرجون( خبر )لأنكم( الأولى، و)أنكم( الث (4) چڭ
( في  تراخى ما بينها وبين الخبر؛ كما كرر )فلا تحسبنهم( لما تراخى ما بين مفعولي )لا تحسبنَّ

ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  چ قوله تعالى: 

، وهذا (6)چبح  بخ  بم  بى چ تعالى: ، ومثله قوله (5)چڃڄ   ڃ  ڃ  ڃ
 .(7)ه هو الحقنَّ أَ قول الَجرمي" وبيّن الرضي 

 

 

 
                                                           

 (.4/236ينظر: الكشاف ) (1)
 (.6/374)البحر المحيطينظر:  (2)
 (.6/374)البحر المحيطوينظر أيضاا:  (،4/236ينظر: الكشاف ) (3)
 .35سورة المؤمنون الآية:  (4)
 .188سورة آل عمران: من الآية:  (5)
 .7، وسورة فصلت: من الآية: 37ف: من الآية: ، وسورة يوس14سورة هود: من الآية:  (6)
 (.365، 4/364ينظر: شرح الرضي على الكافية )(7)
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 رابعها: مذهب الزَّجَّاج

ھ  ھ  ھ   ے  ے     ۓ  ۓ  ڭ    چحيث قال في )أنكم( في قوله تعالى:  

 . ففيها ثلاثة أقوال:(1)چڭ

( الثانية عند قوم كموضع الأولى، وإنّا  ....الأول: "  ذكُِرَتْ تَ وكِْيداا فالمعنى وموضع )أنَّ
 ."هذا على مذهب سيبويه على هذا القول: أيَعَِدكُم أنَكُمْ تُخرَجُونَ إِذَا مِتمْ....

والثاني: "أن تكون أن الثانية وما عملت فيه في موضع رفع ويكون المعنى أيعَدكُُمْ أنكم  
ل: أيعدكم أنكم فيكون أنكم مخرجون في معنى إخراجكم، كأنه قي ،إخراجُكم إذا مُتم

إخراجكم وقت موتكم وبعد مَوْتِكم، ويكون العامِلُ في )إذا( إخراجكم، على أن )إذا( ظرف، 
 والمعنى أنكم يكونُ إخراجكم إذا مِتم". وهو أجود من القول الثالث.

تّمْ يقع )متم(، فيكون المعنى إنكمْ متى مِ العامِلُ فيها  (إذا)والثالث: "أن يكون  
 .(2)كون خبر إنّ مُضْمَراا" ثم قال: "والقولان الأوّلان جَيّدانِ"إخْراجُكم، في

 وقد ردَّ الفارسي على أقواله الثلاثة حيث قال:  

ا، وما ذكره   " الثَّانيةِ عند قومٍ كموضع الأولى، وإنّّا ذكُِرَت توكيدا ا قوله: وموضعُ "أنَّ أمَّ
ه بدل، وقد نسب أبو إسحاق قول أبي من أنه مذهب سيبويه، فالذي قاله سيبويه في الآيتين أن

عُمَرَ وأبي العبَّاسِ إلى سيبويه في ذلك، "وأبو العبّاس يذهب فيه إلى أنَّهُ للتكرير، ويضعِّفُ قولَ 
 .(3)سيبويه في ذلك"

                                                           

 .35سورة المؤمنون الآية:  (1)
 (.444، 2/448(، وينظر أيضاا: الإغفال )12، 4/11ينظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج ) (2)
 (.2/464) ينظر الإغفال  (3)
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بالظَّرفِ من تمثيله معنى ذلك  اق في قول مَن قال: إنَّهُ مرتفعٌ وأما ما حكاه أبو إسح      

تُّمْ في معنى: إذا مِ  چڭ ڭچم إِخراجُكُم( إذا مُتُّمْ، فيكون: بقوله: )أيعدكم أنك
رهُُ بتعليمِ أن الإخراجَ إخراجُكُم، وأنََّكم وقت موتكم )إخراجُكُم(، "فتمثيلُ سَوءٍ لا يليقُ ذكِْ 

ڭ   چولكن ينبغي أن يقُالَ في ذلك: إنَّ  ،بالظَّرفِ؛ لأنه تَخيَّلَ ارتفاعَهُ بفعل مرتفعٌ 

خراج، فكأنه قال: أيعَِدكُُم أنّكُم إذا مُتُّمْ إخراجُكُم، وأنَّكُم وقت موتكم بمعنى الإ چڭ
"واقعاا" أو ما أشبه ذلك،  إخراجُكُم". ف  "إذا"في الآية، ينبغي أن يكون العامل فيها "كائناا" أو:

مُ الظَّرْفُ الذي قد كان قام مَقَامَ ا لالة عليه، ثمَّ يُ قَدَّ  ،لخبر، فيرفَعُ الظَّاهَرثمَّ يُحذفُ الخبُر للدَّ
رُ خبراا لا "الإخراجُ   "؛ لأن الإخراج مْخبرٌ فالعامل فيها النَّصبَ في الحقيقة هو ذلك المحذوف المقدَّ

عنه يحتاج إلى ما يكون خبراا لهُ. ثم قال: فلا يجوز عندي قول أبي إسحاق: العامل في "إذا" 
 .(1)الإخراج لهذا

ا قول أبي إسحاق:      ( فيكونُ المعنى: لوجهُ الثَّالثُ: أنْ تكونَ )إذا( العاملُ فيها )مُتُّمْ "وا وأمَّ
ا؛ "وذلك أنَّ )إذا(  أنّ هذا القول فاسدٌ   الفارسيُّ تُّمْ يقَعُ إخراجُكُم"، فقد بيّن أنَّكُم متى مِ  جدًّ

ا مضافةٌ إليه، والمضافُ لا يعمَلُ في المضا  .(2)ف إليه"لا يجوزُ أنْ يعمَلَ فيها )مُتُّمْ(؛ لأنهَّ

 والزمخشري: خامسها: مذهب النحاس

"عطف على الأولى  –( من سورة الأنعام 54في الآية ) –نهُّ( أذهب النحاس إلى أنّ )ف 
 .(3)وتكرير لها لطول الكلام"

                                                           

 .(466 -2/464ينظر السابق ) (1)
 (.2/467ينظر: الإغفال ) (2)
 (.4/144(، البحر المحيط )2/247ينظر: المحرر الوجيز ) (3)
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 –( من سورة التوبة 63في الآية ) -وقال الزمخشري: يجوز أن يكون: )فأن له(:  
ن( محذوف تقديره: ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله "معطوفاا على أنه، على أن جواب: )م

 .(1)يهلك فأن له نار جهنم"

ردَّ على قول النحاس أبو علي حيث قال: "ذلك لا يجوز لأن )من( لا يخلو أن تكون  
موصولة بمعنى الذي فتحتاج إلى خبر أو تكون شرطية فتحتاج إلى جواب، وإذا جعلنا )فأنه( 

 .(2)عليها بقي المبتدأ بلا خبر أو الشرط بلا جواب" تكريراا للأولى عطفاا 

وقال أبو حيان: " وهم النحاس فزعم أن قوله )فإنه( عطف على )أنه( وتكرير لها  
وهذا كما ذكرناه وهم؛ لأن )من( مبتدأ سواء كان موصولاا أو شرطاا، فإن كان  ،لطول الكلام

 .(3)"موصولاا بقي بلا خبر، وإن كان شرطاا بقي بلا جواب

ا على الزمخشري حيث قال: "وهذا الذي قدره لا يصح لأنهم نصوا على   وقد ردَّ أيضا
أنه إذا حذف الجواب لدلالة الكلام عليه كان فعل الشرط ماضياا في اللفظ أو مضارعاا مجزوماا 
بلم، فمن كلامهم: أنت ظالم إن فعلت، ولا يجوز: إن تفعل، وهنا حذف جواب الشرط وفعل 

س ماضي اللفظ ولا مضارعاا مقروناا بلم، وذلك إن جاء في كلامهم فمخصوص الشرط لي
 .(4)بالضرورة، وأيضاا فتجد الكلام تاماا دون تقدير هذا الجواب"

 بها الثَّانيةَ زائدةٌ غيرَ مُعْتد   سادسها: مذهب من قال إن )أنَّ(

المتقدمين من  لم أقف على من ذكر زيادتها في هذا الموضع فيما رجعت إليه من كتب 
 النحاة والمفسرين.

                                                           

 (.3/63ينظر: الكشاف ) (1)
 (. لم أجده في كتب أبي علي.2/247ينظر: المحرر الوجيز ) (2)
 (.4/144ينظر: البحر المحيط ) (3)
 (.5/66السابق ) (4)
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( في هذه الآي زائدةا غيَر معتدٍّ بها، كما في قوله: قال الفارسي: "  ا كونُ )أنَّ ٱ  چوأمَّ

ا مع ما بعدها  (1)چٻ  ٻ فلم يَ قُلْ أحدٌ فيها ذلك، ولا يجوزُ أن تكونَ كذلك؛ لأنهَّ
لَ بما يُ  لَةِ اسمٌ، فإذا كان كذلك وَجَبَ أن يُكمَّ لُ به سائرُ الموصولات من الصَّلَةِ، من الصِّ كمَّ

في الأسماء شيءٌ زائدٌ غيُر مُعْتدٍّ به لا  يجئفإذا أُكْمِلَ به لم يَجُزْ أنْ  يكونَ غيَر مُعْتَدٍّ به؛ لأنه لم 
موضِعَ له من الإعراب أو لم يعُرَبْ في نفسه إلّا )هو( التي للفصل، وهذا الاسمُ الموصولُ لا 

 .(2)يشبهُهُ"

ا من الأئمة النحاة ب  ا مخالفا ومن  –عد مناقشة المسألة تبيّن لدي أنَّ الفارسي وقف موقفا
والمفسرين، إذ أنه لم يرتضِ قول سيبويه في كون )أنّ( الثانية بدلاا من الأولى،  –بينهم الَجرْمي 

لا يجوزُ حملُ ولا بما ذهب إليه الَجرْمي والمبرِّد في كونها للتأكيد، ولا بكونها زائدة حيث قال: 
 .(3))أنّ( على شيءٍ من هذه الوجوه الثلاثةِ في الآيِ فيثبت حينئذٍ أنها مرتفعة بالظَّرْفِ 

وأرى أن ما ذهب إليه الفارسي فيه دعوى حذف الناصب للظرف والغفلة عن أنَّ هذا  
يه الظرف يحتاج إلى جواب، فما ذهب إليه الجرمي والمبردّ أحسن وأولى، وما ذهب إليه سيبو 

 جيِّد. 

 هذا والله تعالى أعلم.                      

 

                                                           

 .13ائدة: من الآية: ، سورة الم155سورة النساء: من الآية:  (1)
 (.2/455ينظر: الإغفال ) (2)
 ينظر السابق. (3)
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 المسألة الخامسة

 بعد )أن( المخففة من الثقيلة[ المضارع المتصرِّف رفعفي حكم ]

ولا يجوز الرفع بعد )أن( إِلا أن يكون بعدها السين أو سوف أو )قد( قال أبو عمر: "  
 .(1)لأن هذه )أنَّ( الشديدةُ مخففةً" ؛أو )لا( وإِذا لم يكن بعدها هذه الأشياء لم يجزْ فيها الرفع

لفارسي: " و)أن( الشديدة لا تلي إلا الأسماء، وكذلك إذا خففت، وليست بمنزلة قال ا 

 ،وذلك أنّ )إنّ( للتأكيد (2) چ ۈ  ۈ   ۇٴ  ۋ  ۋ چ: )إنّ( ألا ترى أنك تقول
، فلما وإذا كانت للتأكيد جاز أن يؤكَّد بها الأفعال كما يؤكد بها الأسماء، و)أنّ( ليست كذلك

من أن تحول بينها وبين الفعل بهذه الحروف لتكون عوضًا عما  لم تكن كذلك لم يكن بدُ  
منعتها. ألا ترى أنه قد يجوز في الكلام إذا طال ما لم يجز فيه إذا لم يطل، وذلك قولك: )ما 
أعلم أن فيها إلا زيدًا( ولا يجوز )ما أعلم أن إلا زيدًا فيها( فقد علمت أن الكلام إذا طال 

وكذلك لا تقول: )قام هند( وإِذا حِلْتَ بينه وبين هذا  ،ذا لم يطلجاز فيه ما لم يجز فيه إ
 . (3)بشيءٍ جاز، فكذلك ها هنا"

 دراسة المسألة:

اختلف النحاة في الرفع بعد )أن( المخففة من الثقيلة بلا فصل بينها وبين خبرها بواحد  
في النفي وما أشبهه من الفواصل الآتية كـ " السين" و "سوف"، و "قد" في الإيجاب، وبـ"لا" 

، (4)چئم  ئى  ئي  بجبح  بخچ نحو قوله تعالى:  اجامدً  وذلك إذا لم يكن خبرها فعلًا 

                                                           

 .141ينظر: المسائل المنثورة، ص  (1)
 .41سورة الفرقان: من الآية:  (1)
 (.3/152وينظر أيضًا:  الحجة للقُراّء السبعة ) ،143ينظر: المسائل المنثورة، ص  (3)
 .33سورة النجم: الآية:  (4)
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، فإنه لا يشترط الفصل فيهما حينئذٍ، بل لا يحتاج (1)"أمَا أنْ يغَفرُ الُله لك" أو للدعاء نحو:
 وللنحاة في ذلك مذاهب:، إليه

والدليل على حيث قال في أحد قوليه: " سيبويهعدم الفصل وضعّفه ك فمنهم من قبح أولها:
ا يخفِّفون على إضمار الهاء، أنك تَستقبح: قد عرفتُ أنْ يقولُ ذاك، حتََّّ تقول أنْ لا،  أنهم إنََّّ

 .(1)أو تُدْخِلَ سوفَ أو السين أو قَدْ"

في الكلام أن تقول: قد علمتُ  في موضع ثانٍ: "واعلم أنَّه ضعيف  وله قول آخر، قال  
ذاك ولا قد علمتُ أنْ فَعلَ ذاك حتََّّ تقول: سَيَفعلُ أو قد فَعلَ، أو تنَفِي فتُدخِلَ لا؛  أنْ تفعلُ 

م جعلوا ذلك عِوَضًا مما حذفوا من  فكرهوا أن يَدَعوا السيَن أو قَدْ إذْ قدرُوا  (أنَّهُ )وذلك لأنهَّ
 .(3)على أن تكون عوضًا، ولا تنقض ما يريدون لو لم يدُخِلوا قَدْ ولا السيَن"

قال السيرافي في تفسير ذلك: " وضعيف في الكلام أن تقول: ) قد علمت أن تفعلُ(  
لأن الفعل لا  ؛تفعلُ ذاك( لم يجز علمت أنَّ ) :ولو قلت ،ذاك تفعل لأن الأصل: علمت أنك

فكرهوا أن يجمعوا عليه حذف الاسم والتخفيف وأن يليه ما لم  ،يلي )أنَّ( و )إنَّ( المشددتين
إذا كان في الكلام  ،فإذا عوضوا سهل ذلك إذ قد وجد بعض ما يحذف ،ه من الفعليكن يلي

 . (4)... ".عوض منه جاز وإن لم يكن لم يجز 

وقال بعض شيوخنا: إنه يَجوز في ضعيف من الكلام حذف قد "وقال أبو حيان:  
 .(5)والسين وسوف في الإيجاب"

                                                           

 (.161، 3/161من أمثلة الكتاب ) (1)
 (.3/165ينظر: الكتاب ) (1)
 (.3/161ينظر السابق ) (3)
 (.3/421ينظر شرح الكتاب للسيرافي ) (4)
 (.5/164ينظر: التذييل والتكميل ) (5)
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في   يجئا هو ضعف قياس، ولم إنََّّ  قال بعض أصحابنا: تضعيف سيبويه"ثم قال: و 
 .(1)كلامهم إلّا ضرورة"

وذكر الشاطبي أن سيبويه ضعفه ولكن لم يمنعه، "فعدمُ الفصل إذًا جائز، لكن الفصل  
 .(1)أقوى منه"

ذهب بعضهم إلى أنه يجوز الرفع بلا عوض كـ )الفراّء( الذي قال: "ولو رفُِع الفعلُ في  ثانيها:
باً: كقولك: حَسِبْتُ أن تقولُ ذلك، لأن الكاف تحسنُ مع أنّ خَبَر أنْ بغير لا كان صوا

 .(3)فتقول: حَسِبت أنَّك تقولُ ذاك"

 . (4)"وحكى  المبردّ  عن  البغداديين:  أردتُ  أنْ  يقومُ  زيد ،  بلا  عوض" 

ومنهم الجرمي الذي ذكر أنه  ،ذهب بعضهم إلى أنه لا يجوز الرفع بعد )أنْ( إلّا بعوض ثالثها:
 يجوز الرفع إلّا بعد أن تأي  بـ"السين" أو "سوف" أو "قد" أو "لا"، وعلّل ذلك؛ لأن هذه لا

 .(5))أنّ( الشديدة مخففة

و)أنّ( الشديدة لا تلي إلّا الأسماء، وكذلك إذا لفارسي في توجيهه كلام الجرمي: "وقال ا    

 (6)چۈ ۈ ۇٴ  ۋۋچ ، ألا ترى أنك تقول:وليست بمنزلة )إنّ( خففت،
ذلك أنّ )إِنّ( للتأكيد وإذا كانت للتأكيد جاز أن يؤكَّد بها الأفعال كما يؤكد بها الأسماء، و 

                                                           

 (.5/164ينظر: التذييل والتكميل ) (1)
 (.1/423ينظر: المقاصد الشافية ) (1)
 ينظر السابق. (3)
 (.3/1111(، ارتشاف الضرب )5/165ينظر: التذييل والتكميل ) (4)
 .141سائل المنثورة، صينظر: الم (5)
 .41سورة الفرقان: من الآية:  (6)
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من أن تحول بينها وبين الفعل بهذه  لك فلما لم تكن كذلك لم يكن بدُ  و)أنّ( ليست كذ
 .(1)الحروف لتكون عوضًا عما منعتها"

 ،(1)أن( الفعل ارتفع ولزمها العوض بما حذفوبيّن ابن السِّيد البَطلَْيوْسِي أنه إذا ولي )      

وأطلق الزمخشري اللفظ فقال: " والمفتوحة يعوّض عما ذهب منها أحد الأحرف الأربعة      
 .(3)حرف النفي وقد وسوف والسين"

وذكر ابن يعيش أن ما قاله فيه تفصيل؛ لأن )أن( إما أن يليها اسم أو فعل، فإن وليها  
عوض ؛ لأن التعويض إنَّا يكون إن وليها فعل، "كأنّهم كرهوا أن يجمعوا اسم، فلا تحتاج إلى ال

، فأتوا بشيء يكون عوضًا من يليه ما لم يكن يليه وهو مُثقَّل  على الحرف الحذفَ، وأن 
 .(4)الاسم"

وبيّن الأنباري أن )أنْ( لا تَُُفَّفُ من غير واحد من هذه الأحْرُفِ الأربعة؛ "لأنهم جعلوها       
لك لأن )أنْ( عوضاً مما لحق )أنْ( من التغيير، وكان التعويضُ مَعَ الفعلِ أوْلى من الاسمِ، وذ

الحذف، واحد من التغيير، وهو الحذف، ولحقها مع الفعل ضربان:  لحقها مع الاسم ضرب  
 .(5)ووقوع الفعل بعدها؛ فلهذا كان التعويض مع الفعل أوْلى من الاسم"

، ولا (6)وذكر ابن عصفور أنه لا يجوز فيها إلّا الإعمال لبقائها على اختصاصها بالأسماء      
 .(1)يجوز أن يليها الفعل من غير فاصل إلّا في الضرورة الشعرية

                                                           

 .143ينظر: المسائل المنثورة، ص (1)
 .332ينظر: إصلاح الخلل، ص (1)
 .354، 353ينظر: المفصل، ص (3)
 (.551، 4/552ينظر: شرح المفصل لابن يعيش ) (4)
 (.125، 1/124ينظر: الإنصاف ) (5)
 (.1/112ينظر: المقرب ) (6)
 (.1/431: شرح الجمل لابن عصفور )ينظر (1)
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لا يَجوز ترك الفصل إلّا في ضرورة الشعر أو  وقال أبو حيان: "وقال بعض أصحابنا: 
 .(1)قليل من الكلام ينبغي ألّا يقاس عليه"

 وقد دعاهم إلى التزام الفصل بينها وبين خبرها إذا كان فعلًا متصرفا وغير دعاء أمران: 

ا عن ، وإما عوضً (1)أولهما: أن يكون هذا الفصل إمَّا عوضًا مما فقدته من حذف الاسم 
 .(3)الحذف ، وإيلائها ما لم يكن يليهاتوهينها ب

 .(4)وثانيهما: مخافة التباسها بأن المصدرية 

الذي  ذكر أن الأحسن   ابن الشجريأن الأحسن الفصل، ك ذهب بعضهم إلى  رابعها:
 .(6)، والأبَُّذِي(5)عندهم الفصل

 .(1)ا"لو" مبينًا بأنه قليل ذكره وزاد ابن مالك على ما ذكره النحويون من فواصل 

وبين  وقد فسّر ابنه ذلك فقال: "وأكثر النحويين لم يذكروا الفصل بين )أنْ( الخفيفة، 
 .(1)الفعل بـ )لو( "

                                                           

 (.165، 5/164ينظر: التذييل والتكميل ) (1)
 (.4/551(، شرح المفصل لابن يعيش )1/311ينظر: عُدّةُ السالك إلى تحقيق أوضح المسالك ) (1)
 (.3/152(، الحجة للقُراّء السبعة )4/551ينظر: شرح المفصل لابن يعيش ) (3)
 (.1/311 تحقيق أوضح المسالك )ينظر: عُدّةُ السالك إلى (4)
 (.3/156ينظر: أمالي الشجري ) (5)
 ( ]رسالة دكتوراه[.1/1233ينظر: شرح الجزولية للأبُذِّي ) (6)

وهو على بن محمد بن محمد بن عبد الرحيم الأبذي، يكنى بـ )أبي الحسن(. "قال في تاريخ غَرناطة: كان نحويًّا ذاكراً      
 (.1/133أحفظ أهل وقته لخلافهم". توفي سنة ثمانين وستمائة. ينظر: بغية الوعاة )للخلاف في النّحو، من 

، شرح التصريح على التوضيح 131، وينظر أيضًا: شرح ابن الناظم على الألفية، ص11ينظر: ألفية ابن مالك، ص (1)
(1/331 .) 
(، المقاصد 1/331على التوضيح ) ، وينظر أيضًا: شرح التصريح131ينظر: شرح ابن الناظم على الألفية، ص (1)

 (.1/426الشافية )
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 :(1)وذكر المرادي أن المراد من قول ابن مالك 

 وقليـل  ذكـرُ لـَوْ ..........   ..........................

، وإلى هذا ذهب (1)تعمالها في كلام العربهو قلة ذكرها في كتب النحو، وليس المقصود قلة اس

، (3)چتمبي تج   تح      تخ   چالشاطبي مبينًا ورودها في القرآن الكريم ومنه قوله تعالى: 
 .(4)ومن بحث وجد من ذلك كثيراً

المسألة وبيان مذاهب النحاة تبيّن لدي أنَّ الفارسي كان موافقًا للجرمي  بعد عرض 
ا خففت ووليها فعل متصرف غير دعاء فلا يجوز الرفع بعدها فيما ذهب إليه من أن )أنّ( إذ

إلّا بفاصل من الفواصل السابقة الذكر، وهذا هو المذهب الصحيح لورود السماع به، ومنه قَوله 

 .(5)چڃڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃچتَـعَالى: 

                

  والله تعالى أعلم.هذا                                                                  

                                                           

، شرح التصريح على التوضيح 131على الألفية ، ص ، وينظر أيضًا: شرح ابن الناظم11ينظر: ألفية ابن مالك، ص (1)
(1/331.) 
 (.1/541ينظر: توضيح المقاصد والمسالك ) (1)
 .14سورة سبأ: من الآية:  (3)
 (.1/421ينظر: المقاصد الشافية ) (4)
 .12سورة المزمل: من الآية:  (5)
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 دسةالمسألة السا

 [نعِم علما أو مضافاً إلى علمحكم كون فاعِل ]

 قال الجرمي:

 .(1)"فيما قرئ علينا بالبصرة في الفرخ: )نعِْمَ عَبْدُ الِله زَيْدٌ( يريد: نعِْمَ الْعَبْدُ لِله"     

 قال الفارسي:

عَلَم لم غيره، فإن أراد ال د به العلم أو"إن )عَبْدَ الِله( لا يخلو من أحد أمرين: إِما أن يري     
ألا ترى أنه لا يجوز )نعِْمَ غُلََمُ زَيْدٍ أنْتَ(؛  ،يجز، وإِن أراد غير العلم فإنه ينبغي أيضًا ألا يجوز

. فإذا كان الأمر على عَلَمَ كذلكم مختص، وليس باسم جنس كما أن اللأنه مختص كما أن العل
اللَم فلعمري لو كان اللفظ كذلك لَمَا كان في هذا لم يجز، فإذا نوى به ما ذكره من الألف و 

وَى به الانفصال،  –في الوقت  –جوازه لبَْسٌ، إلا أنني لست أعلم  شيئًا مضافاً إلى معرفة يُ ن ْ
 .(2)"ويقدر فيه اللَم والألف. فإذا لم يثبت هذا لم تجز المسألة

 دراسة المسألة:

، ففي الغالب (3)( مضافاً إلى علَم أو علمًاأجمع عامة النحويين على منع كون فاعل )نعِْمَ      

 ئو        ئو      چ، نحو قوله تعالى: (4)إما أن يكون معرَّفاً بالألف واللَم وهو فاعل )نعِْمَ( ظاهر

                                                           

 (.2/333ينظر: المسائل البصريات ) (1)
 (.334، 2/333ينظر السابق ) (2)
 (.4/2503(، وارتشاف الضرب )133، 2/132ينظر: المساعد ) (3)
(، المساعد 4/2542(، ارتشاف الضرب )2/341تسهيل لابن مالك )، شرح ال121ينظر: التسهيل، ص (4)
 (.0/22(، والهمع )3/131(، شرح ابن عقيل )2/120)
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 تعالى: ، نحو قوله(2)رّف بهما مباشراً   وإما أن يكون مضافاً إلى المع ،(1)چئۇئۇ

، نحو (4)المضاف للمعرف بهما ، وإما بواسطة، ويكون مضافاً إلى(3)چں  ںڻچ
 :[من الطويل](0)قَ وْل الشّاعِرِ 

ب  زهي رٌ حسامٌ مُفْ رَدٌ من حمائِل   فنع م ابنُ أختِ الق ومِ غير مكذَّ

، نحو قَ وْل (1)وقد يكون فاعل )نعِْمَ( ضميراً مفسراً بنكرة منصوبة على التمييز 
 : (7)الشّاعِرِ]من البسيط[

 بأساءُ ذى البغ ى واستي لَءُ ذى الإحَنِ.   إذا حُ ذِرَتْ لنِعْ م مَوْئِلًَ المولَى 

وقف موقفًا مخالفًا لقول عامة النحاة، فقد أجاز أن يكون فاعِل )نعِْم( فالجرمي وجاء  
ف  )عبد الله( عنده  ،(2)، قال: "نعِْمَ عَبْدُ الِله زَيْدٌ" يريد: نعِْمَ الْعَبْدُ للهِ (3)مضافاً إلى علَم أو علمًا

صلى ، قياسًا على ما ورد من ذلك كما في قوله (15)وع ب  )نعم(، و )زيد( المخصوص بالمدحمرف

                                                           

 .73، وسورة الحج: من الآية:45سورة الأنفال: من الآية:  (1)
(، المساعد 4/2542(، ارتشاف الضرب )2/341، شرح التسهيل لابن مالك )121ينظر: التسهيل، ص (2)
 (.3/131(، شرح ابن عقيل )0/22لهمع )(، ا2/120)
 .35سورة النحل: من الآية:  (3)
 (.0/22(، الهمع )4/2542، ارتشاف الضرب )121(،التسهيل، ص2/341ينظر: شرح التسهيل لابن مالك ) (4)
التسهيل  (. وبلَ نسبة في شرح3/32) المقاصد النحوية للعينيالبيت لأبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، في  (0)

 (.2/120(، المساعد )2543، 4/2542(، ارتشاف الضرب )2/342لابن مالك )
 (.3/132(، وشرح ابن عقيل )2/341ينظر: شرح التسهيل لابن مالك ) (1)
(، وشرح ابن 3/42) وحاشية الصبان على شرح الأشموني(، 2/342البيت بلَ نسبة في شرح التسهيل لابن مالك ) (7)

 (.3/132عقيل )
 (.133، 2/132ينظر: المساعد ) (3)
 (.2/333ينظر: المسائل البصريات ) (2)
 (.4/2503ينظر: ارتشاف الضرب ) (15)
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، وقول بعض العبادلة: "بئس عبد الله (1)"الله عليه وسلم،  قال: "نعم عبدُ الله خالد بن الوليد
: "شهدتُ صِفيَن، وبئست -رضي الله عنه  –أنا إنْ كان كذا وكذا"، وقول سهل بن حنيف 

 .(2)صفّون"

بأن ما ذهب إليه الجرمي لا يجوز، سواء  –كما أسلفت   –أما الفارسي فقد أوضح  
أراد به العلم أو غيره، مبينًا أنه لا يجوز نحو: )نعِْمَ غلَم زيْدٍ أنتَ(؛ "لأنه مختص كما أن العلم 

 مختص، وليس باسم جنس كما أن الْعَلَمَ كذلك".

ز، فإذا نوى به ما ذكره من الألف واللَم ثم قال: "فإذا كان الأمر على هذا لم يج 
فلعمري لو كان اللفظ كذلك لَمَا كان في جوازه لبَْسٌ، إلا أني لست أعلم في الوقت شيئًا 

وَى به الانفصال، ويقدر فيه الألف واللَم فإذا لم يثبت هذا لم تجز  ،مضافاً إلى معرفة يُ ن ْ
 .(3)المسألة"

مسعود رضي الله عنه أو غيره من العبادلة: )بئس عبد أما ابن مالك فقد خَرَّج قول ابن  
، على (4)الله أنا إن كان كذا(، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "نعم عبد الله خالد بن الوليد"

حذف التمييز، ويكون نعِْمَ وبئس مسندين إلى ضميرين، وعبد الله مبتدأ وهو المخصوص، وأنا 
 .(1)عقيل قال: وهو مع هذا أيضًا شاذ وذلك لحذف التمييز، كما ذكر هذا ابن (0)وخالد بدلان

                                                           

(، "باب مناقب لخالد بن الوليد رضي الله عنه". وينظر أيضًا: جامع 0/133أخرجه الترمذي. ينظر: سنن الترمذي ) (1)
 .1101( رقمه 2/153الأصول في أحاديث الرسول )

 (.2503، 4/2502(، ارتشاف الضرب )2/132المساعد ) ينظر: (2)
 (.334، 2/333ينظر: المسائل البصريات ) (3)
 سبق تخريجه. (4)
 (.2503، 4/2502(، ارتشاف الضرب )2/341ينظر: شرح التسهيل لابن مالك ) (0)
 (.2/133ينظر: المساعد ) (1)
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وقد ذكر الرضي أنه "شاذ، إذ الفاعل ليس بمضاف إلى المعرَّف الجنسي؛ وينبغي أن  
من تنكير المضاف الذي لا مانع فيه من التعريف لنية  (1)يكون هذا على ما أجاز ابن كيسان

 .(2)الانفصال"

 شاذ لكونه )مضافاً إلى الله( علمًا أو غيره، وإن  بأنه  أوضح وكذلك السيوطي فقد        

 .(3)كانت فيه "أل" لأنه من الأعلَم

أما  وحذف التمييز شاذٌ فلَ يحمل عليه، إذن: ما ذكُِرَ فهو مؤول على حذف التمييز، 
 :[من الرمل](4)قَ وْلُ الشّاعِرِ 

 فَ قَ روْا جَارَهُ مُ لحَْمً ا وَحِ رْ        بئِْسَ قَ وْمُ الله ق وْمٌ طُ رقُِ وا

الشاهد في قوله: )بئس قوم الله(: حيث أسند بئس إلى قوم أضيف إلى لفظ الجلَلة  
)الله(، وذلك لا يجوز؛ لأن شرط فاعِل بئِْس إذا كان ظاهراً أن يكون معرفاً بأل أو مضافاً إلى 

 .(0)المعرف بها، فيحمل على الضرورة

هب إليه، ويبدو أنَّ تبيّن لدي أن الفارسيّ كان مصيبًا فيما ذ بعد مناقشة المسألة 
التعليل، منحت رأيه القوة والرصانة، مما يدل على دقته في التفكير والاستنباط، اعتماده على 

                                                           

اس المبردّ وثعلب. كان إمامًا في العربية. توفي سنة تسع هو أبو الحسن محمد بن أحمد بن كيسان. أخذ عن أبي العب (1)
 .205، 242وتسعين ومائتين. ينظر: البلغة، ص

 (.4/203ينظر: شرح الكافية للرضي ) (2)
 (.0/45ينظر: الهمع ) (3)

اي ة:   ( برو 4/2547ا في ارتشاف الضرب )(، وبلَ نسبة أيضً 2/272البيت بلَ نسبة في شرح الأشموني على الألفية ) (4)
 فَ قَ رَوْا أَضْيَافَ هُ م لحَْم ا وَحِ رْ  بئْس عَمْ ر الله قَ وْمٌ طرُقُِ وا  

 ( برواية:4/2503وفي )
   ........................   بئِسَ قَ وْمُ الِله قوْمٌ طرُقُِوا    

 (.45، 0/33وبلَ نسبة أيضًا في الهمع ) 
 .(22، 3/21قاصد النحوية للعيني )ينظر: الم (0)
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فلم يرتضِ قول الجرمي من كون فاعل )نعِْمَ( مضافاً إلى علم أو علمًا، شأنه في ذلك شأن عامة 
 في ذلك.النحاة، وأرى أنه وفق 

 هذا والله تعالى أعلم.                                                                     
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 سابعةالمسألة ال

 [لـ )نعِْمَ( و )بئِْس( )ما( فاعلً جعل في حكم ]

: أجاز الجرميّ أن تكون "ما" فاعلً            لـ "نعِْمَ" و "بئِْس" بدليل قول الفارسيِّ

"فإذا اعتبرت أنَّ )ما( اسم مفرد، كما أنَّ )الرَّجُلَ( اسم مفرد وأنَّهُ قد يَدلُّ على الكثرةِ   
كما أنَّ لأسماء الأنواعِ آحاداً من   ،اءُ الأنواع عليها، ولهَُ واحد من لفظِهِ منكوركما تَدلُّ أسم

ألفاظِها منكورةً، جازَ عندي أن تكونَ فاعلَ )نعِْمَ( و)بئِْس( وأظُنُّ الجرمي، أيضًا قد أجازَ 
 .(1)ذلكَ"

 :دراسة المسألة

منهم من أجاز  أن  تكون ف  ،اختلف النحاة في )ما( إذا جاءت بعد )نعِْمَ( و )بئِْس( 
فاعلً لهما، ومنهم من منع ذلك، ولكل فريق حجته وأدلته، معتمدين في ذلك على السماع 

ومستندين على القياس، قال ابن ، (2)چٹٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹچ نحو قوله تعالى: 
 .(3)...".مالك: "وقد يقوم مقام ذي الألف والّلم )ما( معرفةً تامّة

 هذه المسألة من جانبين: ويمكنني دراسة       

 

 
                                                           

 .251المسائل البغداديات، ص ينظر: (1)

"فقرأ نافع في غير رواية ورش وأبو   چٹٿ  ٹ چ . اختلف القُراّء في قوله تعالى:271سورة البقرة: من الآية:  (2)
عمروٍ وعاصمٌ في رواية أبي بكر والمفَضَّلُ )فنَِعْمَّا( بكسر النون، والعين ساكنةٌ. وقرأ ابن كثيٍر وعاصمٌ في روايةِ حفص، 

في رواية ورشٍ )فنِعِمّا هي( بكسر النون والعين. وقرأ ابنُ عامرٍ وحمزة والكسائي )فَـنَعِمَّا هى( بفتح النون وكسر العين،  ونافعٌ 
دَ الميم". ينظر: الحجة للقُراّء السبعة )  (. 2/393وكلُّهم شدَّ

 .123ينظر: التسهيل، ص (3)
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 أولهما: إذا ولي )ما( اسم ففيها ثلثة أقوال:

 .(1)للفعل فاعلً  تامة معرفةأن تكون )ما(  أولها:

وذهب إلى هذا القول سيبويه قال: "ونظير جعلهم )ما( وحدها اسماً قولُ العرب: )إنِِّّ مماّ       
ومثلُ ذلك: )غَسلْتُه غسْلً نعِِمَّا،  ،اسماً أنْ أصنع(، أي: من الأمر أن أصنعَ فجُعل ما وحدها

 .(2)أي: نعِْمَ الغسلُ"

واتفق الكسائي مع سيبويه في هذا الرأي، نقل قوله الفراّء قال: "أرادت العرب أن تجعل       
، ثم قال (3))ما( بمنزلة الرجل حرفاً تامًّا، ثم أضمروا لِصنعتَ )ما( كأنه قال: بئسما ما صنعت"

بئس الشيء ما صنعته، فـ )ما( الموجودة هي  :فمعناه، (4)"فهذا قوله وأنا لا أجيزه"الفراّء: 
مبتدأ، وهذا هو معنى ما نقله الفراّء عن الكسائي،  فهي الفاعل عنده، وأما الأخرى المقدرة

فمذهبه كمذهب سيبويه، إلّا أن المحققين من أصحاب سيبويه يجعلون التقدير: )نعم الشيء 
 .(5)شيء ما صنعت(

، والمبردّ أيضًا، حيث قال: (7)، والجرمي(3)وممن أجاز هذا القول أيضًا الفراّء في أحد قوليه 
" ، والسيرافي أيضًا حيث  (9)، وابن السراج(8)"ومن ذلك قولهم: دققته دقًّا نعِمَّا، أي نعم الدقُّ

                                                           

 (.5/39(، والهمع )2/123، والمساعد )338(، والجنى الدانِّ، ص4/2444ينظر: ارتشاف الضرب ) (1)
 (.2/345(، وينظر أيضًا: شرح التسهيل لابن مالك )1/73ينظر: الكتاب ) (2)
 (.2/345(، وينظر أيضًا: شرح التسهيل لابن مالك )1/57ينظر: معانِّ القرآن للفراّء ) (3)
 (.1/57ينظر: معانِّ القرآن للفراّء ) (4)
 (.2/345لك )ينظر: شرح التسهيل لابن ما (5)
 (.2/123، والمساعد )338(، والجنى الدانِّ، ص4/2444ينظر: ارتشاف الضرب ) (3)
 (.2/123ينظر: المساعد ) (7)
 (.4/2444(، وينظر أيضًا: ارتشاف الضرب )4/175ينظر: المقتضب ) (8)
 (.5/39(، والهمع )2/123، والمساعد )338(، والجنى الدانِّ، ص4/2444ينظر: ارتشاف الضرب ) (9)
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 اخببر كقولك: كان كلمه موافقًا تمامًا لكلم سيبويه قال: "وقد جاءت )ما( غير موصولة في
 )غسلته غسلً نعمًّا( يريد: نعم الغسل، فجعل )ما( بمنزلة الغسل ولم يصلها".

ثم قال: "ومن ذلك قول العرب: )إنني مما أن أصنع(، أي من الأمر أن أصنع، فجعل  
)ما( وحدها في موضع الأمر ولم يصلها بشيء، وتقدير الكلم إنِّ من الأمر صنعي كذا ... 

لياء اسم )إن( و )صنعي( مبتدأ، و )من الأمر( خبر صنعي والجملة، في موضع وكذا ...؛ فا
 .(1)خبر )إن( "

، و أبو الحسن بن خَروف قال: " وتكون )ما( تامة (2)وأيضًا ممن جوّز ذلك الفارسي 
معرفة بغير صلة نحو دققته دقا نعما" معتمدًا على كلم سيبويه، قال سيبويه: "أي نعم 

 .(3)الدق"

، موضحًا أموراً تقوي تعريف )ما( بعد نعم، أولها:  (4)اختار هذا القول ابن مالكوقد  
أما النكرة فل يقتصر عليها إلّا في النادر   (5)كثرة الاقتصار عليها في نحو: )غسلته غسلً نعِِمَّا(

 :[من الرجز](3)كقَوْلِ الراجز

 ـرهَْ إننّـِي بئِْسَ المسَ امْـرأَ وَ بئِْ   تقـولُ عِرْسي وَهْي لـِي في عَوْمَـرَه

ين جنس المميز و  )ما( المذكورة يثانيها: أنها ليست تمييزاً؛ لأن التمييز إنما يجاء به لتع
 مساوية للمضمر في الإبهام فل تصلح أن تكون تمييزاً.

                                                           

 (.2/345(، وينظر أيضًا: شرح التسهيل لابن مالك )357، 1/353ينظر: شرح الكتاب للسيرافي ) (1)
 (.5/39(، والهمع )2/123(، والمساعد )4/2444ينظر: ارتشاف الضرب ) (2)
 (.2/345ينظر: شرح التسهيل لابن مالك ) (3)
 .338، وينظر أيضًا: الجنى الدانِّ، ص123ينظر: التسهيل، ص (4)
 (.5/38(، الهمع )2/123(، وينظر أيضًا: المساعد )2/345ينظر: شرح التسهيل لابن مالك ) (5)
، 2/345شرح التسهيل لابن مالك )، (1/15) الاشتقاقالبيت من الشواهد التي لم يعرف قائلها فهو بل نسبة في  (3)

الك دّة السالك إلى تحقيق أوضح المسعُ  ،(2/283) الألفية على الأشمونِّ شرح (،3/133(،  شرح ابن عقيل )343
(3/273.)   
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ثالثها: كون "ما" في نحو: )مما أن أصنع( مجرورة بحرف مخبر به وما كان كذلك فل  
إلّا معرفة أو نكرة موصوفة، و )ما( المذكورة غير نكرة موصوفة فيتعين حينئذٍ  يكون بالاستقراء 

 .(1)كونها معرفة وإلّا لزم ثبوت ما لا نظير له

                                 ** ** ** ** ** ** ** 

ومنهم من قال: إن )ما( موصولة بمعنى الذي، فاعل لـ)نعِْمَ( و)بئِْس(، وهو أحد أقوال  
 .(3)، والفارسي(2)فراّءال

 موقف النحاة من هذا القول: 

، وابن عصفور فقد ذكر في )شرح الجمل( أن من أجاز  (4)لم يجز هذا القول ابن مالك 
 :لـ )نعِْمَ( و)بئِْس( قد استدل على جوازه بالقياس والسماع كون )ما( موصولة فاعلً 

واللم، وأمّا السماع فقد استدل بقوله  أمّا القياس فعلى أنها في معنى ما فيه الألف        

ثم قال: "وهذا الذي استدل به لا حجة فيه بل القياس أن يكون  ،(5) چٿ  ٹ چتعالى: 
 .(3)فمؤوّل" سماعفاعل نعمَ وبئس على حسب ما استقر فيهما بالسماع ما أمكن، وأمَّا ال

قال:  –الذي أي كون )ما( موصولة بمعنى  –أمَّا الرضي: فقد ضعّف هذا القول  
"ويُضعفه: قلة وقوع )الذي( مصرّحًا به، فاعلً لنعم وبئس ولزوم حذف الصلة بأجمعها في: 

                                                           

 (.343، 2/345ينظر: شرح التسهيل لابن مالك ) (1)
 المساعد ،123ص التسهيل،و  ،(4/254) للرضي الكافية شرح(، وينظر أيضًا: 1/57ينظر: معانِّ القرآن للفراء ) (2)
(2/123.) 
 (.2/123ساعد )، الم123(، التسهيل، ص4/254ينظر: شرح الكافية للرضي ) (3)
 .123ينظر: التسهيل، ص (4)
 .271سورة البقرة: من الآية:  (5)
 (.1/341ينظر: شرح الجمل لابن عصفور ) (3)



 الفصل الأول: موقف الفارسيّ من آراء الجرميّ النحوية في العامل

 
56 

لأن )هي( مخصوص، أي نعم الذي فعله: الصدقات، وكذلك قولهم: )دَقَـقْته دَقاّ  ؛)فنعما هي(
 .(1)نعِِمَّا( "

مطرد في مواضعها،  وهو عند ابن عقيل غير مطرد لا يتأتى إلّا بتكلف، قال: "وهو غير 
فل يتأتى ذلك في : بئسما زيد ونحوه إلّا بتكلف وخروج عما استقر من القواعد، والظاهر 

 .(2)أنهما لا يقولان هذا في مثل ذلك"

أمّا قولي سيبويه والكسائي: في أن )ما( معرفة تامة، وهو الفاعل لكونه بمعنى ذي اللم،  
لرضي قائلً: "ويضعفه: عدم مجيء )ما( بمعنى و "هي" المخصوص فقد عقب على قوليهما ا

المعرفة التامة، أي بمعنى )الشيء( في غير هذا الموضع، إلّا ما حكى سيبويه أنه يقال: )إنِّ ممَّا 
أفعل ذلك (، أي: من الأمر والشأن أن أفعل ذلك، قال: وإن شئت قلت: )إنِّ مما أفعل( 

ا أفعل"  .(3)بمعنى: ربمَّ

                        ** ** ** ** ** ** ** 

الفاعل مضمراً، والمرفوع بعدها هو يكون أن تكون )ما( تمييزاً نكرةً غيَر موصوفة، و  ثانيها:    
 .(4)المخصوص بالمدح أو الذم

نقل ابن عقيل عن الكسائي والفراّء  والجرمي وابن كيسان أنهم أجازوا هذا القول في     

ٿ   ٿچ قال في قوله تعالى:  (3)ارسي في أحد قوليهوذهب إلى هذا القول الف ،(5)"ما"

                                                           

 (.4/254ينظر: شرح الكافية للرضي ) (1)
 (.2/127ينظر: المساعد ) (2)
 (.4/254ينظر: شرح الكافية للرضي ) (3)
 (.5/39، والهمع )338، 337نى الدانِّ، ص(، والج2444، 4/2443ينظر: ارتشاف الضرب ) (4)
 (.2/127ينظر: المساعد ) (5)
 (.4/251، شرح الكافية للرضي )123ينظر: التسهيل، ص (3)
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. أن في )نعِْمَ( ضمير الفاعل و )ما( في موضع نصب وهي تمييز (1)چٹٿ  ٿ  ٹ
للفاعل المضمر، والتقدير: نعم شيئا إبْداؤُها، فالإبداءُ هو: المخصوص بالمدح، وحذف 

 .(2)المضاف، وأقيم المضاف إليه مقامه وهو )ضمير الصدقات(

 الزمخشري أن )ما( في قوله: )فنَِعِمّا( تمييز وهي نكرة لا موصوفة ولا موصولة، وبيّن  
 .(4)ووافقه ابن يعيش على ذلك ،(3)والفاعل مضمر

كما ذكر ابن عصفور أن )ما( في قوله: )فنَِعِمّا( "بمنزلة شيء في موضع نصب على  
شديدة الإبهام لاختصاصها  خبر ابتداء مضمر، وجاء التمييز بما وإن كانت (هيَ )التمييز و
 .(5)بالنعت"

، والحق أنه ليس هو مذهب (7)، كما زعم بعض المغاربة(3)وقيل: هو مذهب البصريين 
 .(8)جميعهم، بل طائفة منهم

وردّ هذا القول جمع من النحاة، منهم ابن مالك، فقد ذكر أن )ما( مساوية للمضمر  
 .(9)في الإبهام فل تصلح أن تكون تمييزاً

 

 
                                                           

 .271سورة البقرة: من الآية:  (1)
 (.2/399ينظر: الحجة للقُراّء السبعة ) (2)
 (.4/251ضي )، شرح الكافية للر 123، وينظر أيضًا: التسهيل، ص327ينظر: المفصل، ص (3)
 (.4/398ينظر: شرح المفصل لابن يعيش ) (4)
 (.1/341ينظر: شرح الجمل لابن عصفور ) (5)
 .338ينظر: الجنى الدانِّ، ص (3)
 (.2/127ينظر: المساعد ) (7)
 (. 2/127، والمساعد )338ينظر: الجنى الدانِّ، ص (8)
 (.2/343ينظر: شرح التسهيل لابن مالك ) (9)
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** ** ** ** ** ** ** 

أن تكون "ما" مركبة مع الفعل، فل مَوْضِعَ لها من الإعراب، والمرفوع بعدها فاعل،  ثالثها:   
، فظاهر كلمه أن )ما( مع )نعم( بمنزلة )ذا( مع )حَبّذا(، فل (1)قال ذلك قوم منهم الفراّء

ٌٌ ولا ثم قال: "وسمعت العرب تقول في )نعم( الم ،موضع لها من الإعراب كتفية بما: بئسما تزوي
  .(2)مهر، فيرفعون التزويٌ بـ )بئسما("

** ** ** ** ** ** ** 

ألها موضع من  :، فقد اختلف النحاة والمفسرون فيهاثانيهما: إن ولي )ما( فعل 

 .(4)چڤ  ڦ  ڦ  ڦچ ؟ في نحو قوله تعالى: (3)لا الإعراب أم

حيث قال: "فإذا جعلت ع لها من الإعراب، أن )ما( لا موض )المعانِّ(الفراّء في  ذكر 
)نعِْمَ( صلة لـ)ما( بمنزلة قولك: )كُلّما( و )إنما( كانت بمنزلة )حَبّذا( فرفعت بها الأسماء؛ من 

 .(3)رفعت )هي( بنعمّا" (5) چٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹچ ذلك قول الله عز وجل 

كافّة في   (ما) تكون إنماو لا يجوز؛ لأنه يبُقي الفعل بل فاعل، "قال النحاس: هذا القول  
 ما بجملته شيء ــسئراّء: "بـــال الفــر، قــــولًا آخــق ةل عنه ابن عطيــــنقو  ،(7)"اــــو إِنما وربمّ ــروف نحـــالح

                                                           

 (.5/39(، والهمع )4/2444، وارتشاف الضرب )338لدانِّ، صينظر: الجنى ا (1)
 (.1/58ينظر: معانِّ القرآن للفراّء ) (2)
 (.1/472ينظر: البحر المحيط ) (3)
. "وبيس" أصله "بئس" سهلت الهمزة ونقلت إلى الباء حركتها، ويقال في"بئس" "بيس" 94سورة البقرة: من الآية:  (4)

 (.1/178الوجيز )إتباعا للكسرة. ينظر: المحرر 
 .271سورة البقرة: من الآية:  (5)
 (.1/57) للفراّء القرآن معانِّ: ينظر (3)
 (.1/247ينظر: إعراب القرآن للنحاس ) (7)
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قال ابن عطية: وفي هذا القول اعتراض لأنه يبقي الفعل بل فاعل، و ، (1)واحد ركب كحبذا"
 .(2)"ما" إنما تكف أبدًا حروفاً

 اختلفوا في أن لها موضعًا من الإعراب، ومن ثمَّ ذهب جمهور النحاة والمفسرين  في حين 
 هذا الموضع، ففيها عشرة أقوال، وهي على النحو الآتي:

أن موضع "ما" رفع على أنها فاعل )بئس( وهي معرفة تامة والمخصوص بالذم محذوف،  أولها:
 .(4)ر: "بئس الشيء شيء اشتروا به أنفسهم". والتقدي(3)وهذا مذهب سيبويه ،والفعل صفة لهُ 

 .(3)وعزي هذا القول إلى الكسائي ،(5)وقيل هو مذهب المحققين من أصحاب سيبويه       

 ،(7)أن "ما" نكرة غير موصوفة منصوبة على التمييز، والفعل صفة لمخصوص محذوف ثانيها:
قديره شيء أو كفر، وهذا فالفعل )اشتروا( على هذا صفة لمحذوف ت، (8)وقد قاله الأخفش

بدل من ذلك المحذوف فهو  (أن يكفروا)المحذوف هو )المخصوص( وفاعل بئس مضمر فيها، و
 .(9)أو خبر مبتدأ محذوف تقديره: هو أن يكفروا ،في موضع رفع

                                                           

 (.1/437(، وروح المعانِّ )1/472(، وينظر أيضًا: البحر المحيط )1/178ينظر: المحرر الوجيز ) (1)
 (.1/178ينظر: المحرر الوجيز ) (2)
 (.1/437، روح المعانِّ )338(، الجنى الدانِّ، ص4/2444(، ارتشاف الضرب )1/473ر: البحر المحيط )ينظ (3)
 (.1/473ينظر: البحر المحيط ) (4)
 (.2/127(، والمساعد )4/2444ينظر: ارتشاف الضرب ) (5)
 (.1/437(، وروح المعانِّ )1/473ينظر: البحر المحيط ) (3)
، المساعد 338(، الجنى الدانِّ، ص4/2444، ارتشاف الضرب )33رآن، صينظر: التبيان في إعراب الق (7)
(2/128.) 
 .33ينظر: التبيان في إعراب القرآن، ص (8)
 (.1/437(، روح المعانِّ )1/472ينظر السابق، البحر المحيط ) (9)
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 ،(1))ما(، والمخصوص محذوفلـأن"ما" نكرة منصوبة على التمييز والفعل بعدها صفة ثالثها: 
 .(2)ة المخصوص بالذم )أن يكفروا(وفي الآية الكريم

 قال الأخفش: إن موضع "ما" نصب على التمييز، والجملة بعدها في موضع نصب  

وبه  ،(3)"بئس هو شيئًا اشتروا به أنفسهم"التقدير:  (،ما)بـعلى الصفة، والفاعل مضمر مفسر 
 .(5)، واختاره الزمخشري(4)قال الفارسي في أحد قوليه

، وفي الآية الكريمة (3)وصولة بمعنى الذي، والفعل صلتها، والمخصوص محذوفأن )ما( م رابعها:
فيما نقل عنهما، وجوزه الفارسي  (9)والفراّء (8)وهذا رأي الكسائي ،(7)المخصوص )أن يكفروا(

 .(14))ما( وأن موضع )ما( رفع بـ )بئِْس(لـفي أحد قوليه على أن يكون )اشتروا( صلة 

يبيّن فيه جواز ما ذهب إليه حيث قال: وهذا القول عندي  اثم ضرب مثالًا توضيحيًّ  
جائز، "كما أنَّ )الرجلَ( في: )نعِْم الرَّجُلُ زيدٌ، مرفوع بـ )نعِْمَ( لا أعلم شيئاً يمنع من إجازة 

هذا الفعلِ مبهماً وإِنْ لم يكنْ فيه  ذلك وأنَّ الغرضَ أنْ يكونَ فاعلُ ذلك، ويدلُّ على جواز 
الأسماءِ المضافةِ إلى ما فيهِ الألفُ واللمُ فاعلةً لهذا الفعلِ نحو: )نعِْمَ غلمُ  ألفٌ ولامٌ كونُ 

ضاف إِلى ما فيه الألفُ واللمُ، فإذا جازَ دخولُها على اسم غير أشبَهَ ذلك من الم الرّجلِ(، وما

                                                           

 (.2/128، والمساعد )338(، والجنى الدانِّ، ص2445، 4/2444ينظر: ارتشاف الضرب ) (1)
 (.1/437(، روح المعانِّ )1/472: البحر المحيط )ينظر (2)
 (.1/178(، المحرر الوجيز )1/437(، وروح المعانِّ )1/472ينظر: البحر المحيط ) (3)
 (.4/251(، شرح الكافية للرضي )1/472ينظر: البحر المحيط ) (4)
 (.4/251(، شرح الكافية للرضي )1/472(، البحر المحيط )1/297ينظر: الكشاف ) (5)
 (.2/128، والمساعد )338(، والجنى الدانِّ، ص4/2445ينظر: ارتشاف الضرب ) (3)
 (.4/254ينظر: شرح الكافية للرضي ) (7)
 (.1/473ينظر: البحر المحيط ) (8)
 (.1/473(، البحر المحيط )4/254ينظر: شرح الكافية للرضي ) (9)
(، البحر المحيط 4/254ح الكافية للرضي )، وينظر أيضًا: شر 252، 251ينظر: المسائل البغداديات، ص (14)
 (.1/437(، روح المعانِّ )4/2445(، ارتشاف الضرب )1/473)
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)ما( لا ألفَ ولا لامَ فيه جاز أيضاً دخولُها على )ما( وكونُ )ما( مبنية عليه، وإِنْ لم يكنْ فيها 
 .(1)ألفٌ ولامٌ"

ونسب ابن عطية هذا القول إلى سيبويه، والتقدير: "بئس الذي اشتروا به أنفسهم أن  
 .(3) "وهم  على  سيبويه ".   قال أبو حيان:  هذا (2)"يكفروا

  ،(5)، وهو قول الفراّء(4)أن )ما( مَوْصولة وهي المخصوص، و )ما( أخرى تمييز محذوف خامسها:
 وتقدير الآية على هذا القول: بئِْسَ شيئًا الذي اشتروه.

وفة والفعل صلة أن )ما( موضعها نصب على التمييز، ثم )ما( أخرى موصولة محذسادسها: 
، فالمخصوص بالذم )ما( المحذوفة الموصولة والتقدير: (7)، وهذا ما ذهب إليه الكسائي(3)لها

"بئس شيئًا الذي اشتروا به أنفسهم"، والجملة بعد )ما( المحذوفة صلة لها فل محل لها من 
 .(8)الإعراب وأن يكفروا على هذا القول بدل، ويجوز أن يكون خبر مبتدأ محذوف

، والتقدير: "بئس اشتراؤهم"، (14)، وهي وما بعدها في موضع رفع(9)أن )ما( مصدرية سابعها:
 .(11)وهذا ما ذهب إليه الكسائي

                                                           

 .252ينظر: المسائل البغداديات، ص (1)
 (.1/437(، روح المعانِّ )1/473(، وينظر أيضًا: البحر المحيط )1/178ينظر: المحرر الوجيز ) (2)
 (.1/473ينظر: البحر المحيط ) (3)
 (.2/128، المساعد )339(، الجنى الدانِّ، ص4/2445: ارتشاف الضرب )ينظر (4)
 (.4/2445( وينظر أيضًا: ارتشاف الضرب )1/57ينظر: معانِّ القرآن للفراّء ) (5)
(، روح 2/128، والمساعد )339(، والجنى الدانِّ، ص4/2445(، ارتشاف الضرب )1/472ينظر: البحر المحيط ) (3)

 (.1/437المعانِّ )
 (.1/437(،  روح المعانِّ )4/2445(، ارتشاف الضرب )1/472نظر: البحر المحيط )ي (7)
 (.1/472ينظر: البحر المحيط ) (8)
 (.2/128، المساعد )339(، الجنى الدانِّ، ص1/473(، البحر المحيط )4/2445ينظر: ارتشاف الضرب ) (9)
 (.1/473ينظر: البحر المحيط ) (14)
 (.1/437(، روح المعانِّ )1/473(، البحر المحيط )1/178ينظر: المحرر الوجيز ) (11)
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واعترض ابن عطية على هذا القول، والسبب في ذلك أن "بئس" لا تدخل على اسم       
 .(1)معين يتعرف بالإضافة إلى الضمير

قال: "وما قاله لا يلزم إلا إذا نص على أنه مرفوع ببئس، ورد أبو حيان قول ابن عطية ف      
أما إذا جعله المخصوص بالذم وجعل فاعل بئس مضمراً والتمييز محذوفاً لفهم المعنى، التقدير: 
بئس اشتراء اشتراؤهم فل يلزم الاعتراض ، لكن يبطل هذا القول الثانِّ عود الضمير في به على 

عليها ضمير لأنها حرف على مذهب الجمهور، إذ )الأخفش(  المصدرية لا يعود (ما)، و(ما)
 .(2)يزعم أنها اسم"

، هذا ما ذكره ابن (3)أن "ما" فاعلة موصولة، يكتفى بها وبصلتها عن المخصوص ثامنها:
 .(4)مالك، وتكون على هذا الوجه عند الفراّء وأبي علي الفارسي

ما" قلّ، فصارت بذلك تدخل على الجملة أن "ما" كافة لـ "بئِْسَ"، كما كَفَّتْ " تاسعها:
قال الرضي: "إنما جاز أن يكَُفَّ نعم وبئس عن فعليتهما، لعدم تصرفهما  ،(5)الفعلية

فإنه يحتاج إلى تكلف في  (3) چ ٿ  ٹچومشابهتهما للحرف" ثم قال: أما قوله تعالى: 
 .(7)إضمار المبتدأ

                                                           

 (.1/437(، روح المعانِّ )1/473(، وينظر أيضًا: البحر المحيط )1/178ينظر: المحرر الوجيز ) (1)
 (.1/437(، وينظر أيضًا: روح المعانِّ )1/473ينظر: البحر المحيط ) (2)
 .339(، والجنى الدانِّ، ص4/2445ب )(، وارتشاف الضر 2/342ينظر: شرح التسهيل لابن مالك ) (3)
 (.4/2445(، وارتشاف الضرب )2/342ينظر: شرح التسهيل لابن مالك ) (4)
 .339(، الجنى الدانِّ، ص4/2445ينظر: ارتشاف الضرب ) (5)
 .271سورة البقرة: من الآية  (3)
 (.4/254ينظر: شرح الكافية للرضي ) (7)
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، و)اشتروا( صفتها، و)أن يكفروا( هو (1)أن )ما( نكرة موصوفة مرفوعة بـ )بئس( عاشرها:
 .(2)المخصوص بالذم

 .(3)وقد ذكر المرادي أن المشهور من هذه المذاهب الثلثة الأوَل 

بعد مناقشة المسألة، وعرض أقوال العلماء، تبيّن لدي أن الفارسيّ كان موافقًا لما ذكره  
 أجد أحدًا يمنع إثباهاا فاعلً لـ حيث لم ،ـ "نعِْمَ" و "بئِْسَ"ة بفاعل تقع "ما" الجرمي من أن

)نعِم( وهي معرفة تامة، أو موصولة والمخصوص محذوف، أو موصولة يكتفى بها وبصلتها عن 
                    المخصوص، أو نكرة موصوفة.

 هذا والله تعالى أعلم.                                                                  

                                                           

 .33، التبيان في إعراب القرآن، ص339 الدانِّ، ص(، الجنى4/2445ينظر: ارتشاف الضرب ) (1)
 .33ينظر: التبيان في إعراب القرآن، ص (2)
 .339ينظر: الجنى الدانِّ، ص (3)
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 ثامنةالمسألة ال

 [الـفي الاشتغ]

قال: لا يجوز عندي إلا  –أأَنَْتَ زَيْدٌ ضَرَبْ تَهُ  –"قال الجرمي فيما قرئ علينا من كتابه         
الرفع، وقال في قولهم: )أزَيَْدٌ قامَ( يرتفع بالابتداء، ولا يرتفع بالفعل، قال: لأنه لا يدل على 

 .(1)الرفع بالفعل شيء"

في تفسير قوله: "كأنه يريد أن اللفظتين في الارتفاع بالفعل والارتفاع  قال الفارسي 
بالابتداء سواء، وإذا كان كذلك لم يرفعه به، لأنك لم تصل إلى ما أردته، فإذا كان فعله وغير 

 فعله سواء تركته على ما كان عليه قبل دخول حرف الاستفهام.

ا على وجه، وليس ا رفع  في )زيَْدٍ( متقدم  ويقوي قول الجرمي أن )قامَ( لا يجوز أن يعمل  
ا ضَرَبْ تَهُ  :هذا حقَّ الْمُفَسِّر بل حقه أن يكون لو حذف ما يشغله لتعدى إلى الأول مثل  ()أزَيْد 

ا ضَرَبْتَ(.  لو حذفت الهاء لقلت: )أزَيَْد 

يْدٌ فإذا لم يكن هذا الشرط في: )زَيْدٌ قامَ( فقد صار بمنزلة فعل في الصلة كقولك: أزََ  
الَّذي ضَرَبْ تَهُ، ف  )زَيْدٌ( لا يَ عْمَلُ فيه في هذه المسألة فعلٌ يفسره ما في الصلة؛ لأن الذي في 

 .(2)الصلة لا يجوز أن يعمل فيه على وجه، فكذلك )أزََيْدٌ قامَ( "

 دراسة المسألة:

من رجح في أأَنَْتَ زَيْدٌ ضَرَبْ تَهُ ؟" على مذاهب، فمنهم اختلف النحويون في قولهم: " 
"زَيْدٍ" الرفع على الابتداء، ومنهم من رجح النصب بإضمار فعل، وذهب جماعة منهم إلى أنه 

 لا خلاف في المسألة بين النحويين، وكلا المذهبين متمم للآخر.

                                                           

 (.2/099ينظر: المسائل البصريات ) (1)
 ينظر السابق. (2)
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 أولها: مذهب سيبويه ومن وافقه

لأنّ  (؛زيدٌ ضربتُه أنا)، تُُْريِه ها هنا مُُرى (عبدُ الله ضربتَه أأَنَت): قال سيبويه: "وتقول 
ثّم ابتدأتَ هذا وليس قبله حرفُ استفهامٍ ولا شيءٌ هو  (أنَْتَ )الذي يلَِي حرفَ الاستفهام 

، ، فهو عربيٌّ جَيّدٌ (زيد ا ضربتُه)ا تنصب: بالفعل وتقديِمه أوْلى، إلّا أنك إن شئت نصبتَه كم
 .(1)"(زيدٌ ضربتهُ )وأمرهُ هاهنا على قولك: 

تابعه  الواقع بعد همزة الاستفهام، وكذا "عبد الله" راجح عند سيبويه، وفارتفاع الضمير  
 .(2)الجرمي حيث قال: "لا يجوز عندي إلا الرفع"

إذا حال بين حرف  :ويقويه قول السيرافي: "اعلم أن سيبويه ومَنْ ذَهَبَ مذهبه 
به، جعل ذلك الاستفهام وبين الاسم الذي وقع الفعل على ضميره باسم آخر، ولم يكن من سب

ا للاسم الذي بعده عن حكم الاستفهام الذي من أجله يختار الاسم الحائل بينهما مخرج  
النصب فيه بإضمار فعل، فلم يجز النصب في )عبد الله( إذا قلت: )أأنت عبدُ الله ضربته؟(، 

نت( لأن )عبد الله( لم يل حرف الاستفهام كما وليه في قولك: )أعبدَ الله ضربته؟(، وحال )أ
بين ألف الاستفهام وبين )عبد الله(، فصار )عبد الله( كأنه مبتدأ ليس قبله حرف استفهام  

الله ضربته( في الابتداء، وليس بالاختيار، قال  ومن قال: )عبدَ  .كقولك: )عبدُ الله ضربته(
الله ضربته( وإن لم يكن الاختيار على تقدير: )أأنت ضربت عبدَ الله  هاهنا: )أأنت عبدَ 

ويجب على مذهب  ،الله ضربته( على تقدير: )ضربت عبد الله ضربته( ربته( كما تقول: )عبدَ ض
 .(4)وكذا قال الأعلم ،(3)سيبويه أن ترفع )أنت( بالابتداء لا غير في هذا الموضع"

                                                           

 (.410، 1/414(، وينظر أيض ا: شرح الكتاب للسيرافي )1/194ينظر: الكتاب ) (1)
 (.2/099ينظر: المسائل البصريات ) (2)
 (.1/410ينظر: شرح الكتاب للسيرافي ) (3)
 (.1/234ينظر: النكت ) (4)
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وذكر الفارسي أن الوجه في قول سيبويه أن النصب لا يكون من حيث كان قبل الفصل        
 دٌ ضَرَبْ تَهُ ؟"، وأن هناك ثلاثة أوجه تُضعّف عمل الفعل:في "أأَنَْتَ زَيْ 

أحدها: أن الفعل إذا تقدم معموله عليه كان عمله فيه أضْعَفَ، بدليل قولك: "زَيْدٌ  
 ضَرَبْتُ" ولو أخرت لم يجز ذلك.

قامَ" ب  ثانيها: أن الفعل يَضْعُفُ عمله في الفاعل إذا تقدمه، فلا يُ رْفَعُ الْفَاعِلُ في "زَيْدٌ  
 )قامَ(

 .(1)ثالثها: أن الفصل بين العامل والمعمول مما يَضْعُفُ به عملُ العاملِ في معموله 

 فالفارسي هاهنا يرُجح الرفع بالابتداء، مُقتفي ا هَدْيَ سيبويه، وأنصاره. 

، وابن (2)وقد اختار الرفع أيض ا جمع من النحاة مقتفين هَدْيَ سيبويه، كأبي العلا إدريس 
 ، وغيرهم كثير.(6)، والأشموني(5)، وابن هشام(4)، والرضي(3)لكما

 ومن وافقه  ثانيها: مذهب الأخفش

قال أبو الحسن الأخفش: "أأنت عبد الله ضربته" النصب أجود؛ لأن )أنت( ينبغي أن  
وينبغي أن يكون الفعل الذي يرتفع به )أنت(  ،يرتفع بفعل، إذ كان له فعل في آخر الكلام

                                                           

 (.091، 2/099ينظر: المسائل البصريات ) (1)
 (.6/343ينظر: التذييل والتكميل )(2)

هو أبو العُلا إدريس بن محمد بن موسى الأنصاري القرطبي. قال ابنُ الزبير عنه: "نحويّ أديب مقرئ، روى عن  
مشكور ا في أدبه وفضله". توفي سنة سبع وأربعين وستمائة.  أبي جعفر ابن يحيى القرطبّي، وسكن سَبْتة، وأقرأ بها، وكان

 (.1/436ينظر: بغية الوعاة )
 (. 45، 44/ 2، وشرح التسهيل لابن مالك )41ينظر: التسهيل، ص(3)
 (.444، 1/444ينظر: شرح الكافية للرضي )(4)
 (.2/165ينظر: أوضح المسالك ) (5)
 .(1/432ينظر: شرح الأشموني على الألفية )(6)
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، وكذا قال (1)لى )عبد الله(، وكأنه في التقدير: )أضربت أنت عبد الله ضربته( "ساقط ا ع
 .(2)المبرِّد

وذكر أبو القاسم الزجاجي أنه في هذا الباب يختار النصب إن سبق باستفهام أو أمر  
 .(3)أو نهي ... وإِنِ اشتغلَ الفعلُ عنه بِضَميرهِ 

يما ذهبوا إليه، كابن ولاد الذي وقد خطَّأ بعض النحويين أصحاب هذا المذهب ف 
احتج لسيبويه وذلك في ردِّه على المبرِّد حينما قال في "أأَنَْتَ زَيْدٌ ضَرَبْ تَهُ": إنه "ينبغي له هاهنا 

لأنّ الكلام مبني من  ؛أن يُضمر فعلا  يرتفع به )أنت( ويكون ناصبا  لزيد، فليس يلزمه هذا
، والأولى التي فيها حرف الاستفهام ليست مبنية وفعلٍ ين، والجملة الأخرى مبنية من اسمٍ جملت

من اسمٍ وفعل، وإنّّا يكون ما قال في الجملة إذا كانت من اسم وفعل، نحو قولك: زيدٌ ضربتُهُ، 
وإذا أتيت بحرف الاستفهام كان أولى أن يليه الفعل، فإذا قلت: لزيدٌ أبوه قائمٌ، أو زيدٌ قائمٌ 

هام، لم يكن هاهنا شيءٌ هو أولى بأن يليَ حرفَ الاستفهام .... أبوه، ثم أتيتَ بحرف الاستف
اني وخبره، وخبره الجملة، وهي الابتداء الث ن )أنت( ابتداءٌ ؟ لأ(أأنت زيدٌ ضربتهُ ) :ومثلُ ذلك

على )أنت(، فيكون الألف بالفعل أولى، إنّّا يكون به أولى إذا كان خبرا   فلم يقع الفعلُ مبنيًّا
يليها، فأمّا إذا كان خبرا  عن اسمٍ آخَر وفي جملة أُخرى فليس الأمرُ على عن الاسم الذي 

 .(4)ذلك، وإلى هذا ذهب سيبويه"

                                                           

، 121، إصلاح الخلل، ص64، الانتصار، ص194(، الرد على النحاة، ص1/429ينظر: شرح الكتاب للسيرافي ) (1)
 (.1/444وشرح الكافية للرضي )

 .64، الانتصار، ص194ينظر: الرد على النحاة، ص (2)
 .30ينظر: الجمل في النحو للزجاجي، ص (3)
 .64ينظر: الانتصار، ص (4)
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أن امتناع ما أجازه الأخفش هو من أجل أنك إذا "رفعتَ  (1)وزعم أبو بكر بن طاهر 
ر المتوسَّع فقد تََُوَّزتَ به الأم –وهو التاء  –)أنت( بفعل مضمر يفسِّره الفعل المتصل بسببه 

ا تسامحوا في ذلك  فيه بأنْ فسَّرتَ به فعلا  يعمل فيه مع بعُدِه منه ووقوع الفصل بينهما، وهم إنَّّ
ا"  .(2)حين الاتصال" وذلك في نحو قولك: "أعبدُ الله ضربَ أخوه زيد 

ى و قْ إنّا هو من أجل أن التفسير لا ي َ  ضاء أن امتناع ما أجازه الأخفشوزعم ابن م 
 .(3)صير )ضربته( مفسِّر ا لعامل يطلب معمولين ملفوظ ا بهما، وهما: عبد الله و أنتأن ي على

ا؛ ألا ترى أنك إذا قلت:   واعترض قوله ابن خروف بأن قال: "وكذلك هو التفسير أبد 
، يعمل في فاعِلٍ وفي المفعول المنطوق به "  .(4)أعبدَ الِله ضربتَه؟ فتقدر له فعلا 

بأنه ليس هذا مثل ذلك، فالمعمولان في "أعبدَ الِله ضربتَه؟ " منطوقٌ  ورُدَّ هذا الاعتراض 
بهما، بينما في " أأنت عبد الله ضربته" "لم يلُفظ بالمعمول الواحد إلا حين لفظت بالعامل، ولم 

 .(5)يكونا ملفوظ ا بِهما حتى يفتقرا إلى ما يفسِّر عاملهما"

 والأخفش ،بين سيبويه ثالثها: ذهب جماعة من النحويين أنه لا خلاف

ذكر الأستاذ أبو علي الشلوبين بأنه لا خلاف بينهما، وإنّا منع سيبويه مِنَ الذي  
 ذهب إليه الأخفش مادامت )أنت( مبتدأ، وكذلك كان يقول الأخفش لو سئل عنه، فأمَّا إذا

                                                           

د بن أحمد بن طاهر المعروف بالِخدَبّ. قال ابن الزبير عنه: "نحويُّ مشهور حافظ بارع، اشتهر هو أبو بكر محم (1)
 (.1/24بتدريس الكتاب فما دونه". توفي في عشر الثمانين وخمسمائة. ينظر: بغية الوعاة )

 (.6/334ينظر: التذييل والتكميل ) (2)
 (.6/334ينظر: التذييل والتكميل ) (3)
 .قينظر الساب (4)
 .ينظر السابق (5)
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ينُكره، ولا يَمنع كانت )أنت( فاعلا  بالفعل الذي يفسّره )ضربته( المتصل بسببيه فسيبويه لا 
 .(1)منه

وقال أبو الحسن الأبَُّذِي: "وهذه المسألةُ نسبَها بعضُهم إلى الخلاف بينهما فيها. وقال  
آخرون لا خلافَ بين سيبويه والَأخْفش، ولكنهما مقصدان، فإنْ أدخلت الهمزةَ على قولِك: 

أدخلتَ الهمزةَ على قولك:  أأنت زيدٌ ضربته؟ فتختار الرفعَ في )زيد( ويكون أنت مبتدأ ، وإنْ 
ا ضربته؟ في حال نصبك لزيدٍ، فينبغي أن يكون يفسّره  )أنَْتَ( مرفوعا  بإضمارِ فِعْلٍ  أأنت زيد 

فيكون تقديرُ الكلامِ: أضَرَبْتَ ضَرَبْتَ زيدا  ضربتَه، إلّا أنَّ  ،الفعلُ المضمرُ الناصبُ لزِيدٍ 
وظاهرُ لفظِ سيبويه أنَّه لا  مِ الاستفهامِ وليس بصوابٍ.الَأخْفَش يختارُ هنا النَّصْبَ لأجْلِ تقدُّ 

 .(2)يجوزُ عنده في: أنَْتَ إلاَّ أنْ يكونَ مرفوعا  بالابتداءِ لا بإضمارِ الفِعْلِ...."

وبيّن ابن عقيل أنه لا خلاف بين سيبويه وأبي الحسن الأخفش، فسيبويه لم يذكر هاهنا  
المقرر من أن الهمزة يُختار معها الفعل في نحو: أزيدا   ما قاله الأخفش "اعتمادا  على ما هو

ضربته؟ فسكت عن هذا الوجه في نحو: أأنت زيد ضربته؟ اتكالا  على ذلك، وأراد أن ينبه هنا 
على أن الاستفهام المفصول بغير ظرف أو شبهه لا أثر له في ترجيح جانب الفعل بالنسبة إلى 

 .(3)ما فصل بينه وبينه"

                        ** ** ** ** ** ** ** ** 

 

 

                                                           

 (.6/349ينظر: التذييل والتكميل ) (1)
 (.6/330(، ]رسالة دكتوراه[، وينظر أيض ا: ينظر: التذييل والتكميل )030، 1/034) يللأبَُّذِ  ينظر: شرح الجزولية (2)
 (.1/429ينظر: المساعد ) (3)
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 اختلفوا في "أزيْدٌ  قامَ؟" ففيه ثلاثة مذاهب:و        

 أولها: مذهب سيبويه ومن وافقه

ير بعدها الاسمُ إذا كان روف الاستفهام كلَّها يقبح أن يصقال سيبويه: "واعلم أن ح      
تَه، لم يجز إلّا في الشعر، فإذا جاء في الفعل بعد الاسم: لو قلت: هل زيدٌ قامَ وأين زيدٌ ضرب

 .(1)الشعر نصبتَه، إلّا الألفَ فإنه يجوز فيها الرفع والنصب، لأن الألف قد يبُتدأ بعدها الاسمُ "

يرتفع بالابتداء، ولا يرتفع بالفعل؛  فهو عندهار الجرمي في قولهم: "أزََيْدٌ قامَ" ياخت هذاو  
 .(2)لأنه لا يدل على الرفع بالفعل بشيء

فع ا وقال الفارسي: "ويقوي قول الجرمي أن )قامَ( لا يجوز أن يعمل في )زَيْدٍ( متقدم ا ر  
فَسِّر بل حقه أن يكون لو حذف ما يشغله لتعدى إلى الأول مثل على وجه، وليس هذا حقَّ الم

ا ضَرَبْتَ( ا ضَرَبْ تَهُ( لو حذفت الهاء لقلت: )أزََيْد  لشرط في )زَيْدٌ قامَ( فإذا لم يكن هذا ا ،)أزََيْد 
 .(3)...".فقد صار بمنزلة فعل في الصلة كقولك: أزََيْدٌ الَّذي ضَرَبْ تَهُ، 

ا" في   وكذا الرضي حيث كان موافق ا لما ذهب إليه سيبويه والجرمي، حيث قال: إن "زيد 
لم نضطر إلى  لأنا ؛قولهم: "أزََيْدٌ قامَ" "مبتدأ لا فاعل فعل مقدر، وإن كانت الهمزة بالفعل أولى

 .(4)جعل الفعل مفسِّرا ، إذ الهمزة تدخل على الاسمية أيض ا"

 

 

                                                           

 (.1/191ينظر: الكتاب ) (1)
(، شرح 1/444(، شرح الكافية للرضي )1/429رح الكتاب للسيرافي )(، ش2/099ينظر: المسائل البصريات ) (2)

 (.1/216المفصل لابن يعيش )
 (.2/099ينظر: المسائل البصريات ) (3)
 (.1/444ينظر: شرح الكافية للرضي ) (4)
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 ثانيها: مذهب الأخفش

ا" في نحو: "أزََيْدٌ قامَ" مرفوع بفعل مقدر مفسّر بالظاهر، والتقدير: "أقام زيدٌ  ذهب إلى أن "زيد 
 . (1)قام"

 إضمار فعل أحسنوّز الرفع بالابتداء وبإضمار فعل، والرفع بجثالثها: مذهب من 

لذي أوضح أن رفعَه بالابتداء وقد اختار هذا المذهب جمع من النحاة منهم ابن يعيش ا 
لا قُ بْحَ فيه؛ لأن الاستفهام يدخل على المبتدأ والخبر، ولكن المختار أن يكون مرتفع ا  حَسَنٌ 

 .(2)ى الأصل أوْلىلأنه إذا اجتمع الاسمُ والفعلُ، كان حملُه عل ؛بفعلٍ مضمر، يدل عليه الظاهر

لأن  ؛الربيع حيث بيّن أنه يجوز الأمران، والرفع بإضمار فعل أحسنأبي وكذا ابن  
  . (3)وحروف الشرط لا يقعُ بعدها إلّا الفِعْلُ  ،الاستفهام مُشبَّه بحروف الشرط

، وهو الراجح في (4)أبو حيان حيث أوضح أن المختار حَمْلُهُ على إضمار فِعْل تابعهمو     
 .(5)لإعرابا

بعد عرض أقوال العلماء، وبيان مناقشتها تبيّن لدي صحة ما ذهب إليه جمهور  
البصريين وعلى رأسهم سيبويه وتبعه الجرمي، ووافقه الفارسي على ذلك من أن قولهم: "أأَنَْتَ 

 ثلاثة أمور:زَيْدٌ ضَرَبْ تَهُ؟"،  و"أزََيْدٌ قامَ" يترجح فيهما الرفع بالابتداء على الإضمار بالفعل ل

 أولهما: أن الاستفهام بالهمزة يقع بعدها المبتدأ والخبر فهي أم الباب والأعم والأقوى تصرفا.

 
                                                           

 (.1/444(،  وشرح الكافية للرضي )1/429ينظر: شرح الكتاب للسيرافي ) (1)
 (.1/216) ينظر: شرح المفصل لابن يعيش (2)
 (.2/632ينظر: البسيط ) (3)
 (.3/1322ينظر: ارتشاف الضرب ) (4)
 (.6/143ينظر: التذييل والتكميل ) (5)
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 .(1)ثانيهما: أنه لا يفتقر إلى تكلف تقدير محذوف

ثالثهما: لسلامة أقوالهم مما وُجِّه إليه رأي الأخفش ومن وافقه وذلك في قولهم: "أأَنَْتَ زَيْدٌ 
  ضَرَبْ تَهُ؟" .

 هذا والله تعالى أعلم.                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 (. 216، 1/214)ينظر: شرح المفصل لابن يعيش  (1)
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 تاسعةلمسألة الا

 [ى بنفسه تارة، وبالحرف تارة أخرىفي ما يتعد]

 .(1)قال  الجرمي:  "قال  أبو  زيد:  تزوجت  امرأة  وبامرأة"  

 .(2)وقال  أيضًا:  "ليس  ذهبت  الشام  مثل  دَخَلْتُ  البيت" 

إنما يقولون:  (،تزوجتُ بها)قال الفارسي: "حُكِي عن يونُس أن العرب لا تقول:  

على قرناهم، والتنزيل يدل على ما  (3)چہ  ہ  ہ  چزوجْتُها، وحمل يوُنس قوله: ت

[ ولو  33]الأحزاب/چڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژچ قال يونُسُ وذلك قوله: 
".  ثم قال: "ولا يبعُدُ أن يكون قوله: )زَوَّجْنَاكَهَا( (زَوَّجْناكَ بها)لكان  (تَ زَوَّجْتُ بها)كان على 

 .(4)وصل الفعلُ"على أنه حذف الحرف ف

لأن  ؛وقال الفارسي: فأمّا قوله: "ليس ذهبت الشام مثل دَخَلْتُ البيت، فليس كما قال       
الشام مثل البيت في أنه موضع مختص كما أن البيت مختص ليس بمبهم، بل البيت أق ْعَدُ في 

مَلَ على الاختصاص من الشام إذ لا يحتمل وجهًا غير التخصيص، والشام قد يجوز أن يحُْ 
إحدى الجهات الست، وإن كان سيبويه قد حَملََهُ على الاختصاص، وإنما الذي يعتبر في هذا 
الباب الإبهام والاختصاص، والفعل الذي لا يتعدى نحو )قاَمَ( يمتنع من التعدي إلى جميع هذه 
 المختصات من الظروف المكانية، كما امتنع من التعدي إلى سائر الأسماء المختصة غير

الظروف، وهذه الحروف شواذ، أعنى ذهَبْتُ الشام، ودخَلْتُ البيت ونحوهما، فإن حكمهما أن 
يتعدى الفعل إليهما بحرف جر كما يتعدى إلى سائر الأسماء كذلك، لكن حرف الجر حذف 

                                                           

 تميم. ل أنَّ ذلك لغةقِ ( نُ 4/323(، وفي الحجة للقُراّء السبعة )2/414ينظر: المسائل البصريات ) (1)
 "أبو عمرو" والظاهر أنه تحريف. 944(، وفي المسائل البغداديات، ص1/06ينظر: التعليقة على الكتاب ) (2)
 .94سورة الدخان: من الآية:  (3)
 (.4/323ء السبعة )ينظر: الحجة للقُراّ (4)
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والبيت مختص وقد  ،للاتساع، والأصل ذلك، فَدَخَلْتُ غير متعد، كما أن ذهبْتُ غير متعد
أن خلافه غير متعد، وهذه الأشياء مما تعتبر  متعد  ، والدليل على أن )دَخَلْتُ( غير تعُدِّى إليه

 بخلافها كما تعُتبر أمثالها....

وأيضًا فإن مصدره )فُ عُول( وهذا هو الباب فيما لا يتعدى وعلى ذلك الجمهور  
 .(1)والكثرة"

 دراسة المسألة:

( مما يتعدى تارة بنفسه، وتارة بحرف الجر، ذهب كثير من النحاة إلى أن الفعل )تَ زَوَّجْتُ  
خلافاً ليونس فقد حكى "أن العرب لا تقول تزوجتُ بها، إنما يقولون: تزوجْتُها، وحمل يوُنس 

 .(3)اهم"نّ رَ على ق َ  (2)چہ  ہ  ہ  چقوله : 

وعقب الفارسي على ما قاله فقال: "والتنزيل يدل على ما قال يونُسُ وذلك قوله:  

[ ولو كان على تزوجت بها لكان 33]الأحزاب/چڈ  ژ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈچ
 .(4)زَوَّجْنَاكَ بها"

أنَّ ل نقُِ  (0). وفي )الحجة((9)وحكى الجرمي عن أبي زيد أنه قال: "تزوجت امرأة، وبامرأة" 
 .ذلك لغة تميم

                                                           

 .996، 944(، المسائل البغداديات، ص01، 1/06ينظر: التعليقة على الكتاب ) (1)
 .94سورة الدخان: من الآية:  (2)
 (.4/323ينظر: الحجة للقُراّء السبعة ) (3)
 ينظر السابق. (4)
 (.2/414ينظر: المسائل البصريات ) (9)
 (.4/323ينظر: الحجة للقُراّء السبعة) (0)
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على أنه حذف  چژچثم عقب الفارسي فقال: "ولا يبعُدُ أن يكون قوله:   
 .(1)الحرف فوصل الفعلُ"

ونقل أبو حيان عن العرب بأنهم أوردوا من الأفعال المسموعة التي تحفظ، ولا يقاس  
عليها زوّجته. فيقال: "زوجته بامرأةٍ وامرأةً".  وقد سمع حذف حرف الجر في قوله تعالى: 

. وكذا ابن هشام فقد ذكر أيضًا بأن )زَوَّجَ( من الأمثلة التي تتعدى تارة (3) چ(2)ژچ
 .(4)ة بنفسهبحرف الجر وتار 

** ** ** ** ** ** ** 

تلف النحاة فيهما أهما من أما قولهم: "ذَهبتُ الشامَ" وَ "دَخَلْتُ البيتَ" فقد اخ 
المتعدية، أم من غير المتعدية؟ وإنما التبس عليهم ذلك لاستعمال العرب لهما بغير حرف  الأفعال

 ، ففيه الأقوال الآتية:(9)جر في كثير من المواضع

 النصب على الظرفية أولها: 

على  في المثالين السابقين إلى نصب "البيت" و "الشام" (3)نو والمحقق (0)ذهب سيبويه 
حيث قال سيبويه: "وقد قال بعضهم: ذهبتُ الشامَ،  ،ا للمختص بغير المختصالظرفية تشبيهً 

                                                           

 (.4/323ينظر: الحجة للقُراّء السبعة ) (1)
 .33سورة الأحزاب: من الآية:  (2)
(، وينظر أيضًا: شرح التسهيل لناظر الجيش 4/2646(، ارتشاف الضرب )26، 3/14ينظر: التذييل والتكميل ) (3)
(4/1330.) 
 .383، 303ينظر: شرح شذور الذهب، ص (4)
 (.1/102ينظر: الأصول في النحو ) (9)
 (.3/1430(، ارتشاف الضرب )3/193ينظر: الهمع ) (0)
 (.3/193ينظر: الهمع ) (3)
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ليس في ذهبَ دليلٌ  ا شاذٌّ؛ لأنهّوهذ ،يشبّهه بالمبهَم، إذ كان مكاناً يقَع عليه المكانُ والمذهبُ 
 .(1)على المذهبِ والمكان. ومثلُ ذهبت الشامَ: دخلتُ البيتَ" على الشام، وفيه دليلٌ 

وكان  ،وفسّر ابن السراج معنى قول سيبويه فقال: إنه "قد حذف حرف الجر من الكلام 
ذكر ثم  ،(2)الأصل عنده: ذهبت إلى الشام ودخلت في البيت"، لكن حُذِفَ حرفُ الجر اتساعًا

 تج بأن نقيض "دَخَلْتُ" غير متعد  ،  وكذا قال الفارسي واح(3)أن "دخلت البيت" غير متعد  
 .(4)فكذلك "دَخَلْتُ"، وأيضًا فإنّ مصدره على "فُ عُول" وهو مما لا يتعدّى

وممن قال بالنصب على الظرّفية أيضًا الفراّء فقد زعم أن العرب أدخلت على أسماء  
حكى أنهم يقولون:  ، و(9)بْتُ، و انطلقتُ ة أفعال وهي دَخَلْتُ، و ذَهَ د عدالأماكن والبلا

 .(0)"ذهبت الشام، و ذهبت السوق، وانطلقت الشام، وانطلقت السوق"

وعقب أبو حيان على ما حكاه الفراّء فقال: "وهذا شيء لم يَحْفَظْه سيبويه، ولا  
 .(8)ثم قال: "والفراّء ثقة فيما نقله" (3)البصريون"

 نيها: النصب على المفعول بهثا

"والذي  ،(4)ذهب الأخفش إلى أنَّ "البيتَ" يَ نْتَصِبُ انتصابَ المفعول به مع "دَخَلْتُ" 
دخلتُ )و (دخلتُ المسجدَ )إلى ما بعدها بنفسها نحو:  (دخلت)حمل على ذلك اطراد وصول 

                                                           

 (.1/231(، وينظر أيضًا: شرح الكتاب للسيرافي )1/39ينظر: الكتاب ) (1)
 (.1/102ينظر: الأصول في النحو ) (2)
 ينظر السابق. (3)
 (.1/01، التعليقة على الكتاب )996ينظر: المسائل البغداديات، ص (4)
 (.3/193(، الهمع )3/1430ينظر: ارتشاف الضرب ) (9)
 (.3/193(، الهمع )3/1430(، وينظر أيضًا: ارتشاف الضرب )3/243ينظر: معاني القرآن للفراّء ) (0)
 (.3/193(، وينظر أيضًا: الهمع )8/33(، التذييل والتكميل )3/1430ينظر: ارتشاف الضرب ) (3)
 (.3/193، وينظر أيضًا: الهمع )(8/33ينظر: التذييل والتكميل ) (8)
 (.3/193(، الهمع )1/328(، شرح الجمل لابن عصفور )3/1439ينظر: ارتشاف الضرب ) (4)
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منصوب  –عنده  – (تدخل)لذلك فالبيتُ بعد  ؛، فجعلها من قبيل ما يتعدّى بنفسه(الَحمّامَ 
، (ذهبتُ الشامَ )من قبَيل  (دخلتُ البيتَ )، ولم يجعل: (هَدَمْتُ )على حدّ انتصابه بعد 

 .(3)، والمبرِّد(2)ووافقه الجرمي  ،(1)لقلّته"

 الجرّ  ثالثها: الفعل مما يتعدى مرة بنفسه ومرة بحرف

( ممَّا يتعدَّى تارةً بنفسه رأياً آخر وهو أن )دخلت (9)والجرمي (4)نسب النحاة للأخفش       
حيث ردَّ  (0)المبرِّدوتارةً بحرف الجرّ تقول: )دَخَلْتُ البيتَ(، وَ )دَخَلْتُ في البيت( ، ووافقهما 

لأن "كلّ ما كان مثل  (؛دخلتُ البيتَ )ليست مثل  (ذهبتُ الشامَ )على سيبويه قائلًا: بأن 
 .(3)و شام"فه (الشام)فهو بيت، وليس كلّ ما كان مثل  (البيت)

به، و )دخل( تارة يتعدى  وهو كون )البيت( مفعولاً  ،لم يرتض النحاة هذين القولينو  
بنفسه وتارة بحرف الجر؛ لأن الأكثرين ذهبوا إلى أن )دخلت( فعل لازم، وقد كان الأصل فيه 

 .(8)أن يستعمل مع حرف الجر إلّا أنه حُذِف اتساعًا

الجرمي، فذكر السيرافي أن الأمر ليس على ما  قاله قول  (16)والأعلم (4)ردَّ السيرافيو  
الجرمي "والدليل على أن )دَخَلْتُ( لا يتعدَّى، وأن )دَخَلْتُ البيْتَ( قد حذف منه حرف الجرّ 
وهو يُ راَد قولك: )دخَلْتُ في الأمْرِ(، و )دَخَلْتُ في كَلامِ زَيْدٍ(، ولا يجوز: )دَخَلْتُ الأمْرَ( ولا 

                                                           

 (.1/328ينظر: شرح الجمل لابن عصفور ) (1)
 (.2/138(، أمالي ابن الشجري )3/1439ينظر: ارتشاف الضرب ) (2)
 (.4/333ينظر: المقتضب ) (3)
 (.3/1439) ينظر: ارتشاف الضرب (4)
 (.1/232(، شرح الكتاب للسيرافي )1/104ينظر: النكت ) (9)
 (.338، 333/ 4ينظر: المقتضب ) (0)
 (.26( مع هامش )1/108، وينظر أيضًا: النكت )43(، وص9هامش)40ينظر: الانتصار، ص (3)
 .181ينظر: أسرار العربية، ص (8)
 (.1/232ينظر: شرح الكتاب للسيرافي ) (4)
 (.1/104النكت ) ينظر: (16)
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كَلام زَيْدٍ(، فعلمت بهذا أنهم تَوسَّعُوا في حذف حرف الجرّ من الأماكن فقط، وتركوا )دَخَلْتُ  
 .(1) غيرها على القياس"

ثم قال السيرافي: "ومما يدل على أن الدخول هو نقيض الخروج، والخروج لا يكون إلّا  
ارِ(. ، كقولك: )خَرَجْتُ مِنَ الدَّ  بحرف جر 

لدخول في الشيء إنما هو انتقال من مكان إليه، وهذا ومما يدل على ذلك أيضًا أن ا 
الانتقال إنما هو شيء تفعلُه في نفسك وتصيُر به إلى المكان الثاني، والانتقال لا يتعدّى إلّا 

 .(2)بحرفٍ" وأشار إلى أن هاتين العلتين كان ابن السراج يحتج بهما

على سيبويه من أن  –بردّ الم –على ما قاله الراد  (4)والأعلم (3)وقد عقب السيرافي 
"ذهبت الشام" ليست مثل "دخلت البيت" من قبل أن الشامَ اسم لموضع بعينه بينما البيت 

حيث قالا: لم يذهب سيبويه حيث ذهب هذا  ،يطلق على كل مكان كان مَبْنِيًّا فهو أعم
والأصل  ،شاذٌ  (ذهبتُ الشامَ )القائل، وإن كان مصيبًا فيه؛ "لأنَّ سيبويه إنّما أراد أنْ يرُيَِ نَا أنَّ 

 .(9)فيه استعمالُ حرفِ الجرِّ كما أنَّ دخلتُ البيتَ كذلك وإنْ كان البيتُ أعَمَّ من الشام"

وقد سبق أن  ،(0)ولم يرتضِ الفارسي أيضًا ما ذهب إليه الجرمي، و احتج لمذهب سيبويه 
 أشرت إلى ما قدمه من أدلة.

ومن الأدلة التي قدمها  ،أبو الحسن الأخفشوأوضح ابن عصفور فساد ما ذهب إليه  
تطلب اسم المكان بعد طلب الظرف، ألا ترى أنَّ  (دخلت)والتي تدل على فساد مذهبه: "أنَّ 

                                                           

 (.1/232ينظر: شرح الكتاب للسيرافي ) (1)
 ينظر السابق. (2)
 ينظر السابق. (3)
 (.1/108ينظر: النكت ) (4)
 (.1/232(، شرح الكتاب للسيرافي )104، 1/108ينظر السابق ) (9)
 .996، 944(، المسائل البغداديات، ص01، 1/06ينظر: التعليقة على الكتاب ) (0)
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الفرق بين الظرف وبين المفعول به أنَّ المفعول به محل للفعل خاصة نحو: ضربتُ زيداً، فزيداً محلّ 
خلفَكَ، فالخلف محلّ للقائم وقيامه، فكذلكَ  للضرب والظرف محلّ للفعل والفاعل نحو: قمتُ 

لأنّك إذا دخلت البيت فالبيت محلّ للدخول  ؛دخلتُ يتعدّى إلى ما بعده على أنهّ ظرف
 .(1)والداخل"

بعد مناقشة المسألة وبيان أقوال النحاة تبيّن لدي أنَّ الجرمي قد استدل بما حكاه عن  
ويبدو أن  ،ماعية تتعدى تارة بنفسها، وتارة بحرف الجرّ أبي زيد من أن "زَوَّجَ" من الأفعال الس

على حذفِ  چژچلما ذهب إليه حيث ذكر أنه لا يبعُدُ أن يكون  وافقٌ الفارسي م
.  حرف الجرِّ

أما قولهم: "دَخَلْتُ البيتَ"، و "ذَهبتُ الشامَ" فقد استضاء الفارسي برأي سيبويه  
واحتج بقوله:  رف الجر حُذِف اتساعًا،الذي عرضت له فيما أسلفت من الحديث من أن ح

قُلُهُ بالهمزةِ  "والأصل دَخَلْتُ إلى البيتِ يَدلُّ عَلَى ذَلك أَن مصدَرهُ على فُ عُولٍ وَأنَّكَ قَدْ تَ ن ْ
دخلْتُ بِهِ. وأنَّ مِثْ لَهُ وخِلافَهُ غيُر متعديين، فخلافهُُ فتقولُ: أدخلتُهُ، وبحرفِ الجر فتقولُ: 

مَ" ليست مثل مخالفًا للجرمي فيما حكاه من أن "ذَهَبْتُ الشا .(2)هُ غُرْتُ"خَرَجْتُ، ومِثْ لُ 
 "دَخَلْتُ البيتَ".

الظرفية تشبيها للمختص بغير وأرى أن "البيتَ"، و"الشامَ" كلمات منصوبة على  
 ، وقد قال به أكثر أئمة النحاة، وهو المذهب الصحيح.المختص

 لى أعلمهذا والله تعا                      

  

                                                           

 (.324، 1/328شرح الجمل لابن عصفور )ينظر:  (1)
 .194ينظر: الإيضاح للفارسي، ص (2)
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 العاشرةالمسألة 

 []في التنـازع

يْدٌ( إلا فيما كان زَ  قال الجرمي: "لا يجوز هذا الباب وهو باب )ضَربََنِي وَضَرَبْت   
: )عَوِّدْ أنْ تَ نْطيقَ بيالَْْقِّ (1)مستعملًا بحرف عطف، قال: فأما ما عدا ذلك فلً يجوز، قال: وقوله

اد عود شفتيك أن تنطقا بالْق فأخرت الشفتين ليس على إعمال الثاني، ولكن إنما أر  شَفَتَاكَ(
 .(2)فرفعتهما"

 ،يشهد عليه(3)چجم  حج  حم  خج  چ " ا عليه: وقوله تعالى:قال الفارسي محتج   
ألا ترى أنه قد أعمل الثاني ولم يعمل الأول، وليس هنا حرف عطف، وحكى أيضاا أن الخليل 

 .(4)يين يختارون إعمال الأولوالبصريين يختارون إعمال الثاني"، ثم ذكر أن الكوف

ألا ترى أنه أعمل فيها الثاني  ،ثم قال: "والآية تشهد عليهم كما تشهد على الجرمي 
 وليس فيها حرف عطف.

فإن قلت: ف )عَوِّدْ( يقتضى شيئاا يعمل فيه، وإذا أعملت الثاني لم يعمل )عَوِّدْ( في  
 مفعول.

( أيضاا يقتضى معمولاا        فإذا  قلت: )ضَرَبْت  و ضَرَبَنِي زَيْدٌ( حذفت   قيل: )ضَرَبْت 
 .(5)فكذلك  حذفت  المفعول  من  )عَوِّدْ(  لدلالة  الثاني عليه" ،المفعول؛ لدلالة  الثاني  عليه

                                                           

الظاهر لي أن هذا ليس جزءاا من بيت شعر وإنما هو قول منثور، لم أجد نسبته. وهو في المسائل البصريات  (1)
(2/919.) 
 (.929، 2/919ينظر: المسائل البصريات ) (2)
 .99سورة الكهف: من الآية:  (3)
 (.2/929ينظر: المسائل البصريات ) (4)
 ينظر السابق. (5)
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 :دراسة المسألة

اختلفوا في  لكن، ال أيّ من العاملين في هذا البابعلى جواز إعم النحويوناتفق  
 ، وفي هذه المسألة رأيان:ط عطف ثاني العاملين على أولهماوفي اشتراأولوية الإعمال، 

  عدم اشتراط العطف في باب التنازع، وفيه مذهبان: :لا أو 

 مذهب البصريين أولها: 

لم و ، (2)وعلى رأسهم سيبويه إلى اختيار إعمال الفعل الثاني منهما (1)ذهب البصريون 
وسيأتي  ،للجرميّ الذي ادعى اشتراط ذلكخلًفاا  العطف في هذا الباب، ومن وافقهم وايشترط

ورد في  واحتجوا على أن الاختيار إعمال الثاني من غير تقييد بما بيان ذلك إن شاء الله تعالى.

هذه الآية من أشهر أمثلة وت عدُّ  ،(3)چجم  حج  حم  خج چ : القرآن ومنه قوله تعالى
عل الثاني، ولو أعمل الأول قد أعمل الفو  النحاة في هذا الباب، ولم يكن هناك حرف عطف،

 .(4)لقال: )آتوني أفرغه عليه قطراا( أي آتوني قطراا أفرغه عليه

 في لفظ   چں چفقد أعمل الفعل الثاني ، (5)چں  ں  ڻچ وكذلك قوله:  

 

                                                           

(، شرح الجمل 1/299(، شرح المفصل لابن يعيش )4/22(، المقتضب )1/393ينظر: شرح الكتاب للسيرافي ) (1)
(، 1/33(، الإنصاف )1/294(، شرح الكافية للرضي )2/99لابن مالك ) (، شرح التسهيل1/913لابن عصفور )

 .431شرح شذور الذهب ص
 (.24، 1/23ينظر: الكتاب ) (2)
 .99سورة الكهف: من الآية:  (3)
(، 339، 1/333، المقتصد في شرح الإيضاح )193(، الإيضاح للفارسي، ص5/123ينظر: الْجة للق راّء السبعة ) (4)

(، شرح المفصل لابن يعيش 2/549(، الدر المصون )9/155(، البحر المحيط )21/155 للرازي )التفسير الكبير
(1/293.) 
 .19سورة الْاقة: من الآية:  (5)
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 .ولم يكن هناك حرف عطف، (1)چڻچ المعمول

م تعلق چپ چ. "ف (2)چپٻٻپٱ  ٻٻچ وقوله:  

وهو اختيار البصريين، ولو أعْمل الأولَ لأضمرَ في على إعمال الثاني،    چٻ چب 
  .(3) الثاني"

 ]من الرمل[: (4)اعري ل الشّ وْ الشعر ومنه  ق َ وكذا       

 ين   ط ف  الق إذا خَ     هم        أب  كي        يفَ وني كَ م  ل  عَ 

 قوله: )أبكيهم إذا خف  القطين (، حيث أعمل الفعل الثاني وهو الشاهد في قوله:        
( في      .وليس بمعطوف بالواو)القطين( )خف 

 ثانيها: مذهب الكوفيين 

الشواهد ومن  ،هذا الباب في العطفولم يشترطوا  (5)ذهبوا إلى اختيار إعمال الأول       
حرف  فيها  والتي لم يجئ   الأولالفعل   عمالإ الاختيار أن وا بها على احتج التي الشعرية

 :]من الوافر[ (9)راعي الشّ  عطف قَول

                                                           

 (.299، 1/293(، شرح المفصل لابن يعيش )29/25ينظر: روح المعاني ) (1)
 .129سورة النساء: من الآية:  (2)
 (.3/422ر المحيط )(، البح4/121ينظر: الدر المصون ) (3)
، 2/92التذييل والتكميل )و  (، 1/919شرح الجمل لابن عصفور)و (،  1/251) البيت بلً نسبة في المقرب (4)

  .(1231/ 4شرح التسهيل لناظر الجيش)و ، 351ص النحاة، وتذكرة(، 124

(، شرح الجمل 1/299(، شرح المفصل لابن يعيش )1/33، الإنصاف )111ينظر: الجمل في النحو للزجاجي، ص (5)
 (.1/294(، شرح الكافية للرضي )2/99(، شرح التسهيل لابن مالك )1/913لابن عصفور )

وفي ، (1/299)الشجري ابن وأمالي ،22 ص هذيل، أشعار تفسير في والتمام، 441الرمة في ديوانه، صالبيت لذي  (9)
 (،124، 2/95(، والتذييل والتكميل)1/915(، وبلً نسبة في شرح الجمل لابن عصفور)3/121المقاصد الشافية)

  (.1231، 4/1239تسهيل لناظر الجيش)شرح الو  ،359 ص النحاة، وتذكرة
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 أن يك ونَ أفاد مالاا  ايما ئي ي          لَ ري ه بشعْ لأرضيَ  حْ دَ ولم أمْ 

)أمدح( في  وهو قوله: الشاهد في قوله: )ولم أمدح لأرضيه...لئيماا(، فقد أعمل الفعل الأول   
      ولم يكن هناك حرف عطف. )لئيماا( 

 (نِي و ضَرَبْتُ زيَْد  : )ضَرَبَ : اشتراط العطف في التنازع في نحوثانياا

باب ذهب الجرمي إلى اشتراط العطف في التنازع فقال: "لا يجوز هذا الباب وهو  
( إلا فيما كان مستعملًا بحرف عطف، قال: فأما ما عدا ذلك فلً يجوز، )ضَرَبَنِي و ضَرَبْت  زَيْدٌ 

إعمال الثاني، ولكن إنما أراد عود ليس على   ،قال: وقوله:) عَوِّدْ أنْ تَ نْطيقَ بيالَْْقِّ شَفَتَاكَ(
 .(1)ا بالْق فأخرت الشفتين فرفعتهما"شفتيك أن تنطق

 .(3)فيما نقله ابن الدهان (2)وتابعه في ذلك البغدادي 

 فما قالاه مردود بما ذ كيرَ من الآي التي تؤكد صحة ما ذهب إليه جمهور النحاة من عدم 

فقد سبق أن  (4)چجم  حج  حم  خج چ : اشتراط العطف في هذا الباب نحو قوله تعالى
فْريغ " في لفظ المعمول "قيطْراا" وليس بمعطوف بالواو،  أنه أعمل العامل الثاني وهو "أ  أشرت إلى

 (9)،والبغدادي(5)فهذه الآية وغيرها من الآي السالفة الذكر تؤكد بطلًن ما ذهب إليه الجرمي

                                                           

 (.929، 2/919ينظر: المسائل البصريات ) (1)
لعله شيخ ابن الدهان المعروف بابن البناء البغدادي، الْسن بن أحمد بن عبد الله الفقيه الْنبلي. له من التصانيف:  (2)

 (.499، 1/495إيضاح الفارسي". توفي سنة إحدى وسبعين وأربعمائة. ينظر: بغية الوعاة )"شرح 
 .342ينظر: تذكرة النحاة، ص (3)

هو سعيد بن المبارك بن على بن عبد الله الإمام ناصح الدّين بن الدّهان، أخذ عن مشايخ عصره. كان يقال:      
لشجريّ، وابن  الخشاب، وابن الدّهان(. توفي سنة تسع وستين وخمسمائة . ينظر: النحويون ببغداد أربعة )الَجواليقييّ، وابن ا

 (.1/532بغية الوعاة )
 .99سورة الكهف: من الآية:  (4)
 (.929، 2/919ينظر: المسائل البصريات ) (5)
 .342ينظر: تذكرة النحاة، ص (9)
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إجازة ما عدا ذلك، وكذا تشهد على  اللذان اشترطا حرف العطف في باب التنازع، وعدم
 بطلًن ما ذهبا إليه الأبيات الشعرية.

وأم ا ما ذكره الجرمي من قولهم: "عَوِّدْ أنْ تَ نْطيقَ بيالَْْقِّ شَفَتَاكَ".  فهو يرى  أنه  "ليس  
 .(1)على إعمال الثاني، ولكن إنما أراد عود شفتيك أن تنطقا بالْق فأخرت الشفتين فرفعتهما"

عليه الفارسي بأنه ليس كذلك وإنما أعمل الثاني ولم يعمل الأول وقد حذف المفعول  رد   
حذف المفعول  من "عَوِّدْ" لدلالة الثاني عليه، وهو مثل ضَرَبْت  إذا قلت: "ضَرَبْت  وضَرَبَنِي زَيْدٌ"

 .(2)الأول ، لدلالة الثاني عليه

صحة ما ذهب إليه جمهور بعد عرض مذاهب النحاة وبيان حججهم، تبين  لدي  
البصريين، ووافقهم الفارسي من أن المختار في باب التنازع هو إعمال الثاني، وأنه ليس هناك 
تقييد لذلك باشتراط العطف في هذا الباب، خلًفاا للجرمي الذي ادعى اشتراط ذلك، والذي 

دلة من السماع ويكفي أن عليه بأ امحتج  لم يرتضي قوله الفارسي، مقتفياا هَدْيَ جمهور النحاة، 
 ، فهو الأسلوب الأولى والأحرى أن ي تبع.خير شاهدٍ، وأقوى دليلٍ  يكون كتاب الله

 هذا والله تعالى أعلم.                              

  

                                                           

 (.929، 2/919ينظر: المسائل البصريات ) (1)
 (.2/929ينظر السابق ) (2)
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 عشرةحادية المسألة ال

 []في العامل والمصدر

 وفيه أربع مسائل: 

 ]من الرجز[: (1)ر  اع  الشّ  ل  و  في ق    ناصب )سماوة( المسألة الأولى:

 ......سََـَاوَةَ الهـِلََلِ......  طـَيَّ اللَّيالـِي زلُـَفًا فـَزلَُفًـا 

 .(2)لَّيالِ( )سَاوة(ذهب أبو عمر الجرمي إلى أنه منتصب بالمصدر، فقال: )طَيَّ ال

بذكر ما قاله النحاة، ولم يدُْلِ برأيه في المسألة،  (3)وقد اكتفى الفارسي في )المسائل المنثورة(
 . -إن شاء الله تعالى  –وسيأتي ذكر أقوالهم 

 دراسة المسألة:

اختلف النحاة في العامل في المفعول المطلق من مصدر وما جرى مجراه في مثل قول  
 وفيه قولان: العجاج، 

 

                                                           

 الأبيات:، وتمام 373، 373الرجز للعجاج في ديوانه، ص (1)
 اـوجَفَـنـَاجٍ طـَواهُ الأيـْنُ مِّـَا 

 طـَيَّ اللَّيـالِ زلُـَفًـا فـَزلَُفـــا
 سََـاوَةَ الهـِلَلِ حتََّّ احْقَوقَفـــا

، 8(، المسائل المنثورة، ص2/1332(، )1/137(، الكامل )1/333(، مجاز القرآن )1/353وهو بنسبة في الكتاب )
(. وبلَ 3/212، المحرر الوجيز )235(، الإفصاح للفارقي، ص1/333، النكت )(2/232شرح الكتاب للسيرافي )
 (.1/333، المسائل البصريات )133نسبة في الانتصار، ص

 (.335، 1/333ينظر: المسائل البصريات ) (2)
 .13، 3ص المسائل المنثورة ينظر: (3)
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 أحدهما:

أورد سيبويه في كتابه في )باب ما يتنصب فيه المصدر المشبه على إضمار الفعل المتروك  
 :[من الرجز](1)إظهاره( عدة أبيات منها قول العجاج السابق، ومنها قول رؤبة

 تَضمـيركَ السابـقَ يطُـْوَى للسَّبَقْ     قْ نٍ و سَنَ لَوَّحَهـا من بَـعْـدِ بدُْ 

وقال فيه: "وإن شئت كان على: أضمرها، وإن شئت    ،الشاهد فيه نصب "تضميرك"       
 .(2)كان على لَوَّحَها؛ لأنّ تلويحه تضمير"

فـ "سَاوة" في قول العجاج عنده مصدر لا فِعلَ له من لفظه، وهو بمنزلة لَوَّحَها         
اوَة إذ أضمَرَ من لَفْظِه، أما إذا أضمَرَ تَضميركََ، فتكون منصوبة بإضمارِ فعلٍ، كأنه قال: سََا سََ 

ه سَاوة الهلَلِ   .(3)من غير لفظه، فكأنه قال: صَيرَّ

وقال الفارسي: "فأما سيبويه فإنه قال: لما قال: ناج طواه الأين طي الليالِ علم أنه  
ه سَاوة فكأنه أراد: لما طواه الأين طي الليالِ جعل ،ينحل كما تنحل سَاوة الهلَل، وهي أعاليه

 .(3)الهلَل"

وقد أحسن الأعلم في )تحصيل عين الذهب( حيث قال: "الشاهد في قوله: )طَيَّ  
لَه من أن يََْعَلَه على  الليالِ( ....، ولهذا ذكََرهُ سيبويه ولم يَـقْصد فيه ما قَصَدَ في الذي قَـبـْ

                                                           

 بروايـة: 133البيت لرؤبة بن العجاج في ديوانه، ص (1)
 تلَويحـَكَ الضامِـرَ يطُـْوى للِسَبـَقْ      بَـعْـدَ بدُْنٍ وسَنَقْ  لـَوّحَ منه

  133(. وبلَ نسبة في الانتصار، ص1/333(، النكت )2/232(، شرح الكتاب للسيرافي )1/358وبنسبة في الكتاب )
 (.353، 1/358ينظر: الكتاب ) (2)
 (.331، 1/333(، النكت )237، 2/232ينظر: شرح الكتاب للسيرافي ) (3)
 .3ينظر: المسائل المنثورة، ص (3)
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إليه أنه استشهد بنصْبِ سََاوةٍِ إضمار فِعْلٍ من غير لَفْظِه كما تأََولَ عليه مَنْ غَلَّطهَ، ونَسَبَ 
 .(1)يِّ نَصْبَ المفعول به"بالطَ على المصدر المـشَُبَّهِ به .... وسََاوَة كلّ شيءٍ أعلَه، ونَصَبَها 

  ثانيهما: 

 ، وكذا (2)ما قاله الجرمي من أن "سَاوة" منتصب بالمصدر "طي الليالِ" فهي مفعول به       

ن: المعى  طواه الأين طيّ الليالِ سَاوة الهلَل، فنصب )سَاوةً( هذذا ؛ "لأ(3)قال أبو عثمان المازني
الظاهر الذي في البيت"، ويكون "طيّ" مصدر و "الليالِ" فاعله وهو مضاف إليها، و "سَاوةَ 

 .(2)، "وهو قول كلّ نحويّ يرجع إلى معرفة"(5)وتبعهما المبرِّد ،(3)الهلَلِ" مفعولًا لهذا المصدر

ي فيمن قال هذا القول؛ "فكأنه قال: أينٌ طواه طي الليالِ سَاوةَ ... قال الفارس  
 .(7)فنصب سَاوة بالطي لا بفعل مضمر"

 احتجاج النحاة:

بأنه "لو كان سَاوَة يَـعْمَلُ فيه طيّ   سيبويه أن يَـرُدَّ على المازني، ومن وافقهلفللمُحْتَجِّ  
لَأنّ الليالِ تُـنْقِصُ القمرَ حتَّ يصيَر هِلَلًا،  ؛رِ الليالِ لكان حقُّ الكلَم أن يقولَ: سَاوة القم

، وكذا (8)وهذا قول أبي إسحاق الزجّاج في ردّه على المازني ، ولا يقالُ: إِنّ الليالِ تُـنْقِصُ الهلَلَ"

                                                           

 .225ينظر: تحصيل عين الذهب، ص (1)
 .232(، الإفصاح للفارقي، ص1/335ينظر: المسائل البصريات ) (2)
(، النكت 2/232، شرح الكتاب للسيرافي )133، الانتصار، ص135ينظر: التمام في تفسير أشعار هذيل، ص (3)
 .232ص (، الإفصاح للفارقي، 331، 1/333)
 .232ينظر: الإفصاح للفارقي، ص (3)
 (.1/138ينظر: الكامل ) (5)
 .133ينظر: الانتصار، ص (2)
 .13، 3ينظر: المسائل المنثورة، ص (7)
 (.1/331(، النكت )2/237ينظر: شرح الكتاب للسيرافي ) (8)
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حينما نقل قول بعض أصحابه بأن قول المازني فاسد؛ لأنه لا يقال "هلَل" إلّا  (1)قال الفارقي
لأنه قال:"ناج  ؛أوضحوا صحة ما قاله سيبويه، من أنه منصوب بإضمار فعل في أول الشهر، ثم

طواه الأين" دل على أنه أضمره فصيّره مثل سَاوة الهلَل، فهو قول يصح في أول الشهر 
 .(2)وآخره، وليس كما زعم المازني من أنه منصوب بـ"طي"؛ لأن الهلَل يزيد والقمر ينقص

 في الاسم إلى الفِعْلُ  يُـنْسَبُ  قد: "يقولَ  أن وافقهما ومن والمازني للجَرْمي وللمُحتَجِّ  
 .ذلك قَـبْلَ  وَقَعَ  قد الفعلُ  كان وإن منتَهاهُ،

 انتهى فإذا الغزلُ  يُـنْسَجُ  إنما يُـنْسَج لا والثوبُ  الثوبَ، نَسَجْتُ : القائل قول ذَلِك ومن       
 .(3)"ثوباً صار

 يكونَ  أن ويَوز الإعياء، طواه الذي الناجي لللجم احقَوْقَفَ  يكون أن يَوز هذا فعلى 
 .(3)للهلَلِ 

ودافع ابن ولاد عن سيبويه، موضحًا بأن ما قاله المبردّ حين ذهب إلى أن قوله: "طواه  
..." من تأويل المبرِّد والمازني .الأين، معناه أضمره وأنحفه فجعله سَاوةَ الهلَل، مثل سَاوةِ الهلَل

 ا أخطأ الاثنان في التأويل عليه.وليس من قول سيبويه، وإنمّ 

ثم قال: "وليس ما ذهب إليه سيبويه هو ما ظناّ، والدليل على ذلك أنّ سَاوةَ الهلَل  
اسمٌ وليس بمصدرٍ، والباب مبنّي على المصادر، ألا ترى أنّ ترجمته: هذا بابٌ ينتصب فيه 

المصدر المشبه به في هذه الأبيات المصدر المشبّه به، وسَاوة الهلَل ليس بمصدر، وإنما هو اسمٌ. 
ا لمطيّ الليالِ، وسَاوة الهلَل منصوبة بـ )طيّ( كما قالا لا كما ادّعيا على سيبويه، ألا ترى أنه 

                                                           

لمع" لابن جني، و "الألغاز". توفي هو أبو نصر الحسن بن أسد بن الحسن الفارقي. من مصنفاته في النحو: "شرح ال (1)
 .113، 133سنة سبع وثمانين وأربعمائة. ينظر: البلغة، ص

 .237، 232ينظر: الإفصاح للفارقي، ص (2)
 (.1/331(، والنكت )2/237)ينظر: شرح الكتاب للسيرافي  (3)
 (.1/331) والنكت ،(238، 2/237) للسيرافي الكتاب شرح: ينظر (3)
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لأنّ كاف  ؛قال: ناج طواه الأينُ، أراد كطي الليالِ سَاوةَ الهلَلِ، وطيّ الليالِ مصدر مشبّه به
جاء على لفظ  –ط أنّ المصدر أعني طيّ الليالِ التشبيه تدخل فيه، والذي أوقع لهما الغل

، (1)الفعل، فظنّا بذلك أنه لم يرُده، وإنّما أراد سَاوة الهلَل، وسَاوةُ الهلَل اسمٌ وليست بمصدر"
وبيّن أنّ سيبويه إنما جاء هذذه الأبيات مستشهدًا لما يكون على الفعل لا على الحال، كما في 

 :(2)نحو قوله

 تضمـيرك السابق يطُـوَى للسَّبـَقْ.    .....................

 :[من الرجز](3)وقوله        

 ..........................  طـيَّ الليـالِ زلَُفًـا فَـزلَُفـا

"وإنما جاء هذذا ليدلّ على أنه لا يكون حالًا، إذ كان مضافاً إلى معرفة، فمنه ما جاء      
 .(3)ى غير لفظ الفعل، فغلط من هاهنا"مصدره على لفظ الفعل، ومنه ما جاء عل

ثم ذكر ابن ولاد دليلًَ يوضح خلَف ما ظنَّه المبرِّد، وهو قول سيبويه: "وقد يَوز أن      
تُضمِر فِعلًَ آخَر كما أضمرتَ بعد )له صوتٌ( يدلُّك على ذلك أنَّك لو أظهرتَ فعلًَ لا يَوز 

 .(2)" (5) وتٌ أن يكون المصدرُ مفعولًا عليه صار بمنزلة: له ص

من ](7)بعد مناقشة المسألة وبيان أقوال النحاة تبيّن لدي أنَّ الفارسي في قَـوْل الشّاعِرِ  
 :[الرجز

                                                           

 .133، 133، صينظر: الانتصار (1)
 سبق تخريَه. (2)
 سبق تخريَه. (3)
 .133ينظر: الانتصار، ص (3)
 .135(، وينظر أيضًا: الانتصار، ص1/353ينظر: الكتاب ) (5)
 .135ينظر: الانتصار، ص  (2)

 سبق تخريَه. (7)
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 سََـَاوَةَ الْهـِلََلِ حَتََّّ احْقَوْقَـفَـا  طـَيَّ اللَّيـالِ زلَُفًـا فَـزلَُفًـا

 حين أن الجرمي قد أدلى لم يوضح رأيه فيها، وقد اكتفى في هذه المسألة بذكر أقوال النحاة في
من أن "سََاَوَةَ" في البيت منتصب بالمصدر الظاهر وهو  –كما أسلفت   –برأيه في هذه المسألة 

 "طَيَّ اللَّيالِ". والأخذ هذذا الرأي أفضل؛ لأنه لا يؤدي إلى التكلف في التأويل والتقدير.

 هذا والله تعالى أعلم.                               
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 صب المصدر في "ذ ه ب  انطلاقاً"[ا]ن: المسألة الثانية

 .(1)ذهب الجرمي في قولهم: " )ذَهَبَ انطلَقاً( إلى أنه منتصب هذذا الظاهر" 

نقل الفارسي رأي سيبويه في العامل في هذا المصدر فقال: "ووجه قول سيبويه  في حين 
 .(2)كما لا يكون محمولا على فعل فاعل آخر"  أن هذا الظاهر لا يعمل فيه ولا يكون مصدراً له

 :دراسة المسألة

 على قولين:في قولهم: "ذَهَبَ انطلَقاً"  اختلف النحويون في ناصب المصدر 

بأنه منصوب بإضمار فعل، مثل قولهم: "تَـبَسَّمَتْ وَميضَ البرقِ"، فكأنهم  أحدهما: 
قال السيرافي: "اعلم أن مذهب ، (3)سيبويهفهو إذن مثل قول ، وَمَضَتْ وَميضَ البرقِ"أقالوا: "

كان بإضمار فعلٍ من لفظ ذلك المصدرِ سيبويه أنه إذا جاءَ بالمصدر بفعلٍ ليس من حروفه  
"....(3). 

 أنه  منصوب  هذذا  الظاهر،  مثل: ")تَـبَسّمَت( قد ناَبَ عنْ أومضت الآخر: قولوال      
، وكذا (2)وهو مذهب الجرمي ،(5)ثلَ وميض البرقِ"وميض البرقِ؛ فكأنه قال: تبسمت تبَسُّمًا م

 .(13)، وبعض المتقدّمين والمتأخّرين(3)، والسيرافي(8)، والمبرد(7)المازني

                                                           

 (.1/335ينظر: المسائل البصريات ) (1)
 ينظر السابق. (2)
 (.2/222(، المقاصد الشافية )1/333(، النكت )2/235ينظر: شرح الكتاب للسيرافي ) (3)
 .(2/233) للسيرافي الكتاب شرح: ينظر (3)
 (.2/235)السابق ينظر:  (5)
 (.1/335ينظر: المسائل البصريات ) (2)
 (.2/222ينظر: المقاصد الشافية ) (7)
 (.3/223) الشافية المقاصد ،(2/235) للسيرافي الكتاب شرح: ينظر (8)
 سابق.ينظر ال (3)
 (.3/223ينظر: المقاصد الشافية ) (13)
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المصدرُ بالفعل الذي هو من غير يقول السيرافي: "والذي عندي أنََّهُ يَوز أن ينتصبَ        
لوسَ عمروٍ، تريد قعودًا مِثْلَ جُلوسِ عمروٍ، لفظِهِ كقولنا: قعد زيدٌ جُلُوسًا حَسَنًا، وقعد زيدٌ ج

 وفي ذلك دليلَن:

أحدهما: ما لا يختلف فيه أهَْلُ اللغة أنَه قد يَيء المصدرُ من لفظ الفعل المتروك وليس  

ڇ  ڇ      چ :بمبنيٍّ من بنية الفعل، فلَ يكونُ بينه وبين الذي هو من بنيته فَـرْقٌ كقول الله تعالى

 ....(1)چڇ    

والدليل الآخر: أنا إذا قُـلْنَا قعد زيدٌ جُلُوسَ عمروٍ، فالتقديرُ: قَـعَد زيدٌ جلوسًا مثل  
 جُلُوس عمروٍ ثم حُذِفَ المنعوتُ والمضَافُ.

وقولنَُا: مثل جُلُوس عَمْروٍ مَعْىً  صَحيحٌ معقُولٌ صِحّتُهُ فإذا حُذِفَ مثلُ وَصَلَ الفعل إلى  
 .(2)منصوباً بقعد ...." المصدر الذي هو الجلُُوسُ فصار

بعد مناقشة المسألة وبيان أقوال النحاة تبيّن لدي أنَّ الفارسي في قولهم: "ذَهَبَ  
في حين أن الجرمي قد أدلى برأيه في المسألة من أنّ "انطلَقاً"  ،الخلَفانَطلَقاً" قد اكتفى بنقل 

 تكلف في التأويل والتقدير.والأخذ هذذا الرأي هو الأنسب، لبعده عن ال ،منتصب بـ "ذَهَبَ"

 هذا والله تعالى أعلم.                                   

 

 

 

                                                           

 .8سورة المزمل: من الآية:  (1)
 (.233، 3/223) الشافية المقاصدوينظر أيضًا  ،(232، 2/235) للسيرافي الكتاب شرح: ينظر (2)
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 ]فيما ينتصب فيه المصدر على إضمار الفعل[: المسألة الثالثة

وإنما  ،قال أبو عمر: "كان سيبويه يَيز فيما كان نكرة أن يكون منصوباً على الحال 
كون حالًا إلا وقبلها جملة. وأما قوله: )له صوت أجاز ذلك لأن الحال تكون نكرة، ولا ت

 صوتَ حمار( فجملة من فعل وفاعل، فلذلك أجاز نصبه على الحال. 

إذا قلت: له صوت صوتَ الأسد أو )له نوح  ،وإذا كان معرفة لم يَز إلا على المصدر 
لألف لأن الحال لا تكون مضافة إلى ما فيه ا ؛نوحَ الحمامة( لم يكن النصب على الحال

: "وإذا كان كذلك ولعل كلَم الجرميّ ينتهي إلى هنا وما بعده للفارسيّ حيث قال .(1)واللَم"
 .(2)فالأجود أن يكون نصب الجميع على المصدر في المعرفة والنكرة"

 دراسة المسألة:

  أقوال:وفيه ثلَثة اختلف النحاة فيما ينتصب فيه المصدر على إضمار الفعل،         

  ل سيبويه والجرمي: قو الأول

قال سيبويه: )هذا باب ما ينتَصب فيه المصدرُ المشبَّهُ به على إضمار الفعل المتروك       
مررتُ به فإذا له صَوْتٌ صَوْتَ حِمار، ومررتُ به  فإذا له صُراخٌ صُراخ  "وذلك قولك:، إظهارهُ(

 الثَّكْلَى ....

ويتٍ، ولم ترد أن تََعل الآخِرَ صفةً للأوّل فإنّما انتَصب هذا لأنَّك مررتَ به في حال تص 
 ا قلتَ: له صوتٌ، عُلم أنه قد كان ثَمَّ عَمَلٌ، فصار قولُك: له ، ولكنَّك لمولا بدلًا منه

 .(3)على المعى " فإذا هو يصوِّتُ، فحملتَ الثاني صوتٌ بمنزلة قولك:

                                                           

 .11ينظر: المسائل المنثورة، ص (1)
 ينظر السابق. (2)
 (.233، 2/232لكتاب للسيرافي )(، وينظر أيضًا: شرح ا352، 1/355ينظر: الكتاب ) (3)
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ضمارك فعلًَ بعد الفعل ثم قال: "فإِن قلت: صوتَ حمارٍ فألقيتَ الألفَ واللَمَ فعلى إ 
 .(1)الصوتُ أو حالًا" جُ رَ المظهَر سوى الفعل المظهر، وتََعل صوتَ حِمارٍ مثالًا عليه يخُْ 

وقال أيضًا: "وإذا كان معرفةً لم يكن حالًا وكان على فعلٍ مظهَرٍ إنْ جاز أن يعَمل  
 .(2)فيه، أو على مضمَرٍ إنْ لم يَز المظهَرُ"

" الحال تكون نكرة، ولا تكون حالًا  بأن يبويه نصبه على الحاليةوعلَّل الجرمي إجازة س 
إلا وقبلها جملة". فقوله: " )له صوت صوتَ حمار( فجملة من فعل وفاعل، فلذلك أجاز نصبه 

 على الحال".

وإذا كان معرفة كقولك: "له نوحٌ نوحَ الحمام" لم يَز إلّا على المصدر، ولم يكن النصب  
  .(3)ن الحال لا تكون مضافة إلى ما فيه الألف واللَمعلى الحال؛ وذلك لأ

وقال ابن عقيل: "ويَوز فيما كان من هذا النوع نكرةً كصوت حمار أن ينتصب على       
المصدر وعلى الحال. وأما المعرفة كصوت الحمار، فتتعيّن فيه المصدريةُّ، والتقديرُ على المصدريَّة: 

 .(3)مار، وعلى الحالية: يُـبْدِيه أو يخرجُه صوتَ حمارٍ"يصوِّتُ  صوتَ حمارٍ أو صوتَ الح

 الثاني: رأي السيرافي   

 ذكر أبو سعيد السيرافي في نصبه وجهين: 

، لَأن له صَوْتٌ يدلُّ على أنهُّ هُ بفعلٍ يدلُّ عليه لَهُ صَوْتٌ أحدهما: "يَوز أن يكون انتصابُ      
رَجُلٍ فإذا هو يصوتُ صوت حمارٍ، ويكون )صَوْتَ يُصَوِّتُ وينوبُ عَنْهُ؛ فكأنه قال: مررت بِ 

صْدَر إن شِئتَ، وإن شئت على أنه حَالٌ، وفي كلَ الأمرين على هذا التقدير منصوباً بالمحِماَرٍ( 
                                                           

 (.1/352ينظر: الكتاب ) (1)
 (.1/323ينظر السابق ) (2)
 .11ينظر: المسائل المنثورة، ص (3)
 (.377، 1/372ينظر: المساعد ) (3)
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معى  التشبيهِ، فإن كان على المصدرِ فتقديرهُ: مَرَرْتُ به فإذا هو يُصَوِّتُ  (صَوْتِ حمارٍ )في 
 تصويتًا مِثل صَوْتِ الحمَارِ، ....

وإن كان حالًا فتقديرهُُ: فإذا هُوَ يُصَوِّتُ مُشْبِهًا صَوْتَ حِمارٍ و مُُْرجًِا مثل صَوْتِ حمارٍ،       
 أو مِثِّلًَ صَوْتَ حِمارٍ.

 : "ويَوز أَن  يَكُون  نَصْبُهُ  بإِضمارِ  فعلٍ،  ويكون ذلك  الفعلُ  على وجهين:ثانيهما      

 يَوز أن يكون من لفظ الصَّوْتِ. 

 ويَوز أن يكون من غير لفظه. 

فإن كان من لفظه فتقديرهُُ: فإذا له صوتٌ يُصَوِّتُ صَوتَ حِمارٍ، فيكون نَصْبُ )صَوْتَ  
 إن شئت، وإن شئت بالحال جميعًا.حمارٍ( على هذا التقدير بالمصدر 

وإن كانَ الفِعْلُ الذي تقدِّره من غير لفظهِ نَصَبْتَ صَوْت حِماَرٍ عَلى الحالِ لا عَلى  
يخرجُهُ مُشْبِهًا صوتَ حِماَرٍ ويُُثَّـِلُهُ مُشَبـِّهًا صوتَ  يرهُ: مَرَرْتُ به فإذا لَهُ صوتٌ المصْدرِ، فيكُونُ تقد

 .(3)، وابن يعيش(2)وكذا قال الأعلم ،(1)رى"حمارٍ أو ما جَرى هذا المج

ثم قال السيرافي: "وإن كانَ معرفةً لم يَُزْ أن يكونَ صفةً للنكرة كما لم يَكُنْ حالًا، لا  
خُوارُ الثورِ إذا أرَدْتَ الصفَةَ، وإنّما يََُوزُ ذَلِكَ في  صوتٌ صَوْتُ الحمَارِ، و خُوارٌ  تقُولُ: لهُ 

بن يعيش في إذا كان المصدر معرفة كقولك: "له صراخٌ صراخَ الثَّكْلَى" فقد وخالفه ا ،(3)البدلِ"
 .(5)جوّز في نصبه الوجهين السابقين

                                                           

 (.2/233ينظر: شرح الكتاب للسيرافي ) (1)
 (.383، 1/388ينظر: النكت ) (2)
 (.283، 1/283ينظر: شرح المفصل لابن يعيش ) (3)
 (.2/238ينظر: شرح الكتاب للسيرافي ) (3)
 (.1/283ينظر: شرح المفصل لابن يعيش ) (5)
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 الثالث: رأي الفارسي

على المصدر في  –قال الفارسي: الأجود أن يكون نصب الجميع في الأمثلة السابقة  
 .(1)المعرفة والنكرة

الذي اقتفى هَدْي - للجرميموافقًا  لم يكنلفارسي بعد مناقشة المسألة تبيّن لدي أنَّ ا 
من أن "صَوْتَ الِحمَار" في قولهم: "لهَُ صَوْتٌ صَوْتَ الِحمَار" إذا كان  هإلي ذهبا فيم -سيبويه

 والجرمي أما إذا كان نكرة فقد أجاز سيبويه ،معرفة لم يَز فيه إلّا النصب على المصدريَّة
الفارسي أن النصبَ على المصدريَّة إذا كان نكرة أو معرفة نصب على الحالية ، بينما ذكر ال

 أجود.

ُ  ،وأرى بجواز النصب على المصدرية والحالية إذا كان نكرة         أما إذا كان معرفة فإنه يتعينَّ
 فيه النصب على المصدريَّة.

 هذا والله تعالى أعلم.                                   

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .11ينظر: المسائل المنثورة، ص (1)
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تٍ"[ )أيُّما(]نصب : عةالمسألة الراب تٌ أيُّم ا ص و   ورفعه في قولك: "ل هُ ص و 

ا صَوْتٍ"، وفي قَـوْل الشّاعِرِ    :[من الرجز](1)قال الجرمي في: "لَهُ صَوْتٌ أيُُّ

ــا ازْدِهَــافٍ ...........  ...................  أيُُّ

 .(2)فالأحسن النصب

وإن كان صفة فإن الكلَم قد تمَّ، كما أن الكلَم ذَهَبَ إلى أن ذا  كَأنََّهقال الفارسي: "   
فكما أن الأكثر هنا النصب مع جواز أن تحمل )صَوْتَ حِماَرٍ( على  ،في قوله )لهَُ صوتٌ( قد تم

ا ازْدِهَاف( ونحوه" رُ فيه معى  مثل، فلم يُحْمَلْ على هذا، فكذلك في )أيُُّ  .(3)الأول؛ لأنه يُـقَدَّ

 دراسة المسألة:

ا(نحاة في نصب اختلف ال  اَ صَوْت"، وقول  وأ )أيُُّ إتباعه في قوله: "لهَُ صَوْتٌ أيُُّ
 :[من الرجز](3)رؤبة

ـَا ازْدِهَـافِ   ....................  فيـه ازْدِهَـافٌ أيَُّ

 أيهما أرجح؟.

                                                           

 وتمامه: 133هذا بيت من أرجوزة لرؤبة بن العجاج في ديوانه، ص (1)
ـاَ ازْ           قَـوْلـُكَ أقـْوَالًا مَـعَ التَّحْـلََفِ   دِهَـافِ فيـه ازْدِهَـافُ أيُُّ

(، 1/182(، سر صناعة الإعراب )1/333(، النكت )2/251(، شرح الكتاب للسيرافي )1/323وبنسبة في الكتاب )
(، 1/322(، شرح الكافية للرضي )3/135( )2/113(، شرح التسهيل لابن مالك )5/333شرح المفصل لابن يعيش )

 (.1/335نسبة في المسائل البصريات )(. وبلَ 33، 2/32(، خزانة الأدب )7/213التذييل والتكميل )
 مادة )زهف(. (7/71والازدهاف: الاستعجال والتـّقَحُّم. ينظر: اللسان )

 (.1/335ينظر: المسائل البصريات ) (2)
 (.1/332ينظر: السابق ) (3)
 سبق تخريَه. (3)
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فقد ذكر ذلك سيبويه في )باب ما يختار فيه الرفعُ إذا ذكرتَ المصدرَ الذي يكون  
اَ صوتٍ، وله عِلَجًا وذلك إ ذا كان الآخر هو الأول(، حيث قال: "ومثل ذلك: له صوتٌ أيُُّ

اَ صوتٍ، فكأنّك قلت: له  لحمارِ؛ لأن أيًّا والمثِْلَ صفةٌ صوتٌ مِثْلُ صوتِ ا أبدًا. وإذا قُـلْتَ: أيُُّ
 ؛نُ هما الأولُ. فالرفع في هذا أحس فأيٌّ و مِثْلٌ  ،ا، وهذا صَوتٌ شبيهٌ بذلكصوتٌ حَسَنٌ جدًّ 

 .(1)لذلك حمُِلَ عليه؛ و لأنّك ذكرت اسَاً يحسن أن يكون هذا الكلَمُ منه"

هُو هُو، وهو يستعمله في  :يعنيوقد فسّر السيرافي هذا القول فقال: "معى  قول سيبويه 
مثل صوتِ الحمارِ، مثل:  إنّما هو الَأوَّلُ، و صَوْتٌ  (تٌ له صَوْ )بعض كلَمه، يريد أن قولك: 

 هو الأوَّل.

لأنّ صَوْتَ حمارٍ ليس  ؛ قوله: له صَوْتٌ صَوْتَ حِماَرٍ وأراد أن يُـفَرِّق بين هذا وبين 
 .(2)بالصوتِ الَأوَّلِ، ولم يظهر لفظُ مثل فيختار فيه الرفع"

ا صوتٍ، أو مِثْلَ صوتِ الحمار، أو له صوتٌ   ثم قال سيبويه: "وإنْ قلت: له صوتٌ أيَُّ
جميعًا زعما أنَّ  ويقوِّي ذلك أنّ يونس وعيسى ،ليلُ رحمه اللهزعم ذلك الخ ،صوتاً حَسَنًا جاز

 رؤبةَ كان يُـنْشِد هذا البيت نصبًا:

ـا ازدِهـافِ *   .(3) "*فيهـا ازْدِهـافٌ أيَُّ

لأنَّ ذلك الفعلَ لو ظَهَرَ نصب ما كان  ؛فحمله على الفعل الذي ينصب صوتَ حمارِ  
ا ازدهافٍ، ولكنَّه حذفهك  ،لأنه ليس باسم تحمل عليه الصفات ؛صفة  ؛أنه قال: تَـزْدهف أيَُّ

 .(3)قد صار بدلًا من الفعل لأنّ "له ازدهاف"

                                                           

 (.1/323ينظر: الكتاب ) (1)
 (.2/253ينظر: شرح الكتاب للسيرافي ) (2)
 (.1/323تاب )ينظر: الك (3)
 ينظر السابق . (3)
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ا صَوْتٍ(، و )له   قال السيرافي في تفسير ذلك: أجاز سيبويه النصب في )له صَوْتٌ أيَُّ
ال، أو على صَوْتُ مثلَ صَوْتِ الحمار(، أو )له صَوْتٌ صَوْتاً حَسَنًا( ، "وإنما جواز هذا على الح

دلالةٌ على التصويت، فأَجاز الخليل النصبَ  )له صَوْتٌ(المصدر بإضمار فعل؛ لَأنَّ في قوله: 
ا ازدهاف، وقد دلَّ ، (1)".لهذا المعى ... ا" في رجز رؤبة إنما على تقدير تَـزْدَهِف أيَُّ ونصب "أيَُّ

 .(2)على الفعل قوله: "فيها ازدهاف" فصار بذلك بدلًا منه

اقتفى أبو حيان هَدْيَ سيبويه، مُبينًا أن الرفع هو المختار، والنصب جائز في نحو: وقد  
ا صَوْتٍ  ا صَوْت" والتقدير: "يُصَوِّتُ أيَُّ  . (3)""لَهُ صَوْتٌ أيَُّ

، ويكون على إضمار فعل، ففي قول رؤبة قال: "ولا (3)وزعم الَجرْمي أن النصب أحسن 
 .(5) يعمل في المصدر"، وإنما على إضمار تَزدهِفلأن المصدر لا ؛يَوز نصبه بازدهاف

رُ فيه معى  مثل، فلم   قال أبو علي: الأكثر النصب مع جواز حمله على الأول؛ لأنه يُـقَدَّ
ا ازْدِهَاف" ونحوه  .(2)يُحْمَلْ على هذا في "أيُُّ

و: ، إذا وقعت صفة المصدر موقعه نحالإتباعأمَّا ابن مالك فقد ضَعَّفَ النصب، ورجح  
"له صوت أيُّ صوت"، ولو نصب لجاز على تقدير: يصوت أي تصويت، ونحو ذلك قول 

 رؤبة: "أيُّا ازدهاف".

ثم قال: "ولا يغني المصدر الذي تضمنته الجملة عن إضمار فعل لعدم صلَحيته  
للعمل، فإن شرط عمل المصدر إذا لم يكن بدلًا من اللفظ بالفعل صلَحية تقديره بحرف 

                                                           

 (.2/251ينظر: شرح الكتاب للسيرافي ) (1)
 (.1/333(، والنكت )2/252ينظر السابق ) (2)
 (.3/1377ينظر: ارتشاف الضرب ) (3)
 (.1/335ينظر: المسائل البصريات ) (3)
 (.2/32ينظر: خزانة الأدب ) (5)
 (.1/332ينظر: المسائل البصريات ) (2)
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، والمصدر المشار إليه بخلَف ذلك، فلو تضمنت الجملة ما فيه معى  الفعل مصدري وفعل
 .(1)والصلَحية للعمل لكان هو العامل نحو: هو مصوّت تصويت حمارٍ"

أنَّ النصبَ في غاية الضعف؛ لأنه لم يذكر صاحبَ  (3)، وكذا البغدادي(2)ويرى الرضي 
رفعه صفةً لازدهاف، لكنَّه حمله على  الاسم ولا الموصوف، "والوجه الإتباع في مثله، وهو

ا ازدهاف"  .(3)المعى "، فإذا قال فيها ازدهاف، فكأنه قال: "تزدهف أيَُّ

التمس وجهًا لاختيار بعد مناقشة المسألة وبيان أقوال النحاة تبيّن لدي أنَّ الفارسي       
ا صَ  من كونه النصب الجرميّ  من ](5)وْتٍ"، وكذا قول رؤبةأحسن وأكثر في قولهم: "لهَُ صَوْتٌ أيُُّ
 :[الرجز

ـَا ازْدِهَـافِ  .......................  فيـه ازْدِهَـافٌ أيَُّ

 وأرى أن الرفع على الإتباع أرجح.ولكنه لم يُصَرِّح بموافقته. 

 هذا والله تعالى أعلم.                           

 

 

 

                                                           

 (.2/113شرح التسهيل لابن مالك )ينظر:  (1)
 (.1/323ينظر: شرح الكافية للرضي ) (2)
 (.2/32ينظر: خزانة الأدب ) (3)
 ينظر السابق. (3)
  سبق تخريَه. (5)
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 عشرة نيةالمسألة الثا

 [دم إقامة المفعول له مقام الفاعلفي بيان سبب ع]

قال أبو العباس: "يذهب أبو عمر إلى أنه ما جاء في معنى لكذا لا يقوم مقام الفاعل،  
، ولم يََُز   ولو قام مقام في ذا غيرهُُ، كما لا يَوز إلا دُخِلَ  الفاعل لجاز سِيَر عليه مخافةُ الشَّرِّ

فلما حذفت )في( رفعت، ولو جاز )سِيَر بهِِ المخافةُ( لم يكن إلا  ،لأن معناه في البيت ؛تُ ال بَ ي  
 .(1)رفعا"

قال الفارسي: "لم يمتنع )مَخاَفَةَ الشر( ونحوه من أن يقوم مقام الفاعل أنّ التقدير فيه  
قام الفاعل؛ لأن ؛ لأنه يكون معرفة ونكرة.... وإنما امتنع أن يقام م-التنكير كالحال والتمييز 

فهو علة للفعل وغرض له، فامتنع أن  ]له[ انتصابه ليس كانتصاب المفعول به إنما هو مفعول
قام مقام الفاعل وهو ظرف، وإنما يقام المفعول به يقوم مقام الفاعل كما امتنع الظرف أن يُ 

 مُقَامَ الفاعل من حيث كان مع الفعل بمنزلة الفاعل معه.

يبنى له كما يبنى للفاعل، ويضاف المصدر إلى المفعول به كما يضاف ألا ترى أن الفعل  
إلى الفاعل، ويضاف المصدر إلى المفعول به ولا يذكر الفاعل، كما يضاف إلى الفاعل ولا يذكر 

 قم مقام الفاعل.المفعول به، وليس المفعول له هكذا ولا ما أشبهه مما لم يُ 

ول به في هذه المناسبات وغيرها التي بينه وبين فلما لم يكن المفعول له في هذا كالمفع 
 .(2)قام المفعول له مقام الفاعل، كما جاز أن يقام المفعول به مقامه"الفاعل لم يَز أن يُ 

   

 

                                                           

 (.1/191(، الأصول في النحو )1/222ينظر: المسائل البصريات ) (1)
 (.229-1/222ينظر: المسائل البصريات ) (2)
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 :دراسة المسألة

، لكنهم اختلفوا في عِلَّة ذلك الفاعلقام اتفق النحاة جميعًا على عدم إقامة المفعول له مُ  
 على مذاهب:

 ومن وافقه ،هب سيبويهأولها: مذ

رٌ لوقوع الأمر( يعني المفعول له   ذهب سيبويه في )باب ما ينَتصب من المصادر لأنََّه عُذ 
إلى إجازة مجيئه نكرة ومعرفة، ولا يكون في موضع فاعل، حيث قال: وحسن في هذا الباب 

بما مضى من المصادر ولا يشبَّه  ،في موضع فاعلٍ حالًا  واللام؛ "لأنَّه ليس بحال، فيكونُ الألف 
في الأمر والنهي ونحوهما؛ لأنَّه ليس في موضع ابتداءٍ ولا موضِعًا يُ ب  نَى على مبتدأ فيبنى معه على 

 ، وغيرهم، فإنهم يَيزون الأمرين معًا.(2)والزمخشري ،(2)والسيرافي ،(2)وكذا ابن السراج ،(1)المبتدأ"

أن المفعول له يَوز أن فاعل عند سيبويه ومن وافقه فعلّة امتناع كون المفعول له نائبًا لل       
مقام الفاعل خرج عن بابه، ولم فلو أقمته يكون معرفة ونكرة؛ لأنه ليس بحال فيلزم تنكيره، 

رٌ لوقوع الأمر؛ لذلك لم يَزيكن هناك دلالة تدل عليه  أن يقال: النحويون ؛ لأنه علّةٌ وعُذ 
( بزيدٍ حِذَار يرَ )سِ  ولم يُ تّسَع   أقاموها مقام الفاعل على السعةِ "بخلاف الظروف فقد  ،ونحوه الشَّرِّ

 .(5)ع فيَخرج عن بابه بإقامته مقام الفاعل"في المفعول له هذا الاتسا 

     

                                                           

 (.213، 1/261ينظر: الكتاب ) (1)
 (.1/191ينظر: الأصول في النحو ) (2)
 (251،  256/ 2ينظر: شرح الكتاب للسيرافي ) (3) 

 .11ينظر: المفصل، ص (2)
  (251،  256/ 2ينظر: شرح الكتاب للسيرافي ) (5)
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 (1)والرِّياشي ،ثانيها: مذهب الجرمي

قال أبو العباس: "يذهب أبو عمر إلى أنه ما جاء في معنى لكذا لا يقوم مقام الفاعل،  
 ... ولو جاز )سِيَر بهِِ المخافةُ( لم يكن إلا .مقام الفاعل لجاز سِيَر عليه مَخاَفَةُ الشَّرِّ  ولو قام

 .(2)رفعا"

ونقُِل عن الجرمي أنه يقول: "إن ما يسمَّى مفعولًا له منتصب نصب المصادر التي تكون      
 .(2)حالًا، فيلزم تنكيره"

رجَِ مُخ رجََ ما لا يقوم  يَئأشبهه لم ووافقه الرِّياشي فقال: "فكأن مخافةً وما   إلا نكرة فأُخ 
( أن يقوم مقام الف اعل لجاز )سِيَر مقام الفاعل نحو الحال والتمييز ولو جاز لما أشبه )مَخاَفَةَ الشَّرِّ

 ( فأقمت )راكبًا( مقام الفاعل.بِزَي دٍ راَكِبٌ 

 .(2)نكرة" –وغَير ِك وضاربِك غدًا وإن أضفته إلى معرفة بمنزلة مِث لِك  –و )مَخاَفَةَ الشر(  

له يلزم  ى مفعولاً أنَّ المسمَّ ياشيّ والرِّ  ة امتناع كون المفعول له نائبًا للفاعل عند الجرميّ لّ فعِ        
ذلك لفهو كالحال والتمييز لا يكونان إلا نكرتين، والفاعل قد يضمر، والمضمر معرفة؛  هتنكير 

 .(5)ح ذلك فيهلم يَز إقامته مقام الفاعل ولم يص

 

    

                                                           

و العباس بن الفرج أبو الفضل الرياشيّ اللغويّ النحويّ. كان عالماً لغوياً، ومن مصنفاته: "كتاب الخيل"، و "كتاب ه (1)
 (.2/21"ما اختلف أسماؤه من كلام العرب". توفي سنة سبع وخمسين ومائتين. ينظر: بغية الوعاة ) الإبل"، و

 (.1/191و )(، الأصول في النح1/222ينظر: المسائل البصريات ) (2)
 (.1/539ينظر: شرح الكافية للرضي ) (2)
 (.1/191(، وفي الأصول في النحو هذا القول تتمة قول أبي عُمَر الجرمي )1/222ينظر: المسائل البصريات ) (2)
 .(1/125) التبصرة  والتذكرة ينظر: (5)
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 موقف النحاة من هذا المذهب:

قال أبو بكر بن السراج: "وقرأت بخط أبي العباس في كتابه: أخطأ الرياشي في قوله:  
كذا( يكون معرفة ونكرة وهذا خلاف قول وه )حال( أقبح الخطأ؛ لأن باب )لمخافة الشر ونح

تدخله الألف واللام كمجراه في سائر  سيبويه؛ لأن سيبويه يَعله معرفة ونكرة إذا لم تضفه أو
 .(1)الكلام؛ لأنه لا يكون حالًا"

وقد أورد النحاة أبياتاً شعرية تؤكد مجيء المفعول له معرفة ونكرة، مما يدل على بطلان  
ما زعمه الجرمي والرياشي من أن المسمى مفعولًا له هو حال فلذلك يلزم تنكيره، ومنها قول 

 ]من الرجز[: (2)العجاج

 مَخ اف ةً و زَعَ لَ المح بُ ورِ    بُ كُ لَّ عاقِ رٍ جُم هُ ورِ يَ ر كَ 

 والهَ و لَ م ن تَ هَ وُّلِ الهبُ ورِ 

ةً"، والمعرفة قوله: فالشاهد فيه: مجيء المفعول له هاهنا نكرة ومعرفة، فالنكرة قوله: "مَخاَف      
ف بأل معطوف على "كلّ عاقر" ولذلك بُورِ" وهو معرف بالإضافة، و "الهوَ لَ" معر "زَعَلَ المح  

 .(2)نُصب

فلا يكونان حالين كما ذكر الجرمي، ولا يطرد له ذلك، قال الرضي: "إلّا أن يَعلهما       
 .(2)مصدرين للحالين المقدَّرين قبلهما، أي زعِلًا زعَل المحبور ومهولًا الهولَ"

                                                           

 (.1/222(، المسائل البصريات )1/191ينظر: الأصول في النحو ) (1)
، شرح 11، المفصل ، ص192(، وفي ديوانه، ص 1/269من شواهد الكتاب )و ن أرجوزة للعجاج وهما هذ (2)

(، 1/511(، شرح الكافية للرضي )1/296(، النكت )2/255(، شرح الكتاب للسيرافي )1/252المفصل لابن يعيش )
(، شرح 1/539ضي )، شرح الكافية للر 113(. وبلا نسبة في الإيضاح للفارسي، ص115، 2/112خزانة الأدب )

 .136أبيات سيبويه للنحاس، ص
 (.2/112(، خزانة الأدب )1/255ينظر: شرح المفصل لابن يعيش ) (2)
 (.1/539ينظر: شرح الكافية للرضي ) (2)
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 ثالثها: مذهب الفارسي

يقم مقام ما لم يُسم فاعله لكون التقدير فيه التنكير؛ إذ أن المفعول له لم  الفارسيبيّنَ  
"وإنما امتنع أَن  يقام مقام الفاعل؛ لأن انتصابه ليس كانتصاب المفعول أنه يكون نكرة ومعرفة، 

به، إنما هو مفعول ]له[، فهو علَّةٌ للفعل وغرض له، .... وإنما يقام المفعول به مُقامَ الفاعل من 
 بمنزلة الفاعل معه.حيث كان مع الفعل 

الفعل يبُنى له كما يُ ب نى للفاعل، ويضاف المصدر إلى المفعول به كما يضاف  ألا ترى أَنَّ  
 .(1)إلى الفاعل .... وليس المفعول له هكذا ولا ما أشبهه مما لم يقم مقام الفاعل ...."

ما المفعول له فلَأنَّ ولخَّصَ الإمام الشاطبّي كلام الفارسيّ في المقاصد الشافية فقال: "فأ 
ا هو عِلَّةٌ للفعل، فامتنع أن  يقُامَ  ، كما -وهو كذلك  –انتصابهَ ليس كانتصاب المفعول به، وإنمَّ

ا تمكن المفعول به في الإقامة لما تقدَّم، وأيضًا فالمصدرُ  امتنع الظرف أن يقام )وهو ظرف( وإِنمَّ
الفاعلِ ولا يذُ كَرُ المفعولُ به، وليس المفعول له   يُضَافُ إليه ولا يذُ كرُ الفاعل، كما يضاف إلى

 . (2)"كذلك. فلمَّا لم يكن مثلَه في هذه المناسبات وغيرها لم يََُز  أَن  يُ قَام

للجرمي فيما ذهب إليه من  بعد مناقشة المسألة تبيّن لدي أنَّ الفارسي لم يكن موافقًا  
وإنما لثلاث علل  فيه التنكير،  لكون التقدير  أن المفعول له لم يقم مقام ما لم يُسم فاعله 

منفردًا برأيه الخاص في المسألة حيث لم يسبقه  –وقد سبق الإشارة إليها  –ذكرها الفارسي 
   أحد من النحاة إليها. وأرى أنه وفق في ذلك.

  هذا والله تعالى أعلم.                             

 

                                                           

 (.223-1/222ينظر: المسائل البصريات ) (1)
 (.2/13ينظر: المقاصد الشافية ) (2)
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 عشرة ثالثةالمسألة ال

 [در ظرفاًفي وقوع المص]

"أَحَقًّا أنََّك ذاهبٌ"؟ و "أَكبََ ظَنِّي أنََّك منطلقٌ": "هذا ضعيف  قولهم: قال أبو عمر في 
لأنه قليل الاستعمال، وإنما جاء في مسائل شاذة، ولا يجوز أن أحمله  ؛أن تجعل المصدر ظرفاً

القياس من كونه مصدراً، فأجعل )أحقًّا( نصبًا  على الظرف، وأنا قد وجدت له وجهًا من
 (1)..."(.بالمصدر كأني قلت: )أحَقَّ حقًا أنك ذاهب

ة أنك ذاهب( لأنه كان يكون العامل فيه ما بعد )أن( وما عقال: "ولا يجوز )يومَ الجم 
 .(2)فلذلك لم يجز" ؛بعد )أنّ( لا يعمل فيما قبلها

 :(3)وأمّا قَ وْل الشّاعِرِ  

 وَعِي دكُُمُ إيَّ ايَ وَسْطَ المجَ الِسِ؟  ا بنِِّ أبن اءِ سَلْمَ ى بنِ جَنْ دَل  أَحَقًّ 

لأن هذا ضعيف، فكأن ؛ ا ولا أحمله على الظرفقال أبو عمر: "قد وجدت له وجهً  
تقديره: )أوعيدكم إياي وسط المجالس حقًّا(؟ فيكون الوعيد رفعًا بالابتداء، وما بعد خبَه و 

 .(4)صدر")حقًّا( نصب بالم

                                                           

 .184ينظر: المسائل المنثورة، ص (1)
 .181، 184ينظر السابق ، ص (2)
(، تحصيل عين 2/181(، النكت )3/313(، شرح الكتاب للسيرافي )3/131البيت للأسودِ بن يَ عْفُرَ في الكتاب ) (3)

زانة الأدب ( ]رسالة دكتوراه[، خ1/1631(،  شرح الجزولية للأبُذِّي )3/191، أمالي الشجري )431الذهب، ص
،  191، المسائل العضديات، ص181(.  وبلا نسبة في المسائل المنثورة، ص16/213(، )461، 463، 1/461)

(.  وفي البيت رواية أخرى 4/343(، )1/241(،  شرح الكافية للرضي )2/121إعراب القرآن المنسوب للزجاج )
 "تهدُّدكُم" بدلًا من "وعيدكُُم". 

 .181ورة، صينظر: المسائل المنث (4)
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ا على أنَّهُ ظرفٌ، قال أبو علي: "إذا قاَلَ: )أحقًّا أنَّكَ ذاهِبٌ( فلا يْخلُو أنْ تنْصِبَ حقًّ  
، فإنْ نصبْتَهُ نصْبَ المصَادِر وَجَبَ أنْ تفْتَح أنّ الّتِِ بعْدَهَا بالفِعْلِ الناّصِبِ للمَصْدرِ،  أوْ مصْدرٌ 

لأنَّ الظرفَ لا  ؛نصبتَهُ نصْبَ الظرّوفِ فكسْرُ إنَّ لْم يُجزْ  كأنَّهُ قاَلَ: أحَقّ ذَهَابكَ حَقًا، وإذا
 .(1)ناَصِبَ لهَُ، ومَا بَ عْدَ أنَّ لا يعْمَلُ فِيما قبْلهُ"

ونقُِل عنه أنه قال في )التذكرة(: وقد أجرى الجرمي هذا البيت وغيره من الأبيات التِ  
عد المصدر محمول على الفعل أو على أنشدها سيبويه "على أنها محمولة على المصدر، وأن ما ب

وهذا الذي  ،المصدر، فإما أن يعمل فيه المصدر وإما أن يعمل فيه الفعل العامل في المصدر
وقد كنت سألت أبا بكر عنه فقلت: ما تنكر أن يكون  ،أجازه جائز غير ممتنع وهو ظاهر

 .(2)محمولاً على الفعل؟ فأجاز ذلك ولم يمتنع منه"

 :دراسة المسألة

فمنهم من أجاز  :اختلف النحاة في وقوع المصدر ظرفاً في نحو: "أَحَقًّا أنََّكَ ذَاهِبٌ" 
هذا الوجه معتمدًا في ذلك على السماع، ومنهم من أجاز انتصابه على المصدرية لوقوعه بدلًا 

 من اللفظ بفعله، كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.

 ظرف "أحقًّا"أولهما: مذهب القائلين بأن 

 ، حيث قال سيبويه: ")هذا باب من أبواب أنّ تكون(4)والجمهور (3)وهو مذهب سيبويه 

                                                           

 (.2/248ينظر: التعليقة على الكتاب ) (1)
 (.1/463ينظر: خزانة الأدب ) (2)
(، شرح شواهد المغنِّ 1/11، مغنِّ اللبيب )184(، المسائل المنثورة، ص133، 131، 3/134ينظر: الكتاب ) (3)

 (.1/111للسيوطي )
 . (2/16للعينِّ )والمقاصد النحوية  (،1/111ينظر: شرح شواهد المغنِّ للسيوطي ) (4)
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أنّ فيه مبنية على ما قبلها( وذلك قولك: أَحَقًّا أنََّكَ ذَاهِبٌ، وآلحقَّ أنَّك ذاهبٌ. وكذلك إن  
 ....ذاهبٌ، وكذلك أأَكبَ ظنَيك أنَّك  ،أخبَت فقلت: حقًّا أنَّك ذاهبٌ، والحقَّ أنَّك ذاهبٌ 

ى القلب، كأنَّك وسألتُ الخليل فقلتُ: ما مَنَعهم أن يقولوا: أحقًّا إنَّك ذاهبٌ عل 
، وَ أإنَّك منطلقٌ  قلت: إنَّك ذاهبٌ  حقًّا؟ فقال: ليس هذا من مواضع  حقًا، وإنَّك ذاهبٌ الحقَّ

تريد إنك  (نَّك ذاهبٌ يومَ الجمعة إ) :ولو جاز هذا لجاز ،إنّ؛ لأنّ إنّ لا يبُتدأ بها في كل موضع
 .(1)ذاهبٌ يومَ الجمعة ..."

 :(2)ثم قال: "زعم يونس أنه سمع العرب يقولون في بيت الأسود بن يعفُر 

 تهدُّدكُ م إيَّ ايَ وَسْطَ المجَ الِسِ   أبن اءِ سَلْمَ ى بن جَنْ دَلِ أَحَقًّ ا بنِِّ 

وأنَّ أنَّ بمنزلته، وموضعُه  الرحيل بعد غد ،  :فزعم الخليل: أنَّ التهدّد هاهنا بمنزلة 
 .(3)كموضعه"

ال: "وذلك وقد أجاز الرفع في هذا، وكذا كل ما جاء على شاكلته فهو جيّد قوي، وق 
 .(4)أنَّك ذاهبٌ، وأأكبَ ظنيك أنك ذاهبٌ، تجعل الآخِر هو الأول" أنّك إن شئت قلت: أحق  

 هذا الموضع يعنِّ: )أفي حق وزعم أبو العباس المبَيد أن الخليل "رفع )أن( بالظرف في 
أنك ذاهب( وفي أكثر ظنِّ أنك ذاهب للضرورة كما يرفع بالظرف المضمر في قولك: )زيد في 

 .(1)الدار وعمر عندك( "

                                                           

 (.3/313(، وينظر أيضًا: شرح الكتاب للسيرافي )131، 3/134ينظر: الكتاب ) (1)
 سبق تخريجه. (2)
 (.3/313(، وينظر أيضًا: شرح الكتاب للسيرافي )133، 3/131ينظر: الكتاب ) (3)
 (.3/311(، وينظر أيضًا: شرح الكتاب للسيرافي )3/131ينظر: الكتاب ) (4)
 (.2/113(، والنكت )3/336شرح الكتاب للسيرافي )ينظر:  (1)
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وقد استشكل النحاس ما قاله الخليل في أنَّ التهدّد هاهنا بمنزلة الرحيل بعد غد ... إلخ،  
ال: لأنك تقول أحقًّا أن تتهدّدوا، وكذا أحقًّا فقال: "وهذا مشكل، وسألت عنه أبا الحسن فق

أنك منطلق، قال: فحقّا عنده ظرف كأنه قال: أفي حقٍّ انطلاقك؛ قال: وحقيقته أزَمنَ حقّ 
 .(1).."..أنك منطلق؟

أن "أَحَقًّا أنَّكَ ذاهِبٌ" ونحوه يجوز فيه  (3)، وكذا الأعلم(2)وذكر أبو سعيد السيرافي 
 وجهان:

 ذهابكَ". الابتداء والخبَ، وتقديره: "أحق  على  أحدهما: الرفع 

 وثانيهما: النصب على تقدير الظرف، ورفع أن والتقدير: "أفي زمن حق  أنك ذاهب". 

وقد عقبا على ما زعمه المبَيد من أن الخليل رفع "أن" بالظرف في "أفي حق أنك  
فع الظاهر فليس مذهب ذاهب" ..الخ، حيث قالا: "أما رفع المضمر بالظرف فصحيح وأما ر 

وأظن أن الذي دعا أبا العباس إلى حكاية هذا عن الخليل أنه: لما ذكر: )أفي  ،سيبويه والخليل
)وفي ظنِّ أنك ذاهب( قال عقبيه: وصارت )أن( مبنية عَليْهِ كما تبنى  ،حق أنك ذاهب(

 الرحيل ...

بنِّ عليه كما قال: وقد استعمل سيبويه لفظ البناء على الشيء الذي ليس بعامل فيما  
 .(4)وإنما ذلك على جهة تقدمها وحاجتها إلى ما بعدها" ،)أنَّ( مبنية على )لولا(

ونقل البغدادي عن أبي علي أنه قال في )التذكرة(: إن سيبويه قال: "غيَر ذي شكّ أنه  
وقولهم: غيَر ذي شك، فيه دلالة على جواز نصب حقًا على الظرف؛ ألا ترى أنه إنما  ،خارج

                                                           

 (.1/462ينظر: خزانة الأدب ) (1)
 (.3/319ينظر: شرح الكتاب للسيرافي ) (2)
 (.113، 2/111ينظر: النكت ) (3)
 (.2/113(، والنكت )3/336ينظر: شرح الكتاب للسيرافي ) (4)
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أجاز تقديمه حيث كان غير ذي شك بمنزلة حقًا وفي معناه؛ فلولا أن حقًّا في معنى الظرف 
عندهم لم يستعملوا تقديم ما كان في معناه، إذ العامل إذا كان معنى لم يتقدّم عليه معموله؛ 

كبََ ويؤكد ذلك أيضًا قولهم: أ ،ا بمنزلة الظرف لما تقدّم على العامل فيه وهو معنىفلولا أن حقًّ 
جرىَ مرى الظرف، ا أيضًا قد أُ رى الظرف يدلّ على أن حقًّ إياه مُ  ظنِّ أنك منطلق، فإجراؤهم

 .(1)إذْ كانا متقاربَي المعنى"

: "فلَك في )أنَّ( مذهبان: فمَذهبُ سيبويه والأخفش (2) وقال ابن الشجري في )أماليه( 
يرتفعُ عند سيبويه بالظرّف،  مُه ظرفٌ ، وكلُّ اسمِ حدث  يتقدَّ والكوفييين رفعُ )أنّ( بالظرف

ارتفاعَ الفاعلِ، وقد مثّل ذلك بقوله: غدًا الرَّحيل، وأحقًّا أنك ذاهبٌ؟ والَحقَّ أنَّك ذاهبٌ؟ 
 قال: حَملوه على: أفي حقٍّ أنك ذاهب؟....

فهذا أحدُ المذهبين، والمذهبُ الآخَرُ مذهبُ الخليل، وذلك أنه يرفعُ اسمَ الَحدَث  
 اء، ويُخْبَُ عنه بالظَّرف المتقدّم ....".بالابتد

ثم قال: "وأقول: إن اعترضَ معترضٌ، وقال: كيف تحكُمون على )أَنَّ( المفتوحةَ  
 بالابتداء، والعربُ لم تبتدئْ بها.

فالجوابُ: أنهم لم يبتدئُوا بها لئلّا يُ عَريضوها لدُخولِ )إنَّ( المكسورةِ عليها، وإذا كانوا قد   
ولَ المكسورةِ على لام التوكيد؛ لأنهما بمعنًى واحد ، فكراهيتُهم لدخولِها على )أنَّ( مع كرهوا دخ

 .(3)".تقارُب لَفْظيَْهِما واتفاقِهما في العمل والمعنى أشدُّ...

 لأنها مؤولة هي وصلتها ؛ا فتحتوقال ابن مالك في أحد قوليه: "وإذا وليت أن حقًّ  

 
                                                           

 (.1/463ينظر: خزانة الأدب ) (1)
 (.191، 3/193ي)ينظر: أمالي ابن الشجر  (2)
 (.198، 3/191ينظر السابق ) (3)
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 .(1)ا به"ا مخبًَ ظرفً  ا مصدر واقعبمصدر مبتدأ، وحقًّ 

وكذا ابن هشام قال: "وأن وصلتها مبتدأ: والظرف خبَه"، مبينًا أن قول سيبويه هو  
 .(2)الصحيح

ويؤيد صحة ما ذهب إليه سيبويه، ومن اقتفى هَدْيه من انتصاب "أحقًّا" على الظرفية،  
 :[من الوافر](3)أنهم ربما نطقوا ب  "في" داخلة عليه، ومنه قول أبي زبيد الطائي

 بمَ الي ثُمَّ يَظْلِمُن يِ السَّريِ سُ؟   مْ أفَِ ي حَ قٍّ مُواس اتي أَخاكُ 

 مصدر "اأحقًّ "ثانيهما: مذهب القائلين بأن 

هو مذهب الجرمي، ف "أحقًّا" عنده في نحو: "أَحَقًّا أنَّكَ ذاهِبٌ" منتصب بالمصدر كأني  
ا ذهب سيبويه إليه ومن وافقه في كون المصدر قلت: "أحَقَّ حقا أنك ذاهب"، وقد ضَعّفَ م

 .(4)ظرفا، وعلَّل ذلك بأنه قليل الاستعمال، وما ورد ذكره فإنما جاء في مسائل شاذة

ا ولا أحمله وكذا "أحقًّا" في بيت الأسودِ بن يَ عْفُر، حيث قال: "قد وجدت له وجهً  
المجالس حقا(؟ فيكون  لأن هذا ضعيف، فكأن تقديره: )أوعيدكم  إياي وسط ؛على الظرف

 .(1)ا( نصب بالمصدر"ا بالابتداء، وما بعده خبَه و )حقًّ الوعيد رفعً 

 

                                                           

 (.1/83(، وينظر أيضًا: التذييل والتكميل )1/464ينظر: شرح التسهيل لابن مالك ) (1)
 (.1/11ينظر: مغنِّ اللبيب ) (2)
، 281، 16/286(، خزانة الأدب )3/336، وشرح الكتاب للسيرافي )161البيت لأبي زبُيد  الطائي في ديوانه، ص (3)

(، وشرح الجزولية للأبُذِّي 4/343( )مادة سرس(. وبلا نسبة في شرح الكافية للرضي )1/116(، لسان العرب )282
 (.3/1396(، ارتشاف الضرب )1/369( ]رسالة دكتوراه[، شرح التصريح على التوضيح )1/1638)
 .184ينظر: المسائل المنثورة، ص (4)
 .181ينظر السابق، ص (1)
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 .(1)ا، وأن وصلتها فاعل"ا( مصدرُ لحقَّ محذوفً )حقًّ ونقُِل عن المبَيد أنه قال: "         

 :في "أَحَقًّا" النصب  وجهي  إلى  أبو علي   وقد أشار 

 ا وقد سبق الإشارة إلى ذلك.أحدهما: أن يكون ظرفً         

وثانيهما: أن يكون مصدراً، ويجب حينئذ  فتح أن التِ بعدها بالفعل النّاصبِ  
 .(2)للمصدر

وكذا ابن مالك فقد جوّز في أحد قوليه النصب على المصدر فقال: "ويحتمل عندي أن  
رفع بالفاعلية يكونوا نصبوا حقا نصب المصدر الواقع بدلًا من اللفظ بفعله، وأن في موضع 

."...(3). 

نسب ابن الناظم ذلك  . أنه، وذكر العينِّ(4)ويؤكد ذلك نقل ابنه عن أبيه إجازة ذلك 
 .(1)لوالده، لعدم اطلاعه على النقل من المبَيد

 موقف النحاة:

نقل البغدادي عن النحاس أنه قال: "وسمعت أبا الحسن يقول:  "نظرت  في )أحقا(   
 لّا قول سيبويه: على حذف  في ".  أراد كما نقل البغدادي الردَّ علىفلم أجد يصحّ  فيه  إ

 .(3)الجرمي

                                                           

(، خزانة 1/411) الصبان على شرح الأشموني ومعه شرح الشواهد للعينِّ (، حاشية1/11للبيب )ينظر: مغنِّ ا (1)
(، شرح شواهد المغنِّ للسيوطي 3/1391(، ارتشاف الضرب )1/369(، شرح التصريح على التوضيح )1/462الأدب )

(1/112.) 
 (.2/248ينظر: التعليقة على الكتاب ) (2)
 (.1/461لك )ينظر: شرح التسهيل لابن ما (3)
 .121ينظر: شرح ابن الناظم على الألفية، ص (4)
 (.2/16) المقاصد النحوية للعينِّينظر:  (1)
 (.463، 1/462ينظر: خزانة الأدب ) (3)
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وذكر  ،(1)وقال الفارسي: "فعلى قول أبي عمر يكون )أنّ( في موضع نصب بالمصدر" 
، فالقياس لا يمنع ذلك إلّا أن ذلك يصير من القياس (2)أنه مذهب بعض المتأخرين من النحويين

دُّدكُم( في تهوما ورد عن العرب من إنشادهم ) .يذهبْ إليه ولم يأَخُذْ بهِ فسيبويه لم  ،المرفوض
على أن الرفع هو الأسبق  دليلٌ  بيت الأسود بن يعفر، وكذا جميع ما جاء في هذا الباب بالرفع

 .(3)في الاستعمال

وردَّ أبو حيان ما قاله أصحاب هذا المذهب، مبينًا أن المذهب الصحيح هو ما ذهب  
من جواز  (3)ما نصه: "وما ذهب إليه المصنف (1)قال في )التذييل والتكميل( ،(4)يبويهإليه س

انتصاب )حَقًّا( نصب المصدر الواقع بدلًا من اللفظ بفعله، و )أنَّ( في موضع رفع على 
ا  ؛لأنه ليس من المصادر التِ يجوز نصبها على إضمار فعل ؛الفاعلية لا يَجوز لأنَّ ذلك إنمَّ

أريد به الأمر وما أشبهه، أو الاستفهام، ويكون نكرة، ولا يكون معرفة، وقد قالوا: يكون إذا 
لحقَّ أنَّكَ ذاهبٌ؟ فدلَّ على أنه منصوب على الظرف، وما بعده مبتدأ، وكأنه قال: أفيما يحقُّ آ

 ..."..هذا؟ 

نحوه إنما هو وذكر البغدادي أن ما قاله الجرمي من أن "أحقًّا" في بيت الأسود بن يعفر، و     
غير   مصدراً في ئعلى التقديم والتأخير، ولا يكون ظرفاً كما قال سيبويه؛ لأن الظرف لم يج

 .(1)"وهذا الذي قاله قبيح من جهة أن ما ينتصب لدلالة الجملة عليه متقدم" هذا.

                                                           

 .184ينظر: المسائل المنثورة، ص (1)
 .191ينظر: المسائل العضديات، ص (2)
 ينظر السابق. (3)
 (.1391، 3/1396ينظر: ارتشاف الضرب ) (4)
 (.1/81) التذييل والتكميلينظر:  (1)
 ابن مالك. (3)
 (.1/463ينظر: خزانة الأدب ) (1)
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يه بعد مناقشة المسألة وبيان أقوال النحاة تبيّن لدي أنَّ الفارسي كان ميزاً لما ذهب إل 
الجرمي من أن "أَحَقًّا" ونحوه محمول على المصدر، لكنه لم يُضعّفْ النصب على الظرفية على 

 نحو ما ذهب إليه الجرمي، بل أشار إلى جواز هذا الوجه، وقد فاته إجازة الرفع هاهنا.

وأرى أن المذهب الصحيح هو مذهب سيبويه؛ ومن اقتفى هَدْيهَ من انتصاب "أَحَقًّا"  
ضارَعَةِ، فكأنَهّ على حَذْفِ الوَقتِ بَ يْنَ الفِعلِ والزمَانِ من الم، "لِمَا مصدرٌ  هُ ية مع أنَّ على الظرف

 ، والرفع على الابتداء جيّد هاهنا.(1)."..وإقامَةِ المصدر مقامَهُ.

 هذا والله تعالى أعلم.                        

 

 

 

 

                         

                        

 

                                                           

 .431ينظر: تحصيل عين الذهب، ص (1)
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 عشرة رابعةالمسألة ال

 []في الظرفية المكانية

 وفيه ثلاث مسائل:

 [في )محلّة( و )حِلِّة(] المسألة الأولى:

 .(1)قال أبو عُمَر الجرمي: "هو في حَلِّ بني فُلَان، وفي مَََلَّتِهِمْ"       

واحدة، ورأيت  في )حَلَّةِ الغور( ظرَْفٌ، وحلٌّ وحَلَّةٌ قال أبو علي: "فهذا يدل على أنها        
 حكى عن ثعلب بيت الكتاب": (2)الْقُطْربُّليَّ 

 .(3)كـأن الثريـا حِلَّـةَ الغـور مُنْخُـلُ  - 

 .(4)"وهذا لا ينبغي؛ لأنه كالصفة تتقدم على الموصوف"قال أبو علي:         

 دراسة المسألة:

 لل،، وييأي اتفق معظم النحاة على أن "حلّة الغور" ظرَْفٌ، خلافاً لمن ادعى غير 
 بيانهم إن شاء الله تعالى.

                                                           

 (.1/055ينظر: المسائل البصريات ) (1)
القُطْربُلُِيُّ . حَدّث عن ثعلب، وابن شقير. وهو من المعاصرين لأبي علي  مََُمَّد هو أبو علي الُحسَيْْ بن أحمد بن (2)

 (.15/191(، الأنساب للسمعاني )8/7الفاريي. ينظر: تاريخ بغداد )
 هذا عجز بيت وصدره: (3)

  غـارَ الثّـُريَّـَا وبَـعْدَمـا  يَـرَى بعـدما
، تحصيل عيْ الذهب، 384(، إيضاح الشعر، ص1/051(، المسائل البصريات )1/450وهو بلا نسبة في الكتاب )

 (.1/422، النكت )230ص
 (.051، 1/055ينظر: المسائل البصريات ) (4)
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قال ييبويه في )باب ما ينتصب من الأماكِنِ والوَقْت(: "وسمعنا بعضَ العرب يُـنْشِده   
 :(1)كذا

 كـأنّ الثُّريّـَا حِلَّـةَ الغـَوْرِ مُنْخـلُ       يَـرَى بعـدما غارَ الثُّريّـَا وبعدمـا

 .(2)صْدَه، سمعنا لل، ممن يوثق به من العرب"أي قَصْدَه، يقال هو حِلَّةَ الغور أي قَ 

منصوبة على الظرْفية عَمِلَ فيه ما في  –كما لكر الفاريي   –فـ"حِلَّة الغور" عنده  
 .(3)"كأن" من معنى الفعل، والخبر مُنْخلُ 

، ثم قال بعد (4)ونقل الفاريي عن الجرمي أنه قال: "هو في حَلِّ بني فَلَان وفي مَََلّتِهِمْ" 
، والتقدير: (0)واحد" ر ( ظرَْفٌ، وحلٌّ وحَلَّةٌ نقل قوله: "فهذا يدل على أنها في )حَلَّة الغو  أن

 .(6)"كأنّ الثُّريَّا حِلَّةَ الغَوْر فوق مُنْخُل، فَحَذَفَ المضافَ، والخبُر مُنْخُل، أي: دَونَها مُنْخُل"

، (7)ذْهَبلاكراً أنها بمنزلة المالسيرافي وممن قال أيضًا بنصب "حِلَّةَ الغور" على الظرفية  
يََِلَّ ومنزلتَُه بمنزلَةِ الَمحلّ والَمحلُّ  لَّة الغور بمنزلة قَصْدَه وهو مأخول من حَلَّ وكذا الأعلم قال: "حِ 

 .(8)ذْهَب"بمنزلةِ الم

  

                                                           

 يبق تخريجه. (1)
 (.1/450ينظر: الكتاب ) (2)
 .380، 384ينظر: إيضاح الشعر، ص (3)
 (.1/055ينظر: المسائل البصريات ) (4)
 ينظر: السابق. (0)
 .384ينظر: إيضاح الشعر، ص (6)
 (.2/294ينظر: شرح الكتاب للسيرافي ) (7)
 (.1/423ينظر: النكت ) (8)
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، وهي الرواية (1)على الظرفية المكانية منصوبٌ  "حِلَّة الغور" بأنّ وصرحّ في موضع آخر       
 صحيحة.ال

وهناك من النحاة من ادعى خلاف لل، كأبي الحسن الذي نقُِل عنه أنه قال: بأنها  
 .(2)"صفة منصوب ينتصب على الحال"

 :(3)عن  ثعلب  بيت  الكتاب  وروى  الْقُطْربليُّ   

 * كـأنَّ الثّـُرَيّـَا حِلَّـةَ الغـور مُنْخُـلُ *

ن و ضع آخر أنه قد أنشد بذل، البغدادي، ولكر الفاريي في مو (4)على أن "حَلَّتِ" فعل 
 .(0)على أنها في موضع نصب على الحال

وقد أنكر الفاريي هذه الرواية قائلًا: "وهذا لا ينبغي؛ لأنه كالصفة تتقدم على  
 .(6)الموصوف"

بعد مناقشة المسألة وبيان أقوال بعض النحاة تبيّْ لدي أنَّ الفاريي كان موافقًا لما  
 من أن "حِلّ" وكذا "حِلّة" تنتصب على الظرفية، وهي الرواية الصحيحة. لهب إليه الجرمي

 هذا والله تعالى أعلم.                        

 

 
                                                           

 .230ينظر: تحصيل عيْ الذهب، ص (1)
 .380ينظر: إيضاح الشعر، ص (2)
 يبق تخريجه. (3)
 (  مع الهامش.051، 1/055ريات )ينظر: المسائل البص (4)
 .380ينظر: إيضاح الشعر، ص (0)
 (.1/051ينظر: المسائل البصريات ) (6)
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 في )جَنابَ تَيْ([] المسألة الثانية:

 .(1)"خَطَّانِ جَنَابَـتََْ أنْفِهاَ وَ جَنْبََْ أنَْفِهاَ" قال أبو عُمَرَ الجرمي: 

قَدْ ايْتـَعْمَلُوا أَسماءَ مخصوصةً ايْتِعْمَالَ الظُّروفِ، وَ حُكْمُ قال أبو علي الفاريي: "وَ  
 .(2)...".للَِ، أنْ يَُْفَظَ وَ لا يُـقَاسُ ، وللَِ، قَـوْلُهمُْ: هُُاَ خَطاّنِ جَنابَـتََ أنَْفِها 

 دراسة المسألة:

 ن:اختلف النحاة في قول العرب: "هُا خَطاّنِ جَنَابَـتََْ أنْفِهاَ"، ففيه مذهبا 

 أولهما: مذهب سيبويه ومن وافقه

قال في )الكتاب(  ،إلى أن "جَنَابَـتََْ" من الظروفِ المبهمة (4)والجرمي  (3)لهب ييبويه 
وفي ، (0)"ويقال: هُا خَطاّنِ جَنَابَـتََْ أنْفِها يعنى الخطَّيْْ اللَّذيْنِ اكتَنفا جَنْبَ أنف الظبية" ما نصه:

قول ييبويه، قال: "كذا وقع في كتاب ييبويه ووقع  (7)منظور بعد أن لكر ابن (6))لسان العرب(
 في الفرخ: جَنْبََْ أنَْفِها". 

                                                           

 (.1/051ينظر: المسائل البصريات ) (1)
 (.1/644، وينظر أيضًا: المقتصد في شرح الإيضاح )162ينظر: الإيضاح للفاريي، ص (2)
  (4/1997الجيش ) (، شرح التسهيل لناظر3/1431) (، ارتشاف الضرب8/32ينظر: التذييل والتكميل ) (3)
 ( مادة "جنب".3/257)لسان ال (،1/051المسائل البصريات ) (،4/1996الجيش ) شرح التسهيل لناظر ينظر: (4)
 ( مادة "جنب".3/257(، وينظر أيضًا: اللسان )1/450ينظر: الكتاب ) (0)
 ( مادة "جنب".3/257)لسان ال ينظر: (6)
الدِّين مَمد بن مُكرّم بن علي الأنصاري، المعروف بابن منظور. اختصر "تاريخ ابن عساكر". توفي ينة  هو جمال (7)

 (.8/49إحدى عشرة ويبعمائة . ينظر: شذرات الذهب )
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وبيَّْ ابن مال، أنواع ما يصلح للظرفية القيايية ولكر منها "ما دل على مسمّى إضافّي       
 قولمَض، أي على مسمّى لا تعرفه حقيقة بنفسه، بل بما يضاف إليه"، ولكر منها جَنابَتَْ في 

 .(1)العرب: " هُا خطاّن جنابَتَْ أنفها"

)و جَنابَـتََْ( من الأسماء غير الظروف، جُعل ظرفاً لأنَّ جانب أنف قال أبو حيان: " 
الظبية ليس بمكان، كما أنَّ خدها ليس بمكان؛ ألا ترى أن، لا تقول: رأيت خالًا خدَّ زيد، 

فهو مما نصبته العرب على الظرف، وهو  فكان ينبغي ألاَّ يقال جَنابَـتََْ، لكن حظه الحفظ،
 .(2)مبهم؛ لأنه بمعنى ناحية، وناحية مبهم وإن أضيف إلى معرفة"

 .(3)وكذا  الشاطبَ  فقد  لكر  أنها  من  الظروف  المبهمة 

 ثانيهما: مذهب الفارسي

كْمُ لهب إلى أن "جَنَابَـتََْ" من الأسماءِ المخصوصة المستعملة ايْتِعْمَال الظُّروفِ وَحُ  
 .(4)لل، أن يَُْفَظَ ولا يقُاسُ عليه

يتعدّى إليها الفِعْلُ  وقال عبد القاهر الجرجاني: "اعْلَمْ أنَّ الأمْكِنَةَ المخصوصةَ أصلُهَا أنْ  
، فَـعَلَى أنََّهُ حُذِفَ اتِّساعًا،  يءٌ تَعدّى بحرفِ الَجرّ، فإنْ جَاءَ شغيُر الم من للَ، بغيِر حَرْفِ الَجرِّ

سْمَعُ لا يُـقَاسُ عليه في حالِ الاخْتِيارِ" ولكر منها "هُُاَ خَطاّنِ جَنَابَـتََْ أنْفِهَا، التـّقْديِرُ: وللَ، يُ 
 .(0)في جَنَابَـتََْ أنْفِهَا"

                                                           

 (.2/102ينظر: شرح التسهيل لابن مال، ) (1)
 (.8/33ينظر: التذييل والتكميل ) (2)
 (.3/297ينظر: المقاصد الشافية ) (3)
(، التذييل والتكميل 1/644، وينظر أيضًا: المقتصد في شرح الإيضاح )162ينظر: الإيضاح للفاريي، ص (4)
 (.3/1432(، ارتشاف الضرب )8/32)
 (.1/646ينظر: المقتصد في شرح الإيضاح ) (0)
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قال أبو حيان: قال بعض أصحابنا: والذي غلَّط الفاريي في جعل "جَنَابَـتََْ أنْفِهَا" من  
وف، "هو أنَّ الموضع الذي تقع عليه جَنابة الأنف الأسماء المختصة المستعملة ايتعمال الظر 

والصحيح أنه من قبيل الايم  ،صغير ضيِّق، فتوهم لذل، أنه من قبيل المخصوص المحصور
المبهم لأنه يقع على صَفْح الأنف وعلى ما اتصل به بغير تراخٍ أو بتراخٍ يسير، وليس له حد 

 .(1)بهم"، وإلا كان كذل، فهو من قبيل المإليه مَقق ينتهي

الذي اقتفى هَدْي  –المسألة تبيّْ لدي أنَّ الفاريي كان مُخالفًا للجرمي  عرضبعد  
هَم المكان والمسافة معا، فلا تعرف  –ييبويه  فيما لهب إليه من أن )جَنَابَـتََْ( ظَّرْفٌ مُبـْ

 –فاً مختصة عدّها الفاريي من الأسماء التَ جُعلت ظرّْو  في حيْ. (2)حقيقته إلّا بما يضاف إليه
هَمة  ُبـْ

 بغير قياسِ فتحفظ. –وهي عكس الم

هما، وهو كونها من وأرى أن المذهب الصحيح هو مذهب ييبويه، والجرمي، ومن وافق 
هَمة.الظَّرْوف الم  بـْ

 هذا والله تعالى أعلم.                      

 

 

 

 

 

                                                           

 (.8/32ينظر: التذييل والتكميل ) (1)
 (.2/102(، شرح التسهيل لابن مال، )3/101ينظر: الهمع ) (2)



 الفصل الأول: موقف الفارسيّ من آراء الجرميّ النحوية في العامل

 
831 

 []قريبًا منك وبعيدًاالمسألة الثالثة:

 لَاكَ أي قريبا. ولَا قُـراَبةَُ  بِعَالٍِ  ا أنْتَ قال أبو عمر: "مَ  

 وقال: تقول: إنَّ قَريِبًا مِنَْ، زَيْدًا، وإنَّ قُـرْبََ، زيدًا. 

الذين يقولون: )بعَِيدًا من، زيدٌ( لا قال: ولا يتمكن )بعَِيدًا مِنَْ،( في الظرف؛ لأن  
 .(1)( "يقولون: )بُـعْدَك زَيْدٌ 

ل يتمكن في الظرف؛ لأنه لا مدى له. ألا ترى أن كل ما قال أبو علي: "كَأنَّ الْبَعِيدَ  
 عنه، وليس هذا حد الظُّرُوفِ. دَ عنه في الْعاَلَِ فهو بعَِيدٌ بَـعُ 

ألا ترى أنها إنما تكون مبهمة قريبة من لي الظرف نحو خَلْفَ والِجهَاتِ الْأُخَر، وجاز  
فلما ل  ،وهي قريب، ولولا لل، ل يجزأن يكون ظرفاً لتنزيلهم إياها منزلة نقيضتها  (بعيد)في 

ل يَجُزْ كَوْنُ )بُـعْدٍ(  –وإنما جوزوا فيها لل، لأجل النقيض  -يكن الأصل فيها أن تكون ظرفاً
لأنهم قد يتركون الإجراء مجرى النقيض كالطَّوى والشِّبَع  ؛ظرفاً، وإن كان قد جاء )قُـرْبََ،( ظرفاً

 .(2)والسَّفَهِ والْحلِْمِ"

 لمسألة:دراسة ا

اتفق النحاة على جعل "إن قريبًا من، زيدًا"، و "إن قُـرْبََ، زيدًا" ظرفاً، أما "إن بعيدًا  
، لعِلَّة يوف ألكرها في "إن بعُدَك زيدًا" فلم يجزه أحدٌ  ظرفاً، أما عدَّهامن، زيدًا" فقلَّ من 

 موضعها إن شاء الله تعالى.

                                                           

 (.1/052ينظر: المسائل البصريات ) (1)
 (.1/053ينظر السابق ) (2)
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والوَقْت(: "ومن لل، قول العرب: هم  قال ييبويه في )باب ما ينتصب من الأماكِنِ  
وكان هذا بمنزلة  ،قرُابتَ، أي قُـرْبَ،، يعنى المكانَ، وهم قرُابتَ، في العلم، أي قَريبًا من، في العلم

 .(1)..".قول العرب: هو حِذاءَه، وإزاءَه.

 ،موضعه (قريبًا من،)وقال في موضع آخر: "وتقول: إنّ قريبًا من، زيدًا، إلا جعلت  
 .(2)وإلا جعلت الأوّلَ هو الآخِر قلت: إنّ قريبًا من، زيدٌ"

قال السيرافي في شرح هذه العبارة: " أي أن في مكان قريب من، زيدًا، وإلا جعلت  
أردت من القرابة أو القرب كأن، قلت: إن رجلا  ،الأول هو الآخر قلت إن قريبًا من، زيدًا

 .(3)قريبًا من، زيدٌ"

أو بعيد من،، من،  ردتَ هذا أن تقول: إن زيدًا قريبٌ والوجهُ إلا أثم قال ييبويه: " 
 .(4)"لأنهّ اجتَمع معرفةٌ ونكرةٌ 

"وأقول: إنه أجاز قول،: إنّ قريبًا من، زيدٌ،  :قال ابن الشجري في تفسير هذه العبارة 
فلهذا  ؛فةً على أن، جعلْتَ قريبًا هو زيدًا، وايتضعفه؛ لأن، جعلتَ ايمَ إنّ نكرة، وخبرهَا معر 

قال: والوجهُ إلا أردتَ هذا أن تقول: إنّ زيدًا قريبٌ من،، وإنما ايتجاز إن قريبًا من، زيدٌ، 
لاتصال )مِن،( بقريب، فقد حصل له باتصال )من،( به شيءٌ من التخصيص، فقَرُب بذل، 

 (بعيدًا من،)ون .ثم قال ييبويه: "وإنْ شئت قلت: إنّ بعيدًا من، زيدًا. وقَـلّما يك(0)مِن المعرفة"
 .(6)ظرفاً وإنّما قَلّ هذا لأنّ، لا تقول إن بُـعْدَك زيدًا وتقول إن قُـرْبَ، زيد"

                                                           

 (.412، 1/411ينظر: الكتاب ) (1)
 (.2/087(، وينظر أيضًا: أمالي ابن الشجري )2/142ينظر: الكتاب ) (2)
 (.2/475ينظر: شرح الكتاب للسيرافي ) (3)
 (.2/087(، ينظر أيضًا: أمالي ابن الشجري )2/142ينظر: الكتاب ) (4)
 (.2/087ينظر: أمالي ابن الشجري ) (0)
 (.2/087(، وينظر أيضًا: أمالي ابن الشجري )2/143ينظر: الكتاب ) (6)
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قال ابن الشجري في تفسير لل،: "وأقول: إنّ قُـرْبَ، زيدًا، تقديره: في قرُب،، ول يُجز:  
 .(1)بعُدك زيدًا" إن بعُدَك زيدًا، لأنهم ل يُصرِّفُوا البُـعْدَ تصريفَ القُرْب، فيقولوا: إن في

نُـوُّ أشَدُّ   ثم لكر ييبويه علَّة قلة ايتعمال البعيد للظرف بخلاف القريب فقال: "فالدُّ
 .(2)تمكُّنًا في الظَّرف مِن البُـعْد"

لأن  ؛في تفسير لل،: "إنما صار الدنو أشد تمكنًا (4)، وكذا الأعلم(3)قال السيرافي 
ن ابتداؤها من قرب، فأما الموضوع على القرب فـ الظروف موضوعة على القرب أو على أن تكو 

من قرب  هؤوأما ما لا يكون ابتدا (،زيدٌ عندك) :)عند( و )لدن( وما كان في معناهُا كقول،

فالجهات المحيطة بالأشياء كخلف وقدام ويمنة ويسرة وفوق وتحت؛ لأناّ إلا قلنا زيدٌ خلف عمرو 
 نهاية له، والبعد لا نهاية له، ولا حَدَّ لأوله فهو مطلوب خلفه من أقرب ما يليه إلى ما لا

طلبه المخاطب  (قرب، زيدٌ ) :معلوم، كعلم حدود الجهات الست، ويقوى ويكشفه أناّ إلا قلنا
 ل  يكن لاك فيه ". (زيدٌ  بعدك) :فيما قرب منه، ولل، ممكن مفهوم، .... وإلا قلنا

"إن قريبًا من، زَيْدًا، وإنَّ قُـرْبَ،  وممن اقتفى هَدْيَ ييبويه الجرمي فقد أجاز ظرفية 
زيدًا"، ثم قال: "ولا يتمكن )بعيدًا مِنَْ،( في الظرف؛ لأن الذين يقولون: )بعَيِدًا من، زيدٌ( لا 

 .(0)يقولون: )بُـعْدَك زيْدٌ( "

تجعله  (قريبًا من،)و ،قرب، وقرابت، فتنصبه لأنه ظرف ووكذا أبو علي قال: "وتقول: ه 
 .(6)هم"ظرفاً لأنه مب

                                                           

 (.2/088ينظر: أمالي ابن الشجري ) (1)
 (.1/017(، ينظر أيضًا: النكت )2/143ينظر: الكتاب ) (2)
 (.2/471ينظر: شرح الكتاب للسيرافي ) (3)
 .(1/018ينظر: النكت ) (4)
 (.1/052ينظر: المسائل البصريات ) (0)
 .26ينظر: المسائل المنثورة، ص (6)
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دَ عنه ألا ترى أن كل ما بَـعُ  ،وقال: "كَأنَّ الْبَعِيدَ ل يتمكن في الظرف؛ لأنه لا مدى له 
 .(1)عنه، وليس هذا حد الظَّرُوفِ" في الْعاَلَِ فهو بعَيِدٌ 

، كـ (2)ثم لكر أنه إنما جوّز في "بعيد" أن يكون ظرفاً حملًا على نقيضتها وهي "قريب" 
 -، "فلما ل يكن الأصل فيها أن تكون ظرفاً، (3)لى نقيضها وهو "كلّ""أيّ" حينما حملت ع

 .(4)...".لَْ يَجُزْ كَوْنُ )بُـعْدٍ( ظرفاً –وإنما جوزوا فيها لل، لأجل النقيض 

ولكر ابن جني من الظروف المكانية المبهمة قرب،، وقريبا من،، وأنا قريبًا من،، ول  
 .(0)اعدم اعتبارها ظروفً  يذكر بعيد من، ولا بعُدك دلالة على

الظرفُ: نحو قرُابَـتََ، وهو أبلغ من  (قريب)ولكر أبو حيان أن ممَّا ينتصبُ ظرفاً بمعنى  
 .(6))قريبا(

، (هو قُـرْبَ،) :وبيّْ الشاطبَ بأن من الظروف المبهمة التَ ينتصب فيها على الظرفية 
 هم كثير.. وغير (7)، وما أشبه لل،(بعيدًا من،)، و(هو قريبًا من،)و

بعد مناقشة المسألة وبيان أقوال بعض من النحاة تبيّْ لدي أنَّ الفاريي كان موافقًا  
للجرمي فيما لهب إليه من ايتعمال "قرب"، "وقريبا" للظرف، وعدم إجازة "بعد" وهو 

 وهو المذهب الصحيح. ،مذهب جمهور النحاة

  أعلم.هذا والله تعالى                                      

                                                           

 (.1/053ينظر: المسائل البصريات ) (1)
 .27ينظر السابق، المسائل المنثورة، ص (2)
 .27ينظر: المسائل المنثورة، ص (3)
 (.1/053ينظر: المسائل البصريات ) (4)
 .49ينظر: اللمع في العربية ، ص (0)
 (.3/1433ظر: ارتشاف الضرب )ين (6)
 (.298، 3/297ينظر: المقاصد الشافية ) (7)
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 عشرة خامسةالمسألة ال

 [.على الظرفية "أول"في انتصاب ]

 :[من الكامل](1)أجاز أبو عمر الجرمي في "أول" في قَ وْل الشّاعِرِ  

 .................... الح ربُ أولَ م ا تك ون فُ تَ يَّ ة  

ذا التمثيل "وقوله )أي: الحربُ فُ تَ يَّة  إذا كانت في ذلك الحين(، إنما مثَّله ه ،انتصابه على الظرف
ليُعلم أن ما تعلق به الحال معمول )فُ تَ يَّة( دون )الحرب(؛ لأن إيقاعه بعده كأنه أشد إيضاحًا 

 .(2)بهذا المعنى وأبين"

إذا كانت في ذلك الحين(  ت: لا يدل قوله )أي: الحرب فتُية  قال الفارسي: "فإن قل 
 ظرف.  على أن )أولَ( ينتصب عنده على الظرف؛ لتمثيله إياه بما هو

قيل: لِما نَصَّ عليه بعدُ، ولِأنَّ قوله )في ذلك الحين( وإن كان فيه ما يكون ظرفاً، فإنه  
 .(3)لا يمتنع أن يقع حالًا، والحال تمتنع أن تقع ظرفاً"

 دراسة المسألة:

 :(4)قول  الشاعر  توجيهاختلف  النحاة  في   

                                                           

 تمام البيت: (1)
 تِِ ا لك لِّ جَه ولِ تَسْعَ ى ببِزّ      أولُ م ا تك ون فُ تَ يَّ ة الح ربُ 

(. وبلا نسبة في الجمل 1/414( والنكت )1/401في الكتاب )و  ،154في ديوانه ص كَرِبَ ي  البيت لعمرو بن مَعْدِ     
(، شرح 2/240( ، شرح الكتاب للسيرافي )3/251، برواية:" تسعى بزينتها"، والمقتضب )151في النحو للفراهيدي، ص

، التمام في تفسير 34، 33، المسائل المنثورة، ص141، 140، 114ائل الحلبيات، ص، المس101أبيات سيبويه للنحاس 
 (.5/2344، ارتشاف الضرب )321، الإفصاح للفارقي، ص76أشعار هذيل، ص

 .141ينظر: المسائل الحلبيات، ص (2)
 .141ينظر السابق، ص (3)
 سبق تخريجه. (4)
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 تِِ ا لك لِّ جَه ولِ تَسْعَ ى ببِزّ  ةالحَ رْبُ أوّل م ا تك ونْ فُ تَ يَّ 

على عدة وجوهِ، ذكر سيبويه ثلاثة أوجه، وزاد بعض النحويين وجهًا رابعًا سيأتي بيانه إن شاء 
 الله تعالى.

 قال سيبويه بعضهم يقول: الوجه الأوّل:

 * الح ربُ أولُ م ا تك ون فتي ة  *

الأوّلَ، كما تقول: ذهبتْ بعضُ  برفع الحرب، وأول، وفتية، "أي الحرب أوّلُُا فتيَّة ولكنَّه أنَّث
 .(1)أصابعه"

 قال سيبويه بعضهم يقول: الوجه الثاني:

 * الح ربُ أولَ م ا تك ون فُ تَ يَّ ة  *

 .(2)برفع الحرب، وفتيَّة، ونصب أوّل، "أي إذا كانت في ذلك الحين"

 قال الخليل وسيبويه وبعضهم يقول:  والوجه الثالث:

 تَ يَّ ةً ** الح ربُ أوّلُ م ا تك ون ف ُ 

 .(3)،"كأنهّ قال: الحربُ أوّلُ أحوالُِا إذا كانت فتَ يَّةً" برفع الحرب، وأوّلَ، ونصب فُ تَ يَّة  

 زاده بعض النحويين وهو: والوجه الرابع:

                                                           

(، 2/240، شرح الكتاب للسيرافي )114سائل الحلبيات، ص(، وينظر أيضًا: الم402، 1/401ينظر: الكتاب ) (1)
 (.1/420، النكت )321والإفصاح للفارقي، ص

، والإفصاح 140(، المسائل الحلبيات، ص2/240(، وينظر أيضًا: شرح الكتاب للسيرافي )1/402ينظر: الكتاب ) (2)
 .321للفارقي، ص

، 2/240(، وينظر أيضًا: شرح الكتاب للسيرافي )1/402، والكتاب )151ينظر: الجمل في النحو للفراهيدي، ص (3)
 .322، 321، الإفصاح للفارقي، ص141(، المسائل الحلبيات، ص241
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 * الحربُ أوّلَ ما تكون فُ تَ يَّةً *

 .(2)ن"،  أي"الحرب إذا كانت فتيةً أول ما تكو (1)برفع الحرب، ونصب أول وفُ تَ يَّة        

" خبر و "أول" مبتدأ ثانيًا، و"فتيَّة   فمن رفعها جميعًا فإنه جعل "الحرب" مبتدأ أولًا، 
لأنه خبر أول، وأول مذكر، ولكنه حمله على المعنى؛ لأن الفتية  ؛وكان حقه أن يكون أول فتى

 هي من أحوال الحرب وأول حال  من أحوالُا، وذلك نحو قولك: بعض أحوالُا، فأنث المضاف
 .(3)لتأنيث المضاف إليه

جواباً آخرَ لجواز كون "فتيَّة" المؤنثة خبرا ل  "أوّل" المذكر حيث قال:  وزاد الفارسي   
 .(4)"الجواب في ذلك أني رددته على المسألة، كما يقال للرجل: )أنت مُرَيَّة( على طريق التشبيه"

" والمعنى رب أول كوهاا فتية  والتقدير: "الحو "أول وخبره" جملة وقعت خبراً عن "الحرب"  
 .(5)" الحرب أولُا فتية"

أما من رفع "الحرب" و "فتيّة" ونصب "أول" فإنه جعل "الحرب" مبتدأ، و "فتيّة" خبر  
 له، و "أوّل" ينتصب من وجهين:

  أحدهما: الحالية. 

 .(7)والوجه الآخر: الظرفية        

                                                           

 .322، 321(، والإفصاح للفارقي، ص2/241ينظر: شرح الكتاب للسيرافي ) (1)
 .322ينظر: الإفصاح للفارقي، ص (2)
، النكت 140، 114، المسائل الحلبيات، ص34لمنثورة، ص(، المسائل ا2/240ينظر: شرح الكتاب للسيرافي ) (3)
 .321(، الإفصاح، ص1/420)
 .34ينظر: المسائل المنثورة، ص (4)
 .321ينظر: الإفصاح للفارقي، ص (5)
 .321ينظر : الإفصاح للفارقي ، ص (7)
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قال: "ومن رَفَعَ الفُتَ يّة ونَصَب الأوّل على وممن أجاز انتصابه على الحالية سيبويه حيث  
الحال قال: البُ ر  أرْخَصَ ما يكون قفيزانِ"، والتقدير عنده: "الحربُ فتيَّة إذا كانت في ذلك 

 .(1)الحيِن"

وكذا الفارسي أيضًا حيث قال: " )أولَ ما تكونُ( في هذه المسألة ينتصب على الحال،  
، ف  )إذا( تتعلق ب  )فتية(؛ لأن الظرف لا ت أولَ ما تكونُ فُ تَ يَّة  إذا كانوالتقدير عنده: الحربُ 

وإنما جاز تعلق الظرف ب  "فتيَّة"؛ لأن فيها  (2)...".يمنع أن يتقدم على المعاني التي تعمل فيه
 .(3)معنى الفعل

"ويدل على انتصابه على الحال أن الأسماء التي لا تكون ظروفاً تقع ههنا  ثم قال: 
على الحال، فكما ينتصب ما يكون غير ظرف على الحال، كذلك ينتصب ما يكون وتنتصب 

 .(4)"الحال: الحربُ مبتدأةً فُ تَ يَّة   ظرفاً عليها، وتقديره إذا انتصب على

وممن أجاز أيضًا جعل "أول" حالًا الفارقي في أحد قوليه، والتقدير: "في حال كوهاا"،  
 .(5)الخبرثم قال: وإن كان حالًا فهو زيادة في 

أجازه الجرمي، وقوله " )أي: الحربُ فُ تَ يَّة إذا  ما  هوأما انتصاب "أول" على الظرفية ف        
 كانت في ذلك الحين(، إنما مثَّله هذا التمثيل ليُعلم أن ما تعلق به الحال معمول )فُ تَ يَّة( دون 

 . (7))الحرب(؛ لأن إيقاعه بعده كأنه أشد إيضاحًا بهذا المعنى وأبين"

                                                           

 .140(، وينظر أيضًا: المسائل الحلبيات، ص1/402ينظر: الكتاب ) (1)
 .140لحلبيات، صينظر: المسائل ا (2)
 .143ينظر السابق، ص (3)
 .141، 140ينظر السابق، ص (4)
 .321ينظر: الإفصاح للفارقي، ص (5)
 .141ينظر: المسائل الحلبيات، ص (7)
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إذا كانت في  لا يدل قوله )أي: الحرب فُ تَ يَّة  وقد عقب الفارسي فقال: "فإن قلت:  
 ذلك الحين( على أن )أولَ( ينتصب عنده على الظرف؛ لتمثيله إياه بما هو ظرف.

قيل: لِما نَصَّ عليه بعدُ، ولِأنَّ قوله )في ذلك الحين وإن كان فيه ما يكون ظرفاً، فإنه لا  
 .(1)حالًا، والحال تمتنع أن تقع ظرفاً" يمتنع أن يقع

وممن أجاز أيضًا انتصابه على الظرفية السيرافي فكأنه قال: "الحرب فتيّة في أول ما  
، وكذا الفارقي في أحد قوليه حيث قال: إن قدرت ظرفاً فهو (3)، والأعلم(2)تكون" وحذف في

 .(4)زيادة في البيان

"فتيَّة" فإنه جعل "الحرب" مبتدأ، و "أول"  أما من رفع "الحرب" و "أول"، ونصب 
، "وفتية" حال سد مَسدَّ الخبر  (7)، و "أول" والحال في موضع خبر ل  "الحرب"(5)مبتدأ ثان 

 .(6)قال سيبويه: "ومن نَصَبَ الفُتَ يَّة ورَفَعَ الأوّل قال: البُ ر  أرْخَصُ ما يكون قَفيزَيْن" 

 وجه:قال الفارسي: في نصب "فتيّةً" عدة أ 

أولُما: نصب"فتية" على الحال، وسد الحال مسدَّ الخبر، والتقدير: "أول ما تكون إذا وقعت 
 فتيّة".

 ثانيهما: أنك أردت نصبه على الحال من "يكون" و "تسعى" خبر المبتدأ.

 
                                                           

 ينظر السابق. (1)
 (.2/241ينظر: شرح الكتاب للسيرافي ) (2)
 (.1/420ينظر: النكت ) (3)
 .321ينظر: الإفصاح للفارقي، ص (4)
 .322(، الإفصاح للفارقي، ص3/252المقتضب ) ينظر: (5)
 .322ينظر: الإفصاح للفارقي، ص (7)
 (.1/402ينظر: الكتاب ) (6)
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 .(1)ثالثهما: أن تكون "فتيّة" بدل من "تسعى" تريد "تسعى فتية" فيكون حالًا مقدمًا

قال الأعلم: إن "أول" بدل من الحرب، وفُ تَ يَّة منصوبة على الحال كأنه قال: "الَحربُ  
 .(2)أوَّلُ ما تكونُ إذا كانَتْ فتُيَّةً"

 فإن قلت: هلا جاز كون "فتيَّة" المؤنثة حالًا ل  "أوّل" المذكر؟ 

فلأن المعنى  –ؤنَّثة د: "فأمَّا تصييره )فتيّة( حالا لَأوّل، أوّل مذكر، وفتية مُ قال المبرِّ  

؛ لأن  (3)چسحخج  خح   خم  سجچ مُشتمل عليها. فخرج هذا مََْرجَ قول الله عزَّ وجلَّ: 
 .(4))مَنْ( وإن كان مُوحَّد اللفظ. فإنَّ معناه هاهنا الَجمْع"

 (5)والتقدير: )الحربُ أوّل أحوالُِا إذا كانت فتيّةً( 

إذا كانت فتيةً( إنما أضاف الأول إلى  قال الفارسي: "قوله )كأنه قال: الحربُ أولُُا 
الضمير لتعلم بذلك أنه ليس ل ِ )تكونُ( من قوله )أولُ ما تكونُ( عمل في )فُ تَ يَّةً(؛ ألا ترى أن 
الضمير المضاف إليه )أولُ( لا يجوز أن يعمل في حال، فكما لم يعمل في الحال هذا الضمير، 

عمل فيها، وإذا لم يعمل )تكون( في هذه فكذلك إذا أظهر ما هذا الضمير في موضعه لم ي
، وهو عبارة عن  الحال كان )أولُ( في قولك: )الحربُ أولُ ما تكون فتُيةً( مرتفعًا بأنه مبتدأ ثان 

الزمان وإذا كان كذلك لم يمتنع أن يكون ظرف  ،لأنه مضاف إلى حدث هو بعضها ؛حدث

                                                           

 .34ينظر: المسائل المنثورة، ص (1)
 (.1/420ينظر: النكت ) (2)
 .42سورة يونس: من الآية:  (3)
 (.3/252ينظر: المقتضب ) (4)
 (.1/402والكتاب )، 151ينظر: الجمل في النحو للفراهيدي، ص (5)
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ب عنه )فُ تَ يَةً( على الحال، ثم حذف خبراً عنه، وإذا صار خبراً عنه أضيف إلى الفعل المنتص
 .(1)الفعل لدلالة المنصوب عليه، وكان الأصل: الحربُ أولُُا إذا كانت فُ تَ يَّةً"

وقال الفارقي: الناصب ل  "فتيّة" كان التامة المحذوفة لا هذه الناقصة ذات الاسم والخبر،  
 .(2)قامهوقد حذف الزمان والجملة بعده وهو: "إذا كانت" وأقيمت الحال م

، ال الحرب مبتدأ، و "أول" ظرفً  ع "الحرب" ونصب "أول" و "فتيَّة" فإنه جع أما من رف 
، وكذا عند (4)، وعلى التفسير الأول من الحال عند الفارسي(3)"فتيَّة" خبر تكون عند السيرافي و

 .(5)الفارقي فهي منصوبة على الحال

جعل الفارقي الحال "فتيَّة" في  حين في، (7)وقد جعل السيرافي "تسعى" خبر "الحرب" 
 .(6)موضع خبر "الحرب". والتقدير: "الحرب إذا كانت فتيةً أول ما تكون"

الفارسيّ كان مجيزاً لما ذهب إليه الجرميّ من انتصاب  أنَّ بعد مناقشة المسألة تبيّن لدي         
 :[من الكامل](1)برِ كَ  يلى الظرفية، في قول عمرو بن مَعْدِ "أول" ع

 ........................ الح ربُ أولَ م ا تك ون فتيّ ة  

فيمن رفع "الحرب" و "فتُيّة" ونصب "أول"، وكذا يجوز فيه وجه آخر كما ذكر ذلك سيبويه، 
 والفارسي ، ومن وافقهما وهو انتصابه على الحالية. 

                                                           

 .142، 141ينظر: المسائل الحلبيات، ص (1)
 .322ينظر: الإفصاح للفارقي، ص (2)
 (.2/241ينظر: شرح الكتاب للسيرافي ) (3)
 .34ينظر: المسائل المنثورة، ص (4)
 .322ينظر: الإفصاح للفارقي، ص (5)
 (.2/241ينظر: شرح الكتاب للسيرافي ) (7)
 .322قي، صينظر: الإفصاح للفار  (6)
 سبق تخريجه. (1)
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 عشرة المسألة السادسة

 [اءـفي الاستثن]

لو كان "ما أتاني القوم إلا عبدُ الله" من قِبَلِ الجماعة لما  :قال أبو عمر: قول سيبويه 

يعني: أن قومًا يقولون: إذا أخرجت واحدًا من  (1)چۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭچ قلتَ: 
 .(2)إيجاباً، وهذا خطأ" ، إن كان ما قبله نفيًا أوعةٍ، أو قليلًً من كثيٍر فهو نصب  جما

، الناس كلِّهم لأنَّ أحدًا جماعة   وقال: "وإذا قلتَ: ما أتاني أحد  إلاا زيد ، فهي نَ فْيُ  
 .(3)فينصبوا" (ما أتاني أحد  إلاا زيدًا)فكان ينبغي في قياس قولهم أن يقولوا: 

أنَّ : "ك(4)چۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ      ڭچ الى  وله تع قال أبو علي الفارسي: في ق 
قومًا من قدماء النحويين قالوا : إذا استثنينا من جميع نصبنا، سواء كان الاستثناء من منفيا أو 
من موجب كقولك في المنفي: )ما أتاني القَوْمُ إلاا زيدًا(، وفي الموجب: )أتاني القومُ إلاا زيدًا(، 

وبين ما يجوز أن يكون بين المنفي والموجب،  - من قبل أن الاستثناء من جماعة -فهم يسوون 
إذا كان المستثنى منه جماعة فقال: لو كان هذا  ،المستثنى فيه بدلًا مما قبله، وبين ما لا يجوز

 .(5)...".هكذا لما جاز في هذه المسائل التي خراجها عليهم الرفعُ 

ستعمال وقال: "الوجهُ في قولهم: ما أتاني أحد  إلاا زيد ، الرفعُ، وهو الأكثرُ الأشيعُ في الا 
 ما أتاني إلاا زيد ؛ واحد  : زيد ، ووالأقيسُ، فقوَّتهُ من جهة القياس أنَّ معنى: ما أتاني أحد  إلاا 

                                                           

 6سورة النور: من الآية:  (1)
 (.3/171) ينظر: الحجة للقُرااء السبعة (2)
 ينظر: السابق. (3)
 6سورة النور: من الآية:  (4)
 (.45، 2/44ينظر: التعليقة على الكتاب ) (5)
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على الرفع، وكان: ما أتاني أحد  إلاا زيد ، بمنزلته ومعناه،  (ما أتاني إلاا زيد  )فكما اتفقوا على: 
 .(1)...".اختاروا الرفع مع ذكر أحَدٍ 

"ما ضربت أحدًا يقول ذاك إلاَّ زيدًا: "يجوز الرفع من وجه بعيد، قال وقال أبو عمر في  
 .(2)ألا ترى أنك تقول: )ما ضربت أحدًا( فأنت لم تضرب أحدًا"

ووجه تجويزه أن تبدله من المضمر الذي في )يقول "يجوز الرفع،  أبو عَليٍّ الفارسيا: قال 
فمن حيث كان نفيا في المعنى جاز ذلك.  ففيه نفي في المعنى، –ا وإن كان مضمرً  –ذاك( لأنه 

 .(3)والوجه ألا يجوز على ما قال سيبويه"

 دراسة المسألة:

ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ      چ اختلف النحاة في تبعية المستثنى للمستثنى منه في قوله تعالى:  

 ، وفي قولهم: "ما أتاني أحد  إلاا زيد "، ونحوه، وفيه مذهبان: (4)چڭ

 يين ومن تبعهمأحدهما: مذهب البصر 

ۓ  ۓ  چ إلى رفع "أنَْ فُسُهُمْ" في قوله تعالى:  (6)وعلى رأسهم سيبويه(5)ذهب البصريون  

 [ ونحو ذلك على البدلية.6]النور/ چڭ  ڭ  ڭ      ڭ

  

                                                           

 (.3/161ينظر: الحجة للقُرااء السبعة ) (1)
 .61ينظر: المسائل المنثورة، ص (2)
 .السابق ينظر (3)
 6سورة النور: من الآية:  (4)
 (.1/561ساعد )(، والم1/212ينظر: التذييل والتكميل ) (5)
 (. 1/561(، والمساعد )1/212(، وينظر أيضًا: التذييل والتكميل )312، 2/311ينظر: الكتاب ) (6)
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ما أتاني القومُ إلا عبد )قال سيبويه: "وحدثني يونس أن أبا عمرو كان يقول: الوجهُ   
أتاني )، كما أنه لا يجوز (ما أتاني أحد  )تاني القومُ لَما جاز أن تقول: ولو كان هذا بمنزلة أ (،الله

، ولكن المستثنَى في هذا الموضع مبدَل  من الاسم الأول، ولو كان من قِبَل الجماعة لَما (أحد  

ما أتاني أحد  إلا قد ) :ولكان ينبغي له أن يقول (1)چۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ      ڭچ قلت: 
 .(2)لأنه ذكََرَ واحدا" (؛قال ذاك إلا زيد  

ويرى سيبويه أن المستثنى في قولهم: "ما أتاني أحد  إلا زيد " بدل من الاسم الأول "أحد"      
، وروى في موضع آخر عن يونس وعيسى جميعًا أن بعض (3)فكأنك قلت: "ما أتاني إلا زيد "

 .(4)العرب الموثوُقَ بعربيته يقول: "وما أتاني أحد  إلاا زيدًا" بالنصب

وقال الجرمي: بعد أن نقل قول سيبويه :لو كان "ما أتاني القومُ إلا عبد الله" من قِبَل  
عةٍ، أو قليلًً من كثيٍر فهو إذا أخرجت واحدًا من جما :قومًا يقولون أنَّ يعني الجماعة ....، "

لجرمي فقال: وقد فسار الفارسيُّ قول ا ،(5)، إن كان ما قبله نفيًا أو إيجاباً، وهذا خطأ"نصب  
من قدماء النحويين قالوا: إذا استثنينا من جميع نصبنا، سواء كان الاستثناء من  أنَّ قومًاك"

 .(6)منفيا أو من موجب...."

وقال الجرمي: "وإذا قلتَ: ما أتاني أحد  إلا زيد ، فهي نَ فْيُ الناس كلِّهم لأنَّ أحدًا  
 .(7)ما أتاني أحد  إلاا زيدًا فينصبوا"جماعة ، فكان ينبغي في قياس قولهم أن يقولوا: 

                                                           

 6سورة النور: من الآية:  (1)
 (.312، 2/311ينظر: الكتاب ) (2)
 (.2/311ينظر السابق ) (3)
 (.2/313ينظر السابق ) (4)
 (.3/171ينظر: الحجة للقُرااء السبعة ) (5)
 (.45، 2/44ينظر: التعليقة على الكتاب ) (6)
 (.3/171ينظر: الحجة للقُرااء السبعة ) (7)
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[ فقال: 6]النور/چڭ ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭچ وقد أورد المبرد قوله تعالى:  
"أنَْ فُسُهُمْ" بدل من "شُهَدَاء"؛ لأن "لهم" الخبر، ثم قال: "ولو نصبت )أنَْ فُسُهُمْ( ورفعت 

نصبت الشهداء ورفعت  )شُهداء( لصلَح، ولم يكن أجْوَد الوجوه؛ لَأنَّ شهداء نكرة، ولكن لو
 .(1)كان جيادا"  –أنَفسهم 

 البدل والنصب في قولهم: " ما أتاني أحد  إلاا زيد "، والبدلُ أحسنُ، وقد أجاز الوجهين 
 .(2)خْتَ زَلِ الموجودِ بدليلٍ لظاهرَ أولى بأن يَ عْمَلَ من الملَأنَّ الفعلَ ا

رفع فيه على البدلية، والنصب على وقال أبو جعفر النحاس في إعراب "أنَْ فُسُهُمْ": إن ال 
 .(3)الاستثناء وعلى خبر يكون

 وفي البدل  ،وقال السيرافي: "وإنما اختير البدل؛ لأن البدل والاستثناء في المعنى واحد 

 موافقة ما قبل )إلا( لما بعدها في اللفظ"، ويقويه قراءة القُرااء بالرفع في قوله تعالى: لُ ضْ فَ 

 . (6)"(5)چۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ      ڭچ ، وقرأ القرااء  (4)چٺڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺچ 

وقال الفارسي: الرفع في قولهم: "ما أتاني أحد  إلاا زيد " أقيس وأكثر في الاستعمال،  
واحد فكما اتفقوا  (ما أتاني إلاا زيد  )وقوَّتهُ من جهة القياس أنا معنى: ما أتاني أحد  إلاا زيد ، و

                                                           

 (.4/416ينظر: المقتضب ) (1)
 (.2/613ينظر: الكامل ) (2)
 (.3/123ينظر: إعراب القرآن للنحاس ) (3)
قلَِيلًً" بالنصب، وكذا هو في . اختلف القرااء في قوله: "إلاا قلَِيل" فقرأ ابن عامر "66سورة النساء: من الآية:  (4)

 (.141/ 11مصاحف أهل الشام ومصحف أنس بن مالك، وقرأ الباقون بالرفع. ينظر: التفسير الكبير للرازي )
 6سورة النور: من الآية:  (5)
 (.3/51ينظر: شرح الكتاب للسيرافي ) (6)
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 (ما أتاني أحد  إلا زيد  )ى الرفع، فكذلك يجب أن يكون قولهم: عل (ما أتاني إلاا زيد  )على: 
 .(1)بمنزلته وبمعناه

م في الكلًم وأكثر الاستعمال يقولون: ما جاءني إلاا امرأة ،  ي"ومما يقو   ذلك أنََّّ
 :(2)فَ يُذكَِّرُونَ حملًً على المعنى، ولا يؤَنِّثون ذلك فيما زعم أبو الحسن إلاا في الشعر، قال

 والأجْراَلُ ما في غُروضِه ا    فم ا بقَِيَتْ إِلاَّ الضُّلُ وعُ الجَْراشِعُ  ى النَّحْزُ رَ بَ 

فكما أجروهُ على المعنى في قوله، فلم يلحقوا الفعلَ علًمةَ التأنيثِ، كذلك أجروهُ عليه  
 ، فرفعوا الاسمَ الواقعَ بعد حرف الاستثناءِ"(ما جاءني أحد  إلاَّ زيد  )في نحو: 

 فإنه جعل النفي بمنزلةِ الإيجاب،  (ما جاءني أحد  إلاَّ زيدًا)من نصب "زيد" فقال: أما  

 .(3)فنصب مع النفي كما نصب مع الإيجاب

 وكذا ،(4) في نحو: "ما جاءني أحد  إلاَّ زيد " واختار البدل الزخششريوممن أجاز الوجهين 
" لملةِ ما بعد "إ ل مشاك ح أن في البدل فض ابن يعيش حيث أوض  ،(5)ذلك فهو أوْلى ا ل ا قبله   لاَّ

 

                                                           

 (.11/141ير للرازي )(، وينظر أيضًا: التفسير الكب3/161ينظر: الحجة للقُرااء السبعة ) (1)
 برواية: 341البيت من بحر الطويل لذي الراماة في ديوانه، ص (2)

 فَمَ ا بقَِيتْ إلاَّ الصُّ دُور الجَْراَشِ عُ      جْ راَز م ا في غُرُوضِهَ اوالْأَ   وَى النَّحْزُ طَ 
. وبلً نسبة في الحجة 113(، وتذكرة النحاة، ص2/61(، شرح المفصل لابن يعيش )2/217وهو بنسبة في المحتسب )

 (.1/333شرح الأشموني على الألفية )، (2/374) عقيل ابن شرح(، 163، 3/161للقُرااء السبعة )
: الدفع والنَّخْس والضرب والسوق الشديد، والأجراز: جمع جرز، وهي الأرض التي لا نبات فيها، -بفتح فسكون  -النَّحْزُ 

الحزام للسَّرجْ، والجراشع: جمع جرشع، وهو المنتفخ الجنبين. ينظر: اللسان وغروضها: جمع غرض، وهو للرحل بمنزلة 
  ( مادة "نحز".14/213( مادة "غرض"، و)11/36( مادة "جرز" و "جرشع"، و)125، 3/122)
 (.163، 3/161ينظر: الحجة للقُرااء السبعة ) (3)
 .17ينظر: المفصل، ص (4)
 (.2/53ينظر: شرح المفصل لابن يعيش ) (5)
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 .(1)ووافقه ابن مالك حيث رجح الإتباع على النصب

حيث أوضحا بأنه  أنَْ فُسُهُمْ"الرفع على البدلية في " (3)وابن عقيل (2)واختار أبو حيان 
بدل بعض من كل لم يؤتَ بالضمير معه إلاَّ قليلًً كما في الآية السالفة الذكر ، وحذفه إن 

 حذف قليل، وعلاة ذلك لقوة تشبث المستثنى بالمستثنى منه بالأداة.

 ثانيهما: مذهب الكوفيين  

، (5)، ومنهم الكسائى(4)ذهب الكوفيون إلى أنه تابع على العطف لا على البدلية 
عه الذي اشترط في جواز نصبه تعريف المستثنى منه فقال: "وإنما يرفع ما بعد إلا بإتبا (6)والفرااء

 .(7)د؛ كقولك: ما عندي أحد إلا أبوك"قبله إذا كان نكرة ومعه جَحما 

 "فكيف  وقد احتج أبو العباس أحمد بن يحيى ثعلب لرأي الكسائي والفرااء قائلًً:       

 .(1)يكون بدلاً والأول منفي وما بعد )إلا( موجب؟"

يى: أنه بدل منه في ا لمذهب سيبويه: "فالجواب عما قاله أحمد بن يحوقال السيرافي محتج   
عمل العامل فيه وذاك أنا إذا قلنا: )ما أتاني أحد( فالرافع )لأحد( هو )أتاني( أيضًا فكل واحد 

"وتخالفهما بالنفي والإيجاب لا يمنع البدلية؛ ، (3)من )أحد( و )زيد( يرتفع ب  )أتاني( إذا أفرد به"

                                                           

 (.2/216ينظر: شرح التسهيل لابن مالك ) (1)
 (.214-1/212ينظر: التذييل والتكميل ) (2)
 (.1/561ينظر: المساعد ) (3)
 (.1/561(، المساعد )1/212ينظر: التذييل والتكميل ) (4)
 (.1/212(، التذييل والتكميل )2/53(، شرح المفصل لابن يعيش )3/51ينظر: شرح الكتاب للسيرافي ) (5)
(، شرح 1/212،214(، وينظر أيضًا: التذييل والتكميل )233، 2/231( )1/234ينظر: معاني القرآن للفرااء ) (6)

 .112(، التسهيل، ص2/53(، شرح المفصل لابن يعيش )3/51الكتاب للسيرافي )
 (.233، 2/231( )1/234ينظر: معاني القرآن للفرااء ) (7)
 (.2/53(، شرح المفصل لابن يعيش )2/214، شرح التسهيل لابن مالك )(3/51ينظر: شرح الكتاب للسيرافي ) (1)
 (.2/214(، وينظر أيضًا: شرح التسهيل لابن مالك )3/51ينظر: شرح الكتاب للسيرافي ) (3)
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اني في موضعه، وقد يتخالف الموصوف لأن مذهب البدل فيه أن يجعل الأول كأنه لم يذكر، والث
، ونقله ابن مالك ثم عقاب عليه (1)"والصفة نفيا وإثباتا نحو: مررت برجل لا كريم ولا لبيب

بقوله: "قلت: ولمقواي العطف أن يقول تخالف الموصوف والصفة كما لو لم يتخالف؛ لأن نفي 
ستثنى والمستثنى منه، فإنْ جَعْلَ )زيد( الكرم واللَّبابة إثبات لضدايهما، وليس لضدايهما تخالف الم

بدلًا من )أحد( إذا قيل: ما فيها أحد  إلا زيد  يلزم منه عدم النظير، إذ لا بدل في غير محل 
النزاع إلا وتعلق العامل به مساوٍ لتعلقه بالمبدل منه، والأمر في )زيد( و )أحد( بخلًف ذلك 

خشالفة هه وإن جُعِل معطوفاً لم يلزم من ذلك فيضعف كونه بدلًا، إذ ليس في الإبدال ما يشب
المعطوفات، بل يكون نظيراً لمعطوف )بلً( و )بل( و )لكنْ(، فكان جَعْلُه معطوفاً أولى من 

 .(2)جَعْله بدلًا"

 وقد رُدَّ مذهب الفرااء بالسماع والقياس: 

أما السماع: فقد روى سيبويه عن يونس وعيسى جميعًا أنَّ بعض العرب الموثوُقَ بعربيته  
، فهذا القول يبُطِلُ ما (3)يقول: "ما مررتُ بأحدٍ إلاَّ زيدًا"، "وما أتاني أحد  إلاَّ زيدًا": بالنصب

 .(4)ذهب إليه الفرااء، فرأيه في هذه المسألة مردود، وباب الإصابة عنه مسدود

"لأن النصب هو  ؛ما القياس: فإن الاستثناء فيه من نكرة، ولا حجة للفرااء حينئذٍ أ 
الأصل، والإتباع داخل عليه، وقد رجح عليه لطلب المشاكلة، فلو جُعل بعد ترجيحه عليه 

 .(5)ا بالأصل، فضعف بهذا الاعتبار قول الفرااء"ا منه لكان ذلك إجحافً مانعً 

                                                           

 (.2143، 5/2142(، وينظر أيضًا: شرح التسهيل لناظر الجيش )2/214ينظر: شرح التسهيل لابن مالك ) (1)
 (.2144، 5/2143(، وينظر أيضًا: شرح التسهيل لناظر الجيش )2/214هيل لابن مالك )ينظر: شرح التس (2)
(، شرح للتسهيل 1/215(، التذييل والتكميل )1/511(، وينظر أيضاً: شفاء العليل )2/313ينظر: الكتاب ) (3)

 (.2/215لابن مالك )
 (.2/215ينظر: شرح التسهيل لابن مالك ) (4)
 (.1/215ييل والتكميل )ينظر السابق، والتذ (5)
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 :كما رُدَّ مذهب العطف بوجهين 

، وحروف (ما قام إلا زيد  )أحدهما: بأن "إلا" لو كانت عاطفة لم تباشر العامل في نحو:  
 .(1)العطف لا تلي العوامل

وهذا لا  ،وثانيهما: ب  "أنَّا لو كانت عاطفة لعطفت في الإيجاب كما عطفت في النفي 
اب، ولا يلزم؛ لَأنَّ لبعض الحروف خصوصيات في العطف، فهذه )لا( يعطف بها في الإيج

 .(2)يعطف بها في النفي، وهذه لكنْ، يعُطف بها في النفي، ولا يعُطف بها في الإيجاب"

 أما قولهم: "ما ضربت أحدًا يقول ذاك إلاَّ زيدًا" 

قال سيبويه: "وتقول: ما ضربتُ أحدًا يقول ذاك إلاَّ زيدًا، لا يكون في ذا إلاَّ النصبُ،  
ن تُخْبر بموقوعِ فعلِك ولم ترد أن تُخبر أنَّه ليس يقول ذاك إلاَّ وذلك لأنَّك أردت في هذا الموضع أ

 .(3)زيد ، ولكنَّك أخبرت أنك ضَربت ممن يقول ذاك زيدًا"

، (5)، وابن السراج(4)وممن قال أيضًا بأنه لا يكون في "زيدٍ" إلاَّ النصب لا غير، المبرِّد 
 لا يجوز فيه الرفع، وجعله بدلًا من الضمير، وكذا الرضي الذي قال: (7)، والأعلم(6)والسيرافي

                                                           

 (.1/561(، والمساعد )1/214ينظر: التذييل والتكميل ) (1)
 (.1/214ينظر: التذييل والتكميل ) (2)
 (.2/313ينظر: الكتاب ) (3)
 (.4/413ينظر: المقتضب ) (4)
 (.1/271ينظر: الأصول في النحو ) (5)
 (.3/53،54ينظر: شرح الكتاب للسيرافي ) (6)
 (.1/616) ينظر: النكت (7)
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، وقد أجمعوا على أن الضرب هو المنفي في المعنى، والقول غير منفي هنا، (1)الذي في يقول
 .(2)لذلك لا يجوز فيه إلاَّ النصب لا غير

خلًفاً للجرمي الذي أجاز الرفع ولكن من وجه بعيد، فحينما تقول: "ما ضربت  
 .(3)احدً أحدًا" فأنت لم تضرب أ

وكذا الفارسي فقد أجاز الرفع، ووجه تجويزه إياه إبداله من الضمير الذي في يقول ذاك؛  
لذلك يجوز الرفع حينئذٍ، ثم قال: والوجه ألا  ؛ففيه نفي في المعنى –وإن كان مضمراً  –لأنه 

 .(4)يجوز على ما قاله سيبويه

كما   –وا: ليس فيه إلا النصب ولم يرتضِ جمهور النحويين الرفع في هذا المثال وقال 
 . -أسلفت 

بعد مناقشة المسألة وبيان أقوال النحاة، تبينا لدي أنَّ الفارسي كان موافقًا للجرمي فيما  
 ذهب إليه إلاَّ في قولهم: "ما أتاني أحد  إلا زيد ".

، ذكرا قول قوم من النحويين،  (5)چۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ      ڭچ ففي قوله تعالى:  
وأرى أن المذهبَ الصحيح في الآية، هو  ،ما كانا يريان أن الوجه في هذه الآية الرفعويبدو أنَّ

مذهب جمهور البصريين ومن تبعهم بأن الرفع فيه على البدلية لسلًمته مما وُجاه إليه مذهب من 
 أجاز فيه الرفع على العطف لا البدل، وهو مذهب الكوفيين.

                                                           

 (.2/32ينظر: شرح الكافية للرضي ) (1)
(، 1/616(، النكت )3/54(، شرح الكتاب للسيرافي )1/271(، الأصول في النحو )4/413ينظر: المقتضب ) (2)

 (.2/32شرح الكافية للرضي )
 .61ينظر: المسائل المنثورة، ص (3)
 ينظر السابق. (4)
 6سورة النور: من الآية:  (5)
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" يفُهم من كلًم الجرمي أن الوجه في "زيدٍ" النصب، أما قولهم: "ما أتاني أحد  إلا زيد   
الوجه عنده الرفع، وهو الأقيس، معتمدًا في إبراز ما ذهب إليه على القياس، في حين الفارسي 
 بالأقيسة والقواعد والأحكام. همُداعما إياه بتوثيق

 وأرى  أنه  يجوز  فيه  الأمران  الرفع  و النصب،  والرفع  أحسن  وأقوى. 

فقد أجاز الفارسي والجرمي في "إلا  ما قولهم: "ما ضربت أحدًا يقول ذاك إلا زيدًا"،أ 
زيدًا" الرفع، ولكن الجرمي أجازه من وجه بعيد، خلًفاً لمذهب جمهور النحويين الذين يقولون: 

 ليس في "إلا زيدًا" إلاَّ النصب.

؛ لأن الضرب هو وأرى أن المذهب الصحيح في هذا المثال هو مذهب جمهور النحويين 
 .(1)سْتكنا فيه؛ لأنه موجَب  ي، ولا يجوز البدل من الضمير المالمنفي في المعنى، والقول ليس بمنف

  هذا والله تعالى أعلم.                                                                 

 

                                                           

 (.1/616لنكت )ينظر: ا (1)
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 عشرة السابعةالمسألة 

 ["ما" فعل أو حرف، أو ذات وجهينبـخلا في الاستثناء إذا سبقت ]

قال الفارسي: قال الجرمي: " )جَاءَنِي الْقَوْمُ مَا خَلََ زَيْدٍ( فيجر )زَيْدًا( وإن جئت بـ  
 .(1))مَا( "

كما يجعلها زائدة   ووجهه أنه جعل )ما( زائدة ،ثم قال الفارسي: "لا أدري أجازه أم رواه       
 .(2)في غير هذا الموضع"

 دراسة المسألة:

تدخل "خلَ" في الأساليب النحوية الاستثنائية الثابتة المسكوكة وذلك لورودها في  
أشعار العرب، وقد اختلف النحاة فيها إن سبقت بـ )ما(، هل تعُدُّ حرفاً فتجر ما بعدها، أو 

 فعلًَ فتنصب ما بعدها؟ ففيه مذهبان:

 دهما: مذهب جمهور النحويينأح

 فيها( ما) لأن ؛،(3)فالجمهور على أنها فعل، ولذا لا يكون ما بعدها إلا منصوباً 
تكون صلتها إلاا فعلًَ، وموضع )ما( والفعل نصب، بلَ خلَف. لكن اختلفوا في  ، فلَمصدرية

لمصدرية مع فقال السيرافي: "وهو مصدر موضوع موضع الحال، وجاز وقوع ما ا محل انتصابه:
 الحال إجراء لها مجرى المصدر الذي هي في تقديره، كما وصف بها في قولك: صلتها موضع

                                                           

 (.2/478ينظر: المسائل البصريات ) (1)
 ينظر: السابق. (2)
 (.2/543، توضيح المقاصد والمسالك )(4/313) والتكميل التذييل(، 3/1338ينظر: ارتشاف الضرب ) (3)
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ئتَ مين رَجلٍ، إجراء لها مجرى المصدر الموصوف به في نحو قولك: مررت  مررتُ برجلٍ ما شي
 .(1)برجلٍ عَدْلٍ"

 موضعي نصبٍ على في عَدَا( ، و )مَا خَلََ( مصدرياة   وقال ابن خروف: "و )ما( في )مَا 
 .(2)، وخفضُ ما بعدَها يجعلُها حرفاً مع )ما("أنْ تكونَ )ما( مع )خَلََ( زائدةويجوزُ  ،الاستثناءي 

"، فـ في قولك: "جاءنِ القومُ غير زيدٍ  وزعم أن انتصابه على الاستثناء كانتصاب غير 
 .(3)"ما" وما بعدها بتقدير اسم فيه معنى إلا كما أن غيراً كذلك

ل أبو حيان: "قال بعض أصحابنا: والصحيح ما ذهب إليه السيرافي بدليل أنها لا قا 
يُـفَرَّغ لها الفعل، لا يقال: ما جاءنِ ما خلَ زيدًا، ولو كانت بمنْزلة غير لجاز ذلك فيها كما 
يجوز في غير، فلما التزمت العرب فيها أن تكون في موضع نصب دلَّ ذلك على أنها موقع 

 .(8)انت )ما( مصدرية لم يكن بدٌّ من أن يكون لهذا المصدر موضع من الإعراب"الحال، ولما ك

وقيل: موضع )ما خلَ( نصب على الظرف، فمعنى )قامَ القومُ ما خلَ زيدًا(، أي:  
 .(3)وقتَ خُلُوِّهم

 ومن وافقهما. ،والجرمي ،ثانيهما: مذهب الكسائي

  ، وكذا(5)ى جعل )ما( زائدةعلو )ما عدا( ( خلَ أجاز الكسائيا الجر بعد )ما 

 

                                                           

 .834(، الجنى الدانِ، ص4/315ينظر: التذييل والتكميل ) (1)
 (2/252ينظر: شرح الجمل لابن خروف ) (2)
 (.1/348(، المساعد )4/315التذييل والتكميل ) ينظر: (3)
 (.4/315ينظر: التذييل والتكميل ) (8)
 (.1/138، ومغني اللبيب )834(، والجنى الدانِ، ص4/317ينظر: التذييل والتكميل ) (3)
 (.3/247(، الهمع )2/824(، شرح ابن عقيل )4/317ينظر: التذييل والتكميل ) (5)
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 .(8)، والربعي(3)، وابن جني فيما نقل عنه(2)، وأبو علي الفارسي(1)الجرمي

ولم يرتضي ابن مالك كون )ما( زائدة وخلَ حرف جر، وقد أوضح أن هذا القول فيه  

پ  چلا تتقدم عليه، بل تتأخر عنه نحو:  جر شذوذ؛ لأنا "ما" إذا زيدت مع حرف

 .(7()5)چی  ئى  چو (3)چڀ

وقد بيّا سبب عدم رضاه قائلًَ: إن القول بزيادة  شيخه أبا حيان ابن هشام وقد تبع 
نوا قد قالوه بالقياس، وإما أن يكونوا قد قالوه مستندين إلى السماع، فإن كانوا "ما" إما أن يكو 

قد قالوه قياسًا فذلك القياس فاسد؛ لأن ما لا تزاد قبل الجار والمجرور بل بعدهُ، وإن قالوه سماعًا 
 .(4)فهو من الشذوذ بحيث لا يُـقَاس عليه

 الشائع، والجرمي خففض، فإن  قال بعض أصحابنا: النصب هو الكثير"قال أبو حيان:  
كان ذلك منه قياسًا فهو فاسد؛ لأنه ليس من مواضع زيادتها، وإن كان حكى ذلك فهو 

 .(2)شذوذ"، ثم قال: "والجرميا حكاه عن العرب"

                                                           

بن عقيل (، شرح ا1/348(، المساعد )4/317(، التذييل والتكميل )2/478ات )ينظر: المسائل البصري (1)
 (.3/247، الهمع )(1/314) العليل شفاء(، 2/824)
 (.3/247(، الهمع )1/348(، المساعد )4/317، وينظر أيضًا: التذييل والتكميل )33ينظر: إيضاح الشعر، ص (2)
 (.3/247ينظر: الهمع ) (3)
 (.3/247(، الهمع )1/348(، المساعد )4/317التكميل )ينظر: التذييل و  (8)
 .132سورة آل عمران: من الآية:  (3)
 84سورة المؤمنون: من الآية:  (5)
 (.2/222ينظر: شرح التسهيل لابن مالك ) (7)
 (.1/138ينظر: مغني اللبيب ) (4)
 (.4/317ينظر: التذييل والتكميل ) (2)
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إلى أن ما المصدرياة إن اتصلت بـ "خلَ"  (1)وقد أشار عبد القادر البغدادي في )الخزانة( 
 قليل. فإن المختار النصب، والجرُّ 

بعد عرض أقوال العلماء ومناقشتها تبيّا لدي أن ما حكاه الَجرْميا عن العرب يعُدُّ  
وقد وافقه ، (2)سماعًا يؤُخذ به، وقد ذكُيرَ في أكثر من موضع أن الَجرْميا حكى ذلك عن العرب

 . -كما أسلفت   –ني، والربعيا ، وكذا ابن جالفارسيُّ 

        هذا والله تعالى أعلم.        

                                                           

 (.3/318ينظر: خزانة الأدب) (1)
 (.1/348( والمساعد )2/824(، شرح ابن عقيل )4/317ينظر: التذييل والتكميل ) (2)
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 عشرة ثامنةالمسألة ال

 [قلت: "ادْخُلوا الأوّل فالأوّل" في الحال إذا]

ذهب أبو عمر إلى أنك إذا قلت: "ادْخُلوا الأوّلُ فالأوّلُ" فإنه يجوز فيه الرفع على  
 .(1)البدل

 ،قال أبو علي: إذا قلت: ")ادخلوا، فالوجه النصب، أراد: )منفردين( والرفع لا يجوز 
يكون للمواجه وتذكره، محال أن تقول: )ادخل زيد( أو )ادخل الرجل( فلما قال: لأن الأمر لا 

 كان هذا غير جائز لم يجز". 

ثم قال: الوجه عند الجرمي أنه أراد: " )ليدخل الرجل( فجعل )ادخلوا( دلالة على  
 .(2))يدخل( واستعمله على المعنى "

 دراسة المسألة:

 لت: "ادْخُلوا الأوّل فالأوّل"، على مذهبين:اختلف النحاة في إعراب "الأوّلِ" إذا ق 

 ومن وافقه ،أحدهما: مذهب عيسى بن عمر

نقل سيبويه عن عيسى بن عمر أنه كان يقول: "ادْخلوا الأولُ فالأولُ"برفع "الأوّل" على        
ث ، وكذا المبردّ حي(4)ووافقه الجرمي ،(3)البدل من الواو؛ لأن معناه ليَدخل، فحمله على المعنى

                                                           

 .33ينظر: المسائل المنثورة، ص (1)
 ينظر السابق. (2)
(، التعليقة على الكتاب 2/233شرح الكتاب للسيرافي ) ،(3/272) المقتضب(، 1/393ينظر: الكتاب ) (3)
(1/213.) 
 .33ينظر: المسائل المنثورة، ص (4)
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ا هو: )لتَِدْخُلْ( في المعنى"قال: "ولا أرَاه إِلاا جائز   . (1)ا على المعنى؛ لَأنا قولك: )ادخل( إِنَّا
 .(2)تباعه ما قبله على البدلإوأيض ا الرضي فقد أجاز في أحد قوليه 

 :موقف النحاة

 –(3)صبِ ز في "الأوّل" غير النا ب أكثر النحاة كسيبويه الذي لم يجُِ لم يرتض هذا المذه 
، وعِلاة ذلك أنا "لفظ الأمر للمواجه، لا  -وسيأتي بيان قوله في موضعه إن شاء الله تعالى 

يجوز أن يعُراى من ضمير، وإذا أبُدل الظاهر منه فكأنه لا ضمير فيه، ألا ترى أنه لا يجوز: 
طبين لأنا لا ادخلا الزيدان، ولا ادخلوا غلمان زيد، فتبدل من ضمير الاثنين والجماعة المخا

 .(4)نقول: ادخل غلمان زيد، فإذا أبدلنا فقد أبطلت الواو"

وقال المبرِّد: "فلا سبيلَ عند أكثر النحويين إلى الرفع؛ لأنا البَدَلَ لا يكون من  
 .(5)المخاطب؛ لأنَاك لو قدارته بحذف الضمير لم يجز"

للمخاطَب لم يجز أن يرتفع به  وقال الفارسي: لم يَجُز كونه بدلا  ؛"لأن الأمر إذا كان 
 .(6)الاسم الظاهر"

، بل على إضمار فعل دلا عليه الأول   وخرجّ أبو حيان الرفع بأنه ليس على كونه بدلا 
 . (7)والتقدير: ليدخل الأولُ فالأوالُ 

 

                                                           

 (.1/213يض ا: التعليقة على الكتاب )(، وينظر أ3/272ينظر: المقتضب ) (1)
 (.2/21ينظر: شرح الكافية للرضي ) (2)
 (.1/393ينظر: الكتاب ) (3)
 (.2/233ينظر: شرح الكتاب للسيرافي ) (4)
 (.3/272ينظر: المقتضب ) (5)
 (.1/213ينظر: التعليقة على الكتاب ) (6)
 (.3/1565ينظر: ارتشاف الضرب ) (7)
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 ثانيهما: مذهب سيبويه ومن وافقه

الألفُ واللامُ(: "فإن  وقع فيه ما ينَتصب فيه الصفةُ لأنهّ حال   قال سيبويه في )باب 
؛ لأنك لو قلت ادْخُل الأوّلُ فالأوّلُ أو  قلتَ: ادْخُلوا، فأمرتَ فالناصبُ الوجهُ، ولا يكون بدلا 

لأنه ليس معنى الأوّلِ فالأوّلِ  أنَاك تريد أن تعرِّفه بشيء  ؛رجل ، لم يجز، ولا يكون صفة   رجل  
 .(1)تحلِّيه به"

"حق الصفة أن تكون تحلية في الموصوف  رح هذا القول:قال أبو سعيد السيرافي في ش 
... فإذا قيل: ليدخل العاقل، .في حال الإخبار عنه إذا كان معرفة كقولك: العاقل والأحمق، 

فالعاقل معروف في وقت الأمر، ولا يجوز أن تقول: ليدخل الأول إلا أن يكون اسم ا لواحد قد 
 استحقه، هذا هو القياس.

مثل هذا فأمروا بالفعل الذي يستحق فاعله به صفة ما، وأوقعوا تلك  وقد اتسعوا في 
الصفة عليه قبل وقوعه منه على معنى ما تكون فيه فيقولون: ليدخل الأول، ومعناه: ليدخل 
رجل من القوم إذا دخل صار الأول فهذا المفروض فيه، فسموه بالأول قبل استحقاقه على هذا 

، لأنه ليس بصفة مستقرة  المعنى، ومن أجل هذا  المعنى جاز أن تجعل )الأول فالأول( حالا 
وكذا قال  ،(3)وأنها نصبت أولا  في ترتيب الفعل إذا سبق فيه فأشبه النكرات" (2)كالعامل

وقد اقتفى هَدْي سيبويه أكثر النحويين. فالنصب على الحال في هذا المثال هو ، (4)الأعلم

                                                           

 (.1/393ينظر: الكتاب ) (1)
 الصواب "العاقل". (2)
 (.2/237ينظر: شرح الكتاب للسيرافي ) (3)
 (. 413، 1/417ينظر: النكت ) (4)
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، وابن مالك والتقدير عنده: (1)أكثرهم، كأبي علي الفارسيمنهجهم، ولا سبيلَ للرفع عند 
 .(3)وكذا ابن هشام ،(2)ادخلوا مرتبين

ا"  ا فواحد  ، وغيرهم (5)، وكذا قال الأزهري(4)والتقدير عند الشاطبي: "ادخلُوا مُرَتابِيَن واحد 
 كثير.

 وا الأوّلَ : "ادخلُ وقد أشار محمد محي الدين عبد الحميد إلى أن النحاة في تأويلهم لقولهم 
فالأولَ" مختلفون، ولا شك أن تأويل من قال بأنه مؤول بالنكرة أي ادخلوا مُرَتابِيَن أقرب مسلك ا 

 . (6)للدلالة على المعنى الذي يريده المتكلم بهذا الكلام

بعد مناقشة المسألة وبيان مذاهب النحاة تبيّن لدي أنا الفارسي كان معارض ا لما ذهب  
لجرمي من أن "الأوّل" في قولهم: "ادخلوا الأوّلُ فالأوّلُ" يجوز رفعه على البدل، وخرجّ قوله إليه ا

بالحمل على المعنى. والأحسن الأخذ برأي سيبويه، والفارسي، ومن وافقهما من أن "الأوّلَ" 
، والألف واللام هاهنا زائدة.    وصف مُعرّف بالألف واللام وقع حالا  ولا يكون بدلا 

 هذا والله تعالى أعلم.                  

 

                                                           

 . 33المسائل المنثورة، ص: ينظر (1)
 (.2/243ينظر: شرح التسهيل لابن مالك ) (2)
 (.2/303ينظر: أوضح المسالك ) (3)
 (.3/434ينظر: المقاصد الشافية ) (4)
                                                                       (.1/579ريح على التوضيح )ينظر: شرح التص (5)

هو خالد بن عبد الله بن أبي بكر، الأزهري، المصري، الشافعي. له من التصانيف : "المقدمة الأزهرية في علم  
ل إلى ألفية ابن مالك"، وغيرها. توفي سنة خمس العربية"، و"الألغاز النحوية"، و"التوضيح وهو شرح لأوضح المسائ

 (.1/663ئة. ينظر: معجم المؤلفين )وتسعما

ةُ السالك، إلى تحقيق أوضح المسالك ) (6)  (.2/303ينظر: عُدا
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 التاسعة عشرةالمسألة 

 [هدفي وَحْـ]

، وجُحَيْش (1)قال أبو عمر: "وَ )وَحْدَه( منصوب إلا في ثلاثة مواضع: نَسِيجُ وَحْدِه 
رُ وَحْدِه(2)وَحْدِه  وحكى أن بعضهم يقول: جُحَيْشُ وَحْدِهِمْ. ،(3)، و عُيَ ي ْ

 .(4)مر، ولا يكون عندهما غَنَاءُ"وفُسِّر )جُحَيْشُ( و )عُيَ ي ْرُ( بأنهما اللذان يَسْتَبدّان بالأ 

قال أبو علي: "إنما نصبوا )وحده( في كل وجه لأنه جعل في موضع المصدر، كأنه أراد:  
 أفردته إفرادًا ولم يقصد إِلى الِإفراد فلذلك نصب، إذ لم يستعمل إلا كذلك وقصدت به إليه.

ن هذا ليس لأ ؛فإذا أضفته وقلت: نسيج وحده وجحيش وحده وعيير وحده جررت 
فلذلك  ؛وإنما أردت: عيير نفسه وجحيش نفسه ولم ترد به جحيش وعيير ،بموضع المصدر

 أضفته.

فلذلك لم يثن ولم  ؛لأنه في موضع المصدر، والمصدر لا يثنى ولا يجمع ؛ولم يثن ويجمع 
وإنما لم يثن المصدر ولم يجمع لأنه اسم يؤدي غرضا من الجنس، فإِذا كان عبارة عن  ،يجمع

                                                           

وَالهِ معه غيره، هذا ال (1) قول من أمثال العرب، يقال في مدح الرجل، وأَصلُه أنََّ الثوبَ إذا كان رفيعًا فلا ينسج على مِن ْ
(، اللسان 2/11(، شرح المفصل لابن يعيش )2/262فكأنه قال: نسيج إفراده. ينظر: شرح الكتاب للسيرافي )

 ( مادة "نسج".14/242)
 "جُحَيْش" تصغير جحش وهو: ولد الِحمار وهذا يقال في ذم الرجل، "وهو الذي ينفرد هذا القول من أمثال العرب، ف (2)

(، شرح المفصل لابن 2/262فيما يُخصُّهُ بفعلِه ولا يُخاَلط أحدًا في رأيٍ ولا معونةٍَ ...." ينظر: شرح الكتاب للسيرافي )
 (.2/11يعيش )

عَيْر" وهو الِحمَارُ وهذا يقال في ذم الرّجل الذي لا يُخالط أحدًا في هذا القول من أمثال العرب، ف  "عُيَ يْر" تصغير " (3)
 (. 2/13(، مجمع الأمثال للميداني )2/11(، شرح المفصل لابن يعيش )2/262رأي. ينظر: شرح الكتاب للسيرافي )

 (. 1/421ينظر: المسائل البصريات ) (4)
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لأنه يستغرق به جميع ما تريد أن تذكره، فاستغنيت عن  ؛الجنس لم يجز أن تثنيه أو تجمعه
 .(1)ذلك"

 :دراسة المسألة

سيأتي بيانها في  –النحاة على أن )وَحْدَهُ( منصوب أبدًا إلّا في مواضع متعددة  قفات     
ال، أم على الظرف، ، لكنهم اختلفوا فيه أهو منتصب على الح -موضعها إن شاء الله تعالى 

 أم بمضمر، أم لا فعل له؟ على مذاهب:

 أولها: مذهب الخليل وسيبويه

وكذا  ،(2)موضوع موضع المصدر الموضوع موضع الحال" ذهب الخليل "إلى أنََّهُ اسْم   
، حيث قال في )باب ما جُعل من الأسماء مصدراً كالمضاف في الباب الذي (3)سيبويه

 .(4)به وَحْدَه، ومررتُ بهم وَحْدَهم، ومررتُ برجل وَحْدَه" يليه(:"وذلك قولك: مررتُ 

ثم قال: "وزعم الخليل رحمه الله، حيث مثّلَ نَصْبَ وحدَه وخمستَهم، أنهّ كقولك:  
 .(2)فهذا تمثيل، ولكنه لم يُستعمل في الكلام" ،أفردتهم إفرادًا

في معنى وحده[ إلى أن في رسالة اسماها ]الرِّفْدة  (6)وقد أشار تقيّ الدين السبكي 
لكن اختلف هؤلاء إذا قلت: "رأيت زيدًا  ،"وحده" منصوب على الحال عند جمهور النحويين

                                                           

 .3، 2ينظر: المسائل المنثورة، ص (1)
 (.4/22(، الهمع )7/172(، الأشباه والنظائر )3/1266الضرب ) ينظر: ارتشاف (2)
شرح الجمل لأبي عبد الله الفخار  ،(3/1266) الضرب ارتشاف(، 2/162ينظر: شرح الجمل لابن عصفور ) (3)
 (.4/22(، الهمع )7/172( ]رسالة دكتوراه[، الأشباه والنظائر )2/774)
 (.1/373ينظر: الكتاب ) (4)
 (.1/374ق )ينظر الساب (2)
هو أبو الحسن علي بن عبد الكافي بن علي السبكيّ، تقي الدين، شيخ الإسلام، وأوحد المجتهدين. صنف نحو مائة  (6)

وخمسين كتاباً، منها "تفسير القرآن"،  و"شرح المنهاج" في الفقه، وغيرها. توفي سنة خمس وخمسين وسبعمائة. ينظر: بغية 
 (. 177، 2/176الوعاة )



 الفصل الأول: موقف الفارسيّ من آراء الجرميّ النحوية في العامل

 
361 

من  حال  وحده، فالأكثرون يقدّرون في حال إيحادي له بالرُّؤية، ويعبّّون عن هذا بأنه 
 .(3)، وسيبويه(2)ومنهم الخليل ،(1)الفاعل"

بالرّؤية، ويعبّّ عن هذا بأنه حال  ره في حال أنَه مُفْرَد  بّدّ يقدّ ثم قال تقيّ الدين: "والم 
 .(4)من المفعول"

، وقال: إنه حال من المفعول (6)من كونه حالًا من الفاعل (2)"ومنع أبو بكر بن طلحة 
 .(7)لأنهم إذا أرادوا الفاعل قالوا: مررت به وحدي" ؛ليس إلّا 

ضع المصادر موضع اسم الفاعل ورجّح ابن عصفور مذهب سيبويه وذلك ؛ "لأنَّ و  
 .(8)أكثر من وضعها موضع المفعول"

 ثانيها: مذهب يونس وهشام

، معناه على حِيَالهِِ في موضع (مررتُ به وَحْدَهُ )ذهب يونس في أحد قوليه إلى أن "  
 هو  أو حالًا قُدِّر فيه )مُستَقِرٌّ( ناصِب   للظرف،  ومستقر   الظَّرْف، وإذا كان الظرفُ صفة

 
                                                           

 (.7/172ر: الأشباه والنظائر )ينظ (1)
 (.3/1266ينظر: ارتشاف الضرب ) (2)
 (.2/8(، شرح الأشموني على الألفية )3/1266ارتشاف الضرب ) ،(2/162) عصفور لابن الجمل شرحينظر:  (3)
 ارتشاف الضرب، (2/162) عصفور لابن الجمل شرح(، 7/172ينظر: قول المبِّّد في الأشباه والنظائر ) (4)
  (.2/8) (، شرح الأشموني على الألفية3/1266)
هو أبو بكر محمد بن طلحة بن محمد بن عبد الملك الأموي. المعروف بابن طلحة. قال ابن الزبير عنه: "كان إمامًا  (2)

ة في صناعة العربيّة، نظاّراً عارفاً بعلم الكلام وغير ذلك". توفي سنة ثمان عشرة وستمائة بإشبلية. ينظر: بغية الوعا
(1/121.) 
(، شرح الأشموني على الألفية 3/1266(، ارتشاف الضرب )7/172ينظر قول ابن طلحة في الأشباه والنظائر ) (6)
(2/8.) 
 (.7/172ينظر: الأشباه والنظائر ) (7)
 (.2/163ينظر: شرح الجمل لابن عصفور ) (8)
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 .(3)وذهب  إلى  هذا  هشام  بن  معاوية  في  أحد  قوليه  ،(2)فهو  بمنزلة  عنده  ،(1)الأول"

 .(4)وحُكِي  من  كلام  العرب:  "جلسنا  على  وَحْدَتنِا"       

وأجاز يونس قولًا آخر وهو أن "وَحْدَه" إذا قلت: "مررتُ به وَحْدَه" فهو عنده بمنزلة        
 .(2)ا ويجعل المرورَ بهمتوحَّدًا ومنفردً 

ولهشام بن معاوية قول  آخر وهو: أن يكون وحده منصوباً بفعل مضمر وذلك في نحو  
 .(6)"زَيْد وحده"

وأمَّا قول يونس في أن "وَحْدَه" منتصب انتصاب الظروف، فهو بمنزلة "عنده" لم يرتضه  
ضحًا علَّة ذلك ب "أنَّ ما النحاة، ونذكر منهم ابن عصفور الذي بيّن فساد ما ذهب إليه ، مو 

 .(7)ليس بزمان ولا مكان لا ينبغي أن يجعل ظرفاً بقياس"

الذي بيّن ضعف ما ذهب إليه يونس؛ لبعد معنى الظرفية  (8)وكذا أبو عبد الله الفخّار        
 ، وغيرهما.(1)فيه

 

                                                           

 (.1/378(، الكتاب )2/11(، شرح المفصل لابن يعيش )2/264ينظر: شرح الكتاب للسيرافي ) (1)
 (.378، 1/377ينظر: الكتاب ) (2)
 (.7/173(، الأشباه والنظائر )4/22(، الهمع )3/1267ينظر: ارتشاف الضرب ) (3)
 (.7/173ينظر: الأشباه والنظائر ) (4)
 (.2/11(، شرح المفصل لابن يعيش )2/264ينظر: شرح الكتاب للسيرافي ) (2)
 (.7/174(، الأشباه والنظائر )3/1267ينظر: ارتشاف الضرب ) (6)
 (.2/121ينظر: شرح الجمل لابن عصفور ) (7)
هو أبو عبد الله محمد بن علي بن أحمد الخولانّي، المعروف بابن الفَخّار. "كان فاضلًا تقيًّا متعبّدًا، عاكفا على العِلْم،  (8)

البصريّين من النحاة". توفي سنة أربع وخمسين وسبعمائة. ملازما للتّدريس، إمام الأئمة من غير مدافَع مبّزّاً أمام أعلام 
 (.172، 1/174ينظر: بغية الوعاة )

 (  ]رسالة دكتوراه[.2/772ينظر: شرح الجمل لأبي عبد الله الفخّار ) (1)
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 ثالثها: مذهب الزجاجي والفارسي

ولا يُ ثَ نىَّ ولا يُجمعُ ولا  ،بدًا على المصدرِ أ هب الزجاجي إلى أن "وحده" "منصوب  ذ       
 .(1)يُ ؤَنَّثُ، ولكنْ يُ ثَ نىَّ المضْمَرُ المتصلُ به ويُجْمَع ويؤُنث ويذُكََّر"

وكذا الفارسي حيث قال: "إنما نصبوا )وحده( في كل وجه لأنه جعل في موضع  
..."، وإنما أراد "أن يجعل .صبفراد فلذلك نالمصدر، كأنه أراد: أفردته إفرادًا ولم يقصد إلى الإِ 

 .(2)المرور خالصا له فيكون في تقدير المصدر"

إلى أنه مصدر أوحدته، جاء على حذف الزوائد،  (4)، وابن يعيش(3)وذهب أبو الفتح 
 فهو على هذا القول مصدر في موضع الحال.

دَهُ" مصدر، وردَّ ابن عصفور هذا المذهب موضحًا فساده، مبينًا عِلَّة عدم اعتبار "وَحْ  
ولا بكونه على حذف حروف الزيادة ؛ لأنه لو كان مصدراً لتصرف فكان يكون فاعلًا 

 .(2)ومفعولًا وهو لا يتصرف

 رابعها: مذهب الكوفيين

ذهبوا إلى "أن انتصاب )وحده( على الظرفية، أي: لا مع غيره، فهو ، في المعنى، ضدّ  
 .(6))معًا( في قولك: جاءوا معًا"

 فإن "وحده" منصوب أبدًا إلاَّ في مواضع معينة، فإنه يضاف إليه فَ يُخْفَضُ. فعلى هذا 

                                                           

 .181ينظر: الجمل في النحو للزجاجي، ص (1)
 (.7مع هامش رقم ) 2ينظر: المسائل المنثورة، ص (2)
 (.2/616المقاصد والمسالك ) ينظر: توضيح (3)
 (.2/18ينظر: شرح المفصل لابن يعيش ) (4)
 (.2/162ينظر: شرح الجمل لابن عصفور ) (2)
 (.2/22ينظر: شرح الكافية للرضي ) (6)
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أربعة، "إلاَّ أنَّ العرب قد أضافتْ  ه" أوْلى في مواضعَ وقد ذكر الخليل أن نصب "وَحْدَ  
إليه، فقالت: هو نسِيجُ وَحدِه، وهما نسيجا وحْدِهما، وهي نسيجةُ وحْدِها، وهنّ نَسائجُ 

و الرّجل المصيب الرأي. وكذلك قريعُ وَحْدِهِ...، وهو الذي لا يقارعه في الفضل وحْدِهِنَّ: وه
 .(1)أحد"

وحكى في موضع آخر: "يَخفِضونهَ أيضًا في قولِهم: جُحَيْشُ وَحْدِهِ، وعُيَ ي ْرُ وَحْدِهِ،  
 .(2)بالكسر"

 ، وابن (7)،  والفارسي(6)،  والسيرافي(2)،  والزجاجي(4)،  وكذا المبّد(3)وذكر الجرمي 

، وغيرهم ثلاثة مواضع يخفضون فيها "وحده" وهي قولهم: (1)، وأبو عبد الله الفخار(8)يعيش
رُ وَحْدِهِ".  "نَسِيجُ وَحْدِهِ" و "جُحَيْشُ وَحْدِهِ" و"عُيَ ي ْ

بينما الرضي ذكر ستة  ،(12)وحكى الجرمي أيضًا أن بعضهم يقول: "جُحَيْشُ وَحْدِهِمْ" 
حْدَه" مجروراً وهي: "قريع وحدِه"، و "نسيج وحدِه"، و يقال: "فلان جاء فيها "وَ  مواضعَ 

 .(11)جُحيش وحدِه، وعُيير وحدِه، و رُجيل وحدِه"، وقيل: "جاءَ على وحدِه"

                                                           

 (. 321، 4/322ينظر: كتاب العين ) (1)
 .142ينظر: الجمل في النحو للفراهيدي، ص (2)
 (.1/421ينظر: المسائل البصريات ) (3)
 (.3/242ينظر: المقتضب ) (4)
 .181ينظر: الجمل في النحو للزجاجي، ص (2)
 (.2/262ينظر: شرح الكتاب للسيرافي ) (6)
 .3ينظر: المسائل المنثورة، ص (7)
 (.2/11ينظر: شرح المفصل لابن يعيش ) (8)
 ( ]رسالة دكتوراه[.2/772ينظر: شرح الجمل لأبي عبد الله الفخّار ) (1)
 (. 1/421سائل البصريات )ينظر: الم (12)
 (.2/22ينظر: شرح الكافية للرضي ) (11)
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 بعد مناقشة المسألة، وبيان أقوال النحاة تبيّن لدي أنَّ الفارسي كان موافقًا للجرمي فيما 
رُ وَحْدِهِ"،    في ثلاثة مواضعَ إلاَّ  ذهب إليه من أن "وَحْدَه" منصوب   وهي "نَسِيجُ وَحْدِهِ"، و"عُيَ ي ْ

ولم يتضح لي وجه  و"جُحَيْشُ وَحْدِهِ" فإنه يضاف إليه فيخفض. والأحسن الأخذ بهذا الرأي
 .إعراب )وحده( إذا كان منصوباً عند الجرميّ 

 هذا والله تعالى أعلم.                   
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 المسألة العشرون

 ["(1): "قَضَّهُم  بِقَضِيَضِهمفي قولهم (قَضَّهُم  )]في توجيه إعراب كلمة 

قال أبو عمر في )الفرخ(: " قَ وْلهُُ )قَضَّهُمْ بِقَضِيضِهم( يرفع وينصب مثل خََْسَتِهِمْ  
 .(2)وثَلََثتَِهِمْ، قال: وكِلََهُُاَ جَيِّدَانِ كَثِيراَنِ"

أتوا خَستهم ومررت بهم ستتهم إلى العشرة، فمن نصب قصد إلى "وأما  قال الفارسي: 
... ومن جره .أنهم أتوا هم لا غير، فوجهه إلى وجه من التخصيص. أي: مررت بهم لا بغيرهم،

 جعله بمنزلة كلهم ولا يكون فيه تخصيص لهم من غيرهم.

وكذلك مررت بهم قضَّهم بقضيضهم تريد: بعضا على بعض وإذا نصبته خصصته   
 .(3)كتخصيص الأول"

 دراسة المسألة:

 اختلف النحاة في إعراب كلمة )قَضَّهُمْ( في قولهم: "قَضَّهُمْ بقَضِيضِهم" على مذاهب:      

 أولها: مذهب يونس

  كقولك: جميعًا ،(4))خََْسَتَ هُمْ(  صفات  في الأصلزعم يونس  أن )قَضَّهُمْ(  و 

 

                                                           

 (.1/161ورد هذا القول في أمثال العرب "جاءَ القَوْمُ قَضُّهُمْ بِقَضِيضِهِمْ" أي: كلهم. ينظر: مجمع الأمثال للميداني ) (1)
: الحصى الكبار، والقضيض: الحصى الصِّغار. وقولهم: "جاءوا قَضَّهُم بقضيضهم" أي يجم عهم الكبير والصغير. القضُّ

 ( مادة "قضض".12/121ينظر: اللسان )
 (.424، 1/424ينظر: المسائل البصريات ) (2)
 .4، 3ينظر: المسائل المنثورة، ص (3)
ح التسهيل لناظر الجيش شر ، (1664 ،3/1661) الضرب ارتشاف(، 31، 1/43ينظر: التذييل والتكميل ) (4)
(6/2263.) 
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 .(2)غير محضة، فتكون حالًا بنفسها والإضافة (1)وعامة

 .(3)إلا نكرة" قال أبو حيان: "و رُدَّ بأنه لا يكون صفة 

 :[من الطويل](4)ثم قال في بيت الشماخ      

 تُسَِّ حُ حَولِ ي بالبِق اعِ سِبالَه ا ي م  قَضَّهَ ا بِقَضِيضِهَ ا أتََ تْنِ ي تَ 

كالَجمَّاء في أنه مأخوذ من   "فهو من الانْقِضاض، أي: أتَوني انقضاضَهم، أي: مُن ْقَضِّين، وهو
 .(6)الانْقِضاض لا مشتقّ للصفة، وهو بمنْزله جُهدي في أنه للفاعل"

عن العرب أنها تستعمل )قَضَّهُمْ( على  (4)وابن يعيش (4)والسيرافي (6)حكى سيبويه ثانيها:
 وجهين:

صدر واقع أحدهُا: منهم من ينصبه على الحال، على أنَّه اسم واقع موقع المصدر، وهذا الم
 موقع الحال: أي "مررتُ بهم انقضاضًا"، كقولك: "مررت به وَحْدَهُ".

                                                           

 (.1/164، الأصول في النحو )(1/344ينظر: الكتاب ) (1)
 (.6/2263(، شرح التسهيل لناظر الجيش )1/43(، التذييل والتكميل )3/1661ينظر: ارتشاف الضرب ) (2)
 (.6/2263(، وينظر أيضًا: شرح التسهيل لناظر الجيش )1/31ينظر: التذييل والتكميل ) (3)
 شرح ،(1/164) النحو في الأصول(، 1/344الكتاب )، 212البيت للشَّمَّاخ بن ضرار الذبياني في ديوانه، ص (4)

 لناظر التسهيل شرح(، 1/42(، التذييل والتكميل )2/11شرح المفصل لابن يعيش ) ،(2/261) للسيرافي الكتاب
(، قال الأعلم: "هذا البيتُ منسوب  في 1/422( مادة "قضض"، وفي النكت )12/121اللسان ) ،(6/2261) الجيش

 اخ وهو لأخيه مُزَرِّد". والرواية في الديوان "وجاءَتْ سُليَْم ". وجاء في بعض المصادر برواية "أتََ تْنِِ سُلَيْم ".النُسَخِ إلى الشم
 (.3/1661(، ارتشاف الضرب )1/42ينظر: التذييل والتكميل ) (6)
الجيش  شرح التسهيل لناظر، (3/1661) الضرب ارتشاف :أيضًا وينظر(، 346، 1/344ينظر: الكتاب ) (6)
(6/2264 ،2266.)  
 (.2/261ينظر: شرح الكتاب للسيرافي ) (4)
 (.2/22ينظر: شرح المفصل لابن يعيش ) (4)
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ثانيهما: ومنهم من يجعله بمنزلة كلهم، فيجريه على وجوه الإتباع لما قبله، من الرفع والنصب 
 والجر.

 :[من الطويل](1)ثم قال سيبويه بعد إنشاد بيت الشماخ            

 ....................... هَ ا بِقَضيضِهَ اأتََ تْنِ ي سُلَيْ م  قَضَّ 

ومررتُ بهم قَضَّهم بقضيضهم، كأنهّ يقول:  ،"كأنه قال: انقضاضَهم، أي انقضاضًا      
فهذا تثيل وإن لم يتُكلَّم به كما كان إفرادًا تثيلًَ .... لأنَّه إذا قال:  ،مررتُ بهم انقضاضًا

 .(2)نهّ كأنه يقول: انقَضَّ آخرهم على أوّلِهم"لأ ؛قَضّهم فهو مشتقٌّ من معنى الانقضاض

"وأمَّا بنو تيم ، ومثله ثلَثتهم وأربعتهم إلى العشرة فالحجازيون ينصبونه على الحال 
 .(3)فيُجْرونه على الاسم الأوّل: إنْ كان جرًّا فجرًّا، وإن كان نصبًا فنصبًا، وإن كان رفعًا فرفعًا"

، "يعنِ (4)رفع وينصب "قَضَّهم" مثل ثلَثتهم وخَستهمونقل الفارسي عن الجرمي بأنه ي 
ا وفي حالة النصب يكون من المصادر الموضوعة على أنه بدل من المرفوع قبله إن كان رفعً 

 .(6)موضع الأحوال"

هم بالرفع وقد اقتفى ابن عقيل هَدْي سيبويه فيما نقله عن العرب من إعرابهم قَضُّ  
 .(6)لنصب على الحالالرفع على التوكيد، وا :والنصب

 

                                                           

 سبق تخريجه. (1)
 (.6/2266(، وينظر أيضًا: شرح التسهيل لناظر الجيش )346، 1/344ينظر: الكتاب ) (2)
 (.344، 1/343ينظر: الكتاب ) (3)
 (.424، 1/424ينظر: المسائل البصريات ) (4)
 (.1/424ينظر: هامش المسائل البصريات ) (6)
 (.2/13ينظر: المساعد ) (6)
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 والمبرد  ثالثها: مذهب سيبويه

 . (2)عن  سيبويه أنه  قال: "ويجوز قَضَّهُمْ بالنصب على المصدر"  (1)نقل  الميداني 

 . (3)قدير فعل من لفظ قَضَّهُمْ وخََْستهُموذهب المبرِّد أيضًا إلى النصب على المصدرية بت      

"وَحُكِيَ لهَُ فِعْل  قالوا: قَضَضْتُ عَلَيْهم الخيلَ إذا جَمَعْتَ هَا  قال أبو حيان في )قَضَّهُم(:      
 .(4)عَلَيْهم"

وقد عقب أبو حيان على ما قاله المبرِّد من تقدير فعل من لفظ خََْسَتَ هُمْ، فتقول: "مررتُ     
 .(6)بالقوم فخَمَسْتُهم" فقال: "وهذا تكلُّف لم ينُطَق به"

ذهب جماعة إلى أنه ينتصب انتصاب الظرف، كما  ، فقدآخر في "خَستهم" مذهب رابعها:
 . (6)في "مررت بزيد وحده" –كما أسلفت   –قال يونس 

وقال أبو حيان: "والدليل على صحة هذا المذهب ما روى الكسائي أنَّ العرب تقول: القومُ     
خََْسَتُهم وخََْسَتَهم، وكذلك عَشرتُُم وعَشرتَُم، فمن رفع الخمسة رفعها بالقوم، ومن نصبَ 
نصب على الظرف، فكونهم جعلوه في موضع الخبر دليل على أنه ليس بحال؛ لأنَّ قولك زيد  

 .(4)ا لا يجوز"جالسً 

                                                           

هو أبو الفضل أحمد بن محمد بن إبراهيم النيسابوري، المعروف بالميداني. قرأ على أبي الحسن الواحدي. له من  (1)
 .42نظر: البلغة، صالتصانيف: "الأمثال"، و "الهادي"، وغير ذلك. توفي سنة ثمان عشرة وخَسمائة. ي

 (.1/161ينظر: مجمع الأمثال للميداني ) (2)
(، التذييل والتكميل 1664، 3/1661(، وينظر أيضًا: ارتشاف الضرب )242، 3/231ينظر: المقتضب ) (3)
(1/43 ،31.) 
 (.1/42(، التذييل والتكميل )3/1661ينظر: ارتشاف الضرب ) (4)
 (.6/2263ينظر أيضًا: شرح التسهيل لناظر الجيش )(، و 1/31ينظر: التذييل والتكميل ) (6)
 (.6/2263(، شرح التسهيل لناظر الجيش )3/1664(، ارتشاف الضرب )1/31ينظر: التذييل والتكميل ) (6)
 (.3/1664(، ارتشاف الضرب )1/31ينظر: التذييل والتكميل ) (4)
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بعد مناقشة المسألة وبيان مذاهب النحاة تبيّن لدي أنَّ الفارسي كان موافقًا للجرمِي فيما    
                                                            نقله عنه من رفع ونصب "قَضَّهم" فهو مثل: "خََْسَتِهِمْ وثَلََثتَِهِمْ" ولعل الأخذ بهذا الرأي أوْلَى.

 هذا والله تعالى أعلم.         

            



 الفصل الأول: موقف الفارسيّ من آراء الجرميّ النحوية في العامل

 
571 

 والعشرون حاديةالمسألة ال

 [الفصل بين أفعل التفضيل و )مِنْ(في ]

 :(1)أنشد أبوزيد 

اعِـي المإِذَا ال    عِنْـدَ النّاسِ مِنْكُـمْ  فَخَيْـرٌ نََْـن  ثـَوِّبُ قـَالَ: يـَالَ دَّ

رٌ نََْنُ عِنْدَ النّاسِ مِنْ          كُمْ" ل يجوز في قال أبو عمر: كان أبو الحسن يزعم أنَّ قوله: "فَخَيـْ
 .(2)الكلام؛ لأنّ "مِنْكُمْ" من صلة "خَيْْ"

ك إذا قدَّرت )نَنُ( ابتداء و )خيٌْ( خبره لم يجز في قال الفارسي: "والقول في ذلك: أنََّ  
وإنْ قدّرْتَ ارتفاع )خيْ(  ،الكلام ذلك؛ لأنك تفصِلُ بين الصلة والموصول بالأجنبّي منهما

( مرتفعًا به، وإن لم يعتمد على شيء، فإنه ل يقبح الفصلُ، ولم يكن بالبتداء، وجعلتَ )نَنُ 
الفاعلُ في هذا كالبتداء، لأنّ الفاعل بمنزلة جُزْء من الفعل؛ أل ترى أن سيبويه أجاز )ما رأيتُ 
رجلًا أحسنَ في عينهِ الكُحْلُ منه في عيِن زيدٍ( إذا رفع )الكحل( بـ )أحسن( ولو رَفع فقال )ما 

رجلًا أحسنُ في عينهِ الكحلُ منه في عين زيد( فرفع )الكحل( بالبتداء لم يجز الفصل  رأيتُ 
 جاز الفصل بينهما بالفاعل.أبينهما بالبتداء كما 

 وقد يمكن أن تكون )نَنُ( التي بعد )خيْ( تأكيدًا للضميْ الذي في )خيْ(، وأن يكون    

                                                           

(، وخزانة الأدب 2/191، وشرح شواهد المغني للسيوطي )181البيت لزهيْ بن مسعود الضبيِّ كما في النوادر، ص (1)
( إلى الفرزدق، 1/601المقاصد الشافية )في  (، والشاطبي1/216نسبه أبو بكر بن الأنباري في الزاهر )(. و 11، 2/6)

، 119، 102( مادة "لوم". وبلا نسبة في إيضاح الشعر، ص11/218ولم أقف عليه في ديوانه المطبوع، وكذا في اللسان )
، 1/265(، شرح التسهيل لبن مالك )1/282(، )2/115(، )1/222، والخصائص )511المسائل البغداديات، ص

(، شرح ابن 1/202(، المساعد )1/225(، التذييل والتكميل )1/110افية للرضي )(، شرح الك1/269(، )261
البيت  181(. وقال أبو زيد في )النوادر(، ص1/25الهمع ) ،(2/865) الجيش لناظر التسهيل شرح(، 1/115عقيل )

 لــ "زُهَيْْ بنُ مَسْعُودٍ الضبيِّ أو سُوَيْدُ".
 .102ينظر: إيضاح الشعر، ص (2)
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 .(1)حينئذ أيضًا فصلًا بأجنبي" )خيْ( خبراً لمبتدأ محذوفٍ هو )نَن(، فلا يكون 

 دراسة المسألة:

 يرفع أفعل التفضيل السم الظاهر قياسًا بشروط وضعها النحاة:  

 لًا على نفسه باعتبار كَوْنهِِ في محلين مختلفين.أن يكون الظاهر مفضّ  -1 

 أن يكون قبل الظاهر ضميْ يعودُ على موصوف بأفَـْعَلَ، وبعده ضميْ المرفوع. -2 

 .(2)م الجملة نفيتقدَّ أن ي -1 

 .(1)أن يكون مرفوعه أجنبيًا -5 

نَو :"ما رأيتُ رجلًا أحسنَ في عينه الكحلُ منه في عين يزيد" ففي هذا المثال،         
، "وحكى يونس عن ناس من العرب رفعه بلا اعتبار (5)وأشباهه يرفع الظاهر عند جميع العرب

ثم قال الرضي:  (1)نه أبوه، وبرجل خيٍْ منه عملُه"تلك الشروط، نَو: مررت برجل أفضلَ م
 .(6)"وليس ذلك بمشهور"

]من  (2)وقد ورد رفع اسم التفضيل في غيْ مسألة الكحل، ومما ورد منه قَـوْل الشّاعِر 
 الوافر[:

                                                           

 . 516، 511، المسائل البغداديات، ص101، 102: إيضاح الشعر، صينظر (1)
 ،1/292) المسالك أوضح ،(195 ،2/191) مالك لبن التسهيل شرح(، 1/2111ينظر: ارتشاف الضرب ) (2)

  (.2/111رح الأشموني على الألفية )(، ش2/105شرح التصريح على التوضيح )، (.298
   (.2/111رح الأشموني على الألفية )ش، (2/105) التوضيح على التصريح رحش(، 1/298ينظر: أوضح المسالك ) (1)
 (.2116، 1/2111(، ارتشاف الضرب )1/951ينظر: توضيح المقاصد والمسالك ) (5)
 (.1/565ينظر: شرح الكافية للرضي ) (1)
 ينظر السابق. (6)
 سبق تخريجه. (2)
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اعِـي الم     ـنُ عِنْـدَ النّاسِ مِنْكُـمْ فَخَيْـرٌ نََْ   ثـَوِّبُ قـَالَ: يـَالَ إِذَا الدَّ

  :ا البيت فيه إشكالفهذ 

نقل أبو عمر عن أبي الحسن عدم إجازة الرفع في )خَيْْ(؛ لأنه اسم تفضيل و )مِنْكُمْ(        
متمّمٌ لمعنى اسم التفضيل فهما ككلمة واحدة، حيث قال: كان أبو الحسن، يزعم أن قوله 

رُ نََْنُ عِنْدَ النّاسِ مِنْكُمْ" ل يجوز في الكلام؛ لأن )مِ   .(1)نْكُمْ( من صلة )خَيْْ("فَخَيـْ

قال الفارسي: "والقول في ذلك: إنك إذا قدَّرت )نَنُ( ابتداء و )خيٌْ( خبره لم يجز في  
الكلام ذلك؛ لأنك تفصِلُ بين الصلة والموصول بالأجنبّي منهما. وإنْ قدّرْتَ ارتفاع )خيْ( 

إنه ل يقبح الفصلُ، ولم يكن بالبتداء، وجعلتَ )نَنُ( مرتفعًا به، وإن لم يعتمد على شيء، ف
 .(2)لأنّ الفاعل بمنزلة جُزْء من الفعل ...." ؛الفاعلُ في هذا كالبتداء

ثم قال: "وقد يمكن أن تكون )نَنُ( التي بعد )خيْ( تأكيدًا للضميْ الذي في )خيْ(، وأن       
وتبعه في  ،(1)جنبي"يكون )خيْ( خبراً لمبتدأ محذوفٍ هو )نَن(، فلا يكون حينئذ أيضًا فصلًا بأ

 .(1)، وأوّله السيوطي أيضًا هذا التأويل(5)هذا القول ابن خروف

ا، ونَن مبتدأ؛ وقال ابن مالك: "فخيٌْ مبتدأ، ونَن فاعل، ول يكون )خيْ( خبراً مقدمً  
لأنه يلزم في ذلك الفصل بمبتدأ بين أفعل التفضيل ومِنْ، وهما كمضاف ومضاف إليه، فلا يقع 

دأ، كما ل يقع بين مضاف ومضاف إليه، وإذا جعل )نَن( مرتفعا بخيْ على بينهما مبت
 .(6)الفاعلية لم يلزم ذلك؛ لأن فاعل الشيء كجزء منه"

                                                           

 .102ينظر: إيضاح الشعر، ص (1)
 .101، 102ينظر السابق، ص (2)
 (.10، 2/9، خزانة الأدب )551، وينظر أيضًا: مغني اللبيب، ص101ينظر السابق، ص (1)
 (.1/601(، المقاصد الشافية )1/221، التذييل والتكميل )551ينظر: مغني اللبيب، ص (5)
 (.2/196ينظر: شرح شواهد المغني للسيوطي ) (1)
 (.1/261ينظر: شرح التسهيل لبن مالك ) (6)
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لزم إعمال  وقال ابن هشام: هذا البيت مشكل؛ "لأن قوله )نَن( إن قدر فاعلاً  
الوصف غيْ معتمد، ولم يثبت، وعمل أفعل في الظاهر في غيْ مسألة الكحل وهو ضعيف، 

 .(1)وإن قدر مبتدأ لزم الفصل به وهو أجنبي بين أفعل ومِنْ"

للجرمي فيما نقله  ة تبيّن لدي أنَّ الفارسي موافقٌ المسألة وبيان أقوال النحا بعد عرض  
( ؛ لأنَّ )مِنْكُمْ( متمّمٌ لمعنى اسم التفضيل جازة الرفع في )خَيٍْْ عدم إفي توجيه  عن أبي الحسن 

 فهما ككلمة واحدة.

حيث فسّر أبو علي عدم إجازة ذلك فذكر أنه ل يجوز جعل )خَيْْ( خبراً مقدمًا، و         
 )نََْنُ( مبتدأ؛ لئلا يلزم الفصل بين العامل ومعموله وهو )عِنْدَ النّاسِ مِنْكُمْ( بفاصل.

رٌ( مبتدأ، و )نََْنُ( فاعل سد مسد الخبر، وإما   ثم ذكر أنه يؤول إما على أن يكون )خَيـْ
رٌ( خبراً لمبتدأ محذوف و هو )نََْنُ(، و )نََْنُ( المذكورة تأكيد للضميْ الذي في  أن يكون )خَيـْ

 )خَيْْ(، والأخذ بهذا التأويل هو الأنسب.

وا ضوابط يرفع فيها أفعل التفضيل الظاهر فهذا البيت تخريجه مشكل؛ لأن النحاة وضع 
فأرى أنه ضرورة فلا  ،وهنا رفع الظاهر في غيْ هذه المسألة ،وهو ما يسمى بمسألة )الكحل(

فجمهور النحاة لو لم يرفعوه بالظاهر، ورفع على أن أفعل التفضيل مبتدأ خبره  ،يقاس عليه
 وهذا ل يجوز؛ لأنهما ككلمة واحدة.)نََْنُ( أو العكس لأدى ذلك إلى الفصل بينهما بأجنبي 

  هذا والله تعالى أعلم.                            

                                                           

 .551ينظر: مغني اللبيب، ص (1)
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 والعشروننية المسألة الثا

 [كم اسم الفاعل الذي بمعنى الماضيفي ح]

نصب  :أي ،(1)قال الجرمي في: " )هَذَا مُعْطِي زيدٍ دِرْهََاً أمَْسِ( تحمله على المعنى" 
 "دِرْهََاً" بالحملِ على المعنى.

 ا أمَْسِ" محمول  وكذا الفارسي قال: وعندي أن الدرهَمَ في قولهم: "هَذَا مُعْطِي زيدٍ دِرْهًََ  
على أعطى؛ "لأن اسم الفاعل، إذا كان لما مضى، لم يعمل عمل الفعلِ؛ فإنما جُعِلَ معطٍ بمنزلِةِ 

 .(2)أعطى"

 دراسة المسألة:

 اختلف النحاة في نصب "دِرْهََاً" في قولهم: "هَذَا مُعْطِي زيدٍ دِرْهََاً" على مذهبين: 

 أحدهما: مذهب الجمهور

بفعل مضمر يفُسِّرهُ اسْمُ الفاعل "مُعْطِي"  أنَّ "دِرْهََاً" منصوب   مهور إلىذهب الج 
، وابن (4).  وهذا رأي أكثر النحاة كالجرمي(3)والتقدير: "هذا مُعْطِي زيدٍ أعَْطاَهُ دِرْهََاً أمَْسِ"

 ، وغيرهم كثير.(8)، وابن الناظم(7)، وابن مالك(6)، والفارسي(5)السراج

                                                           

 (.2/874ر: المسائل البصريات )ينظ (1)
 (.3/363ينظر: الحجة للقُراّء السبعة ) (2)
(، شفاء العليل 2/198(، المساعد )5/2272ارتشاف الضرب ) ،(2/404) مالك لابن التسهيل شرحينظر:  (3)
ةُ السالك إلى تحقيق أوضح المسالك )2/627)  (.3/231(، وعُدَّ
 (.2/198(، المساعد )5/2272ارتشاف الضرب )(، 2/874ينظر: المسائل البصريات ) (4)
 (.1/541(، وينظر أيضًا: المسائل البصريات )1/125ينظر: الأصول في النحو ) (5)
 (.2/198(، المساعد )5/2272(، وينظر أيضًا: ارتشاف الضرب )3/363ينظر: الحجة للقُراّء السبعة ) (6)
 (.2/198يضًا: المساعد )(، وينظر أ2/405ينظر: شرح التسهيل لابن مالك ) (7)
 .307ينظر: شرح ابن الناظم على الألفية، ص (8)
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 ومن وافقه ثانيهما: مذهب السيرافي

وذهب السيرافي إلى خلاف ذلك، فقد جوّز نصب "دِرْهََاً" باسم الفاعل نفسه وإن   
ا اكتسب بالإضافة إلى الأول شبهً " نهجواز ذلك بأ ، مُعلِّلًا (1)كان في معنى الفعل الماضي

 والارتباط إما بالإضافة وإما - ،ولأن ارتباطه بما يقتضيه لا بد منه ؛بمصحوب الألف واللام
ا لا يضاف إلى شيئين فيتعين الارتباط بنصبه ا واحدً امتنعت الإضافة لأن شيئً  - بنصبه إياه،

 .(2)إياه"

،  وأبو علي (6)،  وابن يعيش(5)ضاء، وأبو جعفر بن م(4)، وابن أبي العافية(3)وكذا الأعلم 
، (8)صحيح،  وقد  اختار  هذا  المذهب  أيضًا ابن  عصفور مبينًا  أنه  هو ال(7)الشلوبين

 وغيرهم كثير.

واحتجّوا على صحة ما ذهبوا إليه بقولهم: "هذا ظانُّ زيدٍ منطلقًا أمَْسِ" ألا ترى أنه لو       
 مقتصِراً على مفعول واحد، وهو ما  بإضمار فعل؛ لكنت في الأوّل  ينتصب  "كان الثاني 

 
                                                           

(، شرح ابن الناظم على 2/405(، وينظر أيضًا: شرح التسهيل لابن مالك )2/30ينظر: شرح الكتاب للسيرافي ) (1)
 (.3/231(، وعُدَّةُ السالك إلى تحقيق أوضح المسالك )5/2272، ارتشاف الضرب )307الألفية، ص

 (.2/405ينظر: شرح التسهيل لابن مالك ) (2)
 (.5/2272ينظر: ارتشاف الضرب ) (3)
 (.2/198(، والمساعد )5/2272ينظر: ارتشاف الضرب ) (4)

وهو محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز بن خليفة بن أبي العافية، قال عنه ابن الزبير: "كان شيخًا فقيهًا، جليلاً          
ب، عارفاً بالعربيّة واللغة، ذاكراً لها...". توفي سنة ثلاث وثمانين وخمسمائة. ينظر: بغية الوعاة أديبًا بارع الأد

(1/154،155 .) 
 (.5/2272ينظر: ارتشاف الضرب ) (5)
 (.4/101ينظر: شرح المفصل لابن يعيش ) (6)
(، 5/2272الضرب ) (، ارتشاف2/405، وينظر أيضًا: شرح التسهيل لابن مالك )262ينظر: التوطئة، ص (7)

 (.2/198والمساعد )
 (.1/552ينظر: شرح الجمل لابن عصفور ) (8)
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ى أحد المفعولين في باب ، لامتناع الاقتصار عل(1)إليه اسمُ الفاعل، وذلك لا يجوز" أضيف
 .(2)ظننت

وقد رُدَّ ما ذهبوا إليه، حيث قال ابن مالك مُعقبًا على ما ذهب إليه السيرافي من أن  
اسم الفاعل اكتسب بالإضافة إلى الأوّلِ شبهًا بمصحوب الألف واللام، بأن ما قاله ضعيف، 

فعل، بوجوب تأوله لذلك وعلَّلَ ذلك بأن "عمل ذي الألف واللام إنما يصح لوقوعه صلة، و 
 .(3)وأما الارتباط بزائد على المضاف إليه فيكفي فيه شعور الذهن به" ،والمضاف بضد ذلك

أما قولهم: "هذا ظانُّ زيدٍ منطلقًا أمَْسِ" فقد قال فيه ابن مالك: "فليس إلا حذف أول  
ا ظننته : أزيدً مفعولي ظن المدلول عليه بظان، وذلك شبيه بحذف ثاني مفعولي ظن المحذوف في

فليست إضافته على نية العمل، فيطلب مفعولًا ثانيًا، ولكن إضافته   (ظان)فاضلًا، وأما 
، على نصب (ا فاضلاً هذا ظان أمس زيدً )كإضافة اسم جامد، وكاستعماله غير مضاف نحو: 

 .(4)...".زيد وفاضل بظن مدلولا عليه باسم الفاعل، فهذا وأمثاله لا خلاف في جوازه

بعد مناقشة المسألة وبيان مذاهب النحاة تبينَّ لدي أنَّ الفارسي كان موافقًا للجرمي  
فيما ذهب إليه من أن اسم الفاعل إِذا كان بمعنى الفعل الماضي في نحو قولهم: "هَذَا مُعْطِي زيدٍ 

م الفاعل دِرْهََاً أمَْسِ"، واقتضى بعد الإضافة مفعولًا؛ فإنه ينتصب بإضمار فعل دلَّ عليه اس
المذكور، وهو مذهب الجمهور، وهو المذهب الصحيح في نظري؛ لأن اسم الفاعل إذا كان 

 بمعنى الفعل الماضي لا يعمل عمل الفعل.                                       

 هذا والله تعالى أعلم.                                                                

                                                           

 (.2/405(، وينظر أيضًا: شرح التسهيل لابن مالك )4/101ينظر: شرح المفصل لابن يعيش ) (1)
 (.2/405ينظر: شرح التسهيل لابن مالك ) (2)
 ينظر السابق. (3)
 ينظر  السابق. (4)
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 والعشرون ثالثةالمسألة ال

 []في لات

 .(1)إذا قلت: "لات حين مناص"  

 :(2)وقَ وَلُ الشّاعِرِ          

نَ ا أَنْ ليَْسَ حيَن بَ قَ اءِ  لَبُ وا صُلْحَنَ ا ولاتَ أوان  طَ   فَأَجَب ْ

 .(3)قال أبو عُمَر الجرميّ: "لات: جعلت حرف جر" 

لجر لا يتعلق بشيء في هذا البيت، قال أبو علي: "وفي هذا إشكال، وهو أن حرف ا 
 .(4)وحروف الجر لا بد لها من أن تتعلق بشيء"

 دراسة المسألة:

 يمكنني دراسة هذه المسألة من ثلاثة جوانب: 

: اختلاف النحاة في عمل )لات( في قوله تعالى:  [، ففيه 3]ص/ چٿ  ٹ  ٹچ أولاا
 أربعة مذاهب وهي على النحو الآتي:

                                                           

[ قرأ الجمهور بفتح التاء ونصب النون في )ولاتَ حيَن(. وقرأ أبو 3. ]سورة ص: الآية چٿ  ٹ  ٹچ  (1)
( بضم التاء ورفع النون. وقرأ عيسى بن عمر )ولاتِ حيِن( بكسر التاء وجر النون خبر بعد )لات(. السمال )ولاتُ حينُ 
 (.7/367ينظر: البحر المحيط )

(، إعراب القرآن 4/323القرآن وإعرابه للزجاج ) نيامع، و 33البيت منسوب لأبي زبَُ يْد  الطائي في ديوانه، ص (2)
والمقاصد النحوية للعيني  ، 734ص النحاة، تذكرة (،1/131نصاف )الإ ،(5/241) الكشاف(، 3/452للنحاس )

، 136المسائل المنثورة، ص ،(2/453) للأخفش القرآن معاني، (2/318) للفراّء القرآن معاني(، وبلا نسبة في 1/486)
 (، شرح الأشموني على2/681(، )1/255(، مغني اللبيب )3/1212(، ارتشاف الضرب )2/555، الخصائص )137

 (.1/273الألفية )
 .137،  136ينظر: المسائل المنثورة، ص (3)
 .137ينظر السابق، ص (4)
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 .(1)لُ  عَمَل  ليَْسَ  وهذا  هو  مذهب  الجمهورأنها  تَ عْمَ   أولها:

بِّهت )لات( ب  )ليس( "في بعض المواضع، وذلك مع يقول سيبويه إمام النحاة: كما شُ  
لأنه مفعول  ؛ا وتَ نْصِبُ الحينالحيِن خاصّةا، لا تكون لاتَ إلّا مع الحين، تُضْمِرُ فيها مرفوعا 

 .(2)به"

( أو )لات حين فرار( ويفُهم من كلام سيبويه هذا أن  ك إذا قلت )لاتَ حيَن مناص 
فبعد "لات" اسم مرفوع ب  "لات" و "حين" خبر ذلك الاسم، وهو منصوب، وجعلت "لات" 

وحُُلت  ،رافعة لذلك الاسم المحذوف، وناصبة للخبر، كما ترفع "ليس" الاسم وتنصب الخبر
 .(3)ت الاسم والخبر مييعاهر بعد لاظْ ولا تُ  ،"لات" على "ليس"؛ لاشتراكها في النفي

 .(4)الجرميّ وهذا رأي   أن لات حرف جر ثانيها:

 بالخفض على وجهين: چوَّلَاتَ حِيِن مَنَاص   چوقد وُجِّه  

 أحدهما: "أنَّ )لاتَ( بمعنى )غير( وصف لمحذوف، كأنه قيل: فنادَوْا حيناا غيَر حيِن        

 ،  صفةو، فلا فائدة لها حينئذ، وبأنه لو كانت بمعنى )لا( وردَُّ هذا التأويل بلزوم زيادة الوامناص 
 .(5)لزم تكرارها، نحو: مررت برجل  لا قائم  ولا قاعد "

، حيث قال الزمخشري: "نزل (6)الثاني: "أنَّ الكسرة كسرة بناء مقطوعة عن مضاف" 
ضاف قطع المضاف إليه من مناص؛ لأنَّ أصله حين مناصهم منزلة قطعه من حين؛ لاتحاد الم

                                                           

 (.4/174(، خزانة الأدب )2/122(، الهمع )1/254(، مغني اللبيب )3/1211ينظر: ارتشاف الضرب ) (1)
 (.1/324(، وينظر أيضاا: شرح الكتاب للسيرافي )1/57ينظر: الكتاب ) (2)
 (.325، 1/324اب للسيرافي )ينظر: شرح الكت (3)
 .137المسائل المنثورة، ص  :ينظر (4)

 (.4/215ينظر: التذييل والتكميل ) (5)
 (.4/215ينظر : التذييل والتكميل ) (6)
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والمضاف إليه، وجعل تنوينه عوضاا من الضمير المحذوف، ثم بنى الحين لكونه مضافاا إلى غير 
 .(1)متمكن"

 .(2)قال أبو حيان: ما علَّل به الزمخشري بعيد جدًّا 

أن لات لا تعمل شيئاا، قال الأخفش: " )لات( لا تعمل شيئاا في القياس؛ لأنها ليست  ثالثها:
 .(3)بعدها رفعاا فهو على الابتداء، ولم تعمل في شيء رفعت أو نصبت"بفعل، فإذا كان ما 

قال: إنها لا النافية للفعل وزيدت عليها التاء  چٿ  ٹ  ٹچ ففي قوله تعالى:  
فإن وليها مرفوع فمبتدأ حذف خبره أو منصوب كما في الآية وبعدها فعل  ،ولا عمل لها أصلاا 

 .(4)مقدر عامل فيه أي ولا ترى حين مناص

فحين  ، وقد زيدت عليها التاء(5)أنّها تَ عْمَلُ نصْباا عمل لا التي للنفي العام وهو عمل إنَّ  رابعها:
 .           (8)والكوفيين (7). وهذا قول آخر للأخفش(6)مناص اسمها والخبر محذوف أي لهم

** ** ** ** ** ** ** 

 

 

                                                           

 (.4/215(، التذييل والتكميل )1/255(، وينظر أيضاا: مغني اللبيب )5/242ينظر: الكشاف ) (1)
 (.4/215ينظر: التذييل والتكميل ) (2)
 (.1/254(، مغني اللبيب )3/1211(، ارتشاف الضرب )1/327ينظر: شرح الكتاب للسيرافي ) (3)
 (.23/218ينظر: روح المعاني ) (4)
 (.4/173(، خزانة الأدب )1/254(،  مغني اللبيب )3/1211ارتشاف الضرب ) ينظر: (5)
 (.23/218ينظر: روح المعاني ) (6)
 (. 4/173(، خزانة الأدب )3/1211تشاف الضرب )(، ار 1/254ينظر: مغني اللبيب ) (7)
 (.4/173ينظر: خزانة الأدب ) (8)
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  :اختلاف النحاة في معمول )لات( على مذهبين ثانيًا:

فالأول: يظُهر كلام سيبويه أن )لاتَ( مختصة بالحين وذلك في قوله: "ولا يجاوَزُ بها هذا         
 .(1)الحين رفعتَ أو نصبتَ"

وهذا يعني أن ")لات( لا تستعمل إلا مع )الحين(، أظهرت الحين بعدها مرفوعا أو        
 .(2)منصوبا، وهي العاملة"

ففي شرح الرضي يرى أن لات "تكون مع الأوقات  وهناك خلاف في النقل عن الفراّء  
 .(3)كلها"

 .(4)بينما أورد أبو حيان خلاف ذلك حيث قال: "فَمَذْهَبُ الفراّء أنه مختصٌّ بالحين" 

( بخفض الحين،  بأنه "قرئ )وَ  (5)وبيّن ابن هشام في )مغني اللبيب(  لَاتَ حِيِن مَنَاص 
 لأسماء الزمان خاصة، كما أن مذ ومنذ كذلك".فزعم الفراّء أن لات تستعمل حرفاا جاراا 

أن الفراّء "لم يقيِّد معمول لات بشيء ، سواء كانت  (6)وأشار البغدادي في )الخزانة( 
      جارةا أو عاملةا عمل ليس".

، وقال به مياعة من النحاة (7)ذهب الفارسي إلى أنها تعمل في الحين وفيما رادفهفقد أما الثاني: 
 .(8)الكومنهم ابن م

                                                           

 (.1/58ينظر: الكتاب ) (1)
 (.327، 1/326ينظر: شرح الكتاب للسيرافي ) (2)
 (.2/116ينظر: شرح الكافية للرضي ) (3)
 (. 1/254(، وينظر أيضاا: مغني اللبيب )3/1211ينظر: ارتشاف الضرب ) (4)
 (.4/183(، وينظر أيضاا: خزانة الأدب )1/255)مغني اللبيب :ينظر (5)
 (.4/187خزانة الأدب) ينظر: (6)
 (.1/254(، مغني اللبيب )3/1211ينظر: ارتشاف الضرب ) (7)
 (.1/361ينظر: شرح التسهيل لابن مالك ) (8)
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قال الفارسي: "إذا قلت: )لات حين مناص( فنصبت التقدير: ) ]لات[ الحيُن حيَن  
( والرفع إِذا قلت: )لات حيُن مناص( مرتفعة بالابتداء، والخبر مضمر وتقديره: )لنا(  مناص 

 .(1)ودخلت )لات( للنفي"

 ]من الكامل[: (2)ومثال إعمالها في مرادف الحين قوله 

 وَالْبَ غْ يُ مَرْتَ عُ مُبْتَغِي ه وَخَيِ مُ       ةُ وَ لاتَ سَاعَ ةَ مَنْ دَمِ نَ دِم البُ غَ ا

 الشاهد في قوله: )وَلاتَ سَاعَةَ مَنْدَمِ( 

حيث عملت )لات( فيما رادف لفظ الحين من أسماء الزمان وهو الساعة، فعلم أنها         
 .(3)تعمل في الحين وما رادفه وهو المذهب الصحيح

شاهد آخر: حيث زيدت التاء بعد )لات( التي بمعنى ليس، والجملة حال، والمعنى  وفيه 
 .(4))ندموا وقت لا ينفعهم الندم(

** ** ** ** ** ** ** 

 

 

 
                                                           

 .136ينظر: المسائل المنثورة، ص (1)
(، أو لرجل من 1/483) المقاصد النحوية للعينيلل بن مالك الكناني في البيت لمحمد بن عيسى التميمي. وقيل: مه (2)

(، 3/1211وبلا نسبة في ارتشاف الضرب ) ،(4/175) الأدب خزانة(، 1/361شرح التسهيل لابن مالك )طيئ في 
 .(4/187) الأدب خزانة(، 1/261رح الأشموني على الألفية )(، ش2/122(، الهمع )1/248شرح ابن عقيل )

 (.1/241ينظر: منتخب ما قيل في شرح ابن عقيل ) (3)
 (.483، 1/481المقاصد النحوية للعيني )ينظر:  (4)



 الفصل الأول: موقف الفارسيّ من آراء الجرميّ النحوية في العامل

 
281 

 تخريجات النحاة وتوجيهاتهم ثالثاً:

 ]من الخفيف[: (1)قال الفراّء أنشدني بعضهم          

نَ ا  طلَب وا صُلحن ا ولَاتَ أوان    أَن ليس حيَن بَ قَ اء  فَأَجَب ْ

 .(2)"فخفض )أَوانِ( فهذا خَفْض"        

ف  "لات" عند الفراّء عاملة الجر، "وكلمة )أوان( مجرورة بالكسرة الظاهرة، وتنوينها تنوين         
 .(3)التمكين الذي يلحق الأسماء المعربة"

ويبدو أن الفارسي  ،(4)وله الفارسيوقد قال بهذا الرأي أيضاا غير الفراّء الجرميّ، نقل قَ           
: إن حروف  اسلبيًّ  القول، حيث وقف منه موقفاا لم يرتضِ ذلك موضحاا رأيه في المسألة، قائلاا

 .(5)الجر لا بد أن تتعلق بشيء، وحرف الجر في هذا البيت لا يتعلق بشيء

حيث قال: إنَّ قولاا يعارض الفارسي فيما ذهب إليه  (6)وقد أورد البغدادي في )الخزانة( 
 "لنا حروفَ جرّ لا تتعلَّق بشيء، منها لولا في نحو قوله: لولاي ولولاه، فليكن هذا منها".

 وحذف وأضمر الحين، وأضافه إلى  البيت على أنه جرّ "أوان"  الأخفش  وخرجّ  

"؛ وذلك لأن "لات" لا تكون إلا مع الحين  .(7)"أوان 

                                                           

 سبق تخريجه. (1)
 (.2/318ينظر: معاني القرآن للفراّء ) (2)
 (.1/131ينظر: الانتصاف، من الانصاف ) (3)
 .137ينظر: المسائل المنثورة، ص (4)
 ينظر السابق. (5)
 (.4/187دب)خزانة الأ ينظر: (6)
 (.2/454ينظر: معاني القرآن للأخفش )(7)
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: هاهنا  ونقُِل عن المبرِّد أنه قال: "الوجه  في هذا البيت وهو قوله: )ولات أوان( أوان 
لأن )أوان( تضاف إلى المبتدأ والخبر، فكأنك حذفت منه المبتدأ والخبر، فنونت ليعلم  ؛مبنية

 .(1)أنك قد اقتطعت الِإضافة"

تأوَّل أبو العبَّاس و ، حيث قال: "(2)وقد عقب على هذا القول ابن جني في )الخصائص( 
 :قَ وْل الشّاعِر

 فَأجبنا أن ليس حيَن بَ قَاءِ  ان  طلَبوا صُلْحَنا و لاتَ أو 

)أي إبقاء( على أنه حذف المضاف إليه أوان، فعوَّض التنوين منه، على حدّ قول الجماعة في 
وذلك أن التنوين في نحو هذا إنما دخل فيما لا يضاف إلى  ،وهذا ليس بالسهل ،تنوين إذْ 

 رَب ويضاف إلى الواحد".فأمَّا )أوان( فمع ،الواحد وهو إذ

الذي دعاه  مبيّ ناا عدم قبوله هذا القول، ذاكراا السبب (3)كما ذكر قوله في )سر الصناعة(     
إلى عدم الرضى عنه حيث قال: ذهب أبو العباس "إلى أن كسرة أوان  ليست إعراباا ولا علماا 
للجرِ، ولا أن التنوين الذي بعدها هو التابع لحركات الإعراب، وإنما تقديره عنده أن )أوان( 

أوانَ الحجاجُ بمنزلة )إذْ( في أن حكمه أن يضاف إلى الجملة نحو قولك: جئتك أوانَ قام زيد، و 
أمير، أي: إذْ ذاك كذاك، قال: فلما حُذف المضاف إليه )أوان( عُوّض من المضاف إليه تنويناا. 
والنون عنده كانت في التقدير ساكنة كسكون ذال إذْ، فلما لقيها التنوين ساكناا كسرت النون 

 لم يرتضِ هذا الساكنين ". فابن جني لالتقاء الساكنين، كما كُسرت الذال من إذْ لالتقاء
 القول، وعلَّل ذلك بأن أواناا قد يُضاف إلى الآحاد، وغير ذلك.

                                                           

 .137ينظر: المسائل المنثورة، ص (1)
 (.4/185(، وينظر أيضاا: خزانة الأدب )2/555) الخصائصينظر:  (2)
 (.186، 4/185(، وينظر أيضاا: خزانة الأدب )513، 2/531)الإعراب سر صناعة ينظر: (3)
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وأشار ابن يعيش إلى أن قول المبردّ ضعيف؛ لأن "أواناا" من أسماء الزمان تضاف تارة  
وبيّن أن الذي دعاه إلى هذا القول أنه رآه مخفوضاا، وليس قبله ما  ،إلى الجملة، وتارة إلى المفرد

 .(1)ه، فتخيّله لذلكيوجب خفض

وقال ابن هشام: أجيب عن البيت بجوابين: أحدهما: أنه على إضمار مِنْ الاستغراقية  
 :(2)ونظيره في بقاء عمل الجار مع حذفه وزيادته قوله

 يَ دُلّ على مُحَصِّلَ ة  تبَِي تُ   ألا رَجُ ل  جَ زاَهُ اللهُ خَيْ راا 

الأصل "و لاتَ أوانُ صُلح" ثم بنى "أوان" وذلك لقطعه  فيمن رواه بجر رجل، والثاني: أن      
كسر على   نِزاَلِ وزنا، وإما على السكون ثمعن الإضافة، فبناؤه إما على الكسر تشبيها له بِ 

 .(3)أصل التقاء الساكنين، والتنوين للضرورة

ا لهذا القول  (4)وقد نقل قول الزمخشري وهو: إن التنوين للتعويض  : كيومئذ ، منتقدا  قائلاا

 

 .(5)لو كان كما زَعَمَ لأعرب لأن العوض ينزل منزلة المعوض منه"و " 

وقد بيّن البغدادي رأيه في قول ابن هشام حينما قال: "وأجيب عن البيت بجوابين:  
لأنّ تقدير مِنْ يقتضى أن لا  ؛أحدهما على إضمار من ...."، حيث قال: "هذا الجواب فاسد

                                                           

 (.157، 5/156ينظر: شرح المفصل لابن يعيش ) (1)
راديِّ في خزانة الأدب ) (2)

ُ
، 1/214(، وشرح شواهد المغني للسيوطي )53، 3/51،52البيت لعمرو بن قِعَاس الم

، شرح المفصل لابن يعيش 135(، المسائل المنثورة، ص2/338( وفيه لعمرو بن قنعاس. وبلا نسبة في الكتاب )215
 (. 1/255مغني اللبيب )(، و 4/1758(، )3/1318(، ارتشاف الضرب )2/13)
 (.1/255ينظر: مغني اللبيب ) (3)
 (.1/255(. نقل قوله ابن هشام في مغني اللبيب )5/242ينظر: الكشاف ) (4)
 (.1/255ينظر: مغني اللبيب ) (5)
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يكن لها معمول اقتضى كونها غير عاملة. والجواب إنّما هو لبيان يكون لها معمول، وإذا لم 
 .(1)عملها"

بعد عرض المسألة تبيّن لدي أنَّ الفارسي كان معارضاا لقول الجرمي من أن )لَاتَ(  
 حرف جرّ، ويتضح ذلك في رده عليه حيث استشكل ما قاله.

ا    على أمرين:كما يظهر لي أنّ الجرمي حينما قال هذا القول كان معتمدا

أحدهما: ورود قراءة قرآنية تؤيد ما ذكره، وهي قراءة عيسى بن عمر، وهو من نحاة  
البصرة، ومن الأئمة الذين يتقبل منهم، حيث بذل جهداا في التلقي والضبط. حيث قال 

  .(2)القراءة لا تُخاَلَفُ؛ لأن القراءة السُّنَّةُ""سيبويه: إن 

م من العرب حيث كانوا يخفضون بها، كما ورد ذلك في قول أبي ثانيهما: كونها لغة لقو        
 .(3)زبيد الطائي، ولكنها قليلة

 هذا والله تعالى أعلم.                                  

 

 

                                                           

 (. 4/187ينظر: خزانة الأدب ) (1)
 (.1/148ينظر: الكتاب ) (2)
 (.5/157ينظر: شرح المفصل لابن يعيش ) (3)
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 والعشرون رابعةالمسألة ال

 [اختلاف العامل، والعامل في الصفةوصف موصوفين مع ]

قال أبو عمر الجرمي: "يجوز أن تتبع الموصوفين وإن اختلف العاملان قال: لأن  
ا، ولا ا أو نصب  الإعراب قد اتفق، والصفة تتبع الموصوف، وإنما كانت تتبعه من حيث كان، رفع  

وإذا كان هذا هكذا جاز أن يتبعها  ،ن العامل إنما هو عامل في الاسملأ ؛تعتبر بذلك العوامل
 .(1)لأن الصفة إنما ارتفعت لأنها صفة" ؛الوصفان وإِن اختلف العاملان

ا وصف    ا، كما ذهب إليه أبو قال الفارسي: "كأنه يذهب إلى أن العامل في الصفة كونهه
 .(2)اتحاد العامل" في[]وإذا كان كذلك فاختلافه العوامل غير مؤثر ،الحسن

"إذا اختلف العاملان في الاسمين لم يجز أن تجمع بين  وقال في موضع آخر:      
 .(3)وصفيهما"

 :دراسة المسألة

اختلف النحاة في حكم الإتباع إذا لم يتحد العاملان في الجنس في نحو: "جاءني زيد  
ا وإن في الدار عمر ا ا  لجالسين"، ففيه مذهبان:وهذا عمرو المحسنان" و "رأيت زيد 

 أحدهما: مذهب جمهور النحويين

"إذا قلت: )جاءني  ،(4)ذهب الجمهور إلى منع الإتباع إذا لم يتحد العاملان في الجنس 
ا وإن في الدار عمر ا الجالسين( فهذا لا يجوز عند  زيد وهذا عمرو المحسنان( و )رأيت زيد 

                                                           

 (.4/846، وينظر أيض ا: المقاصد الشافية )44، 44ينظر: المسائل المنثورة، ص (1)
 (.4/846ينظر: المقاصد الشافية ) (2)
 (.2/777، والمسائل البصريات )44رة، صينظر: المسائل المنثو  (3)
 (.4/846ينظر: المقاصد الشافية ) (4)
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لخليل في هذا الاسم خلاف العامل في الاسم قال سيبويه: "لأن العامل عند ا ،(1)الخليل"
الآخر، والصفة هي مثل الموصوف، فمن حيث اختلف العاملان لم يجز أن يجمع بين صفتيهما 
لأن العامل في المرفوعين بمنزلة الجر والرفع في اختلافهما، وإذا كان هذا هكذا فقد علم أن هذا 

 .(2)لا يجوز"

.  (3)سمينصفيهما إن  اختلف العاملان في الالجمع بين و ووافقهما الفارسي في منع ا        
 هم.ير ، وغ (8)، والشاطبي(4)، والأهبذِّي(4)وكذا ابن عصفور

 وغيرهما  ،والجرمي  ،ثانيهما: مذهب الأخفش

 .(7)جوّز الأخفش "الإتباع  إذا  اتّحد  العمل، لا جنس  العامل،  وتقارب المعنى" 

، حيث قال: "يجوز أن تتبع الموصوفين وإن اختلف (6)اعوتابعه الجرمي فقد جوّز الإتب 
العاملان قال: لأن الِإعراب قد اتفق، والصفة تتبع الموصوف، وإنما كانت تتبعه من حيث كان، 

ا، ولا تعتبر بذلك العوامل، لأن العامل إنما هو عامل في الاسم. وإذا كان هذا ا أو نصب  رفع  
 .(7)لأن الصفة إنما ارتفعت لأنها صفة" ؛تلف العاملانهكذا جاز أن يتبعها الوصفان وإن اخ

                                                           

 .44ينظر: المسائل المنثورة، ص (1)
 (.86، 2/47ينظر السابق ، وينظر أيض ا: الكتاب ) (2)
 (.2/777، المسائل البصريات )44ينظر: المسائل المنثورة، ص (3)
 .(214، 1/213ينظر: شرح الجمل لابن عصفور ) (4)
 ( ]رسالة دكتوراه[.1/417ينظر: شرح الجزولية للأهبذّي ) (4)
 (.847، 4/846ينظر: المقاصد الشافية ) (8)
 (.4/166ينظر: الهمع ) (7)
( ]رسالة دكتوراه[، شرح الجمل لابن عصفور 1/416، شرح الجزولية للأهبذِّي )44ينظر: المسائل المنثورة، ص (6)
 (.4/846(، المقاصد الشافية )1/211)
 (.4/846، وينظر أيض ا: المقاصد الشافية )44ينظر: المسائل المنثورة، ص (7)
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ا وصف    ا، كما ذهب إليه أبو قال الفارسي: "كأنه يذهب إلى أن العامل في الصفة كونهه
 .(1)اتحاد العامل" ]في[وإذا كان كذلك فاختلافه العوامل غير مؤثر ،الحسن

، وسبب ذلك "أن (4)الشاطبي، و (3)، والأهبذِّي(2)و ردَّ هذا المذهب النحاة كابن عصفور 
النعت داخل في معنى المنعوت، ... فإذا قلت: قام زيدٌ العاقله، فالعاقله فاعل في المعنى، كأنك 

ا ، لكان العاقلان خبر  الإتباعفإذا قلت: هذا زيدٌ وقام عمروٌ العاقلانِ، على  ،قلت: قامَ العاقله 
لفاعل، والفاعل مخبر عنه، واسم من حيث هو نعت للخبر ومخبر ا عنه من حيث أنه نعت ل

 .(4)ا عنه في حال واحدة"ا مخبر  واحد لا يكون خبر  

"وتوهّم الجرمي أنَّ منع ذلك إنما هو من طريق أنَّ عاملين لا يعملان في معمول واحد،  
الامتناع  وإنما الإتباعوتقرر عنده أنَّ العامل في النعت إنما هو التبع كما نذهب نحن إليه، فأجاز 

 .(8)دنا لما ذكرت"عن

** ** ** ** ** ** ** 

 ،(7)اخْتهلِفَ في العاملِ في الصفةِ، قيل:  هو  العامل في الموصوف وهو مذهب الجمهور        

 

                                                           

 (.4/846ينظر: المقاصد الشافية ) (1)
 (.214، 1/213ينظر: شرح الجمل لابن عصفور ) (2)
 ( ]رسالة دكتوراه[ .1/417ينظر: شرح الجزولية للأهبذِّي ) (3)
 (.847، 4/846ينظر: المقاصد الشافية ) (4)
( ]رسالة دكتوراه[، المقاصد 1/417(، شرح الجزولية للأهبذِّي )214، 1/213ينظر: شرح الجمل لابن عصفور ) (4)

 (.847، 4/846الشافية )
 ( ]رسالة دكتوراه[  .417، 1/416(، شرح الجزولية للأهبذِّي )1/214ينظر: شرح الجمل لابن عصفور ) (8)
 (.4/1728ينظر: ارتشاف الضرب ) (7)
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، فهم لا يجيزون الإتباع إذا كان العامل أكثر من واحد، واتفق إعرابهما في (1)ونهسِب إلى سيبويه
 . -كما أسلفت   –نحو: "جَاءني زيدٌ وهذا عمروٌ المحسنان" 

، والجرمي حيث قال: وكان (2)وقيل: العامل فيها كونها صفة وذهب إلى هذا الأخفش 
عمروٍ  ان" و "مررته بزيدٍ، وهذا ثوبه الخليل يكره الإتباع في : "هذا رجلٌ، وجاءني عمروٌ الظريف

جررتهَ، رٍّ لجَ  فْعٍ رفعتَه، والجرَّ لأنها صفةٌ لأن الرفع للصفة أنها صفةٌ لرَ  ؛المحسنَ يْنِ"، "وهو جائزٌ 
 .(3)والنصبَ لأنها صفةٌ لنصبٍ نصبتَه، فلما كانت العلة فيه واحدة أجريت كذلك"

 .(4)اتحاد العامل" ]في[لعوامل غير  مؤثرقال الفارسي: "وإذا  كان  كذلك  فاختلافه  ا 

بعد مناقشة المسألة وبيان مذاهب النحاة تبيّن لدي أنَّ الفارسي لم يكن موافق ا للجرمي  
 فيما ذهب إليه من أنه إذا اختلف العاملان في الاسمين جاز الجمع بين وصفيهما.

سمين إذا اتفق وأرى أن ما ذهب إليه الفارسي من عدم إجازة الجمع بين نعتي الا 
إعرابهما ولم يتحد العاملان فيهما هو المذهب الصحيح؛ لسلامته مما وهجِّه إليه مذهب الأخفش 

 والجرمي.

وقال: إذَا   ،اوأيض ا الفارسي لم يأخذ بقول الجرمي من أن العامل في الصفة كونها وصف   
 صحّ أن العامل كونها وصف ا فإن ذلك جائز. 

أن  هو القول الأنسب؛ لأنه غيره جائزٍ في الصفة هو العامل في الموصوف وأرى أن العامل       
 .                 (4)يرتفعَ اسمٌ واحد من جهتين مختلفتين

                                                           

 ر السابق .ينظ (1)
 .274(، أسرار العربية، ص4/846المقاصد الشافية ) ينظر: (2)
 (.4/846ينظر: المقاصد الشافية ) (3)
 ينظر السابق. (4)
 (.4/847ينظر: المقاصد الشافية ) (4)
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 والعشرون خامسةالمسألة ال

 [على الفعلية الاسميةعطف الجملة  في]

حكى الجرمي أن سيبويه يختار " )قاَمَ زيَْدٌ وعَمْراً ضَرَبْ تُهُ( كما يختار )ضَرَبْتُ زَيْدًا وَعَمْرًا   
 .(1)كَلَّمْتُهُ( ، قال: وغيره يختار الرفع في الأول"، ثم رجّح ما قاله سيبويه

فارسي: "حُكم المعطوُفِ أن يكون على لفظِ المعطوُف عليه.... فإذا وقال أبو علي ال 
يجوز أن يبُتدأ بها نحو )زَيْدٌ كَلَّمْتُهُ(  لٍ وفاعِلٍ، ووقعت بعدها جُُْلةٌ جاءتِ الُجملة مركبةً مِنْ فِعْ 

شَاكلة فالاختيار فيها أن تُُْمل على فِعْلٍ مُضْمرٍ، وينصب الاسمُ به ليقع العَطْفُ في جُُْلة مُ 
للجملة الأولى في أنََّهُ مِنْ فِعْلٍ وفاعِلٍ لأن المركبة مِنْ فعل وفاعل أشبهُ مِنَ المركبة مِنَ المبتدأ 

 .(2)وخبرهِ"

 :دراسة المسألة

زيدٌ  الذي عليه أكثر جُاهير النحاة أنه إذا عطفت جُلة اسمية على فعلية في نحو: " قاَمَ       
، (3)ار النصب؛ لأن التناسب بين الجملتين المتعاطفتين أولى من تخالفهماوعَمْراً كَلَّمْتُهُ" فالمخت

 ويجوز الرفع.

مبنيًا عليه الفعلُ(:  أقال سيبويه في )باب ما يُختار فيه إعمالُ الفعل مما يكون في المبتد    
ا اخُتيَر "وذلك قولك: رأيتُ زيدًا وعمراً كلَّمتهُ، ورأيتُ عبد الله وزيدًا مررتُ به، ....وإنَّّ 

على الفعل، فكان بناءُ الآخرِ على الفعل أحسنَ عندهم  ههنا لأنّ الاسم الأوّلَ مبنى  النصبُ 
نَ على الفعل وليس قبله اسمٌ مبنى إذ كان  الآخِرُ على ما جَرَى عليه  على الفعل، ليَجريَ  يُ ب ْ

                                                           

 (.1/44(، وينظر أيضًا: الكتاب )1339، 2/498ينظر: المسائل البصريات ) (1)
(، والمسائل العضديات، 1/333(، وينظر أيضًا:  المسائل الشيرازيات )1/122ينظر: التعليقة على الكتاب ) (2)

 .28 -22ص
 (.2/843ينظر: مغني اللبيب ) (3)
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أولى أن يُُْمَلَ عليه ما قَ رُبَ وهذا  ،الذي يلَيه قبله، إذ كان لَا ينقض المعن لو بنيته على الفعل
 .(1)جِوارهُ منه ...."

وحكى الجرمي أن سيبويه يختار النصب في نحو: "قاَمَ زَيْدٌ وعَمْراً ضَرَبْ تُهُ" مثلما يختاره في  
 "ضَرَبْتُ زَيْدًا وَعَمْراً كَلَّمْتُهُ" وهو الراجح.

لك بل الاختيار عند أكثر ، وليس كذ(2)ضربته" كر أن غيره يختار الرفع في "وعمروٍوذ  
 . -وسيأتي بيانه في موضعه  –النحاة في هذا المثال النصب ويجوز الرفع 

وقال السيرافي: "اعلم أن العرب إذا ذكرت جُلة كلام اختارت مطابقة الألفاظ ما لم  
تفسد عليها المعاني، فإذا جئت بجملة صدرتها بفعل، ثم جئت بجملة أخرى، فعطفتها على 

لأولى، وفيها فعل كان الاختيار أن تصدر الفعل في الجملة الثانية لتكون مطابقة الجملة ا
للجملة الأولى في اللفظ وتصدير الفعل ....، وسواء ذكرت في الفعل الأول منصوباً أو لم 

لأن الغرض أن  ؛ا كلمتهتذكره، كقولك: )قام عبد الله وزيدًا كلمته(، على تقدير: وكلمت زيدً 
 .(8)، وكذا قال الأعلم(3)لتين في تقديم الفعل، لا في لفظ النصب أو غيره"يجمع بين الجم

... ليس الاختيار في الاسم النصب؛ .فإنْ قال قائل: "إذا قلنا: )قامَ زيدٌ وعمراً كلمته(، 
 .(3)لأنه لا منصوب قبله"

نصوب في ردَّ السيرافي قائلًا: "فلو كانت العلة ما زعمه هذا الزاعم واجبًا، من عبرة الم 
 الجملة الأولى، للزمه ما قال سيبويه ألا ينصب بعد )مررت بزيد(، وليس في الدنيا عربي إلا وهو

 
                                                           

 (.49، 1/44ينظر: الكتاب ) (1)
 (.2/498ينظر: المسائل البصريات ) (2)
 (.1/348ينظر: شرح الكتاب للسيرافي ) (3)
 (.1/222ينظر: النكت ) (8)
 (.1/224(، النكت )1/832ينظر: شرح الكتاب للسيرافي ) (3)
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 .(1)"يُجري )مررت بزيدٍ( مُُرى )لقيت زيدًا( 

 ،  وليس كذلك  بل  هو  قول  السيرافي.(2)وقد نسب الأعلم  هذا  القول  لسيبويه      

ضاء أن . وذكر ابن م(3)،  وكذا  الزمخشري(8)فارسي  النصب،  وال(3)وقد اختار  الزجاجي     
المختار في نحو: "ضربت زيدًا وعمراً أكرمته" النصب، ولكن ليس بفعل مضمر دل عليه 
المذكور كما ذهب إليه النحويون، وإنّا بالفعل المذكور )أكرمته( ؛ لأنه كان يأبى التقدير، وأجاز 

 .(6)الرفع بالابتداء

، (13)، وابن هشام(9)، والرضي(4)، وابن مالك(2)لنصب أيضًا ابن عصفوروممن اختار ا 
 .، وغيرهم كثير(12)، والأشموني(11)والشاطبي

 في القرآن الكريم وهو  في ترجيح النصب على الرفع ما ورد  النحاة  ويقوي ما قاله  

 

 

                                                           

 (.1/832ينظر: شرح الكتاب للسيرافي ) (1)
 (.1/224ينظر: النكت ) (2)
 .83ينظر: الجمل في النحو للزجاجي، ص (3)
 .28(، المسائل العضديات، ص1/333(، المسائل الشيرازيات )1/122ينظر: التعليقة على الكتاب ) (8)
 .66ينظر: المفصل، ص (3)
 .136ينظر: الرد على النحاة، ص (6)
 (.362، 1/366ينظر: شرح الجمل لابن عصفور ) (2)
 (.2/23ينظر: شرح التسهيل لابن مالك ) (4)
 (.1/832لرضي )ينظر: شرح الكافية ل (9)
 (.2/164(، وأوضح المسالك )2/843ينظر: مغني اللبيب ) (13)
 (.133، 94، 3/93ينظر: المقاصد الشافية ) (11)
 (.1/833ينظر: شرح الأشموني على الألفية ) (12)
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 . (1)چژ  ڑ  ڑ  ک  ک ژڌ   ڎ  ڎ   ڈ  ڈچ كثير،  ومنه  قوله تعالى: 

، (3)، والزجاجي(8)، ومن وافقهم كالزجاج(3)، وأصحابه البصريين(2)ب سيبويهفقد ذه 
، وغيرهم إلى اختيار النصب في )الظالمين( على إضمار (4)، وابن يعيش(2)، والفارسي(6)والسيرافي

بُ   .لظَّالِمِيَن"افعل يفسره ما بعده، تقديره:"ويعُذِّ

لأن الواو في أولها تصير كالظرف لأعدّ.  وجوّز الفراّء الأمرين فقال: "نصبت الظالمين؛ 

 . (13)"(9)چۇ  ۆ  ۆ  چ ولو كانت رفعًا كان صواباً، كما قال: 

وروي عن الأصمعي أنه قال: "سمعت من يقرأ )والظَّالِمُونَ أعَدَّ لَهمُْ عذاباً أليمًا(  
 .(11)بالرفع"

على ارتجال جُلة مستأنفة، كأنه قال ابن جني في قراءة من قرأ )والظَّالِمُون( بالواو: "هذا      
 ا، ثم إِنه عطف الجملة على ما قبلها. وقد سبق الرفع ا أليمً قال: الظالمون أعَدّ لهم عذابً 

                                                           

ما ، قرأ الجمهور "والظَّالِمِيَن"نصبًا بإضمار فعل يفسره چژ چ. اختلف القراّء في31سورة الإنسان الآية:  (1)
بُ الظَّالِمِيَن، وقرأ عبد الله بن مسعود "وللظالمين" بلام الجر، أي: وأعدّ للظالمين. ينظر: البحر المحيط  بعده، وتقديره: ويعُذِّ

(، 4/393(، وقرأ عبد الله بن الزبير، وأبان بن عثمان ، وابن أبي علبة "والظالمون". ينظر: البحر المحيط )4/393)
 (.2/388المحتسب )

 (.3/139(، وينظر أيضًا: إعراب القرآن للنحاس )1/49نظر: الكتاب )ي (2)
 (.3/268ينظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج ) (3)
 ينظر السابق. (8)
 .83ينظر: الجمل في النحو للزجاجي، ص (3)
 (.1/346ينظر: شرح الكتاب للسيرافي ) (6)
 (.1/333)، المسائل الشيرازيات 23ينظر: المسائل العضديات، ص (2)
 (.1/833ينظر: شرح المفصل لابن يعيش ) (4)
 .228سورة الشعراء الآية:  (9)
(، مشكل إعراب القرآن 3/139(، وينظر أيضًا: إعراب القرآن للنحاس )3/223ينظر: معاني القرآن للفراّء ) (13)
(2/888.) 
 (.2/42لي ابن الشجري )(، أما2/888(، مشكل إعراب القرآن )3/113ينظر: إعراب القرآن للنحاس ) (11)
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 .(1)إلى مبتدئها"

أما ما أجازه الفراّء، وما رواه الأصمعي من أن )الظَّالِمِيَن( مرفوعة بالابتداء فقد ردَّه  
 :الزجاج من وجهين

الذي يبدو  (8)، وأيضًا ابن الشجري(3)، وكذا ذكر مكي(2)للمصحف أحدهما: مخالفته 
 أنه كان ينقل عن مكي.

وثانيهما: أن البصريين يختارون النصب في مثل ذلك، وإن كان يجوز الرفع فيه على  
 .(3)الابتداء، ثم قال: "فلا يختارون للقرآن إلاَّ أَجْوَد الوجوه، وهذا مع موافقة المصحف"

ۇ  ۆ  چ أما ما ذكره الفراّء من أن الرفع في الظالمين بمنزلة الرفع في قوله:  

رُدَّ بأن هذا ليس مثل ذلك؛ "لأن )والظالمين( قبله فعل فقد  [228]الشعراء: چۆ  

قبله جُلة من  چۇ چعمل في مفعول، فعطف الجملة على الجملة، .... وقوله تعالى: 
ة الثانية كذلك، فالرفع هو الوجه في )الشعراء( .... ابتداء وخبر، فوجب أن تكون الجمل
 .(6)والنصب هو الوجه في )والظالمين(...."

 

                                                           

 (.2/388ينظر: المحتسب ) (1)
 (.3/268ينظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج ) (2)
 (.2/888ينظر: مشكل إعراب القرآن ) (3)

هو أبو محمد مكي بن أبي طالب حََّوش بن محمد القيسي النحوي المقرئ. كان من أهل التبحر في علوم القرآن        
أليف. له من التصانيف: "إعراب القرآن"، و"الموجز في القراءات"، و"الهداية في التفسير". توفي سنة سبع والعربية، كثير الت

 (.2/648(، معجم المفسرين، )2/294مائة. ينظر: بغية الوعاة )وثلاثين وأربع
 (.2/42ينظر: أمالي ابن الشجري ) (8)
 (.3/268ينظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج ) (3)
 (.2/42، أمالي ابن الشجري )(3/139،113)  للنحاس القرآن إعراب(، 2/888) ر: مشكل إعراب القرآنينظ (6)



 الفصل الأول: موقف الفارسيّ من آراء الجرميّ النحوية في العامل

 
022 

 ]من المنسرح[: (1)ومما يدل على ترجيح النصب أيضًا قَ وْل الشّاعِرِ      

لاحَ ولا        أملِ كُ رأَْسَ البَعي  رِ إن  نَ فَ راَ  أصْبَحْتُ لَا أَحَِْ لُ السِّ

ئْبَ أ  وَحْدِي، وأخْشَى الرِّي اح و المطَ راَ     خْش اه إن مررتُ ب هوالذِّ

ئْبَ أخْشاه".   الشاهد في قوله: "والذِّ

، وغيرهم على أن الذئب (3)، والأعلم(8)، والسيرافي(3)، وكذا الزجاجي(2)فقد أورده سيبويه 
عل وهو منصوب بفعل مضمر، والتقدير: "وأخشى الذئب أخشاه"، واختار ذلك؛ لأن قبله ف

 "أصبحت".

المسألة وبيان أقوال النحاة، تبيّن لدي أنَّ الفارسي كان موافقًا لما ذهب إليه  بعد عرض 
لورود  ؛الجرمي من ترجيح النصب في نحو: "قاَمَ زيدٌ وعمراً كلَّمتُه"، وهو الاختيار الصحيح

 السماع به، وأكثر جُاهير النحاة عليه.

 والله تعالى أعلم.هذا                            

                                                           

رين عاش أربعين وثلثمائة سنة أدرك الإسلام، ولم يسلم. ينظر: خزانة الأدب البيتان للربّيع بن ضَبُع الفَ  (1) زاَريّ أحدّ المعَمَّ
، شرح الكتاب للسيرافي 83مل في النحو للزجاجي، ص(، الج93، 1/49(. وهو بنسبة في الكتاب )2/348)
. وبلا نسبة في المسائل العضديات، 21( ، وشرح أبيات سيبويه للنحاس ص1/223(، النكت )342، 1/346)

 (.2/638، والبسيط )132ص النحاة، على والرد، 23ص
 (.93، 1/49ينظر: الكتاب ) (2)
 .83ينظر: الجمل في النحو للزجاجي، ص (3)
 (.1/342نظر: شرح الكتاب للسيرافي )ي (8)
 (.1/223ينظر: النكت ) (3)
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 والعشرون دسةالمسألة السا

 [في عطف الفعل على الاسم بالواو]

 ]من الطويل[: (1)قالَ الشّاعر 

 وَيَـغْضَـبَ مِنه صَاحِبي بقـؤُولِ  للِشَّيء الِّذي ليَسَ ناَفِعـي وَمَـا أنا

، وسيأتي (2)الشاهد في قوله: "ويغضب" حيث جوّز فيه شيخنا الفارسي الرفع والنصب 
 ن شاء الله تعالى.ذكر قوله مفصلًا إ

، بيتا يلي هذا البيت وهو الفرخ( كما نقل ذلك عنه الفارسي  ذكر الجرمي في كتابه )و  
 ]من الطويل[: (3)بيت ذي الرمة وهو قوله

 إلى بابـه أو تهلكـي في الهوالـك  فإنك من عشـرٍ وعشـرِ مُناخـة  

ه أراد فإِنك مناخة  أو قال الفارسي: "فذكر هذا البيت بعقب البيت المتقدم، وذلك أن 
، فلما عطفه على )مناخة( أضمر )أن( فكان التقدير: )فإِنك  تهلكي وكان )تهلكي( فعلًا

                                                           

( 3/232(. شرح الكتاب للسيرافي )3/64البيت لكعب الغنوي وهو شاعر إسلًمي، وهو من شواهد الكتاب ) (1)
(، خزانة 1/306الي ابن الحاجب )أم ،(6/256) يعيش لابن المفصل شرح ،272ص المفصل، (،1/217النكت )
، 646، إيضاح الشعر، ص167(، المسائل المنثورة، ص2/17(. وبلً نسبة في المقتضب )523، 2/522الأدب )

(، شرح الكافية للرضي 2/152(، شرح الجمل لابن عصفور )3/52(، المنصف )2/143التعليقة على الكتاب )
(6/24.) 
 .645إيضاح الشعر، ص، 150ينظر: المسائل المنثورة، ص (2)
 ، برواية:613البيت لذي الرّمّة، ص (3)

 لـدى باَبـِهِ أوَْ تَـهْلِكِـي في الْهوََالـِكِ  ك في عِـزٍ وَعَيْـنِ مُنَاخَـةٍ     وإنـ
 *وَأنَـّك فِي عَشْـرٍ وَعَشْـرٍ مُنَاخـة  *  وفي روايـة أخرى:            
 .150وفي المسائل المنثورة، ص        
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لأنه يقال: )ناقة ذات هلًك( فلما جمع بينهما هذا الوجه  ؛مناخة أو هلًك( أو )ذات هلًك(
 .(1)من أنه عطف فعل على اسم أضمر )أن( وقدر تقدير المصدر"

 دراسة المسألة:

اختلف النحاة في الفعل المضارع بعد حروف العطف كـ "الواو" و "أو" وغيرهما، في  
 ]من الطويل[: (2)قَـوْل الشّاعِر

 وَيَـغْضَـبَ مِنه صَاحِبي بقـؤُولِ  للِشَّيء الِّذي ليَسَ ناَفِعـي وَمَـا أنا

ى الرفع، فمنهم من أجاز في الفعل المعطوف الرفع والنصب، ومنهم من اقتصر فيه عل       
 وأبان بأنه الأجود والحسن، وفيه الآراء الآتية:

:  . رأي سيبويه، والجرمي، والزجاج، والفارسيأولاا

حَسَن  من العرب.... والرفعُ أيضاا جائز  قال سيبويه: "وسمعنا من يُـنْشِد هذا البيت  
 .(3)ذي"و يَـغْضَبَ معطوف على الشيء، ويجوز رفعُه على أن يكون داخلًا في صلة ال ....

]من  (6)وذكر الجرمي في كتابه )الفرخ( بيتاا يلي بيت كعب الغنوى، وهو قول ذِي الرّمّة 
 الطويل[:

 إلى بابـه أو تهلكـي في الهوالـك.  فإنك من عشـرٍ وعشـرِ مُناخـة  

وبيّّ ما أراده الجرميّ من هذا، وهو شاهد على وجه  –كما أسلفت   –نقله الفارسيّ  
 السابق.النصب في البيت 

                                                           

 .151، 150ينظر: المسائل المنثورة، ص (1)
 سبق تخريجه. (2)
 (.232، 3/232(، وينظر أيضاا: شرح الكتاب للسيرافي )3/64ينظر: الكتاب ) (3)
 سبق تخريجه. (6)
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فعلًا  (تهلكي)فالجرمي هنا يؤكد على جواز النصب، ووجه النصب عنده أنه لما كان  
وهو المعطوف، والمعطوف عليه مناخة وهو اسم، وأراد العطف على الاسم، ولا يستقيم حينئذٍ 

 لذلك أضمر )أنْ( وقدر تقدير المصدر، ؛إلاَّ أن يضمر )أنْ(؛ لأن )أنْ( مع الفعل بمنزلة المصدر
 .(1)والتقدير: "فإنك مناخة أو هلًك"، أو "ذات هلًك"

وقال أبو إسحاق الزجاج في بيت كعب الغنوي: "النصب بمعنى وغَضَب أي دون  
غضب صاحبي. والرفع على أن يكون داخلًا في صلة الذي، كأنَّه قال: والذي يغضب منه 

 .(2)صاحبي"

في الصلة كانت مرفوعة؛ لأنه  وقال الفارسي في )يغضب( ضربان: "إن جعلتَها داخلةا  
لا شيء يُُمل عليه فيُـنْتصب، فإذا عطف لم يخرجها من الصلة، وحمل الكلًم على المعنى، كأنه 

فإذا دَخل )يغضب( في الصلة  ،قال: وما أنا للذي لا ينفعني ويغضب منه صاحبي بِقَؤُول
يُـعْطَفُ على الآخر  عطف المضارع على اسم الفاعل، وكل  واحد من المضارع واسم الفاعل

 لتشابههما .... 

وموضع المضارع الذي هو )يغضبُ( في البيت نصب للعطف على خبر )ليس(،  
والضميُر الذي هو )منه( يعود على اسم )ليس(، والمقول حينئذ هو الشيء، والقول يقع عليه 

الصلة  فإذا أُخرج )يغضب(من  ،لعمومه واحتماله أن يكون القول وغيره، وليس كالغَضَب
أضمر )أنْ( لعطفه إياها على الشيء، كأنه قال: وما أنا للشيء الذي ليس نافعي ولغَِضَبِ 
صاحبي بقَؤُول، والغَضَبُ لا يقال، ولكن التقدير: ولقَِوْلِ غضبِ صاحبي، فتضيف القولَ 

 .(3)الحادثَ عنه الغضبُ إلى الغضب"

                                                           

 .151، 150ينظر: المسائل المنثورة، ص (1)
 (.520، 2/547ينظر: خزانة الأدب ) (2)
 (.2/143، التعليقة على الكتاب )150أيضاا: المسائل المنثورة، ص ، وينظر644، 645ينظر: إيضاح الشعر، ص (3)



 الجرميّ النحوية في العامل الفصل الأول: موقف الفارسيّ من آراء

 
102 

 قالف (1) ا على )نافعي(ضب( عطفا فأمّا الوجه الأول الذي ذكره أبو علي وهو جعله )يغ 
ابن الحاجب: لا يستقيم ذلك لأمر معنوي، وهو أنه يصير المعنى: لا ينفعني ولا يغضب  فيه

صاحبي، وليس الغرض كذلك، وإنما الغرض نفي النفع عنه، وإثبات الغضب للصاحبِ ليِنفيه 
 .(2)المتكلم عنه

المقصود؛ لأن المعنى "ما أنا قال الرضي: ما قاله أبو علي، ليس بشيء، وهو ضد و  
 .(3)ا لا يغضب منه صاحبي"لا أقول شيئا  :بقؤول للشيء الذي ليس يغضب منه صاحبي، أي

أما الوجه الآخر الذي ذكره أبو علي وهو جعله )يغضب( المنصوب معطوف على  
      ،نحاة، وغيره من ال(5)، مقتفياا هَدْي سيبويه، وكذا قال ابن الحاجب(6))الشيء( وهو المنعوت

الرضي: "فيه نظر، لأن الضمير في منه يرجع إلى الشيء غير النافع، فيكون المعنى: وما  فيه قالف
أنا بقؤول لشيءٍ منه يُدث غضب صاحبي من الكلًم الذي لا ينفعني، ولا معنى لهذا الكلًم. 

م أن الغضب ولا يجوز أن يرجع الضمير إلى المضاف المقدر، لأنك إنما أضفته إلى الغضب ليعل
 . (4)منه، فلً يُتاج إلى لفظ )منه( "

 .رأي المبرِّدا: ثانيا 

قال المبرِّد: "فإنّ الرفع الوجه؛ لأنَّ )يغضب( في صلة الذي؛ لَأنَّ معناه الذي يغضب  
 منه صاحبي".

                                                           

 .645ينظر: إيضاح الشعر، ص (1)
 (.1/305ينظر: أمالي ابن الحاجب ) (2)
 (.6/24ينظر: شرح الكافية للرضي ) (3)
 .150، والمسائل المنثورة، ص645ينظر: إيضاح الشعر، ص (6)
 (.1/305ينظر: أمالي ابن الحاجب ) (5)
 (.6/22ينظر: شرح الكافية للرضي ) (4)
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:"وليس القول عندي كما قال   ؛وردَّ على سيبويه في تقديمه النصب على الرفع، قائلًا
 ..."..لذي يصح عليه الكلًم إنّما يكون بأن يقع )يغضب( في الصلة لأنَّ المعنى ا

ا يجعل )يغضب( معطوفاا على الشيء، وهذا جائز؛ وبيّّ المبرِّد   أنَّ من أجاز النصب فإنمَّ
لأن )الشيءَ( منعوت، لكنّه وجه بعيد. فالتقدير: "وما أنا للشيءِ الذي هذه حاله، ولأن 

ا يقول ما يوُجِب  الغضب ل على معناه؛ لأنََّه ليس يقوليغُضِب صاحبي وهو كلًم  محمو  إِنمَّ
 .(1)الغضبَ. ومثل هذا يجوز"

: "وإذا نصبته  ، (3)فهو على الصّرف (2)وقد نسب له الرضي كلًماا آخر ثم ردَّ عليه، قائلًا
 قال المبرِّد: لا يجوز ذلك، لأن مراد الشاعر: الذي يغضب منه صاحبي لا أقوله"

 ؛ضي: "الذي قاله، إنما يلزم لو جعلنا هذا الصَّرف في سياق قوله: ليس نافعيثم قال الر  
، لا يجمع النفع وغضب صاحبي، وأمَّا إذا جعلناه في  لأنه يكون المعنى، إذن، لا أقول قولاا
سياق النفي الذي هو: ما أنا، فلً يفسد المعنى، لأنه يكون المعنى، إذن، لا يكون مني القول 

 (6)...". مع غضب صاحبي منه، وذلك إمَّا بانتفائهما معاا أو بانتفاء أحدهما الذي لا ينفعني

، (5)وقد انبرى جمع من النحاة بالدفاع عن سيبويه، والرد على المبرِّد، كالسيرافي 
المختار ، حيث أجمعوا على أنه لم يقُدِّم النصب على الرفع؛ لأنه هو (2)، وابن يعيش(4)والأعلم

وبينوا أن الرفعَ في  ،عنده، وإنما قدَّمه لما بنى عليه الباب من النصب بإضمار )أن(، دون الرفع
 هذا البيت أوجه لوجهيّ:

                                                           

 (.2/17ينظر: المقتضب ) (1)
 أي الفعل " يَـغْضَبَ ". (2)
 واو الصّرْف اصطلًح كوفي أي: "واو المعية". (3)
 (.6/24ينظر: شرح الكافية للرضي ) (6)
 (.3/260ينظر: شرح الكتاب للسيرافي ) (5)
 (.220، 1/217ينظر: النكت ) (4)
 (.6/255لابن يعيش ) ينظر: شرح المفصل (2)
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 أحدهما: لأنه وجه ظاهر الإعراب، قريب التناول، صحيح المعنى. 

لأنك تعطفه على  ؛والوجه الآخر: أن النصب متأول، ومعناه على ظاهره غير صحيح 
شيء، وليس بمصدر ظاهر فيسهل عطفه عليه، فإذا عطفته عليه صار في موضع خفض ال

، فيفتقر حينئذٍ  باللًم، فيصير التقدير: ما أنا لغضب صاحبي بقؤول، والغضب لا يكون مقولاا
 .(1)إلى التأويل، وهو "ما أنا للقول الذي يوجب غضب صاحبي بقؤول"

 .: رأي النحاسثالثاا

 .(2)س: " أنه  نصب  ويغضب  لأنه  جواب  نفي"قال أبو جعفر النحا 

 .ابن الحاجب رابعاا: رأي

 فقال: ، مبيـّناا أنها للعطف،(3)أن تكون الواو في )ويغضب( واو الجمع ابن الحاجب أنكر       
"وإن لم يكن في الحقيقة مما هو فيه؛ لأن الكلًم في واو الجمع  (6) أنها واو الجمع الزمخشري ذكر

 . (5)واو الجمع وإنما هي واو العطف لمشاركتها لها في اللفظ والمعنى الأصلي...."وهذه ليست 

فأمّا الرفع فله وجه واحد "وهو أن يكون معطوفاا على الجملة التي هي: ليس ثم قال:  
ولذلك احتيج فيه إلى مضمر يعود إلى الموصول وهو الهاء في  ؛نافعي، داخلًا في حكم الصلة

 .(4)أنه الأقوى)منه( ". مبيناا ب

                                                           

 (.6/255(، شرح المفصل لابن يعيش )1/217(، النكت )3/260ينظر: شرح الكتاب للسيرافي ) (1)
 .142ينظر: شرح أبيات سيبويه للنحاس، ص (2)
 الواو الدالة على المعية. (3)
 (.1/306ينظر: أمالي ابن الحاجب ) (6)
 .(2/22)الإيضاح في شرح المفصل ينظر: (5)

 (.1/305ر: أمالي ابن الحاجب )ينظ (4)
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أما النصب فقد سبق أن أشرت إلى رأيه في ذلك وهو جعله )يغضب( معطوفاا على قوله       
 ، مقتفياا هَدْي سيبويه والفارسي، ومن وافقهما.(1))للشيء(

 خامساا: رأي ابن عصفور والرضي.

ج قال ابن عصفور: نصب الشاعر بعد الواو وليس قبلها فعل يدل على المصدر، ويُخرّ  
 ذلك من وجهيّ:

أحدهما: "أن اسم الفاعل الذي هو نافعي دليل على المصدر وكأنهّ قال: ليس فيه نفع   
 مع غضب صاحبي منه".

والوجه الآخر: "أن تكون )ليس( دليلً على المصدر بمعناها كأنه قال: الذي فيه عدم  
 .(2)نفعي مع غضب صاحبي منه"

لنصب، أمّا الرفع فلعطفه على الصلة، أعني وقال الرضيّ: يجوز في )يغضب( الرفع وا 
 قوله: ليس نافعي.

الذي ذكر أنها واو العطف، لابن الحاجب  ، خلًفاا(3)أمَّا نصبه فهو على الصَّرف 
 . -كما أسلفت   –(6)وليست واو الصَّرف "أي المعية"

قاا للجرميّ فيما نقله بعد مناقشة المسألة وبيان آراء النحاة تبيّّ لدي أنَّ الفارسيّ كان مواف      
 عنه من إجازة النصب في )أوْ تَـهْلِكي( في قَـوْلِ ذِي الرّمّة:

 إلى باَبـِهِ أوَْ تَـهْلِكـي في الهوَالـِكِ       ة  فإَنّـَكَ مِنْ عَشْـرٍ و عَشْـرٍ مُنَاخَـ

                                                           

 (.1/306ينظر: أمالي ابن الحاجب ) (1)
 (.2/152ينظر: شرح الجمل لابن عصفور ) (2)
 (.6/24ينظر: شرح الكافية للرضي ) (3)
 (2/22)والإيضاح في شرح المفصل  ( ،1/306ينظر: أمالي ابن الحاجب ) (6)
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رَ تقدِيرَ الم ؛ لأنهّ لا صدر بأن مضمَرة وعطفها بـ )أَوْ( على مُنَاخَةٍ، وإنما أضْمَرَ )أنْ( وقُدِّ
 على اسمٍ. فِعْلٍ  يستقيم عَطَفُ 

 ومثلهُ قَـوْلُ الشّاعِرِ ]من الطويل[: 

 وَيَـغْضَـبَ مِنه صَاحِبي بقـؤُولِ  لشَّـيء الِّذي ليَسَ ناَفِعـيوَمَـا أنا لِ 

وجوّز الفارسيّ وجهاا آخر وهو الرفع على أن يكون )ويَـغْضَبَ( معطوفاا على )ناَفِعِي( داخلًا في 
 وأرى بجواز الأمرين، والرفع أجود.  ،م الصلةحك

 هذا والله تعالى أعلم.                         
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 والعشرون سابعةالمسألة ال

 [العطف على معمولي عاملين مختلفينفي حكم ]

 ]من المتقارب[: (1)ذهب الَجرْمي إلى أن قَ وْلَ الشّاعِر 

 ولا ق اص رٍ عن ك مَأْمُورهُ  ا  ........................

 ]من الطويل[: (2)وقَ وْلَ الشّاعِر       

 مستنك رٌ أن تُ عَقّ رَاصح احًا ولا   ........................

 .(3) "هُُاَ  عَلَى  قَ وْلِ  مَنْ  عَطَفَ  عَلَى  عَاملَيِْْ"       

 قال أبو علي: "ولو قال قائل في إنشاد من أنشد:       

 ولا مُسْتَ نْكَ رٍ أن تُ عَقَّ  را......   .....................

                                                           

 تمام البيت: (1)
 اَ  كَ مأمُورُه رٌ عَنْ  ولَا قاَصِ  ا  كَ مَنْهِيُّه فَ لَيْسَ بآِتيِ

 ه: وقبل
 هارُ   هِ مَقَادِي فِّ الْْلَ  بِكَ  ورَ  مُ  كَ فإَنَّ الُ وِّنْ عَلَيْ  هَ 

، شرح الكتاب للسيرافي 55(، الانتصار، ص1/33،36وهو قول الشاعر العْوَرُ الشَّنِِّّّ وهو من شواهد الكتاب )
(. وبلا نسبة في المسائل البصريات 6/133(، وخزانة الدب )1/222، النكت )215(، الْفصاح للفارقي، ص1/333)
 (.2/673(، مغنِّ اللبيب )332، 1/335(، شرح التسهيل لابن مالك )6/193(، المقتضب )2/753)
 تمام البيت: (2)

 صِحَ احًا وَلَا مِسْتَ نْك راً أنّْ تعُقَّ راَ      نَ معروفً ا لنََا أنَ نردَّه اوَمَ ا كَ ا
(، و الْفصاح 1/656(، الصول في النحو )1/36، وهو من شواهد الكتاب )76البيت للنابغة الجعدي في ديوانه، ص

(، 2/731المسائل البصريات ) ،(222 ،6/196) المقتضب(. وبلا نسبة في 1/223النكت )، 219للفارقي، ص
 (. وقد جاء في بعض المصادر برواية:333، 1/332، شرح التسهيل لابن مالك )56إيضاح الشعر، ص

 .تُ عَقَّ راَا ولا مُسْتَ نْكَ رٍ أنَْ احً  صِح ا    ا أَنْ نَ رُدَّه روفِ لن فلَيْسَ بمع
 (.731، 2/753المسائل البصريات ) ينظر: (3)
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 .(1)إلى هذا الوجه لكان قياسَ  هذا القول"

ذي يريده أبو علي أنه مجرور بباء مقدرة، والتقدير: "ولا بمسُْتَ نْكَرٍ" دل عليها قوله: فالوجه ال
 "فلَيْسَ بمعَْروفٍ".

 دراسة المسألة:

اختلف النحاة في كلمتي )قاصرٍ( و )مستنكرٍ( في بيتي العوار الشّنِّّّ، والنابغة الجعدي إذا جُرّ 
 ولكل حجته وأدلته. ،على مذاهب

، (2)ن يمنع العطف على معمولي عامليْ مختلفيْ ويضمر الجار فيما أوهم ذلكمذهب م أولها:
 ، وجماعة سيأتي ذكرهم.(3)وإليه ذهب سيبويه

قال سيبويه في قول )العْور الشّنِّّّ(: "وقد جَرَّه قومٌ، فجعلوا المأمورَ للِمنهيّ، والمنهِيُّ  
 .(6)ه"هو المورُ لنهّ من المورُ وهو بعضُها، فأجراه وأنثّ

فسيبويه يجيز الجر ليس على مذهب من يرى العطف على عامليْ مختلفيْ، وإنما على  
معنى الْقحام فجعل الهاء واللف في "مأمورها" يعود إلى "المنهي" وإن كان مذكّراً فهو مضاف 

: ليس ، ففي قوله: "ليس بآتيِتِك مَنْهيُّها، كأنهّ قال(5)إلى مؤنث، لن منهي المور من "المور"
 .(3)بآتيتك المورُ"

                                                           

 .56ينظر: إيضاح الشعر، ص (1)
 (.2( هامش )6/195ينظر: المقتضب ) (2)
 (.1/36ينظر: الكتاب ) (3)
 (.1/337(، شرح الكتاب للسيرافي )1/655ينظر: السابق، وينظر أيضًا: الصول في النحو ) (6)
 .213ينظر: الْفصاح للفارقي، ص (5)
 .213(، وينظر أيضًا: الْفصاح للفارقي، ص1/35)ينظر: الكتاب  (3)
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 ]من الطويل[: (1)وحمله على قول العشى 

 كَمَ ا شَرقَِتْ صَ دْرُ القَنَاةِ مِنَ ال دَّمِ     وتَشْ رَقُ باِلْقَ وْلِ الّذي قَدْ أذََعْتَ هُ 

لن  ؛ا، فكأنه قال: )شرقت القناة من الدم(لنه جعل )صدراً( مقحمً  ؛فأنث الفعل )شرقت(
ن القناة، وهذه اللفظة لا يصحّ إقحامها إلا أن تكون الذي أقحمت به غير صدر القناة م

 .(2)وكذا )منهي المور( لا ينفك منها، ك  )صدر القناة( ،منفكة عنه، ولا منفصلة منه

وكذلك احتج بقول النابغة في الجر: فقال: "وقد يجوز أن يُجرَّ ويََملَه على الردّ ويؤنث  
 ]من الطويل[: (6)قال ذو الرُّمّة كما،  (3)لنهّ من الخيل"

 أعاليَِه ا مَرُّ الرِّيَ احِ النَّواسِ مِ      مَشَيْ نَ كما اهْتَ زَّتْ رمِاحٌ تَسَفهَ تْ 

" مذكر؛          الشاهد في قوله: "تسفهت" حيث أنث الفعل بتاء التأنيث مع أن فاعله "مَرُّ
 .(5)لنه اكتسب التأنيث من المضاف إليه وهو "الرياح"

قال السيرافي: والسبب يكمن في عدم إجازته العطف على عامليْ مختلفيْ؛ لن  
"حرف العطف يقوم مقام العامل ويغنى عن إعادته؛ ألا ترى أنك إذا قلت: )قام زيد وعمرو( 

                                                           

(، 1/316(، شرح الكتاب للسيرافي )1/52، وهو من شواهد الكتاب )192البيت للأعشى في ديوانه، ص (1)
(، 2/393( مادة "شرق". وبلا نسبة في شرح الجمل لابن عصفور )7/33، واللسان )213الْفصاح للفارقي، ص

 (.6/239(، الهمع )2/571الخصائص )
 .213ينظر: الْفصاح للفارقي، ص (2)
 (.1/653(، وينظر أيضًا: الصول في النحو )1/36ينظر: الكتاب ) (3)
( الصول 35_36، 1/52برواية "رويدا" بدلًا من "مَشَيَْْ"، وهو من شواهد الكتاب ) 313البيت في ديوانه، ص (6)

 (.1/315، وشرح الكتاب للسيرافي )مادة "سفه" 631(، ومعجم مقاييس اللغة، ص1/653في النحو )
( 3/226، واللسان )(2/397) عصفور لابن الجمل وشرح(، 2/572(، والخصائص )6/193وبلا نسبة في المقتضب )

 مادة "سفه".
 (.3/11ينظر: منتخب ما قيل في شرح ابن عقيل ) (5)



 الفصل الأول: موقف الفارسيّ من آراء الجرميّ النحوية في العامل

 
919 

والعامل لا يعمل  ،كان بمنزلة قولك: )قام زيد. قام عمرو(، فلما كان حرف العطف كالعامل
 .(1)أن تعطف بحرف واحد على عامليْ مختلفيْ" رفعًا وجراً، لم يجز

فيما توهم فيه العطف على  -فهو الوجه الذي يقيسه –وكان الفارسيّ يضمر الجار  
قال في قولي العور الشَّنِِّّّ ، والنابغة الجعدي:  ،، وكذا ابن مالك(2)عامليْ، وذلك لتقدم ذكره

دلالة عامل مثله عليه، وحذف "وليس هذا من العطف على عامليْ، بل من حذف عامل ل
، وأيضًا ابن عصفور فكان ممن يمنع العطف (3)حرف الجر من المعطوف لدلالة مثله عليه كثير"

على عامليْ فصاعدًا، قال: لا يجوز نحو:"مرّ زيدٌ بعمرو وبَكر خالدٌ"، فتعطف بكراً على عمروٍ 
( العامل في )زيد(، ومناب )الباء( وخالدًا على زيدٍ ؛ لن ذلك يؤدي إلى نيابة الواو مناب )مرّ 

 العاملة في )عمرو(.

ويكون التقدير: ومر ببكر خالدٌ، فتكون الواو حينئذٍ تعطي معنييْ وهذا لا يجوز؛ لن  
 .(6)الحرف الواحد لا يدل في حيٍْ واحدٍ على أزيد من معنى واحد

 :موقف النحاة مما احتجّ به سيبويه

 له سيبويه في قول النابغة فبعيد، "فإنَّ الردّ غير الخيل، والعَقْر قال المبرِّد: أمَّا الذي تأو  

 :(3)في قوله (5)راجع إلى الخيل"

 .......ولا مُسْتَ نْكِ رٍ أَنْ تُ عَقَّ رَا  ........................

                                                           

 (.339، 1/337ينظر: شرح الكتاب للسيرافي ) (1)
 .56ينظر: إيضاح الشعر، ص (2)
 (.1/333ينظر: شرح التسهيل لابن مالك ) (3)
 (.1/255ينظر: شرح الجمل لابن عصفور ) (6)
 (.1/653(، وينظر أيضًا: الصول في النحو )6/222ينظر: المقتضب ) (5)
 سبق تخريجه. (3)
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 .(1)"فليس بمتَّصل بشيءٍ من الردِّ، ولا داخل في المعنى"

 :(2)وأما قوله 

 ..................  يُّه افَ لَيْسَ بآتيِ ك منْهِ 

"فهو أقرب قليلًا، وليس منه؛ لَنَّ المأمور بَ عْضُها، والمنهيّ بعضها، وقُ رْبهُ أنهما قد أحاطا 
 .(3)بالمُور"

يوافقان سيبويه في امتناع العطف على عامليْ ويخالفانه  (5)ابن السراجتابعه ، و (6)فالمبرِّد 
 في إبطال الْقحام.

 ]من المتقارب[: (3)ومما يشكل على مذهب سيبويه قولهقال ابن هشام:  

 بِكَ فِّ الْْلَ هِ  مَقَادِيرهُ ا  هَوِّنْ عَلَيْ كَ فإَنَّ المُُ ورَ 

 ولَا قَ اصِرٌ عَنْ كَ مأمُورهُ اَ        فَ لَيْسَ بآِتيِ كَ مَنْهِيُّه  ا 

فوع ليس لزم العطف "لن )قاصر( عطف على مجرور الباء، فإن كان مأمورها عطفًا على مر 
إذ التقدير حينئذٍ  ؛على معمولَيْ عامليْ، وإن كان فاعلًا بقاصرٍ لزم عدم الارتباط بالمخبر عنه

 فليس مَنْهِيُّها بقاصر عنك مأمورهُا.

 وقد أجيب عن الثاني بأنه لما كان الضميُر في مأمورها عائدًا على المور كان كالعائد      

 
                                                           

 (.1/653(، وينظر أيضًا: الصول في النحو )6/222ينظر: المقتضب ) (1)
 سبق تخريجه. (2)
 (.1/653(، وينظر أيضًا: الصول في النحو )6/222لمقتضب )ينظر: ا (3)
 .217(، وينظر أيضًا: الْفصاح للفارقي، ص6/195ينظر: المقتضب ) (6)
 .217(، وينظر أيضًا: الْفصاح للفارقي، ص656، 1/653ينظر: الصول في النحو ) (5)
 سبق تخريجه. (3)
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 .(1)لها في المور"على المنهيِّاتِ، لدخو  

 مذهب من يجيز العطف على معمولي عامليْ مختلفيْ مطلقًانيها: اث

، (6)، والزجاج(3)، واختاره الجرمي(2)ذهب إلى هذا المذهب الخفش وجماعة من البصرييْ 
ونسب النحاس إجازة ذلك إلى جماعة من النحاة وعبارته "فممن قال هذا سيبويه و الخفش 

 .(5)ء ...."و الكسائي والفرا

 واحتجّ الأخفش بالأدلة الآتية: 

ڀ  ڀ  ڀ       ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  چ أولًا: بقوله تعالى:  

ٹ  ٹ   ٹ       ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ       ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  

 .(3)[5-3]الجاثية/چڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ       ڇ  ڇ  

                                                           

 (.677، 2/673ينظر: مغنِّ اللبيب ) (1)
 (.6/195(، المقتضب )1/221(، النكت )1/339رح الكتاب للسيرافي )ينظر: ش (2)
 (.731، 2/753ينظر: المسائل البصريات ) (3)
 (.6/632ينظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج ) (6)
 (.6/162ينظر: إعراب القرآن للنحاس ) (5)

، بالكسر فيهما. وقرأ ، قرأ حمزة والكسائي چچ  چ  چ چ،  چ ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹچ ففي قوله تعالى: (3)
ابن كثير ونافع وعاصم وأبو عمروٍ وابن عامر بالرفع فيهما، فالرفع على وجهيْ: أحدهُا: العطف على موضع )إنّ( وما 
عملت فيه، فيحمل الرفع على الموضع. والوجه الآخر: أن يكون مُسْتأنفًا على معنى: وفي خَلْقِكُمْ آيات، ويكون الكلام 

(. والنصب على وجهيْ: أحدهُا: العطف على الول، 3/139لة. ينظر: الحجة للقُراّء السبعة )جملة معطوفة على جم
وضُعّف عند النحوييْ لن فيه عطف على معمولي عامليْ على )إن( وهي تنصب، وعلى )في( وهي تخفض. والوجه 

ظر: الحجة في القراءات السبع لابن خالويه، الآخر: أن تبدل )الآيات( الثانية من الولى، ويُ عْطف بالثالثة على الثانية. ين
 .325ص
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يْ وهو جائز وذلك في قراءة بعض الناس لقول فعلى مذهبه الآية فيها عطف على عامل 

" فجر )الآيات( وهي في موضع  (1) چٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹچالله عزّ وجلّ 
 .(2)نصب"

 چڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇڃچثانيًا: بقوله تعالى:  
 [26]سبأ/

وقال: إن )في ضلال( معطوف )على هُدًى(، "فقد شَركَّتْ )أَوْ( بينهما في )إنّ(  
م، فكما شرَّ  حرف العطف بيْ الامييْ في كلمتيْ إحداهُا عاملةٌ، والخرى غيُر عاملة، واللا

 .(3)يجوز أنْ يُشَرِّ  في كلمتيْ كلتاهُا عاملةٌ"

نقل قوله جمع من النحاة ومنهم وقد العور الشَّنِِّّّ، والنابغة الجعدي،  تيّ يْ ب َ بِ ثالثاً: احتجّ  
يز )ولا قاصرٍ عنك مأمورها(، )ولا مُستنكرٍ أن تعُقّرا(، السيرافي حيث قال: "كان الخفش يج

وإن لم يكن )مأمورها( من سبب منهيها، ولا )عَقرهُا( من سبب ردَّها؛ لنه يجيز )ليس زيد 
 .(6)بقائم ولا قاعدٍ عمروٌ( عطفًا على عامليْ"

 . (5)وقد غلّط سيبويه في إنكاره العطف على عامليْ مُبينًا أنه جائز 

 

 

 
                                                           

 .6سورة الجاثية: من الآية: (1)
 (.363، 1/362(، وشرح الكتاب للسيرافي )653، 1/653ينظر: الصول في النحو ) (2)
 (.1/356ينظر: البسيط ) (3)
 (.1/362ينظر: شرح الكتاب للسيرافي ) (6)
 ينظر السابق. (5)



 الفصل الأول: موقف الفارسيّ من آراء الجرميّ النحوية في العامل

 
912 

 :قف النحاة ممّا احتجّ به الأخفش ومن وافقهمو 

ڤ  ڤ  چسيبويه ممن منع العطف على معمولَيْ عامليْ، ففي قوله تعالى:  كان أولًا:     

 فقد خرجّ الآية على وجهيْ كما ذكر ذلك الزمخشري: ،(1) چ...ڤ  

النقل  أحدهُا: أن يكون على إضمار )في( وذلك لتقدمه في الآيتيْ قبلها، ويعضد هذا    
 .(3)" "وفي اختلافِ اللّيل والنهارِ  (2)قراءة ابن مسعود

والثاني: انتصاب )آيات( على الاختصاص بعد انقضاء المجرور معطوفاً على ما قبله أو على    
 .(6)التكرير، ورفعها بإضمار هي

كان ف لهما، أن أشرت إلى تخريج سيبويه أما بيتا العور الشَّنِِّّّ والنابغة الجعدي فقد سبق     
بعض النحاة عنه خلاف ما ذكر كالنحاس  من المانعيْ للعطف على معمولي عامليْ، وقد نقل

حيث نسب له إجازة العطف على معمولي عامليْ مختلفيْ، وكذا إلى جماعة كالكسائي 
 .(5)والفراّء

ى معمولي ثانيًا: قال المبرِّد: إن قول الخفش في الآيتيْ السابقتيْ على أنهما عطف عل    
، وهي في موضع نصب (3)عامليْ غير جائز عندنا، موضحًا بأن جرَّ )آياتِ( قراءة لبعض القُراّء

                                                           

 .5لآية:سورة الجاثية: من ا (1)
 (.5/671ينظر: الكشاف ) (2)
 (.5/672(، والكشاف )3/65ينظر: معاني القرآن للفراّء ) (3)
 (.5/671ينظر: الكشاف ) (6)
 (.6/162ينظر: إعراب القرآن للنحاس ) (5)
 (.6/195(، المقتضب )333، 1/335ينظر: الكامل ) (3)



 الفصل الأول: موقف الفارسيّ من آراء الجرميّ النحوية في العامل

 
912 

ثم قال: "ولا أرى ذا في القرآن  ،فَحَمَلَها على )إِنَّ( وَعَطفََهَا بالواو، وعَطَفَ اختلافاً على )في(
 .(1)لنه ليس بموضع ضرورة" ؛اجائزً 

نِِّّّ، والنابغة الجعدي، ف  "ليس بجواز الخفض عندنا إلّا على عامليْ وأما بيتا العور الشَّ      
 .(2)فيمن أجازه"

ثالثاً: بيّْ ابن السراج أن )آياتِ( إنما أعيدت للتأكيد وحسن لما طال الكلام ف  )آيات(     
ثم قال: "فالعطف على عامليْ خطأ في القياس غير مسموع من العرب  ،(3)الخيرة هي الولى

 .(6)...".جاز العطف على عامليْ لجاز على ثلاثة وأكثر من ذلك  ولو

قال الفارقي: "وكان أبو العباس وأبو بكر يقولان: )لا يكون الجر في بيت العور إلا  
بالعطف على عامليْ(، ولا يريان الْقحام ولا العطف على عامليْْ، فيوافقان سيبويه في امتناع 

إبطال الْقحام ويوافقان أبا الحسن في أنه لا وجه للجر غير  العطف على عامليْ ويخالفانه في
 .(5)العطف على عامليْ، ويخالفانه في أنه لا يجوز"، وكذا القول في بيت النابغة الجعدي

رابعًا: قال السيرافي: ما احتجّ به الخفش ومن ذهب مذهبه ليس فيه شيء حجة على     

إن )الآيات( المعادة فيها أعيدت لتأكيد . ف(3)چ...ڤ  ڤ  ڤ  چففي قوله:  ،سيبويه
 .(3)الآيات الولى وهي هي

                                                           

 (.1/333ينظر: الكامل ) (1)
 (.1/653وينظر أيضًا: الصول في النحو )(، 6/222ينظر: المقتضب ) (2)
 (.1/659ينظر: الصول في النحو ) (3)
 .217(، وينظر أيضًا: الْفصاح للفارقي، ص1/659ينظر: الصول في النحو ) (6)
 .219، 217ينظر: الْفصاح للفارقي، ص (5)
 .5سورة الجاثية: من الآية:  (3)
 (.1/362ينظر: شرح الكتاب للسيرافي ) (3)
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وكان  ،(1) چڃ  چ  چ  چ  چ  ڇچأما ما قدره الخفش في قوله تعالى:  
"فحذف إن واللام  ، وقال:التقدير: "إنا أو إياكم لعلى هدى وإنا أو إياكم لفي ضلال مبيْ"

ه؛ لن قوله: )أو في ضلال مبيْ ( ليس فيه من قوله: )أو في ضلال مبيْ( وهذا لا حُجة له في

ڃ  چ  چ  چ  چو)اللام( في قوله عز وجل: ،ا على )إن(معمول إن منفي، فيكون عطفً 

 .(3)فاحتجاجه بهذا بعيد" ،غير عاملة (2) چچ  ڇ

أما ما ذكره المبرِّد بأن من جرّ )آياتِ( فقد عطف على عامليْ، وهي قراءة فقد غلط،  
ا من رفع )آياتُ( ، فإما أن يعطفها على موضع )إن( أو يقطعها من وليس كذلك بل أيضً 

الكلام الول، فإن عطفها على موضع )إن( ، فقد عطفها على عامليْ أحدهُا موضع )إن(، 
والآخر )في( ، وإن كان مقطوعا من الكلام الول، وجب أن يذكر حرف الجر في "اختلاف 

لاف الليل والنهار" وأنت تريد في؛ لنه مستأنف ليس الليل والنهار"، فلا يجوز أن تقول: "اخت
 .(6)قبله ما يعطف عليه

، (5)چ...ڤ  ڤ  ڤ   چخامسًا: ذكر الفارسيّ أنه يجوز أن يقدر )في( في قوله:    

ڀ  ڀ   چوإن كانت محذوفة من اللفظ في حكم المثبت فيه، وذلك أن ذكره قد تقدم في قوله: 

في موضع آخر: ذهب بعض المتقدميْ من ، وقال (3) چٺ  ٿ چوقوله:  چڀ

                                                           

 .26سورة سبأ: من الآية:  (1)
 .26سورة سبأ: من الآية:  (2)
 (.1/363ينظر: شرح الكتاب للسيرافي ) (3)
 (.366، 1/363ينظر السابق ) (6)
 .5سورة الجاثية: من الآية:  (5)
 (.3/132ينظر: الحجة للقُراّء السبعة ) (3)
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، وكذا ابن مالك حيث بيّْ أن )في( الجارة محذوفة مدلول (1)البصرييْ إلى جرّ اختلاف ب  )في(
 .(2)عليها بالمتقدمة، وليس من قبيل العطف على عامليْ

أما بيت النابغة فقد سبق أن أشرت إلى تخريج الفارسيِّ لهُ، حيث يبدو أنه لم يكن مجيزاً      
بالباء جاز جرّ  اللعطف على عامليْ، وكذا ابن مالك حيث أوضح أنه إذا كان خبر ليس مجرورً 

النابغة الوصف المذكور بباء مقدرة مدلول عليها بالمتقدمة وهو كثير كما في بيتي العور الشَّنِِّّّ، و 
 .(3)الجعدي، وليس من قبيل العطف على عامليْ

ڤ  ڤ  ڤ   چسادسًا: قال ابن هشام: إن )آياتِ الثالثة( في قوله تعالى:  

 . قد أجيب عنها بثلاث إجابات:(6) چ...

، فعلى هذا (3)، وهذا ما ذكره الفارسي(5)أحدهُا: أن )في( مقدرة في الآية فالعمل لها       
 بة مناب عامل واحد وهو إما الابتداء وإما )إنّ(.تكون الواو نائ

ثانيهما: انتصاب )آيات( على التوكيد للأولى، ورفعها على تقدير مبتدأ، أي هي آيات،       
 وعليهما تكون )في( غير مقدرة.

 .(3)ثالثهما: خاص بقراءة النصب وهو أنه على إضمار )أن( و )في(     

 

                                                           

 .56ينظر: إيضاح الشعر، ص (1)
 (.1/333ينظر: شرح التسهيل لابن مالك ) (2)
 (.333، 1/332ينظر: شرح التسهيل لابن مالك ) (3)
 .5سورة الجاثية: من الآية:  (6)
 (.2/673ينظر: مغنِّ اللبيب ) (5)
 (.3/132ينظر: الحجة للقُراّء السبعة ) (3)
 (.2/673ينظر: مغنِّ اللبيب ) (3)
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 (1) يجيزهمذهب من يدفع الجرّ ولا ثالثها:

 ]من المتقارب[: (2)ففي قول العور الشّنِِّّّ  

 ولَا قاَصِ رٍ عَنْ كَ مأمُورهُ اَ   لَيْسَ بآِتيِ كَ مَنْهِيُّه ا ف َ 

 ]من الطويل[: (3)وقول النابغة الجعدي        

 صِح احًا ولا مُسْتَ نْكَ رٍ أَنْ تُ عَقَ راَ   فلَيْسَ بمع روفِ لن ا أَنْ نَ رُدَّه ا

النحوييْ من يدفع الجر ولا يجيزه كالمبرِّد حيث قال: "وأمَّا الخفض فيمتنع؛ لنك  من    
فكأنك قلت: زيد في الدار، والحجرةِ  ،تعطف بحرف واحد على عامليْ، وهُا الباءُ و )ليس(

 .(6)فتعطف على )في( والمبتدأ" ،عمرو

قول العور وقد بيّْ الفارقي سبب عدم إجازة أصحاب هذا المذهب للجرّ، ففي  
"لنه إنما يتوجه بالعطف على خبر ليس وهو قوله: )بآتيك( ولا يجوز أن تعطف  الشَّنِِّّّ قال:

على خبر )ليس( وفيه الباء خبراً بعده؛ إلا أن يكون ذلك الخبر عن شيء مِن سبب اسم 
 )ليس( وتعتبره بواحدة: وهو أن تحذف خبر ليس وتقيمه مقامه، فإن صحّ أن يكون خبراً عن
اميها صحّ أن يعطف على خبره ويكون مجروراً مثله، وذلك نحو قولك: )ليس زيد بقائم ولا 
قاعدٍ غلامه( فتجر )قاعد( لنه خبر عن )الغلام( و )الغلام( من سبب زيد لاتصاله بضميره؛ 
ولو قلت: )ليس زيد بقاعد غلامه( صحّ الكلام وصار قولك: )بقاعد( خبراً عنه وفعلًا 

 .(5)لغلامه"

                                                           

 .213ينظر: الْفصاح للفارقي، ص (1)
 سبق تخريجه. (2)
 سبق تخريجه. (3)
 (.6/195نظر: المقتضب )ي (6)
 .213ينظر: الْفصاح للفارقي، ص (5)
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وفي بيت العور الشَّنِِّّّ لا يصح؛ لن اسم ليس )منهي( وهو مذكر مضاف إلى ضمير  
أمورها" لم مالمور، وخبره )بآتيك( ، فإذا قلت: "فليس منهي المور بآتيك، ولا قاصر عنك 

؛ لنها ليست من سببه، إذ ليس متصلًا بضميره، وإنما هو متصل بضمير )المور( ،  يجز الجرُّ
"لصحّ الكلام إذا الهاء في )مأموره( ضمير مذكر يعود  ت: "ولا قاصر عنك مأمورهولو كان قل

  .(1)إلى )المنهي( فصارت الجملة من سببه

 مذهب من جوّز العطف في صورة معينة ومنعه في صورة أخرى رابعها:

 ذهب إلى هذا المذهب العلم الشنتمري فذكر أن قوله: "ليس بآتيك مَنْهِيُّها ولا قاصِرٍ  
عنكَ مأمورهُا" بمنزلة قولك: "ليسَ بقائمٍ زيدٌ ولا خارجٍ عمروٌ"، وهو في هذه الصورة جائز 

 خْبِر عنهما.م وأوّله من تقديم الخبر على الملاستواء آخر الكلا

: "ليسَ مَنْهِيُّها بآتيكَ ولا قاصِرٍ عنكَ مأمورهُا" فهو بمنزلة قولك: ولو كان تأليفُ البيتِ  
مٍ ولا خارجٍ عمروٌ" لم يَجُزْ؛ لن خبر الول وقع مُؤخّراً فيجب في خبر الآخر أن "ليسَ زيدٌ بقائ

 .(2)وكذا القول في بيت النابغة الجعدي ،يقدر مؤخراً طلبًا للاستواء آخر الكلام وأوّله

 ، وغيرهم.(6)، والرضي(3)وممن جوّز اطراده في صورة معينة دون غيرها أيضًا ابن الحاجب 

المسألة وبيان مذاهب النحاة تبيّْ لدي أنَّ الفارسي كان مخالفًا للجرمي بعد مناقشة  
 فيما ذهب إليه من إجازة العطف على معمولي عامليْ مختلفيْ مطلقًا. 

                                                           

 .213، 213ينظر: الْفصاح للفارقي، ص (1)
 (.2/363، وينظر أيضًا: شرح الكافية للرضي )92ينظر: تحصيل  عيْ الذهب، ص (2)
 (.367،  2/363(، وينظر أيضًا: شرح الكافية للرضي )623، 623/ 1ينظر: الْيضاح في شرح المفصل ) (3)
 (.367، 2/363ينظر: شرح الكافية للرضي ) (6)
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وأرى صحة ما ذهب إليه سيبويه والفارسي ومن وافقهما من منع العطف على معمولي  
بهذا المذهب أوْلى وأنسب؛ لن  عامليْ مختلفيْ وإضمار الجار فيما توهم ذلك. والخذ

 الكثرين عليه، وموافقتهم أوْلى.

 هذا والله تعالى أعلم.         
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 والعشرون ثامنةالمسألة ال

 [.لفعل بعد الفاء وسائر حروف العطفعامل النصب في ا]

 قول الجرمي:

حُكِيَ أنَّ أبا عُمَر "كان يذهبُ إلى أنَّ الفاء وسائرِ حروف العطْفِ هي الناصبةُ للْفعْلِ  
 .(1)بمنزلة )أنْ( "

 قال الفارسي:

على إضمار )أنْ(، كما أن ما  الفاء والواو و أو حروف عطف، والفعل ينتصب بعدهن 
( في الغاية، واللام في النفي موضع إضمار )أنْ(، وهذه الحروف العاطفة أبدال من  بعد )حتّى
)أنْ(، كما أن )حتّ( واللام بدلان من )أنْ(، فلا تظهر )أنْ( معهن كما لا تظهر معها، لا 

ثَنِْ، كما تقول: ما كان زيَْ  دٌ لأنْ يَ فْعَلَ إذا أراد ليفعل، وليست هذه تقول: مَا تأَتيِنْْ فَأنْ تُُدى
الحروف العاطفة هي الناصبة للفعل؛ لأن امتناع دخول حروف العَطْفِ عليْها إذا انْ تَصَبَ 
الفِعْلُ بعدها دليل على أنها ليست الناصبة للفعل ، إذ لو كانت كذلك لدخلت حروف 

طف وكَانَتْ بَدَلاا من البَاء العطف عليها، كما دخلت على واو القسم لما لم تكن حرف ع
 .(2)الجارىة

 دراسة المسألة:

اختلفت آراء النحاة في عامل النصب بعد حروف العطف على أقوال، ففي )الفاء  
 وهي على النحو الآتي: –بينما )أو( فيه ثلاثة أقوال فقط  –والواو( خمسة أقوال 

 
                                                           

 (.2/151ينظر: التعليقة على الكتاب ) (1)
 (.151، 2/151ينظر  السابق ) (2)
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 القول الأول:

في جواب الستة الأشياء التي  (1)قع بعد الفاءذهب البصريون إلى أن الفعل المضارع الوا 
، وكذلك الواو (2)ينَتصب بإضمار أنْ وجوباا هي الأمر والنهي والنفي والاستفهام والتمنْ والعَرْضُ 

أيضا، فقد ذكر ابن مالك النصب بعدها في الأمر والنهي والنفي والدعاء والاستفهام والعرض 
 .(3)والتحضيض والتمنْ

: "ولا أَحْفَظُ النصبَ جاءَ بَ عْدَ الواو في الدعاء ولا وقد علق أبو حي  ان على ذلك قائلاا
 . (4) العرض، ولا التحضيض، ولا الرجاء، ولا ينبغي أن يُ قْدَم على ذَلِكَ إلاى بِسماعٍ"

 :أمران والعلة بإضمار )أنْ( دون سائر الحروف 

دة، فوجب أن أحدهما: إنى )أنْ( هي الأصل في العمل، وذلك لشبهها ب  )أنى   ( المشدى
ا، ولا  يكون المضمر )أنْ( وذلك لقوتها في بابها، وأن يكون ما حُُل عليها يلزم موضعاا واحدا

 يتصرىف.

الأمر الآخر: أن لها من القوىة والتصرف ما ليس لغيرها، وذلك أنىه يليها الماضي  
ا كا رف ما ذكُر، ن لها من التصوالمستقبل بخلاف أخواتها، فإنها لا يليها إلاى المستقبل، فلمى

 .(5)على أخواتها بالإضمار ةيى مز جُعلت لها 

                                                           

 المقصود بها "فاء السببية". (1)
 (.3/14، المساعد )(4/1661) الضرب وارتشاف(، 2/555ينظر: الإنصاف ) (2)
 (.351، 3/351ينظر: شرح التسهيل لابن مالك ) (3)
 (.4/1611ينظر: ارتشاف الضرب ) (4)
 (.4/231ينظر: شرح المفصل لابن يعيش ) (5)
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وإلى هذا القول ذهب سيبويه و وافقه البصريون، حيث قال: "اعلم أن ما انتَصب في  
باب الفاء ينَتصب على إضمار أنْ، وما لم ينَتصب فإنىه يَشرك الفعلَ الأوىل فيما دخل فيه، أو 

 .(1)ا سوى ذلك"مم اسم نىِّ على مبتدإٍ أو موضعيكونُ في موضع مبتدأ أو مب

وقد تبعه المبرِّد حيث قال: "اعلم أنَّ الفاء عاطفة في الفعل؛ كما تعطف في الأسماءِ  
تقول: أنَت تأتينْ فتكرمَنْ ....؛ كما تقول: أنا آتيك ثم أُكرمك، .... هذا إذا كان الثاني 

الأوىلَ الثَّاني لم يجز أن يُُْمل عليه فَحُمِل الَأوىل ... فإن خالف .داخلاا فيما يدخل فيه الَأول 
 .(2)...".على معناه فانتصب الثاني بإضمار )أنْ( وذلك قولك: ما تأتيْنْ فتكرمَنْ

ا، غير أن معنى كل منهما مختلف  يقول سيبويه: "اعلم أنى الواو وإنْ  ،وكذلك الواو أيضا
 ]من الكامل[: (4)الأخطل  قول ألا ترى، (3)تلفان"جرت هذا المجرى فإنَّ معناها ومعنى الفاء مخ

 علي ك إذا فَعلتَ عَظي مُ  عارٌ  لُ قٍ وتأْتِ يَ مِثْ لَ هُ    لا تن ه عن خُ 

 الشاهد فيه نصب "وتأتي" بإضمار أن.         

ا أراد لا يَجتمعنَّ النهيُ والإتيانُ، فصار          تأتيَ "فلو دخلت الفاء ههنا لأفْسدتِ المعنى، وإنّى
 .(5)على إضمار أنْ"

 
                                                           

 (.3/21ينظر: الكتاب ) (1)
 (.2/14ينظر: المقتضب ) (2)
 (.3/41ينظر: الكتاب ) (3)
ا في  شرح  التسهيل  لابن  مالك 42، 3/41للأخطل ) لبيت من شواهد  الكتاب  وقد نسبها (4) (،  وأيضا
(،  وللأخطل أو 125، 4/126(،  وفي الهمع لأبي الأسود الدؤلي  )4/236(، وشرح المفصل لابن يعيش  )3/351)

ل  الليثي أو لسابق البربري  أو للطرماح،  والمشهور  (، 565_ 564/ 1لأبي الأسود الدؤلي في خزانة الأدب ) أنَّهللمتوكِّ
(، وفي الجمل في 3/351لي  وذكر أن من نسبه إلى الأخطل فقد أخطأ )قاله أبو الأسود الدؤ  المقاصد النحوية للعينْو في 

ل الكناني، ص  .16، 15النحو  للفراهيدي نسبه للمتُوكِّ
 (.3/42ينظر: الكتاب ) (5)
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 القول الثاني:

إن النصب بعَدهما هو بهما أنفسهما، وذهب إلى هذا القول الكسائي ومن وافقه من  
، وهو ظاهر كلام أبي القاسم الزجاجي حيث قال: "اِعْلَمْ أن )الواوَ( (2)، والجرمي(1)أصحابه

 .(3)لعطف"تنصبُ الفعلَ المستقبلَ إذا أردتَ بها معنىا غير معنى ا

ا، ثم قال: وتكون (4)ففي كتابه الموضوع في )معاني الحروف(         ، قسم الواوات فيه أقساما
اعِر  ]من الكامل[: (5)صرفاا كَقَوْل الشى

 ع ارٌ علي ك إذا فَعلتَ عَظي مُ  عن خُلُ قٍ وتأْتِ يَ مِثْ لَ هُ لا تنَ هَْ 

لأنهم يسمون هذا الواو التي تنصب قال البطليوسي: هذا صريح مذهب الكوفيين؛        
الفعل المستقبل بعدها واو الصرف، ومعنى ذلك عندهم أنها تصرف معنى ما بعدها عن معنى 

ا الفاء في نحو:  ، و (ما أنت بصاحبي فأزورك)ما قبلها، فينتصب بمخالفة الأول، وكذلك أيضا
الحروف بأعيانها دون ، فالنصب عندهم بهذه (لألزمنك أو تقتضينْ حقي)أو في نحو قولك: 

 .(6)،  و وافقهم على ذلك الجرمي(أن)إضمار 

ضاء في كتابه )الردى على النحاة( داعياا إلى إلغاء التقدير، حيث يفُهم وقد تبعهم ابن م 
مبيناا أن المحذوفات في  ،من قوله: إن الفاء و الواو هي الناصبة للفعل، وأنه لا داعي للتقدير

منها مضمر إذا أظُْهر تغير الكلام عما كان قبل إظهاره، كعامل صناعتهم ثلاثة أقسام: و 

                                                           

 (.3/14(، والمساعد )4/1661ينظر: ارتشاف الضرب ) (1)
 (.3/14عد )(، والمسا4/1661(، ارتشاف الضرب )2/151ينظر: التعليقة على الكتاب ) (2)
 . 216، وينظر أيضاا: إصلاح الخلل، ص115ينظر: الجمل في النحو للزجاجي، ص (3)
 .216، وينظر أيضاا: إصلاح الخلل، ص31-36ينظر: حروف المعاني، ص (4)
 سبق تخريجه. (5)
 .216ينظر: إصلاح الخلل، ص (6)
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ا في ثنايا حديثه أن الذي دعا إلى هذا و  ،(1)النصب في الفعل المضارع بعد الفاء و الواو موضحا
التكلف والتقدير قولهم: إن كل منصوب لا بد له من ناصب، وإن لم يكن هذا الناصب 

 .(2)مذكوراا فلا بد حينئذٍ من تقديره

 وقد بينى سيبويه  ومن  تبعه  من  النحاة بطلان  ما  ذهب  إليه  هذا  الفريق. 

 وسوف أذكر هنا بعض أقوال هؤلاء النحاة بإيجاز. 

فسيبويه ذكر في كتابه ما نصه "ولو كانت الفاءُ و الواوُ و أوْ ينَصبن لَأدخلتَ عليهن  
 .(3)الفاءَ و الواوَ للعطف...."

 .(4)بينى بطلان ما ذهب إليه الجرمي واحتج بما احتج به سيبويه وكذلك المبرِّد فقد 

وقد نقل ابن يعيش قوله حيث قال: "لو كانت ناصبة بأنفسها؛ لكانت ك  )أنْ(، وكان         
يجوز أن تدخل عليها حروف العطف كما تدخل على )أنْ(، فكان يلزم أن يجوز عنده أن 

ثَك، و ف  .(5)أُكْرمَِك( لأن الفاء هي الناصبة...."يقُال: )ما أنت بصاحبي فأحدِّ

حيث قدم من الحجج ما أفسد به قول  –كما ذكرت آنفا   –كما أكدَّ ذلك الفارسيى  
، ويبدو أن اهتمامه بالتعليل وتوثيق كلامه وتدعيمه بالأمثلة والقواعد والأحكام، (6)الجرمي

وة والرصانة والوضوح، وليس واعتماده على العرض الدقيق والتحليل، جعلت رأيه يتسم بالق
 ذلك بغريب عليه.

                                                           

 .53-51ينظر: الردى على النحاة، ص (1)
 .22ينظر السابق، ص (2)
 (.3/41نظر: الكتاب )ي (3)
 (.3/221ينظر: شرح الكتاب للسيرافي ) (4)
 (.4/233ينظر: شرح المفصل لابن يعيش ) (5)
 (.151، 2/151ينظر: التعليقة على الكتاب ) (6)
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ا الأنباري  ، وكذلك ابن عصفور فقد أشار إلى أن هذا (1)كما أكدَّ بطلان ذلك أيضا
 ، وغيرهم كثير.(3)، وكذلك ابن مالك(2)القول )فاسد(

 القول الثالث:

بالخلاف حيث قال: " )الفاء( تنصب في جواب الستة؛ ذهب الفرىاء إلى أن النصب  
ا قيل: لا تظلمنْ فتندم، دخل النهي على الظلم ولم ا عطفت ما بعدها على غير شكله لملأنه

على فعل لا يشاكله في معناه، ولا يدخل عليه حرف  يدخل على الندم، فحين عطفت فعلاا 
، كما استحق ذلك الاسم النهي كما دخل على الذي قبله، استحق النصب بالخلاف

المعطوف على ما لا يشاكله في قولهم: لو ترُكِتَ والأسدَ لأكلك، من قِبل أن الأفعال فروع 
 .(4)الأسماء؛ فإذا كان الخلاف في الأصل يوجب النصب، كان ذلك قائما صحيحا في الفرع"

ن إلى وهذا هو قول بعض الكوفيين، فقد ذكر الأنباري ذلك حين قال: "ذهب الكوفيو  
التي هي الأمر والنهي والنفي  –أن الفعل المضارع الواقع بعد الفاء في جواب الستة الأشياء 

 .(5)ينتصب بالخلاف" –والاستفهام والتمنْ والعَرْضُ 

وقال في موضع آخر: "ذهب الكوفيون إلى أن الفعل المضارع في نحو قولك )لا تأكل  
( منصوب على الص  .(6)رف"السمكَ وتَشْرَبَ اللبَنَ

                                                           

 (.551، 2/555ينظر: الإنصاف ) (1)
 (.2/143ينظر: شرح الجمل لابن عصفور ) (2)
 (.3/351ينظر: شرح التسهيل لابن مالك ) (3)
يد البطليوسي في كتابه إصلاح الخلل، 221، 3/221نقل رأي الفرىاء السيرافي في شرحه لكتاب سيبويه ) (4) (، وابن السِّ

 (.4/232، وابن يعيش في شرحه للمفصل )215، 216ص
 (.2/555ينظر: الإنصاف ) (5)
 (.2/555ينظر السابق ) (6)
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والخلاف الذي يوجب النصب في الأسماء عندهم أشياء منها: "نصب الظرف بعد        
الأسماء. كقولك: زيد خلفك، وزيد عندك، لما خالف )خلفك( و )عندك( ما قبلهما انتصبا 

 بالخلاف".

ومنها ما قاله الفرىاء وأصحابه: "لو ترُكِتَ والأسد لأكلك، )الأسد( منصوب على  
 .(1)...". )التاء(، لأنه لا يصلح أن يقُال: لو تركت وترك الأسد، الخلاف في

، بأن احتجاج الذي احتج للخلاف بأنه لا يصلح أن (3)، والبطليوسي(2)وبينى السيرافي 
ا، وفي   يقال: لو تركت وترك الأسد من قبل أن الأسد لا يقدر عليه فيمسك أو يترك ركيك جدا

ا(؛ لأن الخلاف إذاكتاب )إصلاح الخلل( ما نصه )ضعي من أجل أن الأسد لا  كان  ف جدا
ا لا يقدر عليه إذا قلنا: لو ترك زيد والأسد.  يقدر عليه فيمسك، فهو أيضا

ا أن الخلاف لا يصلح أن يكون موجباا للنصب   .(4)وقد بينى الأنباري أيضا

ا؛ (5)وأشار ابن عصفور إلى فساد هذا القول  "لأن ، كما أشار المرادي إلى ذلك أيضا
 .(6)الخلاف معنى، والمعاني المجردة لم يثبت النصب بها"

 الخلاصة:

للأول، وإنّا  افالنحاة وعلى رأسهم سيبويه ومن تبعه، لا ينكرون كون الثاني مُخالفا  
 .(5)ينكرون أن يكون )النصب( بنفس الخلاف دون عامل نصب

                                                           

 .215لل، ص(، وإصلاح الخ3/221ينظر: شرح الكتاب  للسيرافي ) (1)
 (.3/221ينظر: شرح الكتاب  للسيرافي ) (2)
 .211، 215ينظر: إصلاح الخلل، ص (3)
 (.2/555ينظر: الإنصاف ) (4)
 (.2/143ينظر: شرح الجمل لابن عصفور ) (5)
 .155ينظر: الجنى الداني، ص (6)
 .211ينظر: إصلاح الخلل، ص (5)
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ب في الفعل بعد )أو( جارية في عامل النص –السابقة الذكر  –هذه الأقوال الثلاثة  
ا.  أيضا

 القول الرابع:

قاله أحُد بن يُيى المعروف ب  )ثعلب(: "مِنْ أنَ ىهُما نَصَبا، لأن ىهُما دلا على شَرْطٍ، لأنَّ  
ا نابَتْ عن الشرط ضارعت )كَيْ(، فلزمت  ثك، فَ لَمَّ ثَك: إنْ تَ زُرْني أُحَدِّ معنى هل تَ زُورُني فَأُحَدِّ

  .(1))كي( " المستقبل، فعملت عَمَل

 القول الخامس:

ا لمَْ يُ عْطَفْ على ما قبله لمَْ يَدْخُلْهُ الرفع، ولا الجزم؛ إذْ   "ما ذهب إليه هشام من أنََّه لَمَّ
لَ  ا لمَْ يَسْتَقِمْ رَفعُه، ولا هُ لا يخلو من أحد هذين، وَ لممَا قَ ب ْ ا، فَ لَمَّ ا لمَْ يستأنف بَطَلَ الرفعُ أيضا

 .(2)جبيهما لَمْ يَ بْقَ لَهُ إلا النصب"جَزْمُه لانتفاء مو 

ا للجرمي   بعد مناقشة المسألة وبيان أقوال النحاة تبينى لدي أنَّ الفارسيى لم يكن موافقا
 فيما ذهب إليه من أن الفاءَ وسائرِ حروف العطفِ ناصبة للفعلِ بنفسِها.

، ومن وافقهما من أن عامل   النصب في وأرى صحة ما ذهب إليه سيبويه، والفارسيى
الفعل المضارع بعد حروف العطف ينَتصب بإضمار )أنْ(؛ وذلك لقوة الأدلة والحجج والبراهين 
التي قدموها لبيان بطلان ما ذهب إليه الجرمي ومن وافقه من أن حروف العطف ناصبة 

 بنفسها، وكذلك الفرىاء ومن وافقه من أن عامل النصب بالخلاف.

 هذا والله تعالى أعلم                             

                                
                                                           

 .221، 221، المدارس النحوية، ص(4/131(، الهمع )4/1661ينظر: ارتشاف الضرب ) (1)
 (.4/131،131(، الهمع )4/1661ينظر: ارتشاف الضرب ) (2)
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 التاسعة والعشرونالمسألة 

 [(1)تىـفي ح]

       ) : "وجدت الجرمي قد قسم )حتّى ( ثلاثة أقسام، بدليل قول الفارسيِّ قسم الجرمي )حتّى
 .(2)الثلاثة الأقسام التي قسمتها أنا"

 وقال في موضع آخر: اعلم أن حتّى على ثلاثة أضرب:      

. وهذه الجارَّةُ هي تنصب الأفعال (3)چڄڦ  ڦ    چأحدها : أن تكون جارَّة نحو:       
.)  بعدها بإضمار )أنْ( والفعلُ و )أنْ( المضمرُ معها في موضع جرِّ بـ )حتّى

 ]من الكامل[: (4)والآخر: أن تكون عاطفةً في نحو قَـوْل الشىاعِرِ       

 والـزَّادَ حَتَّـى نعلـه ألَْقَاهـا  ...................

                                                           

[، 33]يوسف/چ  حِين  يَسْجُنـُنَّهُ عَتَّّ لَ چ ( إبدال الحاء عينًا لغة هُذَيلْيَّه، وقرأ عبد الله بن مسعود1فيها ثلاث لغات: ) (1)
(، 2/273فكتب إليه عمر "إن الله أنزل هذا القرآن عربيًا، وأنزله بلغة قريش، فلا تقرئهم بلغة هذيل". ينظر: المساعد )

( وهي حتّى المشهورة. 3( إمالة ألفها، وهي لغة يمنية. )2(. )4/1736(، ارتشاف الضرب )161، 4/167والهمع )
 (.4/1736، ارتشاف الضرب )331الجنى الداني، ص ينظر:

 (.2/118ينظر: المسائل البصريات ) (2)
 .3سورة القدر: من الآية:  (3)
      تمام البيت: (4)

 ألْقَاهَـا والـزَّادَ حَتىـىَ نَـعْلـَهُ       رَحْلـَهُ  ألْقَـى الصَّحِيفَـة كي يُُفَِّفَ 
(  6/2681ابن مروان النحوي، ونسبه ياقوت الحموي في معجم الأدباء )(، ونسب إلى 1/87وهو من شواهد الكتاب )

( هو مروان بن سعيد بن عباد بن 2/214إلى مروان بن سعيد النحوي لا إلى ابن مروان النحوي، وكذلك في بغية الوعاة )
الكتاب( عبد السلام حبيب بن المهلب بن أبي صفرة المهلبي، أحد أصحاب الخليل المتقدمي في النحو.   وذكر محقق )

( للمتلمس، جرير بن عبد المسيح 1/373هارون أن الصواب هو مروان النحوي. ونسبه السيوطي في شرح شواهد المغني )
 اللبيب مغني ،333 ،347ص الداني، الجنى ،(216 ،3/36) مالك لابن التسهيل شرحالضبعي. وبلا نسبة في 

  (.4/171الهمع ) (.133 ،1/124)
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( هنا عا      طفة، والدىليل على ذلك أنها لو كانت جارَّةً لانََفضَ الاسم بعدها، ولم فـ )حتّى
ا  يعُطَفْ على ما قبلها، ولم يشركه في إعرابه فلمَّا شَركِ ما بعدها في إعراب ما قبلها ثبت أنهَّ

 عاطفة.

 والثىالث: أن تكون داخلة على الُجمَل ومنصرفًا بعدها الكلام إلى الابتداء كأمَّا وإذا     
 ]من الطويل[: (1)ونحوهما، وذلك نحو قوله

 وَحَتَّـى الجيِـَادُ مَا يُـقَـدْنَ بأِرْسَـانِ    ...................

 .(2)فـ )حتّ( ليست عاطِفةً لدخولِ حرفِ العَطْفِ عليها ولا جارة لارتفاع الاسم بَـعْدَهَا     

 دراسة المسألة:

  ) ، وحرف عطف، وحرف  حرف له عند البصريي ثلاثة أقسام:")حتّى يكون حرف جرى
وزاد  ،وزاد الكوفيون قسمًا رابعًا، وهو أن يكون حرف نصب، ينصب الفعل المضارع ،ابتداء

 .(3)"بعض النحويي قسمًا خامسًا، وهو أن يكون بمعنى الفاء

وسوف أتحدث في هذا القسم عن مذاهب النحاة  ،اأن تكون حرفاً جار   القسم الأول: 
 مجرورها، وشروطه، واختلاف النحاة في دخول مجرورها فيما قبله. فيها، وأقسام

  

                                                           

 بيت:تمام ال (1)
 انِ ـدْنَ بأِرْسَ ـادُ مَا يُـقَ ـى الجيَِ ـوَحَتَّ     مَطـَوْتُ بِِِمْ حَتَّّ تَكِـلُّ مَطِيُّهـمْ 

، التعليقة على الكتاب 67(، الجمل في النحو للزجاجي، ص3/27، الكتاب )161لامرئ القيس في ديوانه، ص
، 331المفصل، ص ،344 ،381ص الذهب، عي تحصيل ،(2/1326) ،(738 ،1/731) النكت(، 2/148)

 وفي ،"غَزيِّـُهُم تَكِلَّ  حَتَّّ  بِِِم سَريَْتُ : "برواية المصادر بعض في جاء وقد (.1/127(، مغني اللبيب )2/834يط )البس
 ."مَطِيُّهمْ  تَكِلَّ : "رواية

 .233-233(، الإيضاح للفارسي، ص78-2/72(، الإغفال )683-1/612ينظر: المسائل البصريات ) (2)
 .342ر: الجنى الداني، صينظ (3)
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: مذاهب النحاة  :أولًا

ينتصب الفعل بعدها بإضمار )أنْ(، و  ،(1)أنها جارة بنفسها مذهب البصريين: -أ 
(، ويظهر ذلك  في قول سيبويه في )باب الحروف التي  جلي ا)أنْ( مع الفعل في موضع جرى بـ)حتّى

 .(2)أنْ(تُضمر فيها 

 وقال في موضع آخر: "اعلم أنى حتّى تنصب على وجهي: 

فأحدُهما: أن تََعل الدخول غايةً لِمَسيرك، وذلك قولك: سِرْتُ حتَّّ أدخلَها، كأنك  
فالفعلُ إذا   ،قلت: سرتُ إلى أن أدَخلَها، فالناصبُ للفعل ههنا هو الجارُّ للاسم إذا كان غايةً 

 وهذا قولُ الخليل. ،ذا كان غايةً جر  كان غايةً نصبٌ، والاسمُ إ

وأما الوجه الآخَر فأن يكون السَّير قد كان والدخولُ لم يكن، وذلك إذا جاءت مثلَ   
 .(3)كَيْ التي فيها إضمارُ أنْ وفي معناها، وذلك قولك: كلَّمتُه حتَّّ يأمرَ لي بشيء"

( من عوامل وقال المبرِّد: "اعلم أن الفعل ينصب بعدها بإضمار )أنْ(؛ و   ذلك لأن )حتّى
 .(4)الأسماء الخافضة لها...."

( جارَّة ينتصب الفعل بعدها بإضمار )أنْ(،   وأكد ذلك الفارسيى حيث ذكر أن )حتّى
)  .(3)وأن معها في موضع جر بـ )حتّى

( الناصبة للفعل بإضمار )أنْ( هي نفسها   ومن الجدير بالذكر الإشارة إلى أنى )حتّى
اختلفوا مع البصريي في هذا الموضع فالكوفيون يرون وهم قد  ،عند الكوفييالناصبة بنفسها 

                                                           

 (.4/1732، ارتشاف الضرب )342ينظر: الجنى الداني، ص (1)
 (.6، 3/3ينظر الكتاب ) (2)
 (.17، 3/16ينظر السابق ) (3)
 (.2/31ينظر: المقتضب ) (4)
 .234-233(، الإيضاح للفارسي، ص2/72(، الإغفال )1/612ينظر: المسائل البصريات ) (3)
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أنها تعمل النصب بنفسها، والبصريون يرون أنها تعمل النصب بإضمار )أنْ( حتّ إنهم جعلوا 
 ذلك من الأصول المرفوضة.

ا هي الخافضةُ قولهم: حتىاوقال السيرافي: إ  ( هي الخافضة، "ويدلُّ على أنهى م ن )حتّى
... وأصلُها حتّ مَا، وما للاستفهامِ ولا تسْقُط عنها الألفُ إلا أن يدخلَ عليها .وحَتىامَهْ 

 ، وغيرهم كثير.(2)وذهب إلى هذا القول الأنباري  ،(1)خافضُ، فعُلِمَ بذلك أنى حتّ خافضةٌ"

 مذهب الكوفيين –ب  

  ،) ما بعدها بإلى، لا  ذهب الكسائي إلى "أن جرى فاختلف الكوفيون في الجر بـ )حتّى
" ا أظهروا )إلى( بعدها(3)بحتّى جاء ) :قالوا ،. وذهب الفرىاء إلى أنها "تخفض لنيابتها عن )إلى( وربمى

 .(4)جمعوا بينهما على تقدير إلغاء أحدِهما" (،الخبُر حتّ إلينا

وقد عقب النحاة على ما ذهب إليه الكوفيون وخاصة الكسائي، حيث بيى السيرافي  
فلا يجوز ما ذهب  ،(3)شيء مُنْكَرٌ لا يُـعْرفُ  (حتّ)بعد  (إلى)ذكرهُ الكسائي من إضمار أن ما 

( في الأسماء أن يكون  (؛ لأن موضع )حتّى إليه وذلك لبعده في التقدير،  وإبطال معنى )حتّى
ه نه يُسْتَبعَدُ فيالاسمُ الذي بعدَها من جملة ما قبلَها، وإنما حتّ اختصته من بي الجملة؛ لأ

 .(6)من اسْتِبعادهِ في سائرِ الجملة الفعلُ أكثرَ 

 .(7)وأمَّا ما ذهب إليه سيبويه فلا يُرج عن قياس النحو، وعن المتناولات العربية 

                                                           

 (.3/213للسيرافي )ينظر: شرح الكتاب  (1)
 (.2/631ينظر: الإنصاف ) (2)
 (.4/273ينظر: شرح الكافية للرضي ) (3)
 (.4/1732، ارتشاف الضرب )342ينظر: الجنى الداني، ص (4)
 (.3/213ينظر: شرح الكتاب للسيرافي ) (3)
 (.3/238ينظر السابق ) (6)
 (.3/213السابق ) ينظر (7)
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قال الأنباري: إن ما ذهب إليه الكسائي من أن الخفض بإلى مضمرة أو مظهرة فظاهر  
 .(1)الفساد، ثم ذكر ما ذكره السيرافي

( تخفض لنيابتها وقيامها مقام إلى "وهو وقال ابن يعيش م  ا ذكرهُ الفرىاء من أن )حتّى
( "واهن فيه بُـعْدٌ  قولٌ   .(2)؛ لأنه يؤدىي إلى إبطال معنى )حتّى

 :ثانياا: أقسام مجرورها

( الجارة قسمان عند البصريي أحدهما: أن يكون اسماً صريًحا         كقوله تعالى:  (3)لـ )حتّى

 . (4)چۉ  ې  ې   ې  ېچ

ا لما قبلها وقد اشترط ابن مالك في جرها الاسم الصريح، إما "أن يكون ما بعدها جزءً       
من دليل جمع مصرح بذكره نحو: )ضربت القوم حتّ زيد(؛ فزيد جزء ما قبله، وما قبله دليل 

ويجوز أن يكون غير مضروب لكن انتهى  ،جمع مصرح بذكره وهو مضروب انتهى الضرب به
 ".الضرب عنده

ثم قال: "ويجوز كون تالي المصرح منتهي عنده؛ لا به، كما يجوز مع )إلى( فإنهما سواء  
 في صلاحية الاسم المجرور بِما للانتهاء به وللانتهاء عنده".

 .(3)..."."وإما كبعض         

 

                                                           

 (.2/633ينظر: الإنصاف ) (1)
 (.4/467نظر: شرح المفصل لابن يعيش )ي (2)
  .342، الجنى الداني، ص(4/273) للرضي الكافية شرح(، 3/33ينظر: شرح التسهيل لابن مالك ) (3)
 .34سورة المؤمنون: من الآية:  (4)
 (.36، 3/33ينظر: شرح التسهيل لابن مالك ) (3)
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ثانيهما: أن يكون مصدراً مؤوىلًا من )أن( والفعل المضارع، وذلك نحو قوله تعالى:        

 .  (2)  (1)چې  ې  ېچ

وقد زاد ابن مالك قسمًا ثالثاً وهو: أن يكون مصدراً مؤوىلًا من أن لازمة الإضمار  

 .(4) (3)چئج  ئح  ئمچوفعل ماض نحو قوله تعالى: 

ولم يرتضِ قوله جمع من النحاة، منهم أبو حيان قال: ووهم في هذا ابن مالك؛ لأن  
 . (3)بعدها هنا ابتدائية، و )أنْ( غير مضمرةاحتّ ه

لا أعرف له في ذلك سَلَفًا، وفيه تكلفُ إضمار من غير و كذلك ابن هشام قال: " 
 .(6)ضرورة"

 :ثالثاا: شروط مجرورها

لمخفوضها شرطان، أحدهما: أن يكون ظاهراً لا مضمراً، وهذا مذهب سيبويه وجمهور  
الجر(: "واستغنوا عن  قال سيبويه في )باب ما لا يجوز فيه الإضمارُ من حروف، (7)البصريي

( بقولهم: )رأيتهم حتَّّ ذاكَ(، وبقولهم: )دَعْهُ حتّى يوم كذا وكذا(، وبقولهم:  الإضمار في )حتّى

 

                                                           

لام في )حتّى يَـقُولُ الرسولُ(. وقرأ الباقون بنصب اللام في )حتّى . قرأ نافع وَحْدَه برفع ال214سورة البقرة: من الآية:  (1)
يقولَ الرسولُ(، والكسائي كان يقرؤها دهراً رفعًا ثم رجع إلى النصب وروي ذلك عن الفرىاء. ينظر: الحجة للقُرىاء السبعة 

(2/333 ،336.) 
 (.3/33، شرح التسهيل لابن مالك )343، 342ينظر: الجنى الداني، ص (2)
 . 83سورة الأعراف: من الآية:  (3)
 .343(، وينظر أيضًا: الجنى الداني، ص3/33ينظر: شرح التسهيل لابن مالك ) (4)
 (.4/173، الهمع )343ينظر: الجنى الداني، ص (3)
 (.4/173(، وينظر أيضًا: الهمع )1/128ينظر: مغني اللبيب ) (6)
 (.1/123، مغني اللبيب )343ينظر: الجنى الداني، ص (7)
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 .(1)لأن المعنى واحد" ؛)دَعْهُ حتَّّ ذاك(، و بالإضمار في إلى إذا قال: )دَعْهُ إليه( 

قياسًا على  (3)ومخاطبًا وغائبًا فتجره متكلمًا، (2)وأجاز المبرِّد والكوفيون أن تَر المضمر 
 ]من الوافر[: (4)قوله

 فَـتـًى حَتَّـاكَ يا ابـْنَ أَبي يزيـدِ    والِله لا يُـلْفَـي أنُـَاسٌ  فـَلَا،

 :في جرها للضمير آراء العلماء

أخذ ابن السراج بمذهب سيبويه فقال: "والقول عندي ما قاله سيبويه: لأنه غير  
 .(3)وهو في القياس غير ممتنع" معروف اتصال حتّ بالكاف

واختاره الفارسي وبيى "أن حتّ الجارة لم تضف إلى مضمر نحو )حَتَّاكَ( و )حَتَّاهُ(  
 .(6)حيث لم تتمكن تمكن )إلى( كما لم تضف الكاف الجارة إلى المضمر في )كَكَ، وكَي( "

 .(7)وبيى الرضي أن ما ذهب إليه المبرِّد شاذ 

جاز جرىها قول من قال إنها تَر المضمر حيث قال: "ومن أواستشكل أبو حيان  
ضْمرات المجرورة كلَّها، قال: ولا ينبغي القياس على )حتىاك( في هذا المضمر أدخلها على الم

                                                           

 (.2/313ينظر: الكتاب ) (1)
 (.1/123، مغني اللبيب )343(، الجنى الداني، ص4/1733ينظر: ارتشاف الضرب ) (2)
 (.4/1733ينظر: ارتشاف الضرب ) (3)
(، 4/277شرح الكافية للرضي ) ،(1/474) عصفور لابن الجمل شرح ،(1/184) المقربالبيت بلا نسبة في  (4)

(، وقد جاء في بعض 8/474، خزانة الأدب )344، 343(، الجنى الداني، ص1736، 4/1733ارتشاف الضرب )
 المصادر بروايـة:   *فَـتـًى حَتَّـاكَ يا ابـْنَ أَبي زيِـَادِ*

 (.1/313ينظر: الأصول في النحو ) (3)
 (.2/76(، الإغفال )1/617ينظر: المسائل البصريات ) (6)
 (.4/277ينظر: شرح الكافية للرضي ) (7)
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ثم قال: "وانتهاء الغاية في )حتىاك( هنا لا أفهمه ولا  ،البيت، فيقال ذلك في سائر الضمائر"
 .(1)ذا البيت مصنوع"أدري ما يعني هنا بحتاك، فلعلى ه

، فإنه لم يرد في كلام (شاذ)بدلًا من  (ضرورة)وبيى البغدادي أن الأحسن أن يُـقَال  
 .(2)ثم قال: "ولم يظهر لي معنى الغاية في حتّ هنا" ،منثور

 :دخول مجرورها فيما قبلها

 فمثال كونه آخر جزءن  ،أن يكون آخر جزءن أو ملاقيًا آخر جزءن اشترط في مجرورها   
 "أكلت السمكة حتّ رأسها".

سِرْتُ البارحَةَ حتَّّ ) :ولا يجوز ،ومثال كونه ملاقيًا آخر )سرت النهار حتّ الليل( 
 .(3) أو نِصْفِهَا (ثُـلثُِهَا

 ؛قال الزمخشري: إنه "يجب أن يكون آخر جزء من الشيء، أو ما يلاقي آخر جزء منه 
 .(4)تعلق به شيئًا فشيئًا حتّ يأتي عليه"لأن الفعل المعدى بِا الغرض فيه أن يتقضى ما 

 ردَّ عليه ابن مالك قائلًا: غير لازم كونه آخر جزء أو ملاقيًا آخر جزء، واستدل بقَوْلِ  
 ]من الخفيف[: (3)الشىاعِر

 (6)نِصْفِهَـا راجيـًا فعُدْتُ يئوسَـا  نَتْ ليلـةً فمـا زلتُ حتىـىعيـَّ 

                                                           

 (.4/166ينظر: الهمع ) (1)
 (.8/474ينظر: خزانة الأدب ) (2)
 (.1/123، مغني اللبيب )344ينظر: الجنى الداني، ص (3)
 .331ينظر: المفصل، ص (4)
، 344الجنى الداني، ص(، 4/1733ارتشاف الضرب )(، 3/37البيت بلا نسبة في شرح التسهيل لابن مالك ) (3)

  (.1/373سيوطي )(، شرح شواهد المغني لل4/163الهمع )، (2/274) المساعد(، 1/123مغني اللبيب )
 (.3/37ينظر: شرح التسهيل لابن مالك ) (6)
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مالك: وهذا الذي نقله الزمخشري هو قول بًا على قول ابن قال أبو حيان مُعقى  
؛ "لأنىه لم يَـتـَقَدَّمْ العامِل فيها حتّى ما يكون (1)أصحابنا، وما استدل به ابن مالك لا حجة فيه

 .(2)غيىاة بحتّ فليس البيت نظير ما مثىل به أصحابنُا"ا بعدها جزءًا له في الجمْلة المم

قل به إلاى الزمخشري، واعترض عليه بِذا وقال ابن هشام: توهم ابن مالك أن ذلك لم ي 
 .(3)البيت، وهو قول المغاربة وغيرهم

ثم بيى أن ما ذكره "ليس محلَّ الاشتراط؛ إذ لم يقل فما زلت في تلك الليلة حتّ  
 .(4)نصفها، وإن كان المعنى عليه، ولكنه لم يصرح به"

 :اختلاف النحاة في دخول مجرورها فيما قبلها

( فيما قبلها على أقوال:اختلف النحاة    في دخول مجرور )حتّى

( داخل فيما قبلها، ولا بد  لكنىه لم يمثل إلاى بما هو  ،صرىح سيبويه بأن ما بعد )حتّى
ا لا يعطف بِا  ،(3)بعض ا إذا عطفت دخل ما بعدها فيما قبلها، وَ أَنهَّ قال: "واتفقوا على أنهى

لَها ما يُـعْطَفُ عَلَيْه لم يَجُزْ إلاى إلا حَيْثُ يجر ولا يلزم العكس، وعلى أنىه إ ذا لمَْ يكن ما قَـبـْ
 .(6)الجر"

                                                           

 (.4/163(، وينظر أيضًا: الهمع )4/1733ينظر: ارتشاف الضرب ) (1)
 (.4/163ينظر: الهمع ) (2)
 (.1/123ينظر: مغني اللبيب ) (3)
 (.1/124ينظر السابق ) (4)
 .346(، الجنى الداني، ص1733، 4/1734الضرب )ينظر: ارتشاف  (3)
 (.4/1733ينظر: ارتشاف الضرب ) (6)
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: "تَدْخُل ما لم يكن غير جزء نحو قولهم: إنَِّه ليَـَنَام حتّ (1)قال الفرىاء، والرماني 
 .(2)الصباح"

، وكذلك الزمخشري (3)، وأبي علي(4)، والسيرافي(3)وأشار جمع من النحاة بأنه داخل كالمبرِّد 
 ، وغيرهم.(6): "من حقها أن يدخل ما بعدها فيما قبلها"قال

( لانتهاءِ العمل بمجرورها أوَ عندَه"  ، أي يجوز أن يكون (7)وقال ابن مالك: إن ")حتّى
 .(1)داخلًا فيما قبلها، ويجوز أن يكون غير داخل

 (8)مذهب ابن مالك قريب، لكن الدخول مطلقًا أكثر وأغلب"و قال الرضي: " 

 اني: أن تكون عاطفة   القسم الث

 وسوف أتحدث في هذا القسم عن مذاهب النحاة فيها، وشروطها. 

: مذاهب النحاة  أولًا

 .(13)وعلى  رأسهم  سيبويه  العطف  بِا  مذهب البصريين –أ 

                                                           

هو أبو الحسن علي بن عيسى بن علي بن عبد الله الرمانيى. كان إمامًا في العربية. أخذ عن الزجاج، وابن السراج،  (1)
بويه"، وغيرها. توفي سنة أربع وثماني وابن دُريد. له من التصانيف: "التفسير"، و"شرح أصول ابن السىراج"، و"شرح سي

 (.111، 2/113وثلاثمائة. ينظر: بغية الوعاة )
 .346، 343(، الجنى الداني، ص4/1734ينظر: ارتشاف الضرب ) (2)
 . 343(، الجنى الداني، ص4/1734ارتشاف الضرب ) (، وينظر أيضًا:2/31ينظر: المقتضب ) (3)
 (.3/217ينظر: شرح الكتاب للسيرافي ) (4)
 .343(، الجنى الداني، ص4/1734ينظر: ارتشاف الضرب ) (3)
 .331ينظر: المفصل، ص (6)
 .343، وينظر أيضًا: الجنى الداني، ص146ينظر: التسهيل، ص (7)
 (.4/274، شرح الكافية للرضي )343ينظر: الجنى الداني، ص (1)
 (.4/273ينظر: شرح الكافية للرضي ) (8)
 .346ص ينظر: الجنى الداني، (13)
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قال سيبويه: "ومما يُُتار فيه النصبُ لنصبِ الأوىل ويكون الحرفُ  الذي بي الأوىل  
فاءِ وثُمَّ قولك: لقيتُ القومَ كلَّهم حتَّّ عبدَ الله لقيتُه، وضربتُ القوم حتّى والآخر بمنزلة الواو وال

 ،زيدًا ضربتُ أباه، وأتيتُ القومَ أجمعي حتّى زيدا مررتُ به، ومررتُ بالقومِ حتّى زيدًا مررتُ به
ا تكون على الكلا ا إنمَّ م الذي قبلها ولا فحتّى تََْرىِ مَجْرى الواو وثُمَّ، وليست بمنزلة أمىا لأنهى

 .(1)تُـبْتَدَأُ"

ولم يُمثِّل الفارسي في العطف إلاَّ بصورة النصب مقتفيًا هَدْي سيبويه وذلك في نحو  
"ثم عضَّد ذلك بالنقل؛ لئلاى يمنع المخالفُ هذه الصورةَ،  (2)قولك: )ضَربْتُ القَوْمَ حَتّى زيدًا(

 .(3)رواه يونسُ"فقال: وقد رواه سيبويه وأبو زيد وغيرهما، وكذلك 

ن في تحقق العطف بـ )حتّ( في حالة النصب لا غير؛ لأنك إذا مولعل السبب يك 
قلت: " )قدِم القومُ حتّ زيدٌ( فإنىه لا يتحقىق ههنا العطفُ لاحتمالِ أن تكون حرف ابتداء، 

ا يتُوهىم فيها  ،محذوفُ الخبرِ  وهو أحد وجوهها، وما بعدها مبتدأٌ  الغايةُ  وكذلك إذا خفضت ربمى

 .(3)"(4)چڦ  ڦ  ڄ  چعلى نحو قوله: 

( غيُر راسخة القَدَم في باب العطف، ولا متمكِّنةن   ثم بيى ابن يعيش أن "في الجملة )حَتَّّ
لأن الغرض من العطف إدخال الثاني في حكم الأوىل، وإشراكه في إعرابه إذا  كان  ؛فيه

جزءاً من الأوىل، فهو داخلٌ في حكمه؛ لأن  المعطوف غير المعطوف عليه، فأمىا إذا كان الثاني
 .(6)اللفظ يتناول الجميع من غير حرفِ إشراك"

                                                           

 (.1/86ينظر: الكتاب ) (1)
 (.3/13، وينظر أيضًا: شرح المفصل لابن يعيش )234ينظر: الإيضاح للفارسي، ص (2)
 (.3/13ينظر: شرح المفصل لابن يعيش ) (3)
 3سورة القدر: من الآية:  (4)
 (.3/13ينظر: شرح المفصل لابن يعيش ) (3)
 (.16، 3/13ينظر السابق ) (6)
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أما مذهب الكوفيي فهم يقولون: إن )حتّ( ليست عاطفة ويعربون ما بعدها على  
 .(1)إضمار عامل

 ثانياا: شروط المعطوف بـ )حَتَّى( 

عضًا: )قدم الُحجىاج حتّى فمثال كونه ب ،أولًا: أن يكون بعض ما قبلها أو كبعضه 
(  ،(2)ومثال كونه كبعض: )قدم الصيىادون حتّى كلابُِم( ،المشاة( وقد يكون المعطوف بـ )حَتَّّ

 ]من الكامل[: (4)كَقَوْل الشىاعِرِ ،(3)مباينًا فيقدر بعضيته بالتأويل

 والـزادَ حتـى نعلـَه ألقاهـا .......................

 فمن نصب النعل فعلى وجهي:  ، نعلَه ألقاها"الشاهد في قوله: "حتّ    

، فعطف بِا النعل وليست بعضًا لما (3)أحدهما: أن تكون حتّ حرف عطف بمعنى الواو 
 .(7)"ألقى ما يثقله حتّ نعلَه"، والتقدير: (6)قبلها، وخُرىج ذلك بالتأويل

      ) وتنصب الفعل بإضمار ا قبله، حرف ابتداء تقطع الكلام عمى "والآخر: أن تكون )حَتَّّ
 . (1)"فعل دلى عليه )ألقاها(، كأنه قال: )حتّى ألقى نعلَه ألقاها(، على حدِّ )زيدًا ضربتُه(

 .(8)ويروى بالجر والرفع     

                                                           

 (.3/263(، الهمع )1/121، مغني اللبيب )346الداني، ص ينظر: الجنى (1)
 .347ينظر: الجنى الداني، ص (2)
 .347(، الجنى الداني، ص3/216ينظر: شرح التسهيل لابن مالك ) (3)
 سبق تخريجه. (4)
 (.4/471ينظر: شرح المفصل لابن يعيش ) (3)
 (.3/216ينظر: شرح التسهيل لابن مالك ) (6)
 .347(، الجنى الداني، ص3/216سهيل لابن مالك )ينظر: شرح الت (7)
 (.4/471ينظر: شرح المفصل لابن يعيش ) (1)
 (.3/216ينظر: شرح التسهيل لابن مالك ) (8)
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 .(1)"فمن جرَّها جعلها غايةً، وكان )ألْقَاهَا( تأكيدًا"         

 .(2)"معتمدُ الفائدة ا من رفع )النعل( فبالابتداء، و )ألقاها( الخبر، فهووأمى " 

، فيصح:   قال ابن مالك: "والمعتمد عليه فيما يصح عطفه بحتّ أن يصح استثناؤه بإلاى
)أعجبتني الجارية حتّ حديثها(، كما يصح: أعجبتني الجارية إلا حديثَها، ويمتنع: )أعجبتني 

 .(3)الجارية حتّ ابنها(، كما يمتنع: )أعجبتني الجارية إلا ابنها( "

ذا ابن هشام قال: والضابط "أنها تدخل حيث يصح دخول الاستثناء، وتمتنع وأكد ه 
 .(4)حيث يمتنع"

ثانيًا: أن يكون ظاهراً لا مضمراً كما أن ذلك شرط مجرورها، ذكر هذا الشرط ابن  
 .(6)ونقله ابن هشام في )المغني( ثم علق بقوله: لم أقف عليه لغيره،  (3)هشام الخضراوي

غاية لما قبلها في زيادة أو نقص، فيدخل في الزيادة الأقوى والأعظم  ثالثاً: أن يكون 
 .(7)والأكثر، ويدخل في النقص الأضعف والأقل

، فلا تعطف الجمل؛ لأن شرط معطوفها أن يكون (1)رابعًا: أن يكون المعطوف اسماً 
 شام أن هذا هو ثم بيى ابن ه ،جزءًا مما قبلها أو كجزء منه، فلا يتأتى ذلك إلاى في المفردات

                                                           

 (.4/471ينظر: شرح المفصل لابن يعيش ) (1)
 ينظر السابق. (2)
 (.216، 3/213ينظر: شرح التسهيل لابن مالك ) (3)
 (.3/238(، وينظر أيضًا: الهمع )1/127ينظر: مغني اللبيب ) (4)
هو أبو عبد الله محمد بن يحيى بن هشام الخضْراوي الأنصاري الخزرجي. المعروف بابن البـَرْذعي. كان إمامًا في العربية  (3)

 ، عاكفًا على التعليم. له من التصانيف: "المسائل النىخب"، و"الإفصاح بفوائد الإيضاح"، و"الاقتراح في تلخيص الإيضاح
 (.261، 1/267"، وغيرها. توفي سنة ست وأربعي وستمائة. ينظر: بغية الوعاة )

 (.3/238(، وينظر أيضًا: الهمع )1/127ينظر: مغني اللبيب ) (6)
 (.1/127، مغني اللبيب )341(، الجنى الداني، ص3/213ينظر: شرح التسهيل لابن مالك ) (7)
 (.3/364ينظر: أوضح المسالك ) (1)
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 :(2)ثم قال: "وزعم ابن السِّيدِ في قول امرئ القيس ،(1)الصحيح

 وحَتىـى الجيـادُ ما يقـدن بأرْسَـان.     حتىـى تَكِـلُّ مَطيـىهُـمْ  سريـت بِِمْ 

 .(3)فيمن رفع )تكل( أن جملة )تكل مطيهم( معطوفة بحتّ على سريت بِم"

د الخافض، فرقاً بينها وبي الجارة نحو: "مررت خامسًا: أنها إذا عطفت على مجرور أعُي 
 :(4)بالقوم حتّ بزيد"، ثم اختلف النحاة في هذه الإعادة

: "وجب إعادة الجاَرِّ لأن المعطوف عليه مضمر مجرور، وقد حصل من (3)قال ابن الخباز       
 .(6)ذلك الفرق بي العاطفة والجارة"

ليقعَ الفرق بي العاطفةِ والجارة، وإذا  قال ابن عصفور: "الأحسنُ إعادة الخافض 
عطفت على مجرور أعَدْتَ الجار نحو: )مَرَرْتُ بِم حتّى بِزَيْدن(، فإن كانت الجارة لْم تحتج 

 .(7)للباء"

حيث قيد ما اطلقه ابن  (1)قال ابن مالك: "لَزمِ إعادة الجارى ما لم يتعيى العطف" 
 ( "وجب نحو: )اعتكف في الشهر حتّ في آخره( وإن ، بقوله: )إن لم يتعيى العطف(8)الخباز

                                                           

 (.1/127مغني اللبيب )ينظر:  (1)
 سبق تخريجه. (2)
 (.3/238(، وينظر أيضًا: الهمع )1/127ينظر: مغني اللبيب ) (3)
 (.263، 3/238(، الهمع )121، 1/127ينظر: مغني اللبيب ) (4)
، هو أحمد بن الحسي بن أحمد بن معالي بن منصور، المعروف بابن الخباز. له من التصانيف: "النهاية في النحو" (3)

". توفي سنة سبع وثلاثي وستمائة. ينظر: بغية الوعاة ) (، وقيل: توفي سنة تسع وثلاثي  1/334و"شرح ألفية ابن معطن
 .73وستمائة. ينظر: البلغة، ص

 (.121، 1/127(، مغني اللبيب )4/2333، وينظر أيضًا: ارتشاف الضرب )244ينظر: توجيه اللمع، ص (6)
 (.4/2333ينظر: ارتشاف الضرب ) (7)
 .176ينظر: التسهيل، ص (1)
 (.1/121ينظر: مغني اللبيب ) (8)
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 . (1)لحصول الفرق نحو: )عجبت من القوم حتّ بنيهم( " ؛تعينت له فلا

وقال الرضي: "وإذا عطفتَ بحتّ العاطفة على مجرور، فالاختيار إعادة الجار، دفعًا  
 .(2)لتوهم كونها جارَّة"

 الخلاصة:

(العطف بـ   أهل الكوفة ينكرونه ويحملون نحو )جاء القومُ  قليل، من أجل هذا )حَتَّّ
(حتّ أبوك(، و )رأيتهم حتّ أباك(، و )مررت بِم حتّ أبيك( على أن  فيه ابتدائية، وأن  )حَتَّّ

 .(3)ما بعدها على إضمار عامل

 القسم الثالث: حتى الًبتدائية

لة الواقعة سوف أتحدث في هذا القسم عن أقوال النحاة فيها، واختلافهم في محل الجم 
 بعدها، وشروط رفع الفعل بعدها.

: أقوال النحاة  أولًا

قال سيبويه: "واعلم أنَّ حتَّّ يرُفَع الفعلُ بعدها على وجهي: تقول: سرتُ حتّ  
أدخُلها، تعني أنَّه كان دخولٌ متىصِلٌ بالسير كاتِّصاله به الفاء إذا قلت: سرتُ فأَدخلُها، 

ه في عمله، وأنَّ عمله دخلُ( و )هو يَضربُ(، إذا كنتَ تُخبر أنَّ فأدخلُها ههنا على قولك: )هو يَ 
فإذا قال: حتَّّ أدخلُها فكأنه يقول: سرتُ فإذا أنا في حال دخول، فالدخولُ متَّصِل  ،لم ينَقطعْ 

ا لم  ؛فحتَّّ صارت ههنا بمنزلة )إذَا( وما أشبهها من حروف الابتداء ،بالسير كاتِّصاله بالفاء لأنهَّ

                                                           

 (.3/263ينظر: الهمع ) (1)
 (.4/276ينظر: شرح الكافية للرضي ) (2)
 (.3/263(، الهمع )1/121ينظر: مغني اللبيب ) (3)
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على معنى )إلَى أنْ(، ولا معنى )كَيْ(، فخرجتْ من حروف النصب كما خرجت )إذنْ(  ءىتَ
 قولك: )إذَنْ أظنُّك(. منها في

وأمَّا الوجه الآخر: فإِنه يكون السَّيُر قد كان وما أشبهه، ويكون الدخولُ وما أشبهه  
لآن أدخلُها كيفما شئتُ الآنَ، فمن ذلك: لقد سرتُ حتَّّ أدخلُها ما أمُنَعُ، أي حتَّّ أنيِّ ا

"....(1) . 

وبيى المبرِّد أن الرفع يقع بعدهما على وجهي لكنهما يرجعان إلى وجه واحد وإن  
رٌ فدخولٌ ياختلف موضعاهما: "وذلك قولك سرت حتّى أدخلُها، أ فأنت تخبر  ،: كان مني سيـْ

ا غير متَّصل بما ب مُتقدِّمً أن يكون السب"والوجه الآخر:  أنََّك في حال دخول اتَّصل به سيركُ".
ا إلى هذا، كقولك: )مرض حتَّّ لا يرجونه(، أي: هو الآن كذلك، تُخبر عنه، ثمَّ يكون مؤدِّيً 

فذلك قولي:  فهو منقطع من الأول، ووجوده إنما هو في الحال كما ذكرت لك فيما قبله.
 .(2)يرجعان إلى شيء واحد"

( تكون داخلة عو   لى الجمل وينصرف الكلام بعدها إلى الابتداء، بيى الفارسي أن )حتَّّ
( ليست عاطفة إن دخل عليها حرف  (، مبينًا أن )حتَّّ مستشهدًا بأمثلة توضح ابتدائية )حتَّّ
عطف؛ لأن حرف العطف لا يدخل على مثله، بل ينصرف الكلام حينئذن إلى الابتداء. كما 

 ]من الطويل[: (3)في قوله

 (4)ـى الجيـادُ ما يُـقَـدْنَ بأرْسَـانِ وحتَّ  ......................

      

                                                           

 (.11، 3/17ينظر: الكتاب ) (1)
 (.43، 2/38ينظر: المقتضب ) (2)
 سبق تخريجه. (3)
 (.76، 2/73(، الإغفال )616، 1/613لمسائل البصريات )ينظر: ا (4)
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(: "يقع بعدها الجملة الفعلية والاسمية (1)وقال الأندلسي      وتسمى حرف ابتداءن،  ،في )حتَّّ
 (2)وتفيد معناها الذي  هو  الغاية،  إمَّا  في  التَّحقير  أو في  التَّعظيم"  كما  في  بيت الفرزدق

 ]من الطويل[:

 .(3)نَـهْشَـلٌ أَوْ مُجـاشِعُ  كأنَّ أبَاَهَـا    ـا حتَّـى كُلَيْـبٌ تَسُبّـُنيفيا عَجَبً 

( فيه ابتدائية، وفائدتها في هذا البيت التحقير    .(4)على أن )حتَّّ

 :ثانياا: اختلاف النحاة في محل الجملة الواقعة بعد )حتَّى( الًبتدائية

(، خلافا لغيرهمأنهما في مح (3)زعم الزجاج، وابن دُرُسْتُويه   .(6)ل جر بـ)حتَّّ

( في قوله: )وحتَّّ الجيادُ ما يُـقَدْنَ بأرْسَانِ( لا تكون جارَّة،   وقد بيى الفارسي أن )حتَّّ
لأن الجمل إنما يحكم لها بمواضع من الإعراب إذا وقعت في  ؛وتكون الجملة في موضع جر

هذا من مواضع المفردة، فإذا لم تضف  موضع المفردة صفات لها، أو أخباراً أو أحوالًا، وليس

                                                           

هو القاسم بن أحمد بن الموفق أبو محمد الأندلسي اللورقي ، الملقب بـ "علم الدين" له من التصانيف: "شرح  (1)
 (.2118، 3/2111المفصل"، وكتاب في "شرح قصيدة الشاطبي"، و"شرح مقدمة الجزولي". ينظر: معجم الأدباء )

 عي تحصيل(، 3/11، برواية )فَـيَا عَجَبي( بدلًا من )فيا عَجَبًا(، الكتاب )361يت للفرزدق في ديوانه، صالب (2)
(، وبلا 8/476(، خزانة الأدب )1/128(، مغني اللبيب )2/832البسيط )، (1/732) النكت ،318ص الذهب،
 (.1/613، المسائل البصريات )(2/73) الإغفالنسبة في 

 (.476، 8/473لأندلسي في خزانة الأدب )ينظر: رأي ا (3)
 (.8/473ينظر: خزانة الأدب ) (4)
هو أبو محمد عبد الله بن جعفر بن دُرُستويه. كان شديد الانتصار للبصريي، أخذ عن المبرىد وعن الدىار قُطنيى. له من  (3)

نة سبع وأربعي وثلاثمائة. ينظر: بغية التصانيف: "الإرشاد في النحو"،  و"شرح الفصيح"، و"المقصور والممدود". توفي س
 (.2/36الوعاة )

 .332(، الجنى الداني، ص1/131ينظر: مغني اللبيب ) (6)
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( إلى المضمر الذي هو اسم، ولم يتعد عملها الأسماء المظهرة كانت من أن تعمل في  )حتَّّ
 .(1)لأن الاتساع في إقامة الجملة مقام المفرد أشد منه في إقامة المضمر مقام المظهر ؛الجمل أبعد

( لَمَا مَنـَعَك  ثم قال: " ومع هذا فإنَّكَ لو حَكَمْتَ في موضعِ   الجملة بالجرِّ لمكان )حتَّّ
، وحروفُ الجرِّ لا تُـعَلَّقُ  ألا ترى أنَّكَ لا تَدُ حرفاً من حروف الجرِّ  ،ذلك من تعليق حرف الجرِّ

، وحروفُ الجر  لأنَّ في ذلك تعليقَ  ؛في موضع داخلًا على جملةن كائنةن في موضع جر   حرفِ الجرِّ
"  .(2)لا تُـعَلَّقُ في موضعن

قال ابن الخباز مُعلقًا على قول الزجاج: إنه "يفُضي إلى تعليق حرف الجرى عن العمل،  
 .(3)وذلك غير معروف"

 .(4)وأشار المرادي إلى أن قول الزجىاج ضعيف، فالجملة بعدها لا محل لها من الإعراب 

 :ثالثاا: شروط رفع الفعل بعد )حتَّى(

( إلا بثلا   ثة شروط:لا يرتفع الفعل بعد )حتَّّ

أحدها: أن يكون حالًا أو مؤولًا بالحال، فالأول نحو: )سرت حتّ أدخُلُها الآن(، و  
 .(3))مرض حتّ لا يرجونه(

أما المؤوىل بالحال وهو أن يكون ما بعد حتّ لم يَـقَعْ، لكنىك متمكىنٌ من إيقاعه في  
 من دخول المدينة لاالحال وذلك نحو: )سرت حتّ أدخلُ المدينة(، أي: فأنا الآن متمكىنٌ 

  
                                                           

 (.77، 2/76(، الإغفال )1/617ينظر: المسائل البصريات ) (1)
 (.1/617(، المسائل البصريات )2/77ينظر: الإغفال ) (2)
 .332ينظر: الجنى الداني، ص (3)
 .ينظر السابق (4)
 (.3/117(، المساعد )1/126(، مغني اللبيب )3/373ينظر: شرح التسهيل لابن مالك ) (3)
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 .(1)من ذلك أمنع

 " )  .(2)قال ابن مالك: "وعلامةُ ذلك صلاحية جعلِ الفاءِ مكان )حتَّّ

، فإن لم يكن سببًا مثل: )سِرْتُ حتّ تطلع (3)ثانيًا: أن يكون مسببًا عما قبلها 
ه الرفع، فيي فقد أجازوا فيالشمس( فالحكم حينئذن وجوب النَّصْبُ على الغاية، بخلاف الكو 

وهذا ما ذهب إليه  ،(4)وا من كلام العرب: )سِرْتُ حتّ تَطْلُعُ الشمس( برفع تطلعوحَكَ 
(تهَ ، وأيضًا أجاز في ما كان حالًا متسببًا عما قبله النصب، فقد أجاز نصب )(3)الكسائي  (6)رى

 ]من الكامل[: (7)في قول حسان

 لا يَسْألَـُونَ عَنِ السَوادِ الْمُقْبـلِِ  حَتَّـى ما تَهـِرُّ كِلابُـهُـمْ يُـغْشَـوْنَ 

؛ وذلك "لأنَّه لم يرد به سماع ولا (8)إنه مردود :، وقيل(1)وقد أشار ابن عصفور بأنه فاسد      
؛ لأن النواصب تخلص الفعل للاستقبال والمعنى على الحال، فلا سبيل لما (13)يقبله قياس

 .(11)قال"

  

                                                           

 (.111،  3/117(، المساعد )4/114ينظر: الهمع ) (1)
 .234ينظر: التسهيل، ص (2)
 (.3/118(، المساعد )1/126(، مغني اللبيب )3/376ينظر: شرح التسهيل لابن مالك ) (3)
 (.4/1664)ينظر: ارتشاف الضرب  (4)
 (.4/114ينظر: الهمع ) (3)
 (.4/114(، الهمع )2/161(، شرح الجمل لابن عصفور )3/111ينظر: المساعد ) (6)
 الذهب، عي تحصيل ،(1/732) النكت(، 3/18، والكتاب )114البيت لحسان بن ثابت في ديوانه، ص (7)

  (.4/114(، الهمع )3/111ساعد )الم (،1/128(، مغني اللبيب )3/373شرح التسهيل لابن مالك )، 383ص
 (.2/161ينظر: شرح الجمل لابن عصفور ) (1)
 (.4/113(، الهمع )3/111ينظر: المساعد ) (8)
 (.4/113(، الهمع )3/111(، المساعد )2/161ينظر: شرح الجمل لابن عصفور ) (13)
 (.4/113(، الهمع )2/161ينظر: شرح الجمل لابن عصفور ) (11)
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لئلا يبقى المبتدأ بلا خبر،  ؛نحو: )سَيْرِي حتّ أدخلها( لا يصحثالثاً: أن يكون فضلة، ففي     
؛ لأنه تم (1)ولا في نحو )كان سيرى حتّ أدخلها( إن قدرت كان ناقصة، فإن قدرتها تامة فيرفع

(، فيبقى ما بعدها جملة مستأنفة ، فيرفع على معنى: فأنا أدخلها؛ وذلك لأن  الكلام قبل )حتَّّ
( بمنزلة الفاء   .(2)في السببية، وليست بمنزلة الفاء في إشْراك الفعل الآخر الأول)حتَّّ

 القسم الرابع: حتّى الناصبة للفعل

وسوف أتحدث في هذا القسم عن مذاهب النحاة فيها، والخلاف بي سيبويه  
 والأخفش، وموقف النحاة من هذا الخلاف.

: مذاهب النحاة  أولًا

ا :من تبعهممذهب البصريين و  –أ   ، والناصب )أن( المضمرة بعدها أَنهَّ  .(3)حَرْفُ جَرِّ

، (6)، والفارسي(3)والمبرىد، (4)ذكر منهم، سيبويهأوهذا مذهب جمع غفير من النحاة  
 .(13)، وابن هشام(8)، وابن مالك(1)، وابن يعيش(7)والزمخشري

تّ( أنا وقد احتج البصريون بأن قالوا: "إنما قلنا إن الناصب للفعل )أن( المقدرة دون )ح 
أجمعنا على أن )حتّ( من عوامل الأسماء، وإذا كانت من عوامل الأسماء فلا يجوز أن تَعل من 

                                                           

 (.127، 1/126للبيب )ينظر: مغني ا (1)
 (.3/376ينظر: شرح التسهيل لابن مالك ) (2)
 .334(، الجنى الداني، ص1662، 4/1661ينظر: ارتشاف الضرب ) (3)
 (.17، 3/16ينظر: الكتاب ) (4)
 (.2/31ينظر: المقتضب ) (3)
 .234، 233(، الإيضاح للفارسي، ص2/72(، الإغفال )1/612ينظر: المسائل البصريات ) (6)
 .284ينظر: المفصل، ص (7)
 (.4/233ينظر: شرح المفصل لابن يعيش ) (1)
 (.3/373ينظر: شرح التسهيل لابن مالك ) (8)
 (.1/123ينظر: مغني اللبيب ) (13)
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عوامل الأفعال؛ لأن عوامل الأسماء لا تكون عواملَ الأفعالِ، كما أن عوامل الأفعال لا تكون 
فوجب أن يكون عواملَ الأسماء، وإذا ثبت أنه لا يجوز أن تكون عواملُ الأسماء عواملَ الأفعالِ 

وإنما وجب تقديرها دون غيرها لأنها مع الفعل بمنزلة المصدر الذي  ،الفعل منصوبا بتقدير )أنْ(
..  .(1).".يدخل عليه حرفُ الجرِّ

 :مذهب الكوفيين ومن تبعهم –ب 

( فعند بعض الكوفيي، تنصب بنفسها، لقيامها   اختلف الكوفيون في النصب بـ )حتَّّ
 .(2)مقام الناصب

ذهب الكسائي: "إلى أنها ناصبة بنفسها أيضًا وأنها جارىة بإضمار إلى، وهذا عكس و  
 .(3)مذهب البصريي"

وذهب الفرىاء: "إلى أنها ناصبة بنفسها وليست الجارة، وعنده أن الجر بعدها إنما هو  
 .(4)لنيابتها مناب إلى"

( في كُلى ونقل أبو عمر الجرمي عن يونس أنه قال: "إنَّ من العرب مَنْ ي ـَ  نْصِبُ بـ )حتَّّ
 .(3)شيءن"

وقال ثعلب قولًا خالف فيه أصحابه والبصريي، وذلك أنه قال في و "سرت حتّ  
(، لقيامها مقام )أنْ( فخالف أصحَابه، لأنهم  أدخل المدينة": إن المستقبل منصوب بـ)حتَّّ

                                                           

 (.2/381ينظر: الإنصاف ) (1)
 (.4/1662(، ارتشاف الضرب )4/33ينظر: شرح الكافية للرضي ) (2)
 (.4/112ينظر: الهمع ) (3)
 (.4/1662لسابق، ارتشاف الضرب )ينظر ا (4)
 (.4/116(، الهمع )4/1663ينظر: ارتشاف الضرب ) (3)
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ل: إن النصب بِا لا يقولون: إن النصب بِا بطريق الأصالة، ولم يوافق البصريي؛ لأنه يقو 
 .(1)بمضمر بعدها

واحتج الكوفيون بأن قالوا: إنما تنصب بنفسها لأنها إما أن تكون بمعنى )كي( فتعمل  
 . (2)عملها، وإما أن تكون بمعنى )إلى( فتعمل عمل )أنْ(

وأما الكسائي فقال: "إنما قلتُ: إنها تخفض بإلى مضمرةً أو مظهرةً لأن التقدير في  
ضربي إلى زيد، ثم حذف )انتهى ضربي إلى(  ت القوم حتّ زَيْدن( حتّ انتهىقولك: )ضرب

 .(3)هي العاملة" (إلى)تخفيفًا، فوجب أن تكون 

"إنها إذا كانت  وقد بيى الأنباري رأيه فيما ذهب إليه الكوفيون قال: أما قول الكوفيي: 
نسلم ، فـ "لا (4)امها"بمعنى )كي( فقد قامت مقام )كي(، و )كي( تنصب، فكذلك ما قام مق

طلاق وإنما تنصب تارة بتقدير )أنْ( لأنها حرف جر، وتارة أن )كي( تنصب بنفسها على الإ
تنصب بنفسها، وليس حَمْلُها على إحدى الحالي أولى من الأخرى، بل حَمْلُها عليها في الحالة 

تي تنصب الفعل التي تنصب الفعل فيه بتقدير )أنْ( أولى من حملها عليها في الحالة ال
 .(3)بنفسها"

وأما قولهم: بأنها إذا كانت بمعنى )إلى أن( فإنها تعمل عمل )أن( وهو النصب، فقد  
 .(6)أشار الأنباري بفساده

                                                           

 (.4/231ينظر: شرح المفصل لابن يعيش ) (1)
 (.4/33(، شرح الكافية للرضي )2/381ينظر: الإنصاف ) (2)
 (.2/381ينظر: الإنصاف ) (3)
 (.2/633ينظر السابق ) (4)
 (.2/377ينظر السابق ) (3)
 (.2/633: الإنصاف )ينظر (6)
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لأن الأصل عدم خروج الشيء عن أصله واعتقادُ بقائه  ؛"وفيما قالوا بعُد وقال الرضي:      
 .(1)ه عن ذلك الأصل"على أصله أولى، ما لم يُضطر إلى اعتقاد خروج

أما قول الكسائي فقد سبق أن ذكرت تعقيبات بعض النحاة عليه، ولا داعي لإعادته  
 ها هنا.

          ) أما ما حكاه الجرمي عن يونس بأنه سمعه يقول: "إنَّ من العرب مَنْ يَـنْصِبُ بـ )حتَّّ
 .(3)ة لا ينبني الكلام عليها"فقد ردَّ عليه أبو حيان حيث قال: وهي "لغة شاذ (2)في كُلى شيءن"

 ثانياا: الخلاف بين سيبويه والأخفش، وموقف النحاة من ذلك

اعلم أنَّ الفعل إذا كان غير واجب لم يكن إلاَّ النصبُ، من قِبَلِ أنىه إذا و قال سيبويه: " 
( إلى )أنْ( و )كَيْ(، ولم تَصر من حروف الابتداء، كما لم تَص ر لم يكن واجبًا رجعتْ )حتّى

غيُر واقع في حال  (أَظُن))إذَنْ( في الجواب من حروف الابتداء إذا قلت: )إذَنْ أظنىك(، و
 .(4)حديثك"

بينما أجاز أبو الحسن الأخفش الرفع بعد النفي حيث قال: "ما سرتُ حتّ أدخلُها،  
معنى الرفع فيه صحيح، إلا أن العرب لم ترفع غير الواجب في باب )حتّ(، ألا ترى أنك لو 
قلت: )ما سرت فأدخلُها(، أي ما كان سير ولا دخول، أو قلت: ما سرت فإذًا أنا داخل الآن 

 .(3)لا أمنع، كان حسنًا"

 

                                                           

 (.4/33ينظر: شرح الكافية للرضي ) (1)
 (.4/116(، الهمع )4/1663ينظر: ارتشاف الضرب ) (2)
 (.4/116(، وينظر أيضًا: الهمع )4/1663ينظر: ارتشاف الضرب ) (3)
 (.3/24ينظر: الكتاب ) (4)
 (.3/211ينظر: شرح الكتاب للسيرافي ) (3)
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 موقف النحاة من ذلك:

، (1)قيل: هي مسألة خلاف بي سيبويه وأبي الحسن، وقيل: ليَْسَتْ مسألة خلاف 
، ونقُل (2)بر بشيء يكون معه الدخول""لأنََّك لم تخ وذكر المبرِّد أن ما ذكره الأخفش لا يجوز؛

"لا خلاف بي سيبويه والأخفش، والوجه الذي أجاز عليه الأخفش  عن الزجاج أنه قال:
 .(3)الرفع، لم يتكلم عليه سيبويه، ولو تكلَّم عليه لم يمنع ذلك"

وقد غلىط السيرافي الأخفش فقال: "وغلط أبو الحسن، وذلك أن الدخول في )حتّ(  
 نما يقع بالسير، فإذا نفى السير لم يكن الدخول".إذا رفع إ

ثم قال: "والذي عندي أن أبا الحسن أراد أن ما يدخل على قولك: )سرت حتّ  
ا في القياس، وإن كانت فلذلك رآه صحيحً  ؛أدخلُها( بعد وجوب الرفع، فتبقى جملة الكلام

 .(4)العرب لا تتكلم به"

سماعه، فقال: "واتفقوا على أنه لم يُسمع، ونقل ابن عقيل اتفاق النحاة على عدم  
وكونه لم يُسمع مع كثرة  ما يستعمل من هذا في كلامهم، دليل على عدم صحة هذا 

 .(3)القول"

 

 

 

                                                           

 (.4/1663ينظر: ارتشاف الضرب ) (1)
 (.2/42ينظر: المقتضب ) (2)
 (.3/123ينظر: المساعد ) (3)
 (.218، 3/211ينظر: شرح الكتاب للسيرافي ) (4)
 (.3/123ينظر: المساعد ) (3)
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 القسم الخامس: أن تكون حتّى بمعنى الفاء.

ء إذا رفُع المضارع بعدها لكونه حالًا، أو مؤولًا به، فهي بمنزلة الفا –كما أسلفت   –حتّى      
عند أكثر النحويي حرف ابتداء  وهي، (1)وتصلح الفاء في موضعها ،إفادة معنى السببية في

 .(2)وليست العاطفة؛ لأنها إنما تَـعْطِفُ المفردات لا الجمل

ا إذا كانت بمعنى الفاء فهي عاطفة، وتعطف الفعلَ على   بينما "ذهب أبو الحسن إلى أنهَّ
و على المستقبل على جهة السبب نحو: )ضَرَبْتُ زيدًا حتّ الفعل. وإذا دَخَلَتْ على الماضي أ
"أنَّ الأخفش يُجيز  ثَمرةَُ الخلاف بي الأخفشِ والجمهورِ و  .(3)بَكَى(، وَ )لَأَضْربَِـنَّهُ حتّ يَـبْكِي( "

الرفع في )فيبكى( على العطف، والجمهور لا يجيزون فيه إلاى النصب بمعنى )إلاى أنْ( أوْ بمعنى 
 .(4))كَيْ( "

بعد مناقشة المسألة وبيان أقوال العلماء، تبيى لدي أنَّ الفارسي كان موافقًا للجرمي  
( تنقسم إلى ثلاثة أقسام:  فيما ذهب إليه من أن )حتّى

 أحدها: أن تكون حرف جر. 

 الثاني: أن تكون حرف ابتداء. 

 الثالث: أن تكون حرف عطف. 

ذلك لسلامة أقوالهم مما وُجِّه إليه رأي وهو مذهب البصريي، وهو المذهب الصحيح؛ و  
 الكوفيي.                                        

 .هذا والله تعالى أعلم                                                             
                                                           

 .337ينظر: الجنى الداني، ص (1)
 (.4/1667(، ارتشاف الضرب )118، 3/111ينظر: المساعد ) (2)
 (.3/118، المساعد )331، 337اني، ص(، الجنى الد4/1667ينظر: ارتشاف الضرب ) (3)
 .331(، الجنى الداني، ص4/1667ينظر: ارتشاف الضرب ) (4)
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 الثلاثونالمسألة 

 [(ف  ي  )ك  في المجازاة بـ]

 .(1)قال الفارسي: "حكى أبو عمر في حروف الجزاء )كَي ْفَمَا( " 

فيه الجزاءُ وإن كان القياسُ لا يََنَْعُ منه؛ فالخليل  يجئذكر الفارسي أن )كيف( لم  
أنَّ الجزاءَ ليس حُكْمُه أن وأصحابه لم يََْكُوْا فيه الجزاءَ، وإن كان المعنى لا يَنع ذلك، ليُ عْلَمَ 

النصبُ معه كما جاء في )إنَّ و أنَّ و لعلَّ  يجئيكون بالأسماءِ، وهو مثل )لكنْ( بالتخفيف لم 
 .(2)و ليتَ( وقد لحقتها )ما( كافةً كما لَحقَِتْ )إنَّ و أنَّ و لعلَّ و ليتَ(

 دراسة المسألة:

اهب، فمنهم من منع المجازاة بها اختلف النحاة في المجازاة ب  )كيف( على ثلاثة مذ 
 عملًا، ومنهم من أجاز مطلقًا، ومنهم من أجاز بشرط اقترانها ب  )ما( ، ولكل حجته.

 :أولهما: مذهب النحاة المانعين المجازاة بـ )كيف( عملًا 

، وعلى رأسهم سيبويه حيث قال: "سألتُ (3)ذهب البصريون إلى أنه لا يجوز المجازاة بها 
فقال: هي مستكرَهة وليست من حروف الجزاء، ومْخرَجُها  ،له: كَيْفَ تَصنعْ أصنعْ الخليل عن قو 

 .(4)لأنَّ معناها على أيِّ حالٍ تكنْ أكنْ" ؛على الجزاء

هَا متفقي اللفظ   فسيبويه وغيره من النحاة يجازون بها معنى لا عملًا، ويجب كون فِعْلَي ْ

  

                                                           

 (.1/343ينظر: المسائل البصريات ) (1)
 .(171، 2/171ينظر: الحجة للقُراّء السبعة ) (2)
 (.4/1131(، ارتشاف الضرب )2/343ينظر: الإنصاف ) (3)
 (.3/31ينظر: الكتاب ) (4)
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 .(1)يجوز "كيف تجلس أذهب" بالاتفاقوالمعنى غير مجزومين كالمثال السابق، ولا 

وقد نقل ابن السراج عن المبردّ كلامًا بيّن فيه رأيهَ، فقال: "وقال محمد بن يزيد: والقول  
عندي في ذلك: إنَّ علة الجزاءِ موجودةٌ في معناها فما صَحَّ فيه معنى الجزاء جوزيَ بهِ وما امتنعَ 

لمجازاة؛ لأن حروف الجزاء التي يستفهم بها كانت وإنما امتنعت )كيفَ( من ا ،فلا جزاءَ فيهِ 
والدليلُ على تقديم الاستفهام وتمكنه أنَّ الاستفهام يدخل على  ،استفهامًا قبل أن تكون جزاءً 

ونحوه ولا يدخلُ الجزاء على  (أإَِنْ تأتني آتِكَ )الجزاء كدخوله على سائر الأخبارِ فتقول: 
كرة جوزيَ به روف الاستفهام متمكنًا يقعُ على المعرفة والنالاستفهام ثم رأيتَ أنه ما كان من ح

كيف زيدٌ فيقالُ صالٌح أو فاسدٌ ولا يقالُ   :جوابها النكرة، وذلك قولك .... وأما كيف فحق  
ا حالٌ والحالُ نكرةٌ ...."  .(2)الصالح ولا أخوكَ لأنهَّ

ن الحاجب حيث ذكر أن ، واب(4)، وابن يعيش(3)وأيضًا ممن منع المجازاة بها السيرافي 
، وأشار ابن عصفور إلى بطلان المجازاة بها؛ لأنه يلزم أن يكون على جميع (5)المجازاة بها شاذّ 

وهذا محال، إلّا أن يقترن بالكلام قرينة تخلص الوصف الذي التزم إلى تساويه فيه مثل  ،أحواله
 . (3))كيفما يكنْ من قامَ أَكُنْ(

 .(7) تعمل شيًًا مللًا على الاستفهامية؛ لأنها الأصلوقال ابن مالك: إن )كيف( لا 

                                                           

 (.1/215(، مغني اللبيب )4/321ينظر: الهمع ) (1)
 (. ولم أقف على قوله في )المقتضب(.57، 2/53ينظر: رأي المبرد في الأصول في النحو ) (2)
 (.3/232ينظر: شرح الكتاب للسيرافي ) (3)
 (.3/142رح المفصل لابن يعيش )ينظر: ش (4)
 .43ينظر: الكافية في علم النَّحو، ص (5)
 (.197، 2/193ينظر: شرح الجمل لابن عصفور ) (3)
 (.3/319ينظر: شرح التسهيل لابن مالك ) (7)
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ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ    چوقال أبو حيان: )كيف( في قوله تعالى:  

محذوف لفهم المعنى، ويكون التقدير:  چکچللجزاء لكنها لا تجزم ومفعول (1)چکڑک
 . وغيرهم كثير.(2)"كيف يشآء أن يصوركم"

 :حجج أصحاب هذا المذهب

كان أخواتها معارف ونكرات، وقُصِرت هي على أحد الأمرين؛ لأن جوابها   أولًا: أنه لما 
 . (3)لا يكون إلا نكرة، ضعفت عن التصريف بها في المجازاة

فإذا قلت: "كيف زيد؟" فيقال: )صالح( أو )سقيم( ولا يقال: )الصالح( ولا  
 .(4))السقيم(

مير، كما يكون ذلك في مَن، وما، وأي د عليها ضعُ ي َ  لمعنها، و  ثانيًا: أنها لما لم يُُْبَ رْ  
ضعفت ونقص تصرفّها عن تصرف أخواتها، ولم تكن ثمَّ ضرورة تدعو إلى المجازاة بها؛ لأن )على 

 .(5)أيِّ حال( تغنى عنها في الجزاء

ثالثاً: أنك إذا قلت: "كيف يكن زيد أكن" فقد ضمنت أن تكون على أحواله        
ه يتعذر أن يتفق شيًان من جميع جهاتها وفي جميع أوصافها، وصفاته كلها، وهذا محال؛ لأن

                                                           

 .3سورة آل عمران: من الآية:  (1)
 (.2/395ينظر: البحر المحيط ) (2)
(، 2/344، الإنصاف )234(، إصلاح الخلل، ص1/733والنكت ) (،3/232ينظر: شرح الكتاب للسيرافي ) (3)

 (.3/142شرح المفصل لابن يعيش )
 (.2/57(، الأصول في النحو )3/142(، شرح المفصل لابن يعيش )2/174ينظر: التعليقة على الكتاب ) (4)
صل لابن يعيش (، شرح المف2/344(، الإنصاف )1/733(، والنكت )3/232ينظر: شرح الكتاب للسيرافي ) (5)
(3/142.) 
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لذلك لا تتحقق المجازاة بها، أمّا إذا قلت: )أين يكن زيد آته(، فقد شرطت على نفسك أنك 
 .(1)تساويه في مكانه وتحل محله، وهذا الأمر ممكن غير متعذر

استعمال الأسماء، ولا رابعًا: أن الأصل في الجزاء أن يكون بالحرف، إلّا أن يضطر إلى  
 .(2)لذلك ينبغي أن لا يجازى بها؛ لأن )أياّ( تغني عنها ؛ضرورة هنا

لأن )أياّ( كما تتضمن الأحوال تتضمن أيضًا الزمان،  ؛وقد ضعّف هذا الوجه الأنباري 
والمكان، وغير ذلك؛ فكان ينبغي أن يستغنى بها عن متى ما وأينما ..، وغيرها من أدوات 

 .(3)ا لم يستغنوا بها عنها دل على ضعف هذا التعليلالجزاء؛ فلم

 :ثانيهما: مذهب النحاة المجوزين المجازاة بـ )كيف( مطلقًا

وهذا مذهب الكوفيين ومن تبعهم حيث قالوا: إنه يجوز المجازاة ب  )كيف( مطلقًا، كما  
 .(4)يُجَازى ب  )متى( و )أينما( وغيرهما من كلمات المجازاة

حيث زعم أنه يجوز الجزاء بها بالقياس لا بسماع العرب، وذلك  (5)قطربومن البصريين  
أنه قال: في كيف معنى الشرط، فإنك إذا قلت: "كيف يكنْ أكنْ"، فمعناه على أي حال 

 .(3)يكون أكون عليه

       
                                                           

 (.2/345، والإنصاف )235ينظر: إصلاح الخلل، ص (1)
 (.2/344ينظر: الإنصاف ) (2)
 ينظر السابق. (3)
(، مغني اللبيب 4/1131(، ارتشاف الضرب )3/391(، شرح التسهيل لابن مالك )2/343ينظر السابق ) (4)
 (.3/253 على الألفية )(، شرح الأشموني4/321الهمع ) ،(3/131) المساعد(، 1/215)
هو أبو علي محمد بن المستنير المعروف بقطرب. لازم سيبويه، وأخذ النحو عن عيسى بن عمر. له من التصانيف:  (5)

 (. 243، 1/242"المثلّث"، و"النوادر"، و"العِلَل في النّحو"، وغيرها. توفي سنة ست ومائتين. ينظر: بغية الوعاة )
(، 1/215(، مغني اللبيب )4/1131(، ارتشاف الضرب ) 193، 2/195ن عصفور )ينظر: شرح الجمل لاب (3)

  (.3/253رح الأشموني على الألفية )(، ش4/321(، الهمع )3/973شفاء العليل )، (139 ،3/131) المساعد
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 .(1)وأيضًا الزجاجيّ فقد ذكر في )باب الجزاء( )كَيْفَ( وعدّها حرفاً من حروف الجزاءِ       

المجاز  مات المجازاة جميعًا حروفاً مخرجهوبيّن البطليوسي أن كلامَ الزجاجي وهو جعله كل     
 والتسامح؛ لأنها ليست كلها حروفاً، وإنما استجاز أن يسميها حروفاً لعلتين:

إحداهما: أن كل ما كان منهما اسماً، فإنما يجزم لتضمنه معنى حرف الشرط ونيابته عنه، فلما 
 الحرف استجاز أن يسميه حرفاً.ناب مناب 

 .(2)وثانيتهما: أن الأسماء والأفعال قد يجوز أن تسمى حروفاً، وذكر في جملتها كيف

 :حجج أصحاب هذا المذهب

أولًا: احتجوا بأن قالوا: إنما يجوز المجازاة ب  )كيف( ؛ لأنها مشابهة لكلمات المجازاة في  
أن )أين( سؤال عن المكان، و )متى( سؤال عن الاستفهام، ف  )كيف( سؤال عن الحال، كما 

الزمان؛ ولأن معناها كمعنى أدوات الجزاء ف  "كيفما تكن أكن" معناها في أي حال تكن أكن، 
 .(3)كما أن معنى "أينما تكن أكن" في أي مكان تكن أكن

 ، لكنه لم يقل بأنها من حروف(4)واستدلوا بقول الخليل بن أملد: مْخرجها مخرج الجزاء 
 .(5)الجزاء، ف )كيف( يجب أن يجازى بها كما يجازى بغيرها من كلمات المجازاة، لأنها مشابهة لها

ثانيًا: احتجوا بأن قالوا: ولا يجوز أن يقال: "إنما لم يجز المجازاة بها لأنها لا تتحقق بها؛  
لأنك إذا قلت: )كيف تكن أكن( فقد ضمنت أن تكون على أحواله كلها وذلك متعذر؛ لأنا 

                                                           

 .234، وينظر أيضًا: إصلاح الخلل، ص211ينظر: الجمل في النحو للزجاجي، ص (1)
 .234ينظر: إصلاح الخلل، ص (2)
 (.2/343ينظر: الإنصاف ) (3)
 (.2/343(، والإنصاف )3/31ينظر: الكتاب ) (4)
 (.2/343ينظر: الإنصاف ) (5)
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نقول: هذا يلزمكم في تجويزكم )كيف تكون أكون(؟ لأن ظاهر هذا يقتضي ما منعتموه؛ 
 .(1)ن لا يجوز، فلما أجزتموه دل على فساد ما ذهبتم إليه"فكان ينبغي أ

ثالثاً: احتجوا بأن قالوا: إن ما احتج به خصومنا لا يلزم؛ لأننا إنما قلنا: "كيف تكن  
أكن" فهو عموم يُرج مخرج الخصوص؛ لأن المخاطب يعلم أنه لا يجوز، ولا يَكن أن يكون 

لك، وأنه إنما يشترط أن يكون على حاله فيما على جميع أحواله من صحة وسقم، وما أشبه ذ
 .(2)يَكن

وأكدوا قولهم بأن قالوا: إن الإنسانَ إذا وعد صاحبه أن يجيًه، ثم حصل لهُ عائق من  
معلقًا بشرط السلامة، وارتفاع  إنما كان مخالفًا لوعده؛ لأن وعده ىمطرِ أو مرضِ لا يسم

 .(3)كنةالموانع، وقد يوجد مثل ذلك في الأزمنة والأم

 وقد ضُعّفت حجج أصحاب هذا الرأي:    

وسبق أن أشرت إلى أن )كيف( لا تتحقق المجازاة بها؛ لأنه يتعذر أن يكون المجازَى على        
 .(4)جميع أحوال المجازي  وصفاتها،  وذلك لكثرتها وتنوعها

هذا لأن ظاهر  ؛أما قولهم: "إن هذا يلزمكم في تجويزكم كيف تكون أكون بالرفع 
 يقتضي ما منعتموه".

قال الأنباري: إن "الفرق بينهما أنا إذا رفعنا الفعل بعد كيف فإنما نقدِّر أن هذا الكلام  
قد خرج على حال عَلِمَهَا المجازىِ، فانصرف اللفظ إليها؛ فلذلك صح الكلام، ولم يَكن هذا 

كون معلومًا....، فلما كان التقدير في الجزم بها على المجازاة لأن الأصل في الجزاء أن لا ي

                                                           

 (.344، 2/343) ينظر: الإنصاف (1)
 .235ينظر: إصلاح الخلل، ص (2)
 ينظر السابق . (3)
 .235(، وإصلاح الخلل، ص2/345ينظر: الإنصاف ) (4)
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الأصل في الجزاء أن يكون غير معلوم بطل أن تقدر كيف في الجزاء واقعة على حال معلومة 
 .(1)...".لأنها تخرج من الإبهام وتباين أصل كلمات الجزاء

 :ثالثهما: مذهب النحاة المجوزين المجازاة بـ)كيف( إن اقترنت بـ)ما(

، وكذا (3)رْميّ حيث ذكر أن )كيفما( من حروف الجزاء، كالجَ (2)قال به بعض النحويين 
 .(5)، وأيضًا الكوفيون يدخلون )كيفما( و )كيف( في حروف الجزاء(4)الزجاجي

 :حجج أصحاب هذا المذهب

أجازوا ذلك اعتمادًا على القياس، فقاسوا )كيف( على )حيث( فقالوا: "كيفما تكنْ  
 .(3)أكنْ"

رسي ذكر أن القياس لا يَنع من كون )كيف( من  وقد سبق أن أشرت إلى أن الفا 
، كما أنه لم (7)كلمات المجازاة، إلّا أن الخليل وأصحابه لم يذكروها من ضمن كلمات المجازاة
، واكتفى في (1)يوردها هو أيضًا وذلك في حديثه عن كلمات المجازاة في كتابه )الإيضاح(

  –في الجزم ب  )كَيْفَ( سماع، ومن أجازه صرحّ  فليس بما حكاه الَجرْميّ. (9))المسائل البصريات(
فَمَا(.(11)بأنه إنما أجازه قياسًا –كما أسلفت   ، وكذلك )كَي ْ

                                                           

 (.2/345ينظر: الإنصاف ) (1)
 (.3/253(، شرح الأشموني على الألفية )4/321(، الهمع )1/215(، مغني اللبيب )3/139ينظر: المساعد ) (2)
 (.1/343ينظر: المسائل البصريات ) (3)
 .211ينظر: الجمل في النحو للزجاجي، ص (4)
 (.2/57ينظر: الأصول في النحو ) (5)
 (.3/139ينظر: المساعد ) (3)
 (.171، 2/171ء السبعة )ينظر: الحجة للقُراّ (7)
 .253 – 251للفارسي،ص الإيضاح ينظر: (1)
 (.1/343)المسائل البصريات ينظر: (9)
 (.3/139ينظر: المساعد ) (11)
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بعد مناقشة المسألة، وبيان مذاهب النحاة تبيّن لدي أنَّ القياسَ لا يَنع من المجازاة  ب   
، الذي ي مُجيزاً لذلك  كان  بدو أنه)كَيْفَ( وهو ما ذهب إليه الَجرْمي  كما حكاه عنه الفارسي 

 وإن لم يصرحّ بذلك، إلاَّ أن الأوْلى عدم المجازاة وهو المذهب الصحيح؛ لعدم ورود السماع به.

 هذا والله تعالى أعلم.                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 



 

 

 الفصل الثاني  

 
   ي  م  الجر   آراء من سي  ار  الف   موقف     

 الت راكيب في
 

 
 

             



 الفصل الثاني: موقف الفارسيّ من آراء الجرميّ في التراكيب

 

562 

 المسألة الأولى
 ] حذف مفعولي ظننت اقتصاراً في[

ذهب أبو عمر الجرمي إلى ما ذهب إليه أبو الحسن الأخفش الذي أوضح أن الاقتصار  

ڤ  ڤ     ٹ  ٹ  چ، فقال في قوله عزّ وجلّ: (1)على الفاعل في هذا الباب لا يحسن

:   (2) چ ...ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ

 لاا چلأنه إذا قال:  ؛بني قراءة من قرأ الأولى بالياء، ليس لذلك مذهب في العربية"ولا تعج

َّ الَّذِينا ي افْرحُونا بِاا أاتاواْ  بَا  .(3)فإنه لم يوُقِعْهُ على شيء" چ يحاْسا
قال الفارسي: "ووجه قوله عندي في هذا أن )علمت( و)ظننت( وبابهما قد أجريا  

 ڃچراهم تلقوها بِا يتلقى به القسم في نحو قوله عز وجل: مجرى القسم في كلامهم؛ ألا ت

( :وحكى سيبويه ،(4) چچ چ چ چ نْتُ لاتاسْبِقانيي  :(6)وأنشد (5) )ظان ا
   

                                                           

 . 22( ينظر: المسائل الحلبيات، ص1)
" بالياء  و. اختلف القراّء في الآية قرأ ابن كثير وأب111( سورة آل عمران: من الآية: 2) َّ الَّذين ي افْراحُونا عمروٍ "لا يحاْسِبَا

" بالياء وقرأ نافع وابن عامر  وكسر السين و"فلا يحاْسِبُ ن َّهُمْ" بالياء وضم الباء وكسر السين. َّ الذين ي افْراحُونا بَا "لا يحاْسا
 َّ بَا نّهم" بالتاء وفتح الباء. وقرأ حمزة والكسائي وعاصم "لا تَاْسا ن َّهُم" بالتاء وفتح الباء فيهما. و"فلا تَاْسِب ا ب ا " و"فلا تَاْسا

(، حجة القراءات لأبي زرعة، 144، 3/143(، والبحر المحيط )111، 3/111ينظر: الحجة للقُراّء السبعة )
 . 112، 116ص

 . 22(، وينظر أيضًا: المسائل الحلبيات، ص1/223ينظر: معاني القرآن للأخفش )( 3)
 . 41 سورة فصلت: من الآية :( 4)
، والحجة للقُراّء السبعة 23(. ولفظه: "أظن لاتاسْبقنّي"، وينظر أيضًا: المسائل الحلبيات، ص3/111الكتاب )( 5)

(3/113 .) 
 برواية:  311البيت من الكامل للبيد بن ربيعة العامري في شرح ديوانه، ص( 6)

ادافْ  ها اصا ن ا ب ْ امُها اإِنَّ المنايا لا تطيشُ سِ  نا منها غِرَّةً فاأاصا  ها
، والمقاصد النحوية (2/256النكت )(، و 3/315وشرح الكتاب للسيرافي )(، 111، 3/111وبنسبة في الكتاب )     

، الحجة للقُراّء السبعة 23(، وبلا نسبة في المسائل الحلبيات، ص161-1/151) خزانة الأدبو  (،2/161للعيني )
 (. 1/361الألفية ) (، شرح الأشموني على11/334(، خزانة الأدب )3/113)
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لاقد  َّ عالِمْتُ وا نِيَّتِ  لاتاأْتِينا  إِنَّ المنايا لا تاطِيشُ سِهامُها  ما
لا يكون كلاماً  فكما أن القسم، وإن كان جملة من فعل وفاعل أو مبتدأ وخبر، 

مستقلًا حتى يوصل بالمقسم عليه، كذلك )ظننت( و)علمت( لما كانا قد أجريا مجراه لم 
وأيضاً فإن ذلك وإن كان جملًا، فإنها  ،يستحسن الاقتصار عليهما حتى يوصل بالمفعولين

تدخل على المبتدأ والخبر، فكما أن سائر ما يدخل على المبتدأ وخبره لا يستقل حتى يدخل 
 .(1) عليهما، كذلك كان )علمت( و)ظننت( وبابهما"

"الذين" "في موضع رفع بأنَّه فاعل  نّ إ :وقال في قراءة من قرأ "يحسبَ" الأولى بالياء 
َّ على شيءٍ"  .(2)يحاْسِبُ، ولم توقعْ يحاْسِبَا

نْتُ( وأن لا يعديه  ا وقال أبو عمر الجرمي أيضًا: "يقبح الاقتصار على )عالِمْتُ( و)ظان ا
 .(3) إلى مفعولين وإن لم يقبح ذلك في غير باب )عالِمْتُ("

قال الفارسي: "وهذا عندي كما قال؛ وذلك أنه لا يخلو مخاطبك من أن يعلم أنك  
تعلم شيئاً أو تظن آخر، فإذا كان كذلك صار كالابتداء بالنكرة، نحو: )راجُلٌ مُنْطالِقٌ( و)قااما 

لأن ذلك مما قد يجوز أن لا يفعله؛  ؛تُ( ولا )أاعْلامْتُ(راجُلٌ(، وليس كذلك قولك: )أعْطايْ 
 .(4)فلذلك حسن هذا وامتنع الأول"

 دراسة المسألة:
اختلف النحاة في الاقتصار على الفاعل في باب الأفعال الداخلة على المبتدأ والخبر،  

 ويمكنني مناقشة هذه المسألة من جانبين: 
 راءة من قرأ بالياء، وعلى قراءة من قرأ بالتاء. أحدهما: بيان مفعولي "يحسبَ" على ق 

                                                           

 . 23، 22( ينظر: المسائل الحلبيات، ص1)
 (.3/113الحجة للقُراّء السبعة )( ينظر: 2)
 (.2/123البصريات )( ينظر: المسائل 3)
 (. 124، 2/123السابق ) ( ينظر4)
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 .(1) ثانيهما: بيان مذاهب النحاة في حذف مفعوليا هذا الباب اقتصاراً 
 الجانب الأول:

 بيان مفعولي "يحسبَ" على قراءة من قرأ بالياء، والتاء.  
َّ الَّذِيان   " بالياء وكسر خرجّ النحاة قراءة ابن كثير وأبي عمرو في قوله: "لا يحاْسِبَا ي افْراحُونا

هُمْ" بالياء وكسر السين وضم الباء  على ثلاثة أوجه: (2)السين، و"فلا يحاْسِبُ ن َّ
" الأولى بالياء؛ لأنه   ّ أحدها: قال أبو الحسن الأخفش: لا تعجبني قراءة من قرأ "يحاْسبَا

ع رفع بأنَّه في موض (الذين)، وكذا قال أبو علي: لم يقع على شيء و(3)لم يوقعه على شيء
هذه الأفعال في كلامهم لغوًا، وما جرى في كلامهم لغوًا لا يكون  ، وقد تجيء(يحاْسِب)فاعل 

 .(4)في حكم الجمل المفيدة
ي إلى مفعوليهفي قولهمثم بين أن "يحاْسِب"   (5)"فلا تَسبنهم" بدلًا من الأولى، وقد عُدي

 .(6)ني بهما عن تعدية الأول إليهماوهما كما ذكر ابن عطية "الضمير" و"بِفازة"، فاستغ
مفعولا "يحسبَ" محذوفان اكتفاءً بِفعولي "تَسبنهم"؛ "لأنَّ إلى أن  ذهب أبو البقاءو  

 .(2)"الفاعل فيهما واحد، فالفعلُ الثاني تكرير للأول؛ وحسن لامّا طال الكلامُ المتصل بالأول
حرف عطف؛ لأنَّ المعنى: "لا والفاء في قوله "فلا تَسبنهم" زائدة، ولا تكون الفاء  

َّ الذين يفرحون بِا أاتاوا أنفسهم بِفازة من العذاب"  فإذا كان كذلك لم يجز تقدير ،يحاْسِبَا

                                                           

شفاء (، 4/2112(، ارتشاف الضرب )6/1حذف الاقتصار حذف الشيء لغير دليل. ينظر: التذييل والتكميل )( 1)
 (. 1/311العليل )

 (. 143/ 3(، البحر المحيط )3/111،112الحجة للقُراّء السبعة )( ينظر: 2)
 . 22(، المسائل الحلبيات، ص3/113(، وينظر أيضًا: الحجة للقُراّء السبعة )1/223معاني القرآن للأخفش )( ينظر: 3)
 (.3/143(، البحر المحيط )1/553المحرر الوجيز ) (، وينظر أيضًا:114 ،3/113الحجة للقُراّء السبعة )( ينظر: 4)
 (.1/553(، والمحرر الوجيز )115،  3/114الحجة للقُراّء السبعة )( ينظر: 5)
 (.144، 3/143(، وينظر أيضًا: البحر المحيط )1/553المحرر الوجيز )( ينظر: 6)
 .14التبيان في إعراب القرآن، ص( ينظر: 2)
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لأن الكلام لم يستقل بعدُ، فيستقيما فيه تقدير العطف، ولا تكون فاء جواب الجزاء،  ؛العطف
 .(1)فلم يبقا إلاَّ أن تكون زائدة

سِبُ نّهم" "تعدّى إلى ضميره، وحُذِفاتْ واو الضمير لدخول النون وفعل الفاعل في "فلا يحاْ  
 .(2) "الثقيلة

ثانيها: ما ذكره الزمخشري وهو أن "المفعول الأوّل محذوف على: لا يحسبنهم الذين  
 .(3)تأكيد" (فلا يحبسنهم)يفرحون بِفازة، بِعنى: لا يحسبَ أنفسهم الذين يفرحون فائزين، و

، ولم أقف على سبب عدم إجازته لذلك (4)ن أن هذا التقدير لا يصحوقد ذكر أبو حيا 

گ  گ  ڳ  چ كما ذكر، بل في قوله:  (5) چ....ڳ   گ  ڳ  ڳ  ڳ چفي قوله: 

چڱڳ  ڳ    ڳ  ڱ  
 .(2)في قراءة من قرأ بياء الغيبة، وقد نبه على ذلك السمين الحلبي ،(6) 

فاعلاً، ويكون التقدير: ولا  چڳ  ڳ چقال الزمخشري: "ويجوز أن يكون،        
يحسبنهم الذين قتلوا أمواتاً، أي: ولا يحسبَّ الذين قتلوا أنفسهم أمواتاً. فإن قلت: كيف جاز 

 حذف المفعول الأوّل؟ قلت: هو في الأصل مبتدأ، فحذف كما حذف المبتدأ في قوله:

 .(1)والمعنى: هم أحياء لدلالة الكلام عليهما" چںچ
ن بأن هذا التقدير لا يجوز؛ "لأن فيه تقديم المضمر على مفسره، وهو ردَّ عليه أبو حيا 

محصور في أماكن لا تتعدى، وهي باب رب بلا خلاف، نحو ربه رجلًا أكرمته، وباب نعم 
وبئس في نحو: نعم رجلًا زيد على مذهب البصريين، وباب التنازع على مذهب سيبويه، في 

                                                           

 (.3/144(، البحر المحيط )1/553( المحرر الوجيز )3/115لسبعة )الحجة للقُراّء ا( ينظر: 1)
 (. 1/553(، والمحرر الوجيز )116، 3/115الحجة للقُراّء السبعة )( ينظر: 2)
 (. 3/144(، وينظر أيضًا: البحر المحيط )1/623الكشاف )( ينظر: 3)
 (. 3/144البحر المحيط )( ينظر: 4)
 .121سورة آل عمران: من الآية ( 5)
 .161سورة آل عمران: من الآية ( 6)
 (. 3/522الدر المصون )( ينظر: 2)
 (. 3/411(، الدر المصون )3/112(، وينظر أيضًا: البحر المحيط )1/651الكشاف )( ينظر: 1)
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الكوفيين،  (1)مر والشأن وهو المسمى بالمجهول عننحو: ضرباني وضربت الزيدين، وضمير الأ
نحو: هو زيد منطلق....، وزاد بعض أصحابنا: أن يكون الظاهر المفسر خبراً للضمير، وجعل 

[ التقدير عنده ما الحياة إلا 21]الأنعام چٿ  ٿ     ٿ  ٹ     ٹ  ٹ  چ منه قوله تعالى: 
 .(2)احدًا من هذه الأماكن المذكورة"حياتنا الدّنيا، وهذا الذي قدره الزمخشري ليس و 

ا قولهُ )يؤدي إلى تقديم المضمر إلى آخره( فالزمخشري   وردَّ عليه السمين الحلبي قائلًا: "أمَّ
ره  را الصناعة النحويةا قادَّ دي ا أراد أن يُ قا رْه صناعةً بل إيراداً للمعنى المقصود، ولذلك لامَّ لم يقدي

للضمير  أنَّ الشيخا ت اواهّم أنها مرفوعةٌ تأكيدٌ لمفعول الأول، وأظنُ بلفظ )أنفسهم( المنصوبةِ وهي ا
رها مفعولاً أولا منصوبةً"  .(3)في "قتُلوا"، ولم ينتبه أنه إنما قادَّ

ازاة هو مفعولُ   الأول، ومفعولهُ الثاني محذوف دلَّ  (حسب)ثالثها: قال بعضهم: "بِافا
 يحسبََّ الذين ي افْرحُونا أنْ فُسهم بِفازة؛ وهُمْ في الثاني؛ لأنَّ التقدير: لا (حسب)عليه مفعول 

بنَّهم( هو أنفسهم؛ أي فلا يحسبَّ أنفسهم، وأاغانىا بِفازة الذي هو مفعول الأول عن  سا )فلا تَا
 .(4)ذكِْرهِ ثانياً لحسب الثاني"

 .(5)قال أبو البقاء: "وهذا واجْهٌ ضعيف متعسف" 
ن عامر "لا يحسبَ" بالياء و"فلا تَسبنهم" بالتاء وفتح الباء وخرجّ النحاة قراءة نافع، واب       

بََّ الَّذِينا ي افْراحُونا بِاآ أاتاواْ( (6)فيهما ، بأن المفعولين اللذين يقتضيهما الحسبان في قوله )لا يحاْسا
محذوفان، لدلالة ما بعدهما عليهما، ولا يجوز البدل كما جوّز في قراءة ابن كثير وأبي عمروٍ 

 .(2)تلاف الفعلين باختلاف فاعِلايْهِمالاخ

                                                           

 الصواب "عن د". ( 1)
 (. 411، 3/411(، وينظر أيضًا: الدر المصون )3/112البحر المحيط )( ينظر: 2)
 (.3/411المصون ) الدر( ينظر: 3)
 .14التبيان في إعراب القرآن، ص( ينظر: 4)
 السابق. ( ينظر5)
 (. 3/144(، البحر المحيط )116، 3/111ينظر: الحجة للقُراّء السبعة )( 6)
 (.3/144(، البحر المحيط )1/553(، المحرر الوجيز )3/112الحجة للقُراّء السبعة )( ينظر: 2)
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بينما قراءة حمزة، والكسائي، وعاصم "لا تَسبَ" و"فلا تَسبنهم" بتاء الخطاب وفتح  
 فقد خرّجها النحاة على وجهين:  (1)الباء فيهما

أحدهما: ما ذكره الزمخشري أن المفعول الأول "الذين يفرحون" والثاني "بِفازة" وقوله:  
 .(2)تأكيد تقديره "لا تَسبنهم، فلا تَسبنهم فائزين" "فلا تَسبنهم"

ثانيهما: ما ذكره ابن عطية أن "الذين" مفعول أول ل  "تَسبَ"، والمفعول الثاني محذوف  
لدلالة ما بعده عليه، وحسن تكرار الفعل في قوله "فلا تَسبنهم" لطول الكلام، وهي عادة 

 .(3)العرب وذلك تقريب لذهن المخاطب
 الثاني: الجانب 

اختلف النحاة في حذف مفعوليا هذا الباب اقتصاراً على أربعة مذاهب:                         
 مذهب سيبويه ومن وافقه.  أحدها:

ويدل على ذلك قوله في )باب إضمار  ،(4) كلام سيبويه منع حذفهما اقتصاراً  ظاهرُ  
ى إليهما فعلُ الفاعل(: و  ا يادخلان على المفعولايْن اللَّذين ت اعادَّ ، إنمَّ سِبْتُ بِنزلة كانا ذلك أنَّ "حا

 والمبنِيّ عليه، فيكونان في الاحتياج على حال. أالمبتد
 ،ألا ترى أنَّك لا تقتصر على الاسم الذي يقع بعدهما كما لا تقتصر عليه مبتدأ       

سِبْتُ بِنزلة المرفوع والمنصوب بعد لايْسا وكانا  الحروف الت بِنزلة  وكذلك ،والمنصوبان بعد حا
سِبْتُ وكان...." حا

 (5). 

                                                           

 .116(، حجة القراءات لأبي زرعة، ص112، 3/111(، الحجة للقُراّء السبعة )3/144ينظر: البحر المحيط )( 1)
 (. 3/144(، وينظر أيضًا: البحر المحيط )1/623ينظر: الكشاف )( 2)
 (. 3/144(، وينظر أيضًا: البحر المحيط )1/553ينظر: المحرر الوجيز )( 3)
(، شرح الأشموني علي الألفية 2/5ل لابن مالك )(، وينظر أيضًا: شرح التسهي366، 2/365ينظر: الكتاب )( 4)

 (. 2/21(، وأوضح المسالك )1/323)
، 6/11(، التذييل والتكميل )5/ 2(، وينظر أيضًا: شرح التسهيل لابن مالك )366، 365/ 2ينظر: الكتاب )( 5)

11 .) 
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سِ  امَّ فلوقال في موضع آخر: "  تُ وأخواتُُا بتلك المنزلة جُعلتْ بِنزلة إنّ بْ صارت حا
ليْتانِي  لأنّ إنّ وأخواتُا لا يقُتصر فيها على الاسم الذي  ؛وأخواتُا إذا قلتا إنَّني ولاعالّنِي ولكِنَّنِي وا

  .(1) يقع بعدها...."
، وحجته في ذلك: "أنَّ هذه الأفعال قد تجري مجرى القسم (2)وكذا الأخفش فمذهبه المنع      

قال  ،والدليل على ذلك أنَّ العرب تتلقاها بِا تتلقى به القسم ،ومفعولاتُا مجرى جواب القسم

فأجرى ظنَّ مجرى والله، كأنهّ قال: والِله ما لهم مِن  (3) چڃ  چ  چ  چ  چچ الله تعالى: 
يصٍ  مُ دونا جوابٍ فكذلك لا تاستاغنِي هذه الأفعال  ،ومثل ذلك كثير ،محا سا فكما لا يبقى القا

 .(4)عن مفعولاتُا"
 .(5)وهذه الحجة هي توجيه أبي علي الفارسي لقول الأخفش في )المسائل الحلبيات( 
 حيث ذهب إلى ما ذهب إليه.  (6)وممن وافق الأخفش في المنع الجرمي 
ا بأنه لا يكون حينئذ للإخبار بهذه  :(2)وقال القوّاس  "ومنع الجرمي حذفهما محتجًّ

 .(1)كل فاعل لا يخلو من علم أو ظن"؛ إذ  الأفعال في قول القائل: علمت أو ظننت مثلاً فائدة
نْتُ" لا يستحسن   "ظان ا  مفعولايهاحذف  وكذا الفارسي حيث بيّن أن "عالِمْتُ" وا

فكما أنه لا يكون كلامًا مستقلًا حتى يوصل بالمقسم عليه،   ،م؛ لأنها تجرى مجرى القساقتصاراً
نْتُ" وبابهما "ظان ا  . (1)كذلك كان "عالِمْتُ" وا

                                                           

 (. 11/ 6يل والتكميل )(، التذي5/ 2(، وينظر أيضًا: شرح التسهيل لابن مالك )361/ 2الكتاب )( ينظر: 1)
(، التذييل 21/ 2، أوضح المسالك )22(، المسائل الحلبيات، ص311/ 1ينظر: شرح الجمل لابن عصفور )( 2)

 (.323/ 1(، شرح الأشموني على الألفية )225/ 2(، الهمع )2112/ 4(، ارتشاف الضرب )1/ 6والتكميل )
 .41سورة فصلت: من الآية: ( 3)
 (. 6/1(، التذييل والتكميل )311/ 1لابن عصفور ) ينظر: شرح الجمل( 4)
 . 23، 22ص ، المسائل الحلبيات ينظر: (5)
 (.2/225(، الهمع )4/2112، ارتشاف الضرب )22ينظر السابق ، ص( 6)
، هو عبد العزيز بن زيد بن جمعة الموصليّ النحويّ، المشهور بابن القوّاس. له من التصانيف: "شرح ألفية ابن معطٍ"( 2)

 (. 2/11و"شرح كافية ابن الحاجب". ينظر: بغية الوعاة )
 (.11/ 6(، وينظر أيضًا: التذييل والتكميل )1/516ينظر:شرح ألفية ابن معطي)( 1)
 . 23ينظر: المسائل الحلبيات، ص( 1)
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، واختاره ابن (3)، وأبو علي الشلوبين(2)، وابن خروف(1)وممن منع حذفهما ابن طاهر      
لحذف،  حيث قال: "فلو لم تقارن الحذف قرينة تَصل بسببها فائدة لم يجز ا (4)مالك

ا، فإنه غير جائز، فإن غرضك الإعلام بأن ا منطلقً كاقتصارك على أظن، من قولك: أظن زيدً 
إدراكك لمضمون الجملة بظانٍّ لا بيقين، فاتنزل من جملة الحديث منزلة: في ظني، فكما لا يجوز 

، أن يقتصر على: في ظنّي، كذا لا يجوز لمن قال:  دًا أظن زي)لمن قال: زيد منطلق في ظنيي
ولأن قائل: أظن أو أعلم دون قرينة تدل على تَدد ظن أو  ؛، أن يقتصر على أظن(منطلقًا

 .(5)علم بِنزلة قائل: النار حارة، في عدم الفائدة، إذ لا يخلو إنسان من ظن ما، ولا عِلْم ما"
وعقب النحاة على هذا المذهب فقال ابن عصفور: إن ما استدل به الأخفش "لا  

ة فيه نُها ؛حُجَّ معنى القسم على اللزوم، فإذا امتنع حذف مفعولها إذا دخلها  لأنَّ العرب لا تُضمي
م؟" سا  .(6)معنى القسم لما ذكر فما الذي يمنع من حذفها إذا لم تتضمّن معنى القا

ا   أمّا القوّاس فبعد أن نقل قول الجرمي في منعه حذف مفعوليا هذا الباب اقتصاراً محتجًّ
 نئذٍ في الإخبار بهذه الأفعال فائدة... علق عليه بقوله: بأنه لا يكون حي

ا ا، وإنما يلزم إن لم يفد بإسنادها إلى الفاعل علمً "... بأنا لا نسلم عدم الفائدة مطلقً  
 .(2)، ولأن ما ورد من الآيات والمثل يُ بْطِل ما ذهب إليه"اا أو ظنيًّ قطعيًّ 

 
 

                                                           

 (.2/225(، الهمع )6/11(، التذييل والتكميل )2/5ينظر: شرح التسهيل لابن مالك )( 1)
 ق. ينظر الساب( 2)
 ينظر السابق. ( 3)
(، شفاء العليل 2/21(، أوضح المسالك )6/11(، التذييل والتكميل )5، 4/ 2ينظر: شرح التسهيل لابن مالك )( 4)

(1/311 .) 
 (. 6/11(، وينظر أيضًا: التذييل والتكميل )5، 2/4ينظر: شرح التسهيل لابن مالك )( 5)
 (. 6/11ينظر أيضًا: التذييل والتكميل )(، و 311/ 1ينظر: شرح الجمل لابن عصفور )( 6)
 (. 12، 6/11(، وينظر أيضًا:التذييل والتكميل ) 1/516ينظر:شرح ألفية ابن معطي )( 2)
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، ومنهم ابن (1)ا، وهو مذهب أكثر النحويينمذهب من جوّز حذفهما مطلقً  ثانيها:
، حيث قال: "واعلم أن كل فعل متعد لك ألّا تعديه وسواء عليك أكان يتعدى إلى (2)السراج

ثلاثة لك أن تقول: ضربت ولا تذكر المضروب لتفيد  (3)مفعول واحد أو إلى مفعولين أو إلا
 السامع أنه قد كان منك ضرب. 

 .(4)غيرك ذلك" تفيد  وعلمت إلى أن ظننت  قول: ت أن   يجوز وكذلك ظننت  
 .(5)والفاعل الفعل  على  الاقتصار  جوّز  فقد  السيرافي  وكذا  
وكأان الذي دعاهما لهذا كما ذكر ابن مالك "أن الأخفش قال في كتابه المسمى  

بر عن بالمسائل الصغرى: تقول: ضربا عبد الله، وظن عبد الله، وأعلم عبد الله، إذا كنت تخ
 .(6)الفعل"

فأوَّل ابن مالك قول الأخفش بأنه "لم يقصد جواز الاقتصار مطلقًا، بل مع قرينة  
ولمن قال: من أعلمك أنى  ،محصلة للفائدة، كقولك لمن قال: من ظنني ذاهبًا؟ ظن عبد الله

 .(2)خبر"ولذلك قال: إذا كنت تخبر، فإن الناطق بِا لا فائدة فيه ليس بِ ؛ذاهب؟ أعلم عبد الله
 

                                                           

 أوضح، (4/2112) الضرب ارتشاف(، 6/12(، التذييل والتكميل )1/311ينظر: شرح الجمل لابن عصفور )( 1)
 (.2/225(، الهمع )2/21المسالك )

(، الهمع 6/12(، التذييل والتكميل )2/5(، شرح التسهيل لابن مالك )1/121ول في النحو )ينظر: الأص( 2)
(2/225 .) 

 الصواب "أو إلى".( 3)
 (. 1/121ينظر: الأصول في النحو )( 4)
(، التذييل والتكميل 2/5(، وينظر أيضًا: شرح التسهيل لابن مالك )1/211ينظر: شرح الكتاب للسيرافي )( 5)

 (. 2/225مع )(، اله6/12)
 (. 6/1(، وينظر أيضًا: التذييل والتكميل )2/5ينظر: شرح التسهيل لابن مالك )( 6)
 (. 11، 6/1(، وينظر أيضًا: التذييل والتكميل )2/6ينظر: شرح التسهيل لابن مالك )( 2)
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، واختاره ابن عصفور (1)وممن جوّز الاقتصار على الفاعل أيضًا في هذا الباب ابن الخباز 
نْ يسمع يخاال م يقولون: ما معناه: أي يقع  (2)حيث بيّن أنه الصحيح، فقد "حكى سيبويه أنهَّ

لاةٌ، وقال تعالى:  ي ْ  .(4)أي يعلم" (3) چئا  ئا  ئە  ئە  ئو  چ منه خا
الاقتصار على الفاعل القوّاس قياسًا على غيرها من الأفعال؛ لأنها  وممن جوّز أيضًا 

 ، وغيرهم كثير. (5) أفعال حقيقة تستقل بِرفوعها كلامًا
نْتُ وما في معناها، ومنع في عالِمْتُ وما في  ثالثها:  مذهب من فصَّل فأجاز في ظان ا

 .(6)معناها، وهذا هو مذهب الأعالْم ومن أخذ بِذهبه
فإذا لم توجد فائدة لم يجز التكلُّم  ،ذلك: "أنَّ كلَّ كلام مبني على الفائدة وحجتهم في 

لأنَّ الإنسان قد يخلو من الظنّ فيفيدنا بقوله:  ؛كان مُفيداً   (ظنانتُ )به، قال: فإذا قلت: 
، وإذا قلت:  ناتُ، أانهّ قد وقع منه ظنُّ  لأنهُّ معلوم أنَّ الإنسانا لا ؛كان غير مفيد  (عالمِتُ )ظن ا

 .(2)يخلو من عِلمٍ إذا له أاشياء يعلمها بالضرورة، كعِلمِه أنَّ الاثنين أاكثر من الواحد"
انتقد هذا المذهب ابن عصفور حيث قال: ما ذهب إليه الأعلم فاسد، "بل الصحيح  

أانه يجوز: عالِمتُ، وتَذف المفعولين حذفا اقتصار لأنَّ الكلام إذا أمكن حملهُ على ما فيه 
 ان أولى. فائدة ك

                                                           

 . 114ينظر: توجيه اللمع، ص( 1)
ع أخبارا ( 2) نْ ياسْما الناس ومعايباهم يقع في نفسه عليهم المكروه". ينظر: مجمع الأمثال  وهو مثل ذكره الميداني و"المعنى ما

 (. 2/311للميداني )
 .  35سورة النجم الآية: ( 3)
 (. 6/13(، وينظر أيضًا: التذييل والتكميل )1/312ينظر: شرح الجمل لابن عصفور )( 4)
 (.6/12)(، وينظر أيضًا: التذييل والتكميل 1/516ينظر:شرح ألفية ابن معطي)( 5)
(، أوضح 4/2112(، ارتشاف الضرب )6/12(، التذييل والتكميل )1/311ينظر: شرح الجمل لابن عصفور )( 6)

 (. 1/323(، شرح الأشموني على الألفية )2/225(، الهمع )2/21المسالك )
 (. 6/12(، التذييل والتكميل )1/311ينظر: شرح الجمل لابن عصفور )( 2)
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علمِنا أنهّ أراد أنهّ وقع منه علم ما لم يكن يعلم إِذ حمله على  (علمتُ )فإذا قال قائل:  
 .(1)غير ذلك غير مفيد"

مذهب من منع قياسًا، وأجاز في ب اعْضِها سماعًا، وهو اختيار أبي العُلا  رابعها: 
ى الحذف في ظان ا ، "فلا ي(3)، وزعم أنه رأي سيبويه(2)إدريس عادَّ سِبتُ ت ا ويحتج  ،ناتُ وخِلْتُ وحا

ا أفعال أُتي بها لتفيد معنى في الجملة، فتركُها دون الجملة رجوعٌ عن المقصود، ولا  على ذلك بأنهَّ
، وعلى ما حكاه سيبويه فهو مسموع في (4) به لمعنى...." يجوز كما لا يجوز حذف ما أُتي

سِبْتُ  نْتُ، وخِلْتُ، وحا  .(5)ظان ا
"وأما خِلْتُ فيظهر اطيراد الخلاف فيها بالمنع وعدمه، فالمنع  وقال صاحب البسيط: 

ا فيها في نفسها"  .(6)حملاً على ظانانتُ، والجواز لِما
بعد مناقشة المسألة وبيان مذاهب النحاة تبيّن لدي أن الفارسي كان موافقًا للجرمي في  

" بالياء فإنه لم يوُقِعْهُ على شيء،  َّ بَا وكذا في أنه يمتنع حذف مفعولي هذا أن من قرأ "لا يحاْسا
 الباب اقتصاراً.  

 وأرى أنه يجوز حذف مفعوليا هذا الباب إن وجدت قرينة محصلة للفائدة. 
 هذا والله تعالى أعلم.          

                                                           

 (.6/12(، وينظر أيضًا: التذييل والتكميل )1/311عصفور ) ينظر شرح الجمل لابن( 1)
 (.2/226(، الهمع )4/2112(، ارتشاف الضرب )6/13ينظر: التذييل والتكميل )( 2)
 (.4/2112(، ارتشاف الضرب )6/13ينظر: التذييل والتكميل )( 3)
 (. 6/13ينظر: التذييل والتكميل )( 4)
 (.2111، 4/2112(، ارتشاف الضرب )6/13يضًا: التذييل والتكميل )( وينظر أ41، 1/31ينظر: الكتاب )( 5)
 (.6/14ينظر: التذييل والتكميل )( 6)
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 المسألة الثانية

 ]ظننت اختصاراًفي حذف أحد مفعولي [
قال الجرمي: ")ظنََ نْتُ زَيْدًا وَظنََّنِي مُنْطلَيقًا(، حكى عن بعض العرب أنهم حذفوا أحد  

 .(1)المفعولين في الفعل الأول، قال: وهو عندي جائز"
ا يجوز أن يحذف والخبر، وكم أ"والقول عندي كما قال؛ لأنه بمنزلة المبتد :قال الفارسي 

ا سنً كذلك يجوز هذا، ويزداد الحذف في هذا    الموضع حُ   أالمبتدأ دون الخبر، والخبر دون المبتد
أن الجملة الثانية فيها تفسير للمحذوف، فإذا جاز الحذف للدلالة وإن لم يقترن به ما يفسره 

 .(2)فالحذف مع اقتران ما يفسره به أجدر"
 دراسة المسألة:

 اة في حذف أحد مفعولي ظنَّ وأخواتها اختصاراً، أي لدليل، ففيه قولان: اختلف النح 
وحكى الجرمي عن بعض العرب  ،(4)بقلة (3)أحدهما: ذهب الجمهور إلى إجازة ذلك 

أنهم حذفوا أحد المفعولين في الفعل الأول في نحو "ظنََ نْتُ زَيْدًا وَظنََّنِي مُنْطلَيقًا"، ثم قال: "وهو 
والخبر، فكما يجوز حذف المبتدأ دون  أووافقه الفارسي ذاكراً بأنه بمنزلة المبتد ،(5)عندي جائز"

الخبر، وكذا العكس، فكذلك يجوز هنا، وأيضًا كما يجوز الحذف لدليل وإن لم يقترن به ما 
 . (6)يفسره، فالحذف هنا أجدر لاقترانه بما يفسره به

                                                           

 (.2/919ينظر: المسائل البصريات )( 1)
 ينظر السابق. ( 2)
(، التذييل 1/374) على الألفية وني(، شرح الأشم2/226(، الهمع )1/373توضيح )شرح التصريح على ال :ينظر( 3)

  (.6/14والتكميل )
 (. 6/14ينظر: التذييل والتكميل )( 4)
 (. 2/919ينظر: المسائل البصريات )( 5)
 ينظر السابق. ( 6)
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 ، وأيضًا أبو حيان حيث قال:(1)وكذا ابن مالك فقد جوّز الحذف إن دل عليه دليل 
، حيث قالَ (2)الحذف، وقد ورد به السماع" "والصحيح ما ذهب إليه الجمهور من جواز

 . ]من الكامل[(3)الشّاعيرُ 
رَهُ  ، فلا تَظُنِي غَي ْ نَْزيلةي الَْمُحَبي الَْمُكْرَمي  وَلَقَد نَ زلَْتي  مينِي بمي

 .(4)"أي: فلا تظنِ غيره كائنًا" 
"إلى أنه لا يجوز حذف أحدهما اختصاراً كما  (5)ذهب أبو إسحاق بن ملكون ثانيهما: 

 .(7)ووافقه ابن الحاجب ،(6)لا يجوز اقتصاراً"
. "حذف أحد المفعولين للدلالة عليه قليل، فلا ينبغي أن يقاس (3)وقال ابن عصفور 

 .(10). ثم قال أبو حيان: "وهذا منه جنوح إلى مذهب ابن ملكون"(9)عليه"
 احتج ابن ملكون، ومن معه بأنها بمنزلة كان وأخواتها، فكما لا يقتصر في باب كانو  

 
                                                           

 (.2/3ينظر: شرح التسهيل لابن مالك )( 1)
 (.6/14ينظر: التذييل والتكميل )( 2)
توضيح المقاصد والمسالك و  ،(2/4) مالك لابن التسهيل شرح، وفي 153البيت لعنترة بن شداد في شرح ديوانه، ص( 3)

 التذييل ،(1/312) عصفور لابن الجمل شرح(. وبلا نسبة في 1/379(، شرح التصريح على التوضيح )1/567)
  (.1/374على الألفية ) رح الأشمونيش ،(2/226) الهمع، (1/353) المساعد ،(6/14) والتكميل

(، توضيح المقاصد والمسالك 1/379(، شرح التصريح على التوضيح )2/4ينظر: شرح التسهيل لابن مالك )( 4)
 (. 1/374(، شرح الأشموني على الألفية )1/567)

ان بن محمد، هو أبو إسحاق إبراهيم بن محمد ابن ملكون الحضرمي الأشبيلي . روى عن أبي الحسن شريح وأبي مَرْو ( 5)
وروى عنه ابن خرُوف والشَّلَوْبين. ألف "شرح الحماسة" و"النّكت على تبصرة الصيمري"، وغير ذلك. توفي سنة أربع 

 (. 1/431وثمانين وخمسمائة. ينظر: بغية الوعاة )
(، 1/373شرح التصريح على التوضيح )، (1/567) والمسالك المقاصد توضيح(، 6/14ينظر : التذييل والتكميل )( 6)

 (.2/226الهمع )
 (. 2/226ينظر: الهمع )( 7)
( وإنما قال: "وأما حذف أَحدهما فلا يخلو أن يكون 1/312لم يصرحّ ابن عصفور بهذا القول في شرح الجمل )( 3)

 اختصاراً أو اقتصاراً، فأما الاختصار فجائز قليل". 
 (. 6/16ينظر: التذييل والتكميل )( 9)
 ينظر السابق. ( 10)
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 .(1)على اسمها ولا على خبرها، فكذلك في هذه الأفعال الداخلة على المبتدأ والخبر 
"وعلّل بعضهم المنع بأنهما متلازمان لافتقار كُلٍّ منهما إلى صاحبه، إذ هما مبتدأ وخبر  

وفرّق بينهما وبين المبتدأ والخبر حيث يجوز  ،ز حذف أحدهما دون الآخرفي الأصل، فلم يج
حذف أحدهما بأنه لا يؤدي فيهما إلى لبَْس، وهنا يؤدي إلى التباس ما يتعدّى منهما إلى اثنين 

 .(2)بما يتعدّى إلى واحد"
، ففرقوا (3)وقد ردَّ الجمهور ما قاله ابن ملكون من منع الحذف قياسًا على باب كان 

وخبرها كالحدث لها فصار عوضاً عنه، فلذلك  ،مرفوع كان كالفاعل" نّ بينهما حيث قالوا: إ
 .(4)امتنع الحذف هناك بخلاف هنا"

 ويؤيد ما قالوا ورود السماع بالحذف _كما أسلفت_.  
للجرمي فيما  رسي موافق  بعد مناقشة المسألة وبيان أقوال النحاة تبيّن لدي أنَّ الفا 

 ،إليه من جواز حذف أحد مفعولي ظننت إذا دل عليه دليل، وهو رأي جمهور النحويين ذهب
 والأخذ بهذا الرأي أوْلى من الرأي القائل بالمنع؛ لأن السماعَ يعضده. 

 هذا والله تعالى أعلم         

                                                           

 (.2/226(، الهمع )6/14ينظر السابق )( 1)
 (.2/226ينظر: الهمع )( 2)
 ينظر السابق. ( 3)
 (.14/ 6ينظر السابق، والتذييل والتكميل )( 4)
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 المسألة الثالثة

 ]و)قلَّ( للدلالة على النفي في استعمال )أقلُّ([
 

قال أبو عمر الجرمي: "إذا قلت: )أقلُّ رجل يقول ذاك إلا زيد( و)قلَّ رجل يقول ذاك  
 لأنه نفي في الحقيقة.  ؛إلا عمرو( رفعت

 جووز ومما يدلك على أنه استعمل استعمال النفي وقام مقامه أنك أبدلته من )أ قل( ولا 
ا( لم جوز إلا النصب ولم البدل في الإجواب، ألا ترى أنك لو قلت: )أكرمُ القوم جاءني إلا زيد  

ا لم جوز البدل، ألا ترى أنك لو قلت: )جاءني أكرم جوز البدل، فكذلك في )قلَّ( لو كان موجب  
 .(1)مال الحرفا( لم جوز البدل ولا جاز إلا النصب"، فقد استعملت "أقل" استعالرجال إلا زيد  

أما الفارسي فقد فصّل الحديث في المسألة، بكلامٍ جيَّدٍ، أورد هنا بعض ا من كلامه،  
قال: "ألا ترى أنهم قالوا )قلَّ رجلٌ يقول ذاك إلا زيدٌ( كما قالوا )ما رجلٌ يقولُ ذاك إلا زيدٌ(. 

يقول ذاك  (، وأجروه مجرى )قلَّ رجلٌ أقََلَّ وقالوا )أقََلُّ رجُلٍ يقول ذاك إلا زيدٌ( فأبدلوا زيدا  من )
 إلا زيدٌ(". 

فـ"أقل" بمنزلة حرف النفي، وحرف النفي ينبغي أن يدخل على كلامٍ تام، والكلام التام  
م إما أن يكون فعلا  وفاعلا  وإما ظرف ا، وكذلك ينبغي أن يكون الوصفُ الواقعُ بعد الاس

ا؛ لأن الظرف كالفعل والفاعل، ولو كان الوصف مبتدأ وفاعلا  أو ظرف  المضاف إليه "أقََلُّ" فِعلا  
 .(2)أو خبر ا لا يحسن؛ لأن "ما" في الأصل لا تنفيه وإنما تنفي الفعل

 دراسة المسألة: 
يقول ذاك إلا  يقول ذاك إلا زيدٌ" و"قلَّ رجلٌ  اختلف النحويون في قولهم: "أقلُّ رجلٍ  

 زيدٌ"
 أوجه: ويمكنني مناقشة هذه المسألة من ثلاثة  

                                                           

 . 01، 06ينظر: المسائل المنثورة، ص( 1)
 (.303-3/301، وينظر أيض ا: خزانة الأدب )160-161ينظر: إيضاح الشعر، ص( 2)
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 أولها: اختلافهم في أن يكون "زيد" بدلاً من "أقلُّ" و"قلَّ": 
قال سيبويه: "وتقول: أقَلُّ رجلٍ يقولُ ذاك إلّا زيدٌ، لأنه صارفي معنََ ما أحدٌ فيها إلاَّ  

 زيدٌ. 
يقولُ ذاك إلاَّ زيدٌ، فليس زيدٌ بدلا  من الرجل في قَلَّ، ولكنّ )قلَّ  وتقول : قَلَّ رجلٌ  

 ، و)أقلُّ رجلٍ( مبتدأٌ مبنيٌّ عليه، والمستثنََ بدلٌ ( في موضع )أقلُّ رجل(، ومعناه كمعناهرجلٌ 
 .(1)منه؛ لأنك تُدخله في شيء تُُرجُِ منه مَن سواه"

 .(2)فـ"زيد" هنا بدل من متوهَّم لا ملفوظ به حملا  على المعنَ المؤوَّل به الكلام 
افقهما الذين أجازوا إبدال "زيد" من "أقل"؛ ، ومن و (4)، والفارسي(3)خلافا  للجرمي 

 لأنه استعمل استعمال النفي، ولم يبدل من "رَجُلٍ" المجرور، بل أجري مجرى "قَلّ رَجُلٌ". 
لأنه لو  ؛، إلى أنه لا يصح أن يكون بدلا  من "أقَلُّ"(0)، والأعلم(1)وذهب السيرافي 

ذاك إلا زيد" وهذا لا يصح، ولكنا نرده "يقول  يفبق ؛أبُدل من "أقل رجل" لطرح في التقدير
 إلى معنَاهُ، و"أقل" ينصرف على معنيين:

 أحدهما: النفي العام، والتقدير "ما رجل يقول ذاك إلا زيد".  
   والآخر: ضد الكثرة، والتقدير: "ما يقول ذاك كثير إلا زيد".  
 ومعنا هما يؤول إلى شيء واحد.  
 .(3)ن "زيد" بدلا  من "أقل" حملا  على المعنَوذهب ابن خروف إلى جواز أن يكو  

                                                           

 (. 2/314ينظر: الكتاب )( 1)
 (.8/211ينظر: التذييل والتكميل )( 2)
 . 06ينظر: المسائل المنثورة، ص( 3)
 (. 3/301، وينظر أيض ا: خزانة الأدب )163ينظر: إيضاح الشعر، ص( 4)
 (.3/14ينظر: شرح الكتاب للسيرافي )( 1)
 (. 013، 1/010) ينظر: النكت( 0)
 (. 3/1114(، وارتشاف الضرب )8/231ينظر: التذييل والتكميل )( 3)
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وقال الرضي: "ولا جووز إبدال )زيد( من لفظ المضاف إليه في: أقل رجل..، لأن )أقلّ(  
يكون، إذن، في التقدير مضافا  إلى ذلك البدل الذي هو مثبت، وهو لا يضاف إلا إلى ما نفُي 

 .الحكم عنه
ل(، إذ لو أبدلت منه طرحته من التفسير فيبقى ولا جووز ، أيضا ، إبداله من لفظ )أق 

ا" بدلٌ قولك: يقول ذلك إلا زيد"، وهذ من المضاف إليه "أقلّ" على  ا لا يصح، مبين ا أن "زيد 
 .(1)المعنَ المؤوّل به الكلام

"لأنَّ أقََلَّ هي كلمة  ؛واختار أبو حيان ما ذهب إليه السيرافي موضح ا أنه هو الصحيح 
ز الحمل على المعنَ في البدل إلا إن كان المبدل منه يبقى في اللفظ المقدَّر النفي، ولا جوو 

 .(2)المحمول عليه، وأقََلُّ لا يبقى، فـ)زيد( بدل من الضمير"
 ثانيها: اختلافهم في البدل من الضمير هل يجوز أم لا؟. 

ا  ظاهر كلام سيبويه أنه جووز الإبدال من الضمير في "يقول" في نحو: "ما رأيت  أحد 
ا يقول ذاك إلا زيدٌ"  ا" حيث قال: فإن رفعت "زيد" وقلت: "ما رأيت أحد  يقول ذاك إلا زيد 

، وكذا في نحو: "أقلُّ رجلٍ يقولُ ذاك إلا زيد" فإذا (4)، ونصَّ على ذلك السيرافي(3)فجائزٌ حسن
الإبدال من أريد به التقليل الذي يقابله التكثير لا النفي المحض، فقد أجاز فيه السيرافي 

ا"(1)الضمير  .(0)، ومنعه ابن خروف، موجبا  النصب في "إلا زيد 
 .(3)وبيّن أبو حيان أن هذا هو الأظهر؛ لأنه استثناء من موجب، فلا جووز فيه البدل 

 
 

                                                           

 (. 2/01ينظر: شرح الكافية للرضي )( 1)
 (. 3/1114(، ارتشاف الضرب )8/231ينظر: التذييل والتكميل )( 2)
 (2/312ينظر:الكتاب) (3)

 (.8/231والتكميل )(، وينظر أيض ا: التذييل 3/13ينظر: شرح الكتاب للسيرافي )( 4)
 (. 1/2138(،شرح التسهيل لناظر الجيش)3/1114(، ارتشاف الضرب )8/231ينظر:التذييل والتكميل )( 1)
 (. 3/1114(، ارتشاف الضرب )8/231ينظر: التذييل والتكميل )( 0)
 (. 3/1114(، ارتشاف الضرب )8/231ينظر: التذييل والتكميل )( 3)
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 ثالثها: اختلافهم في إعراب "أقلُّ" و"قلَّ".
 خببر عنه عند للنحويين خلاف في إعرابه، فـ"أقل" مبتدأ لا خبر له، لأن الحرف لا 

ومما يدل على أنه مُنـَزَّلٌ منزلة النفي  ،(2)، أو لِمَا فيه من معنَ النفي عند الفارسي(1)الجرمي
امتناعها من الدخول على  –أعني أقلُّ  –امتناع العوامل الداخلةِ على المبتدأ من الدخول عليه 

أو لأنه بمعنَ الفعل عند  ؛(4)أو لأنه شابه حرف النفي عند ابن جني ؛(3)ما لزمه حرف النفي
 .(0)، وكذا القول في "قلَّ" فلا فاعل له؛ لأن الحرف لا يكون له فاعل(1)ابن النحاس

قال الفارسي: "وممَّا يَدُلُّ على أن "قَلَّ" بمنزلة الحرف النافي استجازتُُم كَفَّه بـ )ما(  
 مُ زيدٌ، فتقدير هذا: ما يقَومُ زيدٌ". الكافَّةِ واختزالُهم الفاعلَ معه، وذلك قولُهم: قَـلَّما يقَو 

 فعل الذي يقع بعده، أنهم أجْرَوا"ويَدُلُّ أيضا  على أنَّ )قَلَّ( لا فاعلَ له، وأنه نافٍ لل 
ا تَـقُولَنَّ ذاك"  .(3)خِلافَه مِثلَه، فقالوا: كَثرُ ما تَـقُولَنَّ، فأَجْرَوْه مُجْرَى: رُبمَّ

وهو أنه مبتدأ حذف خبره استغناء بالصفة الجارية وهناك رأي آخر للفارسي في "أقل"  
 .(8)على المضاف "أقََلّ" إليه، كما حذف خبر الاسم بعد "لولا" كذلك

لأنه لا معنَ لقولك: أقل رجل يقول ذلك إلا  ؛وردَّ عليه الرضي قائلا : "وفيما قال نظر 
 .(0)زيد موجود كما لا معنَ لقولك: أقائم الزيدان موجود"

                                                           

 . 01ص ينظر: المسائل المنثورة،( 1)
 . 160ينظر: إيضاح الشعر، ص( 2)
 . 111ينظر السابق، ص( 3)
 (. 2/388ينظر: الخصائص )( 4)
(. وهو محمد بن إبراهيم بن محمد بن 3/04، وينظر أيض ا: الأشباه والنظائر ) 201ينظر: التعليقة على المقرب، ص ( 1)

، وقرأ القراءات والخلاف. "لم يصنف شيئا  غير ما أبي نصر الحلبي، المعروف بابن النحاس، قرأ النحو على ابن يعيش
أملى على الأمير بشار بن موسى بن طرنطاي الرومي شرحا  للمقرب .... وشرح القصيدة التي في الأفعال لمحاسن 

 . 248الشواء الحلبي". توفي سنة ثمان وتسعين وستمائة. ينظر: البلغة، ص
 . 01ينظر: المسائل المنثورة، ص( 0)
 (. 460، 2/461: المسائل الشيرازيات )ينظر( 3)
 (.3/301( وخزانة الأدب )2/04، وينظر أيض ا: شرح الكافية للرضي )160ينظر: إيضاح الشعر، ص( 8)
 (. 2/04ينظر: شرح الكافية للرضي )( 0)
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الرضي أن قول الفارسي في جعله "أقل" مبتدأ لا خبر له؛ لأن فيه معنَ الفعل، ثم بيّن  
 .(1)هو الحقُّ 
 .(2)وقال بعضهم: جملة "يقول ذاك" هي خبر للمبتدأ "أقل" 
 وضُعّف هذا القول من وجهين:  
وليس بخبر للمبتدأ بدليل جَرْيه على رَجُلٍ في  ،أحدهما : أن "يقول ذاك" صفةٌ لرجل 

 .(3)وجمعهتثنيته 
والآخر: أنهم يقولون: "أقَلُّ من يقول ذلك إلا زيد، وقلَّ من يقول ذلك إلا زيد،  

و)مَن( نكرة، لا بدَّ لها من وصف، وأقلُّ رجل يقول، بمعنَ: أقلُّ مَن يقول، فالجملة، إذن، 
ن"

َ
 .(4)وصف للنكرة، كما كانت وصفا  لم

فعلا  وفاعلا ، وإما ظرف ا؛ لأن الظرف  أما صفة المضاف إليه "أقل" فإنه إما أن يكون  
كالفعل والفاعل، وليس المبتدأ وخبره مما جوري مجرى الفعل والفاعل ههنا، ويؤكد ذلك ما قاله 

لم  (1)أبو الحسن حيث قال: "لو قلت: أقلُّ رجُلٍ وجهُهُ حَسَنٌ" أو:"أقلُّ رجلٍ ذي جُمةّ"
 .(0)يحسن

ا )أقََلّ( بمنزلة )ما(، و)ما( حقُّها أن تنفي قال أبو علي: "فدلّ ذلك على أنهم جعلو  
 ويؤكد ذلك أنه صفة، والصفة ينبغي أن تكون مصاحبة للموصوف ،فِعْلَ الحال في الأصل

                                                           

 (. 01، 2/04ينظر السابق )( 1)
 (. 2/04ينظر السابق )( 2)
 (.3/04ينظر: الأشباه والنظائر )( 3)
 (. 2/01نظر: شرح الكافية للرضي )ي( 4)
". قال ابن نْكِبـَيْن الممن شعر الرأْس: ما سَقَط على الُجمة بالضم:" مُجْتَمَعُ شعر الرأْس وهي أَكثر من الوَفـْرةَِ"، و"الُجمَّة ( 1)

لكثير، والجمع جُمَمٌ : " الُجمَّةُ الشعر، وقيل: الجمة من الشعر أَكثر من اللِّمَّةِ". وقال ابن دريد: " هو الشعر اهسيد
 ( مادة "جمم". 3/264وجِمامٌ". ينظر: اللسان )

 (. 300، 3/301، وينظر أيض ا: خزانة الأدب )168، 163ينظر: إيضاح الشعر، ص( 0)
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فكما لا تَدخل )ما( في نفي الفعل إلاّ على فعلٍ وفاعلٍ، كذلك ينبغي أن يكون الوصفُ الواقعُ 
 .(1) ، أو ظرفا ...."بعد الاسم المضاف إليه )أقََلُّ( فِعلا  وفاعلا  

فلو وقعت جملة من مبتدأ وخبر لم يحسن؛ لأن "ما" في الأصل لا تنفيها، إنما تنفي  
الفعل، ولو أوقعت صفة  لا معنَ للفعل فيها نحو "ذي جُمةّ" لم جوز، ولو أوقعت الصفةَ المشابهةَ 

 .(2)سدُّ مسدَّ الجملةللفعل نحو "ضاربٍ" و"صالٍح" لم يحسن في القياس؛ لأن اسمَ الفاعل لا ي
بعد مناقشة المسألة وبيان أقوال النحاة تبيّن لدي أن الفارسي كان موافق ا للجرمي فيما  

 ذهب إليه. 
وأرى أن ما ذهب إليه سيبويه ومن وافقه في كون "زيد" بدلا  من "أقََلّ رَجُلٍ" حملا  على  

 ف ا للجرمي ومن وافقه. المعنَ المؤوّل به الكلام هو المذهب الصحيح في نظري، خلا
وأن ما ذهب إليه الفارسي في أحد قوليه بأن "أقلّ" مبتدأ لا خبر له، ومن وافقه، هو  

 المذهب الصحيح لسلامته مما وُجِّه إليه غيره. 
 هذا والله تعالى أعلم.         

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 (. 3/300، وينظر أيض ا: خزانة الأدب )168ينظر: إيضاح الشعر، ص( 1)
 . 160ينظر: إيضاح الشعر، ص( 2)



 الفصل الثاني: موقف الفارسيّ من آراء الجرميّ في التراكيب

 

582 

 المسألة الرابعة
 ]في تقديم المنصوب وتأخيره في "حَبَّذَا"[

 
 قال الجرمي فيما قرئ من كتابه:  
")حَبَّذَا رَجُلًا زَيْدٌ، وحَبَّذَا زيَْد رَجُلًا( فانتصب، )رَجُلاً( على الحال والتفسير، قال: وإِذا  

 .(1)نصبته على التفسير فأن تؤخره بعد )زيَْدٍ( أحسنُ"
 : قال الفارسي 
"أما على ما أذهب إليه أنا في )حَبَّذَا( فالأحسن أن يكون الْمُفَسِّر إلى جانب )ذا(  

 ،لأنه مُفَسِّرٌ، ولا يقع بعد )زَيْدٍ(؛ لأنك تفصل بين التفسير والْمُفَسَّر بـ )زَيْدٍ(، وليس هو منهما
والمعمول بشيء  فإذا كان كذلك فالأحسن أن يكون إلى جانب )ذا(؛ لئلا يُـفْصَلَ بين العامل

  .(2)ليس منهما"
 . (3)ثم قال: "فأما الحال  فإنك  إِن  شئت  قدمت  وإن  شئت  أخرت" 

 دراسة المسألة:
اختلف النحاة في تقديم المنصوب وتأخيره في نحو قولك: "حبذا رجلًا زيدٌ" فإن كان  

مْتَه، وإِنْ شِئْتَ أخرته ووافقه في القول  ،(4)حالًا فقد ذهب الجرمي إلى أنك إن شئت قَدَّ
 .(6)وابن خروف (5)الفارسي
وفصَّل أبو حيان القول فقال: الأحسن تقديم الحال إن كان من ذا، وإن كان من  

 .(7)المخصوص فالتأخير
                                                           

 (. 2/545ينظر: المسائل البصريات )( 1)
 ينظر السابق. ( 2)
 (. 2/545ينظر السابق )( 3)
 (. 4/2662ينظر: ارتشاف الضرب )( 4)
 (. 2/545ينظر: المسائل البصريات )( 5)
 (.5/56ينظر: الهمع )( 6)
 ينظر السابق. ( 7)
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وقال الشاطبي: إن كان المنصوب حالًا فإما أن يكون صاحبه المخصوص أو )ذا(،  
خبرهُ ما قبله، والحال  ن المخصوص إما مبتدأٌ لأ ؛"فإن كان صاحبه المخصوصَ فلا ينبغي التقديم

 وإما خبُر مبتدأٍ محذوفٍ، فكذلك أيضاً.... ،لا يتقدَّم على المبتدأ
وإن كان صاحبه )ذا( فغير لائق، لأن )ذا( مبهَم محتاج إلى التفسير أكثرَ من احتياجه  

انتصابُ الحال عن إلى الحال، فلا فائدة في انتصاب الحال عنه، وهو غير معروف، كما ضَعُف 
 .(1)النكرة لعدم الفائدة"

 فإن كان تمييزاً فقد اختلف النحاة في ذكر التمييز قبله وبعده، على أربعة مذاهب:  
 أحدها: مذهب الجرمي 

 .(2)قال الجرمي: "وإِذا نصبته على التفسير فأن تؤخره بعد )زَيْد( أحسنُ" 
كان المنصوبُ تمييزاً قَـبُحَ تَـقْدِيمهُ قبل ونقل أبو حيان عنه أنه قال في )الفرخ(: "إذا   

وعقب الفارسي على قوله فقال: "فقول أبي عمر: إن تقديم المخصوص في )حَبَّذَا(  ،(3)زيد"
من أي وجه صار أحْسَنَ؟ إلا أن تقول: إنه لما صار )ذَا(  :وتأخير التفسير أحسن مشكل

( شيئًا واحدًا كان بمنزلة المفعول حكمه أن يج  ئ  بعد الفعل والفاعل. و)حَبَّ
 . (4)وقد قلنا: إن )رَجُلاً( منتصب عن )ذَا( فليس كالمفعول" 
ا   قال أبو حيان: "وهذا بناء من الجرمي على أَنَّ زَيْدًا فاعل بـ )حَبَّذَا( قال والتمييز: إنََّّ

 .(5)ء"يكون بَـعْدَ الفاعل، وهذا يدَُلُّ على أنَّهُ لا يجوز عِنْدَهُ: امتلأَ ماءُ الِإنا
 
 
 

                                                           

 (. 555، 4/555صد الشافية )ينظر: المقا( 1)
 (. 2/545ينظر: المسائل البصريات )( 2)
 (. 5/56(، الهمع )4/2662ينظر: ارتشاف الضرب )( 3)
 (. 545، 2/547ينظر: المسائل البصريات )( 4)
 (. 4/2662ينظر: ارتشاف الضرب )( 5)



 الفصل الثاني: موقف الفارسيّ من آراء الجرميّ في التراكيب

 

582 

 ثانيها: مذهب الكوفيين
قال الفارسي: "وحُكِيَ لي: أن الكوفيين لا يجيزون: )حَبَّذا رَجُلًا زَيْدٌ( على التفسير  

 .(2). ثم قال: "وهذا قول لا وجه له عندي"(1) حتى يؤخر )ذَا("
)ذا( لا  ـبينما أيدّ الشاطبي مذهب الكوفيين فقال: "وإن كان تمييزاً فإنَّّا يصلح تمييزاً ل 

وعند ذلك لا ينبغي أن يلَِيه وإن كان تمييزاً له .... لأن عامة السماع على تأخير  ،للمخصوص
التمييز عن المخصوص في باب )نعم( فكذلك ينبغي هنا لاتحاد البابين في المعنى وكثير من 

 الأحكام. 
 اعه، فإذا لم يكن سماعُ على امتن وأيضًا فلم يكن الكوفيون ليمنعوا إلا مَا دلهَّم الاستقراءُ  

ا فيه ما يدل على التأخير" نحو قَـوْل الشّاعِر يَشهد لجواز: )حَبَّذا رجلًا زيدٌ( من [، وإنََّّ
 :(3)]البسيط

 *يا حَبَّذَا جَبَلُ الريَّانِ مِنْ جَبَلٍ *
 .(4)"كان القول بالامتناع أرجح" 

 ثالثها: مذهب الفارسي، ومن وافقه
ر إلى ما أذهب إليه أنا في )حَبَّذَا( فالأحسن أن يكون الْمُفسِّ قال الفارسي: " أما على  

، ولا يقع بعد )زَيْدٍ(؛ لأنك تفصل بين التفسير والْمُفَسَّر بـ )زَيْدٍ(، جانب )ذا( لأنه مُفَسِّرٌ 
 وليس هو منهما.

                                                           

 (. 4/555(، وينظر أيضًا: المقاصد الشافية )2/545ينظر: المسائل البصريات )( 1)
 ينظر السابق. ( 2)
 تمام البيت: ( 3)

 وحَبَّذَا ساكنُ الرَّيَّانِ مَنْ كَاناَ.  يا حَبَّذا جَبَلُ الرياّن مِنْ جَبَلٍ 
( مادة "حبب". وبلا نسبة في 4/7(، اللسان )555، 4/554، وفي المقاصد الشافية )165وهو لجرير في ديوانه ص 

(، والمقاصد الشافية 155، 11/157(، وخزانة الأدب )5/45) (، والهمع4/465شرح المفصل لابن يعيش )
 . 111(، وأسرار العربية، ص4/555)

 (. 566، 4/555ينظر: المقاصد الشافية )( 4)
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فإذا كان كذلك فالأحسن أن يكون إلى جانب )ذا(؛ لئلا يُـفْصَلَ بين العامل والمعمول  
 .(1)شيء ليس منهما"ب

ووافقه أبو حيان، قال: "وإذا كان النَّصْبُ على التمييز، فالأحسنُ أَنْ يلي )ذا(، ولا  
يكون بَـعْدَ )زَيْد(، ولا شَكّ أنََّه يُـقَالُ: حَبَّذا رَجُلًا زَيْدٌ، وَحَبَّذَا زَيْدٌ رَجُلا، وَحَبَّذَا راكبًا زَيْدٌ، 

 .(2)وحَبّذَا زَيْدٌ راكبًا"
 عها: مذهب ابن الحاجب، وابن مالكراب

وكذا ، (3)ذهب ابن الحاجب إلى أنه يجوز تقديم التمييز على المخصوص وأيضًا تأخيره 
سهل يسير واستعماله كثير، إلاَّ أن تقديم التمييز أولى  ابن مالك حيث ذكر بأن كليهما

 .(4)وأكثر
من [(5)وْل الشّاعِرواستدل على ذلك بالشعر فمن تقديم التمييز على المخصوص ق ـَ 
 : ]الطويل

 وفوا إذْ تواصوا بالإعانةِ والنَّصْرِ  فإنّّم سُلَيْمٌ ألا حبّذا قوْماً 
 .(6)وردَّ هذا الشاطبي قائلاً: "ومثله نادر لا يبنى على مثله" 
 :(7)]من الخفيف[ومن تأخير التمييز على المخصوص قول رجل من طيئ   

 
  

                                                           

 (2/545ينظر: المسائل البصريات )( 1)
 (. 4/2662ينظر: ارتشاف الضرب )( 2)
 (. 4/256ية للرضي )، وينظر أيضًا: شرح الكاف56ينظر: الكافية في علم  النحو، ص( 3)
(، المساعد 3/531(، وينظر أيضًا: توضيح المقاصد والمسالك )2/366ينظر: شرح التسهيل لابن مالك )( 4)

  .(2/257) الألفية على الأشموني شرح(، 5/2555رح التسهيل لناظر الجيش )(، ش2/143)
شرح التسهيل لناظر ، (2/556) العليل شفاء(، 2/366البيت قائله غير معروف في شرح التسهيل لابن مالك )( 5)

  .(5/45) الهمع (،4/566(، المقاصد الشافية )5/2555الجيش )
 (. 4/566ينظر: المقاصد الشافية )( 6)
 لناظر التسهيل شرح، (2/556) العليل شفاء(، 2/366البيت قائله غير معروف في شرح التسهيل لابن مالك ) (7)

 (.5/45الهمع ) ،(5/2555) الجيش
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 (1)عاليم مُباراة مُولَعٍ بالم  حَبّذَا الصبُر شيمةً لامرئٍ  را
بعد عرض المسألة وبيان مذاهب النحاة تبيّن لدي أن الفارسي كان موافقًا للجرمي من  

أنه إذا كان المنصوب بعد "حَبَّذَا" حالًا، فيجوز تقديمه على المخصوص وتأخيره. مخالفًا له إذا  
 التقديم. كان تمييزاً، فالأحسن عند الجرمي التأخير، وعند الفارسي 

وب حالًا، وكذا إذا كان تمييزاً، إلّا وأرى أنه يجوز الأمران التقديم والتأخير إذا كان المنص 
خصوص لورود السماع به؛ لأن ما ورد من شاهدٍ على تقديم أن الأحسن تأخير التمييز على الم

و التمييز على المخصوص فهو من وضع ابن مالك وغير موجود في أي كتاب من كتب النح
 قبل ابن مالك.

 هذا والله تعالى أعلم.         

                                                           

(، وشفاء العليل 5/2555(، وينظر أيضًا: شرح التسهيل لناظر الجيش )2/366ينظر: شرح التسهيل لابن مالك )( 1)
(2/556.) 
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 المسألة الخامسة

 ]في توجيه إعراب "لا أَشْتُمُ"[

تَ فْسِيٌر )لَا أَشْتُمُ(  :(1)حُكِي عن أبي عمر أنه قال في كتابه )الفرخ(: "إن قوله 
 .(2)للِْحَلْفَةِ"

 چئو  ئۇچ  أنقال الفارسي: "وهو عندي حسن كما  
تفسير للوعد، ولا  (3)

 .(4)موضع له عندي على هذا"
 دراسة المسألة: 

 : ]من الطويل[ (5)تلف النحاة في إعراب )لاَ أَشْتُمُ( في قَ وْل الشّاعِراخ 
هر مُسْلِمًا  ولا خارجًا مِنْ فيَّ زُورُ كَلامِ  على حَلْفةٍ لا أَشْتِمُ الدَّ

 وفيه الآراء الآتية: 

                                                           

 هذا جزء من بيت من بحر الطويل  وتمامه:( 1)
هْرَ مُسْلِمًا      ولا خَارجًا مِنْ فيَّ زُورُ كَلَامِ   عَلَى حَلْفَةٍ لا أَشْتِمُ الدَّ

 وقبله: 
 أَلْْ ترني عَاهَ دْتُ رَبيي وَإنِنََّّ         لبََ يَْْ رتِاَجٍ قاَئمِ اً ومقَ  امِ 

 برواي ة: 535زدق في ديوانه، صوهو للفر 
هْرَ مُسْلما        ولا خارجاً مِن فيّ سُوءُ كَ لَامِ   على قَسَم لا أشتِمُ الدَّ

 المحتسب(، 2/234شرح الكتاب للسيرافي) ،(4/313) المقتضب ،(1/155)الكامل(، 1/343الكتاب) فيوبنسبة  
، خزانة الأدب 85، تذكرة النحاة، ص(2/12(، شرح المفصل لابن يعيش )1/383،384النكت) ،(1/55)
، 2/11(، شرح المفصل لابن يعيش )3/32( الحجة للقُراّء السبعة )3/235(. وبلا نسبة في المقتضب )4/433)

11 .) 
 (. 2/551ينظر: المسائل البصريات )( 2)
 .  5سورة المائدة: من الآية: ( 3)
 (.2/553ينظر: المسائل البصريات )( 4)
  سبق تخريجه.( 5)
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"ولو حمله على أنََّه نَ فَى شيئًا هو فيه ولْ يرد أن يََمله على  قال سيبويه: أولها: 
رَى، لأنَّه لْ يكن يََمله على الوجه كانَ يَذْهَبُ عيسى فيما ن َ وإلى هذا  ،جاز عاهدتُ 

 .(1)عاهدتُ"
 اختلف النحاة في تفسير ما نقله سيبويه عن عيسى بن عمر: و        
ر المبريد        قول عيسى بأنه يذهب إلى أن )لا أشتم(  (3)، وكذا أبو إسحاق الزجاج(2)فسَّ

، ولا خارجٍ من فيَّ زُورُ  و)خارجًا( حالان، و  قد أراد "عاهدت ربي في هذه الحال وأنا غير شاتٍِِ
 .(4)كلامٍ، ولْ يَذْكُر الذي عاهَدَ عليه"

"وكلامُ سيبويه يُُالِفُ هذا  :حيث قالا (3)، و الأعلم(5)ولْ يرتضِ هذا التفسير السيرافي 
، ومعنى قول سيبويه: )ولو حَملََه على :لْ يكُنْ يََمِلُه على عاهَدتُ  –يعنَّ عيسى  –لأنهّ قالَ 

أنَّه نَ فَى شيئاً هو فيه( أي : نَ فَى الحالَ وهو قوله: لا أَشْتِم الدهرَ ولا خارجِاً، وإذا لْ يكن 
العامِلُ في الحالِ عاهَدتُ على ما حَكاه سيبويه عن عيسى فنَصْبهُ على أحَدِ وجهيْ: إمّا أنْ 

تُ لا ني، وإمّا أنْ يكونَ مََْمولا على حَلْفَة كأنه قاَل: على أنْ حَلَفْ يكونَ مفعولًا ثانياً لقوله: تَ رَ 
 .(5)عَمَلَ الفعلِ في الحالِ وغيره"صدرُ يعملُ شاتماً ولا خارجِاً، والم

وذكر السيرافي أن الأجود من هذين الوجهيْ كونه مَمولًا على "حَلْفَةٍ"؛ "لَأنّ  
 .(8)قد تَِّ المفعولان بعاهدتُ")عَاهَدْتُ( في موضع المفعول الثاني ف

                                                           

 (. 2/234(، وينظر أيضًا: شرح الكتاب للسيرافي )1/343ينظر: الكتاب )( 1)
(، وينظر أيضًا: شرح الكتاب للسيرافي 251، 3/235(، )4/313(، المقتضب )1/153ينظر: الكامل )( 2)

 (. 1/384(، النكت )2/234)
 (. 1/384(، النكت )2/234ينظر: شرح الكتاب للسيرافي )( 3)
 (.1/153ل )ينظر: الكام( 4)
 (. 2/235ينظر: شرح الكتاب للسيرافي )( 5)
 (. 385، 1/384ينظر: النكت )( 3)
 (.2/235ينظر السابق، شرح الكتاب للسيرافي )( 5)
 (.2/235ينظر: شرح الكتاب للسيرافي)( 8)
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وقد اقتفى الفراّء هَدْي عيسى بن عمر فكان يذهب إلى نصب )لا أشتم( و)خارجًا(  
 .(1)على الحال

ر المبريد ثانيها:  قول سيبويه بأنَّه "جعل لا أَشْتِمُ جوابَ يميْ إمَّا أنْ  (3)وكذا الزجاج (2)فسَّ
هر  يكونَ جوابَ حَلْفةٍ كأنَه قال: عاهَدْتُ  رَبِي على أن أقسَمْتُ، وعلى أن حَلَفْتُ لا أشتِمُ الدَّ

 مُسْلِمًا، أو يكون عاهَدْتُ بمعنى: أقَْسَمْتُ، كأنََّه قال: ألْ تَ رَني أقَْسمتُ".
 .(4)قال الجرمي: إن قوله: )لاَ أَشْتُمُ( "تَ فْسِيٌر للِْحَلْفَةِ" ثالثها: 

تفسير للوعد،  (5) چئو  ئۇ  چ نوعقب الفارسي فقال: "وهو عندي حسن كما أ 
ولا موضع له عندي على هذا، ولولا أن قبل )لَا أَشْتُمُ( حالٌ وهي )قاَئِماً( جاز حمله على 

 .(3)التفسير"
بعد مناقشة المسألة وبيان أقوال النحاة تبيّْ لدي أن الفارسي كان موافقًا للجرمي فيما  

 : ]من الطويل[(5)ذهب إليه من أن )لاَ أَشْتُمُ( في قول الشاعر
هر مُسْلِمً   مِنْ فيَّ زُورُ كلامِ  ولا خارجًا  اعَلَى حَلْفةٍ لا أَشْتِمُ الدَّ

ى  چتفسير للحلفة. وكان يرى ذلك بأنَّه حسن. مستدلًا بالقياس في قوله تعالى:  

چئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئوى  ئا  ئا   ئە  ئە
. فكما جاز أن (8)

 شْتُمُ( تفسير للحلفة. للوعد، فكذا )لاَ أَ  اتفسيرً    چئو  ئۇچيكون  

                                                           

 ينظر السابق.( 1)
 (. 1/384(، النكت )2/234ينظر: شرح الكتاب للسيرافي )( 2)
 ينظر السابق. ( 3)
 (. 2/551ينظر: المسائل البصريات )( 4)
 . 5سورة المائدة:من الآية : ( 5)
 (. 2/553ينظر المسائل البصريات )( 3)
 سبق تخريجه. ( 5)
 .5سورة المائدة الآية: ( 8)
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 المسألة السادسة

 ]في نصب "مثل ما"[

بأنَّه  (1)چۓ   ڭ   ڭ  ڭ  ڭ   ۇچ  قال الجرمي في "مِثْل" في قوله تعالى:       
 .(2)منتصب على الحال من النكرة

، والعامل في الحال هو چڭ چ المرفوعُ في قوله: (3)قال الفارسي :"وذو الحال الذكر 
فَ بها، ويجوز أن تكون الحال عن النكرة الذي هو )حَقٌّ( في لأنَّه من المصادر التي وُصِ  ؛)الحقُّ(

ولم نعلم عنه أنَّه جعله حالًا من الذكر  (4)، وإلى هذا ذهب أبو عمرو  چۓ   ڭ چ  قوله:
، وهذا لا اختلاف في جوازه"  .(5)الذي في حَقٍّ

 : ]من الرمل[ (6)وأنشد أبو عثمان      
 رَ مََُّّاُ  الجَِلِ مثل ما أثَ   دَمِ وتداعى مَنْخِراه بِ 

 .(7)قال أبو العِاس: قال أبو عمر الجرمي: موضع "مثل" حال من النكرة 

                                                           

ة "لحق" ينظر: معاني . اختلف القُراّء في "مِثْل ما" فقرأ عاصم والأعمش بالرفع صف23سورة الذاريات: من الآية ( 1)
(، وكذا أبو بكر، ومَّزة، والكسائي، وخلف، وقرأ الِاقون بالنصب. ينظر: إتحاف فضلاء الِشر 3/55القرآن للفراّء )

(2/492 .) 
 . 342(، المسائل الِغداديات، ص6/221ينظر: الحجة للقُراّء السِعة )( 2)
 يعني الضمير. ( 3)
( )قول أبي عَمْرو( والصحيح: )أبي عُمَر( كما ذكر ذلك في المسائل الِغداديات، 6/221في الحجة للقُراّء السِعة )( 4)

 ، وهو تحريف. 342ص
 (. 6/221ينظر: الحجة للقُراّء السِعة )( 5)
 برواية:  115الِيت للنابغة الجعدي في ديوانه، ص( 6)

ـَِ فـَجَرَىَ مِنْ مِنْخَريَْهِ زَبـَد    لْ مِثـْل مَا أثْرََ مََُّّاُ  الَج
، 339(، المسائل الِغداديات، ص 2/254التعليقة على الكتاب ) ،(1/254) النحو في الأصولوبلا نسِة في  

(، شرح 2/604، أمالي ابن الشجري )66، 65(، المسائل المنثورة، ص6/215(، )4/351الحجة للقُراّء السِعة )
 (. 5/50(، الدر المصون )1/102(، المقرب )5/73المفصل لابن يعيش )

 . 339(، المسائل الِغداديات، ص2/254ينظر: التعليقة على الكتاب )( 7)
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قال الفارسي: "فمِثْلُ على قَـوْلِ أبي عُمر مُعْرب  وإنْ كانَ مُضَافاً إلى مِْني، وهُو مِنْ هذا  
 .(1)الوَجْه جَيِّد ، ولا مَوْضِعَ لمثِْل مِن الإعْرابِ على قوْلهِ"

 .(2)سِيِْويه، وهُوَ أنَّهُ بُنِي لأنَّهُ أضِيْفَ إلى غَيْرِ مُعْربٍ" "وإنَّ أقْوى الأقاَوِيْلِ قَـوْلُ ل: ثم قا 
 دراسة المسألة:

، ففيه (3)چڭ  ڭ  ڭ   ۇ  چ اختلف النحاة في نصب "مِثْل" في قوله تعالى:  
 الأقوال الآتية: 

 يصرحّ في "كتابه" بِنائه على ذهب سيِويه إلى نصب "مثل" في الآية، لكنه لم أولها: 
 .(4)الفتح، و"ما" لغو

ونقُِل عنه أنه قال: إن "مِثْلَ" مِني على الفتح؛ لأنَّه مضاف إلى غير مُتَمكّنٍ وهو  
 .(5)"أنَّكم"

 .(6)وقد ارتضى النحاة مذهِه، حيث أوضح أبو جعفر النحاس بأنه أصح الأقوال 
ا تكتسي منه الِناء؛ وذكر الفارسي أنه إنما بُني مثل وغيره   "إذا أضيفت إلى المِنىِّ لَأنََّّ

لأنَّ المضاف يكتسي من المضاف إليه ما فيه من التعريف والتنكير، والجزاءِ والاستفهام، تقول: 
هذا غلامُ زيدٍ، وصاحبُ القاضي، فيتعرف الاسمُ بالإضافة إلى المعرفة، وتقولُ: غلامُ مَن 

فيكون جزاءً ، فمَن بَنى هذه : صاحبَ مَن تضربْ أضربْ، تضربُ؟ فيكون استفهاماً كما نقول
هَمَةَ إذا أضافها إلى مِني جعل الِناء أحد ما يكتسِه من المضاف إليه، ولا يجوز على هذا : الم ِـْ

جاءني صاحبَ خمسةَ عشر، ولا غلامَ هذا؛ لأنَّ هذين من الأسماء غير المِهمة، والمِهمة في 

                                                           

 (. 2/256ينظر: التعليقة على الكتاب )( 1)
 ينظر السابق. ( 2)
 . 23سورة الذاريات: من الآية : ( 3)
 (. 3/140ينظر: الكتاب )( 4)
 . 65(، المسائل المنثورة، ص4/241ينظر: إعراب القرآن النحاس )( 5)
 (.4/241ظر: إعراب القرآن للنحاس )ين( 6)
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كالحروف التي تدلُّ على أمور مِهمة، فلمّا أضيفت إلى المِنيَّة،   إبهامها وبعدها من الاختصاص
 .(1)قول سيِويه" (مثل)جاز ذلك فيها، والِناء على الفتح في 

قال ابن الشجري: "أراد أبو عليّ أنك إذا أضفْت صاحِِاً إلى خمسةَ عشَرَ، وغُلاماً إلى  
الِناءُ، كما جاز في )مِثْل( لإضافتك إيَّاه إلى هذا، لم يَجُز فيهما، لإضافتهما إلى هذين المِنيـّيْْ، 

لأن هذين الاسميْ لا إبهامَ فيهما يتقضى بناءَهما لإضافتهما إلى مِنيِّ كما في  ؛)أنََّكُمْ تَـنْطِقُونَ(
 .(2))مِثْلٍ( ونحوهِ من الإبهام والشيِّاع"

ت على أنَّه بعد المنعو  (3)ذهب الكسائي إلى أن "مِثْلَ" منصوب على القطع ثانيها: 
 مفعول به لفعل محذوف تقديره "أعني". 

ا مثل ذهب الفراّء إلى نصب "مثل" على المصدر، والتقدير: "إنه لحق حق   ثالثها: 
 .                                                                                                                           (4)ما"

 وكذا الزجاج فقد أجاز نصِه على التوكيد في أحد قوليه، وذلك على معنى "إنه لحقٌّ         
وأيضًا الرضي فقد جوّز في "مثل" "أن يكون منصوباً، لكونه مصدراً ، (5)ا مثل نطقكم"حَق  

 .(6)بمعنى: أنه لحقّ تحققاً مثلَ حقيّة نطقكم"
إلى انتصاب "مثل" على حذف  (5)راّء، ومنهم الف(7)ذهب بعض الكوفييْ رابعها:     

الكاف، والتقدير: "إنه لحق كمثل ما أنكم تنطقون"، وما على هذا القول زائدة، والتقدير:  
 كمثل نطقكم. 

 

                                                           

 (. 604، 2/603(، وينظر أيضًا: أمالي ابن الشجري )215، 6/217ينظر: الحجة للقُراّء السِعة )( 1)
 (.2/604ينظر: أمالي ابن الشجري )( 2)
 (.4/241ينظر: إعراب القرآن للنحاس )( 3)
 (. 4/241القرآن للنحاس ) (، وينظر أيضًا: إعراب3/55ينظر: معاني القرآن للفراّء )( 4)
 (. 5/54ينظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج )( 5)
 (. 3/151ينظر: شرح الكافية للرضي )( 6)
 (. 2/324ينظر: مشكل إعراب القرآن )( 7)
 (. 4/241(، وينظر أيضًا: إعراب القرآن للنحاس )3/55ينظر: معاني القرآن للفراّء )( 5)
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 .(1)وذكر مكي أن هذا القول لا يجوز عند الِصرييْ     
ا قال كم  ،(2)ذهب الجرمي إلى أنه منتصب على الحال من النكرة وهو "لحق" خامسها:     

 .(3)بهذا القول بعض الِصرييْ
 .(4)قال أبو بكر ابن السراج: "ولا اختلاف في جوازه على ما قال"   

، چۓ   ڭ چ  : "ويجوز أن تكون الحال عن النكرة الذي هو )حَقٌّ( في قوله:وقال الفارسيّ    
، وهذا لا ولم نعلم عنه أنَّه جعله حالًا من الذكر الذي في حَ  (5)وإلى هذا ذهب أبو عمرو قٍّ

 .(6)اختلاف في جوازه"
وقال ابن الشجري: "وأقول : إننا إذا نصِْنا )مِثْلَ مَا( على الحال من الذِّكْر الذي في  

فالعاملُ فيه حَقٌّ، فهذا لا مانعَ منه، وإن جعلناه حالًا من )حَقّ( فما العاملُ فيه؟ فهذا  ،)حَقّ(
 .(7)ممَّا أرى القياسَ يدفَـعُه"

ذهب أبو عثمان إلى "إن )مِثْلَ( و)ما( جُعِلا اسماً واحداً مثل: خمسة عشر،  دسها:سا      
 .(5)وإن كانت ما زائدة"

وعقب أبو علي الفارسي على ما قاله فقال: "أقولُ: إِنَّ ما قالهَُ أبو عثمان: إنَِّهُ يُِنَى  
 ليل  لا نظيَر لَهُ، وليسَ حكمُ ما كانَ )مِثْلَ ما( مثلُ: خمسة عشَرَ.... موضع  للدفعِ لقلَّتِهِ وأنَّهُ ق

 
                                                           

 (. 2/324ن )ينظر: مشكل إعراب القرآ( 1)
(، المحرر الوجيز 1/256، الأصول في النحو )342(، المسائل الِغداديات، ص6/221ينظر: الحجة للقُراّء السِعة )( 2)

 (. 2/323(، مشكل إعراب القرآن )5/176)
 (. 4/241ينظر: إعراب القرآن للنحاس )( 3)
 (.1/256ينظر: الأصول في النحو )( 4)
( )قول أبي عَمْرو( والصحيح: )أبي عُمَر( كما ذكر ذلك في المسائل الِغداديات، 6/221عة )في الحجة للقُراّء السِ( 5)

 ، وهو تحريف. 342ص
 (. 2/605(، وينظر أيضًا: أمالي ابن الشجري )6/221ينظر: الحجة للقُراّء السِعة )( 6)
 (. 2/605ينظر: أمالي ابن الشجري )( 7)
مشكل إعراب ، 65ص المنثورة، المسائل(، 6/215لحجة للقراء السِعة )(، ا1/254ينظر: الأصول في النحو )( 5)

 ( 5/136(، الِحر المحيط )5/176(، المحرر الوجيز )2/323القرآن )
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 .(1)ما يتَوجّهُ على غيرهِِ إلِيهِ" مثلَهُ في القلَّةِ القياسَ عليهِ، وصَرفَ  
فأمّا  ،وقال ابن يعيش: "وما قال أبو عثمان فضعيف  أيضًا لقلّة بناء الحرف مع الاسم 

ڭ  ڭ  ڭ   چ زائدة، و)ما( في  لأنّ )لا( عاملة  غيرُ  ؛)لا رجلَ في الدار( فليس مماّ نحن فيه

ويؤيدّ مذهبَ سيِويه في أنّ  ،فيمن ذهب إلى بنائها زائدة ، ولا يكون فيه حجّة   (2)چۇ
الِناء ليس لتركيب )ما( مع )مِثْلَ( أنّك لو حذفتَ )ما( لِقي الِناءُ بحاله نحوَ: )مثلَ أنّكم( 

 .(3)لإضافته إلى غير متمكّن"
، فينصِونه على الظرف، ويجيزون زيد مثْلك محلا  ن مثلًا "والكوفيون يجعلو  سابعها: 

 .(4)بالنصب، فعلى مذهِهم يجوز أن تكون )مثل( فيها منصوباً على الظرف"
 أما "مِثْل ما" في قول النابغة فيحتمل ثلاثة أوجه:  
 مذهب سيبويهِ والنحويين أحدها:
ا   لأنَّهُ أضافَهُ إلى غيِر معربٍ  ؛بُنِيَ )مِثلُ(قال أبو عثمان: "سيِويه والنحويِّونَ يقولونَ: إِنمَّ

 .(5) وهو )أنّكم("
 .(6)وقد ارتضى النحاة مذهب سيِويه، فقال المبرِّد: "وقولي كقولِ سيِويهِ" 
سِيِْويه، وهو أنَّهُ بُنِي لأنهُّ أضِيْفَ إلى غَيْرِ  "وإنَّ أقْوى الأقاَوِيْلِ قَـوْلُ وقال الفارسي:  
 .(7)مُعْربٍ"

 
  

                                                           

 . 339ينظر: المسائل الِغداديات، ص( 1)
 .23سورة الذاريات: من الآية: ( 2)
 (. 5/74ينظر: شرح المفصل لابن يعيش )( 3)
 (. 27/17(، روح المعاني )5/136)ينظر: الِحر المحيط ( 4)
 (.5/74(، شرح المفصل لابن يعيش )2/254، التعليقة على الكتاب )339ينظر: المسائل الِغداديات، ص( 5)
 (. 2/256، التعليقة على الكتاب )339ينظر: المسائل الِغداديات، ص( 6)
 (.2/256ينظر: التعليقة على الكتاب )( 7)
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  مذهب الجرمي ثانيها:    
 .(1)ذهب أبو عمر الجرمي إلى أن "مِثْلَ" حال من النكرة 
وقد اتفق النحاة على جواز ما ذهب إليه، فقال المبرِّد: "ولا اختلافَ في جوازهِِ على ما  

 .(3)وكذا قال أبو بكر ابن السراج ،(2)قالَ أبو عُمَر"
ر مُعْرب  وإنْ كان مُضَافاً إلى مِْني، وهُو مِنْ وقال الفارسي: "فمِثْلُ على قَـوْلِ أبي عُم 

 .(4)هذا الوَجْه جَيِّد ، ولا مَوْضِعَ لمثِْل مِن الإعْرابِ على قَـوْلِه"
وقال ابن يعيش: "وما ذهب إليه الجرميُّ صحيح ، إلاَّ أنهّ لا ينفكّ من ضعف؛ لأنّ  

"  .(5)الحال من النكرة ضعيف 
  مذهب أبي عثمان المازني ثالثها:

، "فجَعَلهُ بمنزلةِ (6)ذهب أبو عثمان "إلى أنَّ )مثل( مع )ما( جُعِلَا بمنزلة شيءٍ واحدٍ" 
 .(7))خَمسةَ عشَرَ( واِنْ كانَتْ )ما( زائدةً"

، خلافاً للفارسي حيث قال: "فأمَّا الِيتُ الذي احتَجَّ به فليسَ (5)وقد أجاز قوله المبرِّد 
 ، من وجهيْ: (9)لهَُ" فيه حجَّة  
أحدهما: "وقد يجوز أن لا يقدَّر )مثَل( مع )ما( كشيءٍ واحد، لكن تجعله مضافاً إلى ما  

مع أثر، ويكون التَّقدير: مثلَ شيءٍ أثره مََُّّاُ  الجََِل، فيِنى مثلَ على الفتح لإضافتها إلى 

                                                           

 (. 5/74(، شر المفصل لابن يعيش )2/254، التعليقة على الكتاب )339ات، صينظر: المسائل الِغدادي( 1)
 (. 5/74، شرح المفصل لابن يعيش )339ينظر: المسائل الِغداديات، ص( 2)
 (. 1/256ينظر: الأصول في النحو )( 3)
 (. 2/256ينظر: التعليقة على الكتاب )( 4)
 (. 5/74ينظر شرح المفصل لابن يعيش )( 5)
(، 2/604، أمالي ابن الشجري )339(، المسائل الِغداديات، ص4/351(، )6/215ر: الحجة للقُراّء السِعة )ينظ( 6)

 (. 5/73شرح المفصل لابن يعيش )
 (. 5/73، شرح المفصل لابن يعيش )339ينظر: المسائل الِغداديات، ص( 7)
 (. 2/256، التعليقة على الكتاب )339ينظر: المسائل الِغداديات، ص( 5)
 . 340ينظر: المسائل الِغداديات، ص( 9)
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حجَّة  على كون )مثل( مع )ما( )ما( وهي غير متمكنٍ، ولا يكون لأبي عثمان حينئذٍ في الِيت 
 .(1)بمنزلة شيءٍ واحدٍ"

والوجه الآخر: "وهو أنْ يجعل )ما( والفعل بمنزلة المصدر، فيكون: مثل إثار  
لأنَّهُ إِنْ جَعلَ )ما( مَِنيَّة مع )مِثلَ( في الِيتِ  ؛، "بل لا يتوجَّهُ إِلاَّ على هذِهِ الجهةِ (2)الحما "

ا ليسَتْ من الأسماءِ التي تُضافُ إلى الفعلِ، فإذا لم يَجُزْ إِضافتُها  بقيتْ غير مضافةٍ ألا ترى أنََّّ
لأنَّ )مثلَ( يَِقى مفردًا، وهو ممَّا لا يُـوَصَفُ بهِِ  ؛إِلى ما بعَدَها لكونهِِ فعلًا امتنَعَ هذاَ التقديرُ فيه

 .(3)مفرداً، لقلَّةِ الفائدةِ بِهِ وضَعَفْ المعنى فيهِ"
 .(4)"وما قال أبو عثمان فضعيف  أيضًا لقلّة بناء الحرف مع الاسم" قال ابن يعيش: 
بعد مناقشة المسألة تِيّْ لدي أنَّ الفارسي كان موافقًا للجرمي فيما ذهب إليه من أن  

 .(5)چۓ   ڭ   ڭ  ڭ  ڭ   ۇچ تعالى: "مِثْلَ" منتصب على الحال من النكرة في قوله 
 :]من الرمل[ (6)وقَـوْل الشّاعر

 مثل ما أثرََ مََُّّاُ  الجَِلِ  مِ اعى مَنْخِراه بِدَ وتد
وقد رجَّح قول سيِويه في كون "مثل" مِني؛ لأنَّه أضيفَ إلى غير معرب، والأحسن  

 الأخذ بهذا الرأي. 
 هذا والله تعالى أعلم

                                                           

 (.2/604(، وينظر أيضًا: أمالي ابن الشجري )219، 6/215ينظر: الحجة للقُراّء السِعة )( 1)
، وينظر أيضًا: أمالي ابن الشجري 340(، والمسائل الِغداديات، ص6/219ينظر: الحجة للقُراّء السِعة )( 2)

(2/604  .) 
 . 340ديات، صينظر: المسائل الِغدا( 3)
 (. 5/74ينظر: شرح المفصل لابن يعيش )( 4)
 23سورة الذاريات من الآية : ( 5)
 سِق تخريجه.( 6)
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 المسألة السابعة

 ]في العـدد[
 وفيه أربع مسائل:

 ]في عدم استعمال "إحْدى" مفردة بنفسها :  [ المسألة الأولى
إلى  م  حدى، ولا جاءَني إحْدى، حتى يُضقال أبو عُمَرَ الجرمي: "ولا يقولونَ رأيْتُ إ 

 .(1)غيرهِ"
قالوا: إحدى وعِشْرونَ، وإحْدى قال الفارسي في "أحَدٍ": "وقد أن  ثُوهُ على غيِر بنِائهِِ، ف 

 .(2)عَشَرةَ، فاستعملُوه مضموماً إلى غيرهِ"
 دراسة المسألة: 

اتفق النحاة على أن "إحْدى" لا تستعمل إلّا مضمومة مع غيرها، "ومن النادر أن  
 .(3)تكون مفردة بنفسها"

 .(4) غيرهِ"إلى م  إحدى، ولا جاءَني إحْدى حتى يُضقال الجرمي: "ولا يقولونَ رأيْتُ  
هو أحد الأحدين وإحدى الِإحد على معنى لا مثيل  :قال أبو العباس ثعلب: "يقال 

 .(5)له"
وقال الفارسي: "وقد أن  ثُوهُ على غيِر بنِائهِِ، فقالوا: إحدى وعِشْرونَ، وإحْدى عَشَرةَ،  

 .(7)وكذا قال ابن يعيش ،(6)فاستعملُوه مضموماً إلى غيره"
 

                                                           

 . 273ينظر: التكملة، ص( 1)
 . 273، 272ينظر السابق، ص( 2)
 (. 4/415ينظر: النحو الوافي )( 3)
 ( وذكر أن ه "أبو عمرو". 4/4، شرح المفصل لابن يعش )273ينظر: التكملة ، ص( 4)
 (. 2/575عليل )ينظر: شفاء ال( 5)
 . 273، 272ينظر: التكملة، ص ( 6)
 (. 4/4ينظر: شرح المفصل لابن يعيش )( 7)
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، وغيره دونَ إضافةٍ، وقد يقالُ لما (1)ولا تستِعمل إحدَى في تنييفٍ وقال ابن مالك " 
 .(2)يُستعظم مماّ لا نظيَر له: هو أَحدُ الأحَدِين، وإِحدى الِإحَدِ"

، وغيرهما لفظ ما جاء في كتاب "التسهيل" (4)، وكذا السلسيلي(3)وصوّب ابن عقيل 
فلا نقول: جاء  -دون إضافة فتنيي فقالا: صوابه أن يقال "ولا تستعمل إحدى في غير

 ف دون إضافة. يإحدى، بل إحدى النساء مثلا"؛ لأن "إحْدَى" تستعمل في تني

ڱ   چواستدلوا على ذلك بما ورد في كتاب الله، ومنه قوله تع الى:  

 .(7) چئې  ئې    ئې  چ، وقوله: (6) چہ  ھچ، وقوله: (5)چڱ
 

رسي كان موافقًا للجرمي فيما ذهب إليه من أن بعد مناقشة المسألة تبيّّ لدي أن  الفا      
"إِحْدَى" لا تستعمل إلا مضمومة مع غيرها، وهو المذهب المتفق عليه من النحاة جميعًا، وهو 

 المذهب الصحيح. 
 هذا والله تعالى أعلم.

 
 

 

                                                           

قال أبو عمرو بن بقى: "النَ يِّفُ: ينطلقُ على الواحد إلى التسع، ولا يسُْتَ عْمَلُ مفرداً..." ينظر: ارتشاف الضرب ( 1)
(2/757 .) 

 (. 2/316) ، وشرح التسهيل لابن مالك111ينظر: التسهيل، ص( 2)
 (. 15، 2/14ينظر: المساعد )( 3)
 (. 2/575ينظر: شفاء العليل )( 4)

هو أبو عبد الله محمد بن عيسى السلسيلي. الشافعي. سمع من عبد الرحيم ابن أبي اليُسْر، وغيره. اشتغل بالعربية  
سنة ستيّ وسبعمائة. ينظر:  (. وقيل: توفي2/342وغيرها. توفي سنة سبعيّ وسبعمائة. ينظر: الوفيات لابن رافع )

 (. 325، 1/324(، شذرات الذهب )1/255بغية الوعاة )
 . 52: سورة التوبة: من الآية( 5)
 . 26سورة القصص: من الآية: ( 6)
 . 35سورة المدثر الآية: ( 7)
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 ]في تعريف العدد المفرد وتمييزه[المسألة الثانية: 
: "الخمَْسَة العرب غير فصحاءَ يقولونحكى أبو عمر عن أبي زيد: أن قومًا من  
 .(1)الأثوابِ"
رْهَمِ( ولا )الث ُّلْثُ ا  ادِ لدّرْهَمِ( وامتناعُهُ من الاطرّ قال الفارسي: "لم يقولوا: )النِّصفُ الدِّ

 .(2)يَدُلُّ على ضَعْفِهِ"
قْتَ هُما وقال في موضع آخر: "فإنْ أرََدْتَ تَ عْريِفَ شيءٍ من ذلكَ بالألفِ واللامِّ أَلَْ  

 .(3) الاسمَ الثاّني المضافَ إليهِ فقلتَ: عَشْرَةُ الأثوابِ، وخََْسَةُ الأثْوابِ ...."
 دراسة المسألة: 

 اختلف النحاة في تعريف العدد المضاف في نحو "الخمَْسَة الأثوابِ"، ففيه مذهبان:  
 أولهما: مذهب البصريين، ومن وافقهم

دخال الألف واللام إلا  في الاسم الأخير المخفوض ذهب البصريون إلى أنه لا يجوز إ 
 .(4)نحو قولك: "خََْسَة الأثوابِ"

قال سيبويه : "وتدُْخِل في المضاف إليه الألف واللام، لأن ه يكون الأوّلُ به معرفة....  
 .(5) وإذا أدخلتَ الألفَ واللام قلتَ : خَسةُ الأثواب...."

 تعريف المضاف إليه بالألف واللام دون العدد المضاف جمعوقد اقتفى هَدْي سيبويه في       
 
 
 
  

                                                           

 . 277، 276ينظر: التكملة، ص( 1)
 . 277ينظر السابق، ص( 2)
 . 113ينظر: الإيضاح ، ص( 3)
 . 505(، مجالس ثعلب، ص2/05(، المساعد)2/763(، ارتشاف الضرب )5/122: الأشباه والنظائر )ينظر ( 4)
 (. 1/256ينظر: الكتاب )( 5)
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، (6)، والسيوطي(5)، وأبي حيان(4)، وابن يعيش(3)، والزمخشري(2)والفارسي ،(1)دمن النحاة كالمبِّ 
 وغيرهم. 
، وهو شاذ يحفظ (7)أما قولهم: "الخمَْسَة الأثواب" فهو "محمول على زيادة ال في الأول 

 .(1)ولا يقاس عليه"
واحتجوا بأن قالوا: إنما قلنا بعدم تعريف العدد المفرد المضاف؛ لأنه ورد ذلك عنهم في  

 : ]من الكامل [ (0)استعمالهم، ومنه قول الفرزدق
 فسما فأدرك خََْسة الأشبار يَداهُ إزارَهُ  ما زال مذ عقدَتْ 

 ثانيهما: مذهب الكوفيين 
في العدد المضاف نحو: "الخمَْسَة ذهب الكوفيون إلى جواز مصاحبة أل للجزأين  
 .(15)الأثوابِ"

 "قال شبهوه ،(11)تقول: "الخمَْسَة الأثوابِ" حكاه الكسائي عن العرب أنها واحتجوا بما       
 

                                                           

 (. 2/175ينظر: المقتضب )( 1)
 . 113ينظر: الإيضاح للفارسي، ص( 2)
 . 251ينظر: المفصل للزمخشري، ص( 3)
 (. 4/27ينظر: شرح المفصل لابن يعيش )( 4)
 (. 2/762ارتشاف الضرب ) ينظر:( 5)
 (. 5/314ينظر: الهمع )( 6)
 (. 2/05ينظر: المساعد )( 7)
 (2/321(، شرح التسهيل لابن مالك )2/05ينظر: السابق)( 1)
، 277(، التكملة، ص 2/176. برواية "فَدْناَ" بدلًا من "فسما"، المقتضب )267البيت للفرزدق في ديوانه، ص( 0)

وبلا  ،(5/123) والنظائر الأشباه (،4/27(، )2/131شرح المفصل لابن يعيش) ،445، توجيه اللمع، ص271
 ( مادة "خَس". 5/155(، اللسان )5/314الهمع ) ،(1/336) اللبيب مغنينسبة في 

(، ارتشاف 2/321(، شرح التسهيل لابن مالك )3/1677(، شرح الكافية الشافية )2/05ينظر: المساعد )( 15)
 .(5/123) والنظائر لأشباها، (763، 2/762الضرب )

( شرح الجمل لأبي عبد الله الفخار 5/123، الأشباه والنظائر )251، المفصل ، ص276ينظر: التكملة، ص( 11)
 ( ]رسالة دكتوراه[ . 2/505)
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 .(1)بقولهم: هذا السن الوجه، والكثير المال"
وقد حكى أبو عمر  ،ولم يرتضِ النحاة تعريف الاسميّ المضاف والمضاف إليه 
، عن أبي زيد الأنصاري أن قومًا من العرب غير فصحاءَ (3)، وأبو عثمان المازني(2)الجرمي

 يقولون: "الخمَْسَة الأثواب". 
 .(4)وقد رد  هذه الكاية الأخفش سعيد بن مسعدة، وقال: "ليس بمأخوذ بها" 
وقال أبو عمر الجرمي: "فقلت لمن يجيز هذه الخمسة الدراهم والعشرة الأثواب  

، وثلث الدرهم، أتجيز هذا النّصف الدرهم والثلث (هذا نصف الدّرهم)كيف تقول: بالخفض:  
، وثلث الدّرهم، فقلت له: (هذا نصف الدرهم)الدرهم؟ فقال لا؟ هذا غير جائز، لا أقول إلا 

فما الفصل بينهما؟ فقال الفصل بينهما أن العرب قد تكلمت بذلك ولم تتكلّم بهذا، فقلت 
 .(5)ابنا عنهم تعارض روايتكم"له: فهذه رواية أصح

 : ]من الكامل[ (6)واستدل الجرمي بقول الفرزدق 
 (7)فسما فأَدْرَكَ خََْسةَ الَأشْبار يَداهُ إزارَهُ  تْ ما زالَ مذ عَقَدَ 

قال: "وقد اجتمع النحويوّن يف العدد المفرد المضاف خطأ فاحشٌ وذكر المبِّد أن تعر  
حج ةٌ على مَنْ خالفه منهم. فعلى هذا تقول: هذه ثلاثةُ  على أن  هذا لا يجوز، وإجماعُهم

فإن أرَدت التعريفَ قلت: هذه ثلاثة الأثواب، كما  ،أثوابٍ، كما تقول: هذا صاحبُ ثوبٍ 
ا يعرِّفه ما يضاف إليه فيستحيل هذه الثلاثةُ  تقول: هذا صاحبُ الأثوابِ؛ لَأن  المضاف إِنم 

 .(1) الأثَوابِ. وهذا محال في كلِّ وجْه...." بُ الأثوابِ، كما يستحيل هذا الصاح

                                                           

 (2/763(، ارتشاف الضرب )2/37(، شرح الجمل لابن عصفور )5/123ينظر: الأشباه والنظائر )( 1)
 (. 5/124، والأشباه والنظائر )277، 276ينظر: التكملة، ص( 2)
 (. 5/124ينظر: الأشباه والنظائر )( 3)
 ينظر السابق.( 4)
 (. 125، 5/124ينظر السابق )( 5)
 سبق تخريجه. ( 6)
 (.5/123ينظر: الأشباه والنظائر )(7) 
 (. 2/175ينظر: المقتضب )( 1)
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بينما عد  الفارسي امتناعه من الاطرّادِ دلالة على ضَعْفِهِ، فلا يقال: الث ُّلْثُ الدّرْهَمِ، ولا  
رْهَمِ   .(1)النِّصَفُ الدِّ

ورد  ابن عصفور ما أجازه الكوفيون من دخول الألف واللام على العدد المضاف في  
لأنهّ إنّما جاز الجمع بيّ  ؛ثواب" قياسًا على "السن الوجه" قائلاً: "وهذا خطأ"الخمسة الأ

لأنّ الإضافة فيه غير محضة والإضافة هنا محضة  ؛الألف، واللام والإضافة في باب السن الوجه
 .(2)فلا يجوز الجمع بينها وبيّ الألف واللام أَصلاً"

 –ي في ذلك على السّماع، ولم يكن ليروي وتبعه السيوطي ثم قال: "وإنما عوّل الكسائ 
إلا ما سمع، ولكن ليس هذا من لغة الفصحاء، ولا من يؤخذ بلغته، وليس كل  –رحمه الله 

 .(3)شيء يسمع من الشواذ والنّوادر يجعل أصلاً يقاس عليه"
بعد مناقشة المسألة وبيان مذاهب النحاة تبيّّ لدي أن  الفارسي كان موافقًا للجرمي  

ما ذهب إليه من أنه لا يجوز إدخال الألف واللام إلا في تمييز العدد المفرد المضاف فيقال في
 "خَسة الأثواب"، وهو مذهب البصرييّ وهو المذهب الصحيح لسلامته مما وُجِّه إليه غيره. 

 هذا والله تعالى أعلم. 
 
 
 

 
 
 
 

                                                           

 .277ينظر: التكملة، ص( 1)
 (.2/37ر )ينظر: شرح الجمل لابن عصفو ( 2)
 (. 124، 5/123ينظر: الأشباه والنظائر )( 3)
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 ]في تعريف العدد المركب وتمييزه[المسألة الثالثة: 
الأخفشِ: "أن  بعضَ العربِ يقولُ: الخمَْسَةَ عَشَرَ  عُمَرَ الجرمي عن أبي الَسَنِ روى أبو  

رْهَمِ". قال الجرمي: "وليْسَ له منَ القياسِ وَجْهٌ"  .(1)الدِّ
قال الفارسي: تقول: "... الخمسةَ عَشَرَ دِرْهماً لأن  الاسْمَ لا يُ عَر فُ من مَوْضِعَيِّْ.  

 :  ]من الوافر[(3). قال ابنُ أحمرَ يصفُ عِشباً (2)بُ"وكذلك عرفَّ تْه العَرَ 
 وَجُن  الخازِ بازِ به جُنُونا  تَ فَق أ فوْقه القَلَعُ السواري

  .(4)"فَ عَر فَ الاسم الأوّلَ من الاسميّ"

 دراسة المسألة : 
ة اختلف النحاة في تعريف العدد المركب وتمييزه في نحو: "خَسة عشر درهماً"، ففيه ثلاث 

 مذاهب: 
 أولها: مذهب البصريين

رْهَمِ"،   ذهب البصريون إلى أنه لا يجوز إدخال الألف واللام في "العَشَرِ"، ولا في "الدِّ
وقد أجمعوا على جواز إدخال الألف واللام على الأول منهما فقط، فيقولون: "الخمَْسَة عَشَرَ 

 .(5)درهماً"
 ؛وز دخول الألف واللام إلا على الاسم الأولواحتجوا بأن قالوا : "إنما قلنا إنه لا يج 

لأن الاسميّ لما ركُِّبَ أحَدُهما مع الآخر تنَ ز لا منزلة اسم واحد، وإذا تنزلا منزلة اسم واحد 

                                                           

 . 275ينظر: التكملة، ص( 1)
 ينظر السابق. ( 2)
(، 1/313، الإنصاف )276، 275، التكملة، ص 444البيت لابن أحمر الباهلي في توجيه اللمع لابن الخباز، ص( 3)

( مادة 12/177( مادة "فقأ"، )11/254( مادة "خوز"، )5/176(، اللسان )3/157شرح المفصل لابن يعيش )
(، شرح المفصل لابن يعيش 3/351(. وبلا نسبة في الكتاب )444- 442/ 6"قلع"، وخزانة الأدب )

 (. 3/146(، شرح الكافية للرضي )3/156)
 . 276ينظر: التكملة، ص( 4)
 (. 2/37عصفور )(، شرح الجمل لابن 4/27(، شرح المفصل لابن يعيش )313، 1/312ينظر: الإنصاف )( 5)
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فينبغي أن لا يجمع فيه بيّ علامتي تعريف، وأن يلحق الاسم الأول منهما؛ لأن الثاني يتنزل 
 .(1)منزلَةَ بعضِ حروفهِ"

 ]من الوافر[: (2)وا بالسماع ومنه قول ابن أحمرواستدل    
 وَجُن  الخازِ بازِ به جُنُونا  تَ فَق أ فوْقه القَلَعُ السواري

لأنه منصوب على التمييز،  ؛وقالوا: "وإنما لم يجز دخول الألف واللام على )درهم( 
المعدود به من غيره، والتمييز لا يَكُون إلا نكرة، وإنما وجب أن يكون نكرة لأن الغرض أن يميز 

 .(3)وذلك يحصل بالنكرة التي هي الأخفُّ فكانت أولى من المعرفة التي هي الأثْ قَلُ"
 ثانيها: مذهب الكوفيين، ومن وافقهم.

ذهب الكوفيون إلى جواز دخول )أل( على كُلّ جزءٍ من المركب، وتمييزه على حاله من  
 .(5)وحكى ذلك الأخفش عن العرب ،(4)التنكير فيقولون: "الخمسة العشر دِرْهماً"

كما جوّزوا دخول الألف واللام على جزئي المركب وتمييزه فيقولون: "الخمَْسَة العَشَرَ  
  .(7)وهو قياس عند بعضهم ؛(6)الدرهَم"
 .(0)، وحكى الأخفش ذلك عن العرب(1)وممن أجاز ذلك الفراّء        
صح عن العرب ما يوافق مذهبنا، ولا واحتجوا بأن قالوا: "إنما قلنا ذلك لأنه قد  

خلاف في صحة ذلك عنهم، وقد حكى ذلك أبو عمرو عن أبي السن الأخفش عن العرب، 

                                                           

 (.1/313ينظر: الإنصاف )( 1)
 سبق تخريجه( 2)
 (.315، 1/313ينظر: الإنصاف )( 3)
(، شفاء العليل 4/27(، شرح المفصل لابن يعيش )1/312(، الإنصاف )764، 2/763ينظر: ارتشاف الضرب )( 4)

 (. 2/01(، المساعد )3/315(، شرح الكافية للرضي )2/573)
(، شرح المفصل لابن 1/235، المسائل الشيرازيات )210(، المسائل اللبيات، ص2/764ضرب )ينظر: ارتشاف ال( 5)

 (. 2/01(، المساعد )3/315(، شرح الكافية للرضي )2/573(، شفاء العليل )4/27يعيش )
 (. 2/01(، المساعد )2/764(، ارتشاف الضرب )1/312ينظر: الإنصاف )( 6)
 (. 3/315ينظر: شرح الكافية للرضي )( 7)
 (. 2/764( ارتشاف الضرب )2/573(، وينظر أيضًا: شفاء العليل )2/33ينظر: معاني القرآن للفراّء )( 1)
 (. 2/01(، المساعد )2/573(، شفاء العليل )2/764ينظر: ارتشاف الضرب )( 0)
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وإذا صح ذلك النقل وجب المصيُر إليه، واعتمادهم في هذه المسألة على النقل؛ لأن قياسهم 
 .(1)فيها ضعيف جدا"

سَة العَشَرَ درهما" قال الفارسي: "... ولم يرتضِ النحاة هذا المذهب، ففي قولهم: "الخمَْ  
. وخرجّ اللام التي في "العشر" على أنها (2) لا يجوزُ دخُولُ الألفِ واللامِ في الاسمِ الثاني ...."

زائدة؛ "لأن )خَسةَ عشرَ( اسمان جُعلا اسماً واحداً، فإن جعلت اللام الثانية غير زائدة لم يخل 
فلا يجوز تعريف بعض الاسم،   ،لاسم، أو تعرفه تعريفيّمن أحد وجهيّ، إما أن تعرف بعض ا

فإذا لم يخل من أحد هذين، ولم يجز واحد منهما، ثبت أنها  ،كما لا يجوز أن تعرفه تعريفيّ
 .(3)زائدة"

وقال ابن الأنباري: "أما ما حكوه عن العرب فلا حجة لهم فيه؛ لقلته في الاستعمال  
ستعمال فظاهر؛ لأنه إنما جاء شاذاً عن بعض العرب، فلا وبُ عْده عن القياس: أما قلته في الا

 .(4) يعتدُّ به لقلته وشذوذه...."
لأن  ؛وقال ابن الخباز قول العرب: "الخمَْسَةَ العَشَر درهماً"، "وليس له في القياس وجه 

ا يعرف أول شطريه"  .(5)المركب إنم 
، وكذا قال (6)ضعيف وذكر ابن مالك أَن دخول حرف التعريف على جزءي المركب 

 .(1). وقال ابن مالك: "وتوجيهه أن يجعل الداخل على العجز زائدًا"(7)الرضي
دّرهَمَ"، فلم يرتضه أم ا تعريف جزأي المركب مع تمييزه في قولهم: "الخمَْسَةَ العَشَرَ ال 
  .أيضًاالنحاة 

                                                           

 (.1/313ينظر: الإنصاف )( 1)
 .275ينظر: التكملة، ص( 2)
 (. 1/365، وينظر أيضًا : سر صناعة الإعراب )205، 231ينظر: المسائل اللبيات، ص( 3)
 (.316، 1/315ينظر: الإنصاف )( 4)
 . 444ينظر: توجيه اللمع، ص( 5)
 (. 2/321ينظر: شرح التسهيل لابن مالك )( 6)
 (. 3/315ينظر: شرح الكافية للرضي )( 7)

 (. 2/321ينظر: شرح التسهيل لابن مالك )( 1)
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 .(1)فاحش خطأٌ مسةَ العَشَر الدرهم"، وهذا د: وبعضهم يقول: "أخذت الخقال المبّ  
 .(2)قال ابن يعيش: هو فاسد؛ لأن التمييز لا يكون إلا  نكرة 
وقال ابن عصفور: "وذلك شاذّ جدّاً، وهو عندنا يتخرج على زيادة الألف واللام في  
 .(3) التمييز"
. (4)وقال ابن مالك: "ولا يستعمل منه إلا ما سُمع فيُجاء به منبّ هًا على ضعفه وقبحه" 

 .(5)فقد قبحه وكذا الرضي
ونصّ ابن عقيل بقصره على السماع، مع إمكان تأويلهما بزيادة ال في الجزء الثاني  
 . وغيرهم كثير. (6)والتمييز

 ثالثها: مذهب أبي الحسن الأخفش 
روى أبو عمر الجرمي عن أبي السن الأخفش: "أن بعض العرب يقولُ: الخمسة عَشَرَ  
رْهَمِ"  .(7)الدِّ
 .(1)حاة هذا المذهب أيضًا، قال الجرمي: "وليَْسَ له منَ القياسِ وَجْهٌ"ولم يرتضِ الن 
 .(0)وقال المبد: هذا خطأ فاحش 

  "لأن  الثانَي قد صار مع الأول  ؛سبق أن أشرت إلى أنه يُكتفى بتعريف صدر المركب وقد    
 التمييزأما تعريف  ،(15)بالتركيب كالشيء الواحد، فيكفي في ذلك تعريف الأول فقط"

 
                                                           

 (. 2/175ينظر: المقتضب )( 1)
 (. 4/21ينظر: شرح المفصل لابن يعيش )( 2)
 (. 2/31ينظر: شرح الجمل لابن عصفور )( 3)
 (. 2/321ينظر: شرح التسهيل لابن مالك )( 4)
 (. 3/315ينظر: شرح الكافية للرضي )( 5)
 (. 2/01ينظر: المساعد )( 6)
 (. 2/764، ارتشاف الضرب )275ينظر: التكملة، ص( 7)
 . 275، صينظر: التكملة( 1)
 (. 2/175ينظر: المقتضب )( 0)
 ( ]رسالة دكتوراه[. 2/507ينظر: شرح الجمل لأبي عبد الله الفخار )( 15)
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 .(2)، والرضي(1)لوجوب تنكيره، وقد نص  على ذلك النحاة كابن الأنباري ؛فلا يجوز 
وذكر أبو عبد الله الفخار أن تعريف التمييز غير مستقيم، "فإن سمُِعَ ما ظاهره ذلك من   

 كلام العرب حُكِم على الألف واللام بالزيادة. 
ذلك وكثر كثرةً تدل على الصحة،  لاط ردولو كان التمييز مما يصح تعريفه عند العرب،  

 .(3)ولَم ا نَدَرَ ما ظاهره ذلك علم أنه مما لا يصح تعريفه"
بعد عرض المسألة وبيان مذاهب النحاة تبيّّ لدي أن الفارسي كان موافقًا للجرمي  

لا يُ عّرف من موضعيّ، فليس له من القياس وجه،  فيما ذهب إليه من أن العدد المركب وتمييزه
 وإن كانت بعض العرب قد عرفّته فتقول: "الخمسة عشر الدرهم".    

وأرى أن مذهب البصرييّ وهو أنه لا يجوز إدخال الألف واللام إلا  على صدر العدد       
 المركب هو الصحيح. 

 هذا والله تعالى أعلم.

                                                           

 (.1/315ينظر: الإنصاف )( 1)
 (. 3/315ينظر: شرح الكافية للرضي )( 2)
 ]رسالة دكتوراه[.  (2/507ينظر: شرح الجمل لأبي عبد الله الفخار )( 3)
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 ]"دواب  ط العلامة من قولهم: "ثلاث في إسقا[المسألة الرابعة: 

روى أبو عمر الجرمي عن أبي زيدٍ أن  العربَ تقولُ : "ثلاثُ دوابّ ذكورٍ فَجَعَلَها  
 .(1)اسماً"

اب ةُ    –وقد فصّل الفارسي الديث في المسألة بكلام جيّد، ففيها مذهبان أحدهما: "الد 
 لأن هُ صِفَةٌ في الأصلِ فالموصوفُ المحذوفُ في الكلامِ  فإن هُ يذُكَ رُ  –وإنْ كانَ في لفظهِ تأنيثٌ 

، فَذكّروا وإنْ كانَ التأنيثُ قَدْ المقامةُ الصِّفَةُ مُ  قَامَهُ مُرادٌ في المعنى وعلى هذا قالوا: ثلاثةُ دَوابٍّ
 .(2) ثبتَ في لفظِ واحدهِ وهو قولُ سيبويهِ"

ه أبو عثمان في موضع آخر عن أبي ، وما حكا(3)ثانيهما: ما حكاه أبو عمر في موضع 
زيد عن العربِ أنهّ قاَلَ: "ثلاثُ دَوابٍّ فَأَجرى قولَهمُْ: دَاب ةٌ مُجرى الاسمِ المؤنثِ، وحَذَفَ التاءَ 

 فعلى هذا القياس يقُالُ: دَاب ةٌ من ثلاثٍ، كما يحذفُها من المؤنثِ، نحو: ثلاثِ عُنُوقٍ....، 
فارهٌِ، والقولُ الَأولُ كأنهُّ أكثرُ في  يقُالُ: دَاب ةٌ  –وهو قول سيبويهِ  – فارهَِةٌ، وعلى القياسِ الأولِ 

   .(4)الاستعمالِ وأَصحُّ في القياسِ وإنْ كانَ الثاني أظْهرَ"
 دراسة المسألة: 

"، على مذهبيّ:    اختلف النحاة في إسقاط العلامة من ثلاثة في قولهم: "ثلاثُ دوابٍّ
  ""ثلاثةُ دواب  بإثبات التاء في  نمذهب القائلي :ولهماأ 

لأن  أصل الدابةّ عندهم صفة، وإنما  ؛قال سيبويه: "وتقول: ثلاثةُ دَوابّ إذا أردت المذكر     
 .(5) هي من دَبَ بْتُ، فأجرَوها على الأصل وإن كان لا يتُكلّم بها إلا  كما يتُكلّم بالأسماء"

                                                           

 . 213ينظر: التكملة، ص( 1)
 . 122ينظر: المسائل العضديات، ص( 2)
 . 213ينظر: التكملة، ص( 3)
 . 123ينظر: المسائل العضديات، ص( 4)
 (. 3/563ينظر: الكتاب )( 5)
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ويقويه ثلاثة  ،(1)الاستعمالِ وأصحُّ في القياس وذكر الفارسي أن مذهب سيبويه أكثر في     
 أمور: 

ف في الكلام، وأقيمت الصِّفَةُ أحدها: أن "دابةّ" صفة في الأصل، والموصوف محذو  
 .(3). وكذا ابن عصفور قال: "فكأن  الأصل: ثلاثة أشخاص دواب"(2)قَامَهُ مُ 

 فأجرى (4) چگ  گ ک  ک  ک  ک چثانيها: "مَا جاءَ في التنزيلِ من قوله:      

 ...گ  ک  گ....چ اسمُ العددِ على الموصوفِ )الذي هو( السناتُ، فكما أنّ قولَهُ 

في  وابُّ بمنزلةِ ما موصوفهُُ مثبتٌ وإن كانَ الموصوفُ محذوفاً في الكلام كذلك يكونُ الدّ چ
 .(5)ناتِ"الكلامِ غيُر محذوفٍ منهُ وأجريَ التذكيُر عليهِ، كما أُجري التأنيثُ على الس

عه ا قالوا: الأبطحُ والأبرقُ، فأجروهُ مُجرى الأسماءِ في حذفِ الموصوفِ مثالثها: "أنّهم لم 
م  وأنهم لا يكادون يقولون مَكانٌ أبَطَحُ، ولا مكانٌ  أبرقُ، ولم يخرجوهُ عن حُكْمِ الصفةِ بدلالةِ أنه 

رفِ فكما أُجري هذا ونحو ذلك مُجرى أجروهُ مُجرى أبيضَ وأحمرَ، ونحو ذلكَ في منعهم إي اهُ الص
 .(6) الصفاتِ التي لم يُحذفْ معها الموصوفُ، كذلكَ قَولُهم: دَابةٌّ...."

" من الألفاظ الشاذة التي دوابٍّ العدد بالتاء في "ثلاثة  ءبينما عد  أبو حيان مجي 
 .(7)تؤوِّلت

" ثانيهما:          مذهب القائلين بإسقاط التاء من "ثلاث دوابِّ
 عن أبي زيدٍ أن العرب تقولُ: ثلاثُ دوابٍّ ذكورٍ  (0)، وأبو عثمان(1)حكى أبو عمر          

                                                           

 . 123ينظر: المسائل العضديات، ص( 1)
 . 122ينظر السابق، ص( 2)
 (.2/45ينظر: شرح الجمل لابن عصفور )( 3)
 . 165سورة الأنعام: من الآية: ( 4)
 . 122ينظر : المسائل العضديات، ص( 5)
 . 123، 122ينظر السابق ، ص( 6)
 (. 3/751ينظر: ارتشاف الضرب )( 7)
 . 213ينظر: التكملة، ص( 1)
 . 123ينظر: المسائل العضديات، ص( 0)
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 ا. فَجَعَلَها بذلك اسمً  
مُجرى الاسمِ المؤنثِ وحَذَفَ التاءَ من ثلاثٍ، كما  ي: "فَأَجرى قَولَهمُْ : دَاب ةٌ قال الفارس 

ياةٍ، وما أشبهَ ذلك مما واحدُهُ مؤنّثُ، فعلى ، وثلاثِ شِ عُنُوقٍ يحذفُها من المؤنثِ نحو: ثلاثِ 
 .(1)وهذا القولُ أظهر من قول سيبويه ،هذا القياس يقُالُ : دَاب ةٌ فارهَِةٌ"

 .(2)وقال ابن عصفور: "فأما قولُهم: )ثلاثُ دوابِّ ذكُور(، فعلى جعل الدّابة اسْماً" 
لى دوابّ لتأنيث لفظها وقال ابن مالك: "ومن العرب مَن يسقط تاء العدد المضاف إ 

مع قصد تذكير الموصوف؛ لأن الدابة صفة جرت مجرى الأسماء الجامدة، فاعتب في العدد 
 .(3)لفظها"
بعد مناقشة المسألة وبيان مذاهب النحاة تبيّّ لدي أن  الفارسي في أحد قوليه كان        

 ". من قولهم: "ثلاث دوابٍّ  ط العلامةموافقًا للجرمي فيما  رَواه  عن  أبي  زيد  من  إسقا
 .(4)، إذا أردتَ المذكّرَ لأنَ الأصْلَ صفَةٌ"دَوَابٍّ ثَلاثةَُ  وفي القول الآخر قال: "وتقولُ: 
وقد اعتمد الفارسي هاهنا على التعليل الذي يرتبط بمذهب القياس ارتباطاً وثيقًا، فهو  

 ركن من أركانه. 
" أظهر؛ لأ  على  من القياس ن القياس على ما سمع أولىوأرى أن قولهم: "ثلاثُ دوابٍّ

 ما لا يسمع. 
 هذا والله تعالى أعلم.

                                                           

 ينظر السابق. ( 1)
 (. 1/357ينظر: المقرب )( 2)
 (. 2/313ينظر: شرح التسهيل لابن مالك )( 3)
 . 213ينظر: التكملة، ص( 4)
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 المسألة الثامنة

 ]كان الزائدة في جملة التعجب[
قال أبو عمر الجرمي: "مَا كَانَ أحْسَنَ زَيْدًا: في )كان( ضَمِيُر )مَا( وَ أحْسَنَ في مَوْضِعِ  

بََِ"  .(1)الَْْ
 (3)؛ لأن "كان" هاهنا لا تكون إلاَّ ملغاة(2)قال أبو علي الفارسي: "هذا القول فاسد" 

نَّ زيادةَ المفردِ أَسْهَلُ مِنْ زيادة الجملة، وإذا استعملتِ العربُ اللَّفْظَ استعمالَ "لا فاعلَ لها، لأَ 
 .(4) ما لا يحتاج إلى فاعلٍ استغنى عن الفاعل...."

 دراسة المسألة:
 اختلف النحاة في "كان" في قولك: "مَا كَانَ أَحْسَنَ زيدًا"، على مذهبين:  
 " ناقصة لها اسم وخبَ.   مذهب القائلين بأن " كانأحدهما:  
ذهب إلى هذا المذهب بعض النحاة كالجرمي الذي ذكر أن في "كَانَ" ضميراً لـ )مَا(         

 .(5)وأحسن في موضع الْبَ
وكذا الزجاجي قال: "وَاعْلَمْ أَنَّ )كانَ( تدخلُ في بابِ التعجُّبِ وَحْدَها مِنْ بَـيْنِ سائر  

ا أَصْلٌ في كلِّ فِعْل وَحَدَث، وذلكَ قَـوْلُكَ: )مَا كانَ أحْسَنَ زَيْداً  ؛أخواتِِا لِاتِّساعِهِمْ فيها ، (ولأنََّّ
فيها، وما  الِابْتِداء، واسُْْها مُضْمَرٌ  ماضٍ في مَوْضِع خَبََِ  بالِابْتِداء، و)كانَ(: فِعْلٌ  عٌ ما: رَفْ 

بَـعْدَها خَبـَرهُا"
(6). 

                                                           

، حيث لم يصرحّ الفارسي في عبارته بأن 161ديات ص(، وفي المسائل البغدا1/294ينظر: المسائل البصريات )( 1)
 الجرمي من نصَّ على هذا القول، وإنما ذكر أن قائله من متقدِّمي أهلِ العربية.

 (. 1/294المسائل البصريات ) :ينظر( 2)
 وما بعد.  161ينظر: المسألة في المسائل البغداديات، ص( 3)
(، التذييل والتكميل 1/585رسالة دكتوراه[، شرح الجمل لابن عصفور )( ]1/955ينظر: شرح الجزولية للأبُذِّي )( 4)

 (. 2/101(، والهمع )4/213)
 . 161(، المسائل البغداديات، ص1/294ينظر: المسائل البصريات )( 5)
 . 103ينظر: الجمل في النحو للزجاجي، ص( 6)
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)ما( وفيها ضميره، وأحْسَنَ زيداً،  ونسب الرضي إلى السيرافي أنه قال: ")كان( خبَ 
 .(1) خبَ )كان("

 موقف النحاة: 
لم يرتضِ هذا المذهب جمع من النحاة كأبي علي الفارسي الذي حكم على قول الجرمي  

وقد علّل ذلك قائلًا: "فلو أنَّ زه في موضع آخر، واعلى عدم ج ونصَّ  ،في موضع (2)بأنه فاسد
ألا ترى : أنَّكَ  ،إليهِ، لوجبَ أنْ يكونَ على )أفعَل( دونَ )فَـعَل(الأمرَ في )كانَ( على ما ذَهب 

 .(3) على )فَـعَل(" امَبنِي   لا تِجدُ فعلاً للتعجُّبِ 
وكذا البطليوسي فقد ذكر أن هذا المذهب هو أبعد الأقوال من الصواب؛ "لأنه جعل  

وليس معها )قد( خبَ ما في التعجب على غير وزن أفعل، وجعل خبَ كان فعلًا ماضيًا، 
ملفوظاً بها، ولا مقدرة، وأيضًا فإن التعجب مما يزيد، وينقص، وتتفاضل فيه الأشياء، والأشياء 
متساوية في الكون، وأيضًا فإن التعجب إنما هو من الحدث الذي يدل عليه لفظ الفعل لا من 

 .(5)وأيضًا ابن عصفور فقد حكم على هذا المذهب بالفساد ،(4) الزمن...."
وعلق الرضي على ما قاله السيرافي ذاكراً أنّ فيه بعُدًا، لأن فعل التعجب لابد أن يكون  

 .(6) على )أفَعَل( لا على )فَـعَل(
 ثانيهما: مذهب القائلين بأن "كان" زائدة. 

، وفي فاعله، (كان)ذهب إلى هذا المذهب جمع من النحاة لكنهم اختلفوا في معنى  
 وذلك على مذهبين: 

 : مذهب السيرافي ومن وافقه. أحدهما 

                                                           

 (. 4/233ينظر: شرح الكافية للرضي )( 1)
 (. 1/294ت )ينظر: المسائل البصريا( 2)
 . 168، 161ينظر: المسائل البغداديات، ص( 3)
 . 191ينظر: إصلاح الْلل، ص( 4)
 (. 1/585ينظر: شرح الجمل لابن عصفور )( 5)
 (. 4/233ينظر: شرح الكافية للرضي )( 6)
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السيرافي إلى أن معنى قولنا )زائدة(: "أنه ليس لها اسمٌ ولا خبٌَ، ولا هي لوقوع ذهب  
 .(1)شيء مذكور، ولكنها دالةّ على زمانٍ، وفاعلُها مصدرها"

ونقل عن السيرافي أنه قال: إن فاعلها مضمر فيها وهو ضميُر المصدرِ، أي: كان كونٌ  
 . (3)الصَّيْمَريِّ ووافقه  ،(2)لَ لابد له من فاعللأنَّ الفِعْ 
وقد عقب ابن مالك على قول السيرافي فقال: "وزعم السيرافي أن كان الزائدة مسندة  

إلى مصدر منوي، ولا حاجة إلى ذلك، ولا يبُالى بأن يقال خلُّوها من الِإسناد إلى منوي يلزم 
ن )كان( المحكوم بزيادتِا تشبه الحرف الزائد، فلا منه كونُ الفعل حديثاً من غير محدّث عنه؛ لأ

 .(4) يبُالى بخلوها من الإسناد...."
 ثانيهما : مذهب ابن السراج،  والفارسي، ومن وافقهما.      
، (6)وكذا قال الفارسي،(5)ذهب أبو بكر بن السراّج إلى أن "كان" ملغاة لا فاعل لها     

 وحجته في ذلك ما يأتي: 
أن "زيادةَ المفردِ أسْهَلُ مِنْ زيادة الجملة، وإذا استعملت العربُ اللّفْظَ استعمالَ ما لا أولًا:    

و"دليل ذلك )قلّما( فإنَّّا لما استعملت استعمال )ما(  ،(1)يحتاج إلى فاعل استغنى عن الفاعل"

                                                           

 (. 4/341(، وينظر أيضًا: شرح المفصل لابن يعيش )1/296ينظر: شرح الكتاب للسيرافي )( 1)
(، شرح 2/101(، الهمع )4/213( ]رسالة دكتوراه[، التذييل والتكميل )1/955شرح الجزولية للأبُذِّي )ينظر: ( 2)

( نسب ابن عصفور هذا الرأي للفارسي، ونسب رأي الفارسي 1/409(، وفي ص)1/585الجمل لابن عصفور )
 للسيرافي وهو خطأ.  -إن شاء الله تعالى -الذي سيأتي بيانه

 (. 2/101(، الهمع )4/213(، التذييل والتكميل )192، 1/191والتذكرة )ينظر: التبصرة ( 3)
وهو أبو محمد بن عبد الله بن علي بن إسحاق الصَّيمري النّحويّ. له من التصانيف: "التبصرة في النحو". ينظر:  

 (. 2/260(. توفي سنة إحدى وأربعين وخمسمائة. ينظر: معجم المؤلفين )2/49بغية الوعاة )
 (. 4/214(، وينظر أيضًا: التذييل والتكميل )1/343نظر: شرح التسهيل لابن مالك )ي( 4)
 . 161ينظر : المسائل البغداديات، ص( 5)
( ]رسالة دكتوراه[، شرح 1/955وما بعد، وينظر أيضًا: شرح الجزولية للأبُذِّي ) 161ينظر: المسائل البغداديات، ص( 6)

 (. 2/101(، الهمع )4/213(، التذييل والتكميل )4/192افية للرضي )(، شرح الك1/585الجمل لابن عصفور )
(، التذييل والتكميل 1/585( ]رسالة دكتوراه[، شرح الجمل لابن عصفور )1/955ينظر: شرح الجزولية للأبُذِّي )( 1)

 (. 2/101(، الهمع )4/213)
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الزمن  فكذلك )كان( لما استعملت للدلالة على ،في أنَّ المراد بها النفي لم تحتج إلى فاعل
 .(1) الماضي ولم يرُد بها أكثر من ذلك استغنت عن الفاعل...."

ا يتَعَدَّى إلى الأسْاءِ   ثانيًا: ويؤكد أيضًا أن "كان" لا تكون إلاَّ ملغاة "... أنَّ فعلَ التعجُّبِ إِنمَّ
في موضعِ  ، ولم يقَعْ في شيءٍ منهُ موضع المفردِ جملةٌ فيكونَ (ما أحسَنَ زيداً )فتنصبُ فيه نحوُ: 

في موضعِ  (ما كانَ أحسَنَ زيداً )في قولِكَ: (أحسَنَ زيداً )نصبٍ، فكذلكَ لا يجوزُ أنْ يكون 
 .(2)نصبِ"

 .(3)وقد اختار البطليوسي مذهب من قال إنَّا زائدة موضحًا بأنه أحسن ما قيل 
والأزهري ، (6)، والرضي(5)، وابن مالك(4)وقد قال بزيادتِا جمع من النحاة كابن يعيش      

حيث أوضح أنه "ليس المراد بزيادتِا أنَّا لا تدل على معنى البتة، بل أنَّا لم يؤُتَ  بها للإسناد، 
لكونه  ؛وإلا فهي دالة على المضي، ولذلك كثرت زيادتِا بين )ما( التعجبية وفعل التعجب

 .(1)سلب الدلالة على المضي"
 –كما أسلفت   –الفارسي إلى أن هذا المذهب هو مذهب  (8)وقد أشار الصبان 

 ،والمحققين، ونسب إلى الجمهور وهو الأصح فـ"كان" على هذا المذهب لا تامة ولا ناقصة
 .(9)وعلى مذهب السيرافي ومن وافقه تامة

                                                           

(]رسالة دكتوراه[، التذييل والتكميل 1/955)(، وشرح الجزولية للأبُذِّي 1/585ينظر: شرح الجمل لابن عصفور )( 1)
 (. 2/101(، الهمع )214، 4/213)

 . 168ينظر: المسائل البغداديات، ص( 2)
 . 191ينظر: إصلاح الْلل، ص( 3)
 (.  348،  341/ 4ينظر: شرح المفصل لابن يعيش )( 4)
 (. 344 -1/342ينظر: شرح التسهيل لابن مالك )( 5)
  (.233، 232 ،192 -4/190)للرضي ينظر: شرح الكافية ( 6)
 (. 1/251ينظر: شرح التصريح على التوضيح )( 1)
هو أبو العرفان محمد بن علي الصبان المصري، الشافعي. له من التصانيف: "شرح على منظومته المسماة بالكافية ( 8)

ا. توفي سنة ست ومائتين الشافية في علمي العروض والقافية"، و"حاشية على شرح الأشموني في النحو"، وغيرهم
 (. 3/516وألف. ينظر: معجم المؤلفين )

 (. 1/354ينظر: حاشية الصبان على شرح الأشموني )( 9)
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بعد مناقشة المسألة وبيان مذاهب النحاة تبيّن لدي أنَّ الفارسي كان معارضًا لما ذهب       
والأرجح في نظري هو  ،لة في قولك: "مَا كَانَ أحْسَنَ زيدًا"إليه الجرمي من أن "كَانَ" عام

لا عمل لها مطلقًا، ولا فائدة منها إلاَّ الدلالة  رسي ومن وافقه من أن "كان" زائدةٌ مذهب الفا
 على أن زمن التعجب في الماضي. 

  هذا والله تعالى أعلم.
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 المسألة التاسعة

 ]في حذف الفعل، ونصب أَعْوَر، وذا نابٍ، وأمْرَ [ 
وذَا  (1)قال الجرمي : ")اسْتَ قْبَ لَهُمْ بعَِيٌر قَدْ كَشَرَ عَنْ ناَبِهِ( حيث قال القائل: )أأَعَْوَرَ  

 .(2)نابٍ"
 فظاهر ما ذهب إليه الجرمي أنَّه حال، لكنه يقُدّر فعلاً عاملاً في الحال.  
ينتصب بإضمار رأيت أمر  (3) (يضًا: ")أمْرَ مُبْكِياتَِكِ لَا أمَْرَ مُضْحِكاتِكِ وقال أ 

 .(4)مبكياتك"
 .(5)ووافقه الفارسي في تقدير فعل في كلا القولين 

 دراسة المسألة: 
 : انالآتيالرأيان اختلف النحاة في نصب الأعيان نحو "أعَْوَر" وما أشبهه، وفيه  
أن "أعَْوَرَ" في قول بني أسد "أعَْوَرَ وذا نابٍ" منتصب على  ذهب سيبويه إلى أولهما: 

ثم قال: "وإنما كان  ،(6) أنه مفعول به، حيث قال: كأنه قال: "أتَستقبلون أعْوَرَ وذا ناب!"
النصبُ ها هنا الوجهَ لأنَّه موضعٌ يكون الاسمُ فيه معاقِبًا للّفظِ بالفعل، فاختير فيه كما يختار 

ِِ فيما مضى من الم ثُ عنه والمستفهَمُ  ؛والرفعُ جيّدٌ  ،صارر الي  في يير الأماا ولو قال:  ،لأنََّه المحدَّ
 .(7)ا"أعْوَرُ وذو نابٍ، كان مصيبً 

                                                           

 ( مارة "عور". 11/331ينظر: اللسان )( 1)
 (. 2/515ينظر: المسائل البصريات )( 2)
نَها ( 3) هو مثلٌ، قال المفضل: "بلَغَنا أن فتاة من بنات العرب كانت لها خالات وعمات، فكانت إذا زارت خالاتها ألَْهيَ ْ

ا: إن خالاتي يلطفنني، وإن عماتي يبكينني، فقال وأضحكنها، وإذا زارت عماتها أرََّبنْها وأَخَذْن عليها، فقالت لأبيه
أبوها وقد علم القصة: أمَْرَ مبكياتك، أي ألزمي واقبلي أمر مبكياتك، ويروى )أمْرُ( بالرفع، أي : أمر مبكياتك أوْلى 

 (. 1/31بالقَبول والإتباع من ييره". ينظر: مجمع الأمثال للميداني )
 . (2/515ينظر: المسائل البصريات )( 4)
 (. 515، 2/514ينظر السابق )( 5)
 (. 2/231(، وينظر أيضًا: شرح الكتاب للسيرافي )1/343ينظر : الكتاب )( 6)
 (. 1/347ينظر: الكتاب )( 7)
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ذكرا أن الفعل الناصب للأعور وذا ناب هو الفعل  (2)، والأعلم(1)وكذا السيرافي 
 "أتَسْتَ قْبِلُونَ" مما شاهَده من حالهِِ. 

، وهو (3)ك هَدْي سيبويه فظاهر كلامه أنه منصوب على المفعول بهوقد اقتفى ابن مال 
 .(4)تأويل الأكثرين من النحاة

إلى أن أعور وذا ناب حال، والتقدير فيه:  (6)وابن خروف ،(5)ذهب الجرمي ثانيهما: 
، ثم قال: و"يَ تَخَرَّج ذلك على وجهين: أحدهما أن (7)وكذا قال ابن عصفور ،"أتستقبلونه أعور"

ون تفسير معنى، وإنما أرار: أتستقبلونه أعَْوَرَ، وإذا استقبلوه أعْوَرَ فقد استقبلوا الأعْوَر. والثاني يك
 .(8)أن يكون حذف المفعول اقتصاراً أو اختصاراً، فيكون تفسير إعراب"

وقد عقب ابن خروف على رأي سيبويه فقال: "ظاهره أنه مفعول، ولم يرُر ذلك، إنما  
لتفسير والبيان، وحقيقة التقدير فيه: أتستقبلونه أعَْوَرَ وذا نابٍ، ولم يذكر في قاله على جهة ا

الباب مفعولًا، فإنما أرار ما يظهر في التفسير، ولم يقصد الإعراب ولا إلى الفعل الذي هذا 
 .(5)الاسم بدل منه"

ذكر في  وقال ابن عصفور : قول سيبويه ")أتستَقبلون أعورَ( مشكل؛ لأنَّ الأمااِ الي  
 .(11)هذا الباب أحوالٌ مبيِّنة"

** ** ** ** ** ** ** 
                                                           

 (. 2/231ينظر: شرح الكتاب للسيرافي )( 1)
 (. 1/382ينظر: النكت )( 2)
(، التذييل 1/481وينظر أيضًا: المساعد ) (،124، 2/121، شرح التسهيل لابن مالك )85ينظر: التسهيل، ص( 3)

 (. 225، 7/228والتكميل )
 (. 3/125(، الهمع )1/481(، المساعد )7/225ينظر: التذييل والتكميل )( 4)
 (. 2/515ينظر المسائل البصريات )( 5)
 (. 7/231(، التذييل والتكميل )1/481(، المساعد )3/131ينظر: الهمع )( 6)
 ينظر السابق. ( 7)
 (. 1/481(، المساعد )7/231ينظر: التذييل والتكميل )( 8)
 (. 7/231ينظر: التذييل والتكميل )( 5)
 ينظر السابق. ( 11)
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كما اختلف النحاة في إضمار ناصب بعض الأمثال المأثورة المسموعة بالنصب مما  
في نحو: "أمَْرَ مُبْكِيَاتِكِ لَا أمَْرَ مُضْحِكاتِكِ" من  (1) -لا في معناهما  –ألحق بالتحذير والإيراِ 

 فيه وجهان:حيث الوجوب والجواز، ف
أحدهما: قد استشهد به سيبويه على جواز إضمار الفعل وإظهاره فقال في )باب ما  

جرى من الأمر والنهي على إضمار الفِعل المستعَمل إظهارهُ إذا عَلِمْت أنّ الرجل مُسْتَ غْن عن 
رُ ما يَ نْوِ  ا سَهُلَ تفسيرهُ عندهم لأنَّ  ي،لَفْظِكَ بالفِعل(: "وكلَّهَم يفسِّ المضمرَ قد اسُتعمل في  وإنمَّ

 هذا الموضع عندهم بإظهارٍ". 
وذكر من هذه الأشياِ قول العرب: "أمرَ مُبْكِياتك لا أمرَ مضحِكاتك" أي "عليك  

 .(2)أمْرَ مبكياتِك"
ا يجوز فيه الإضمار وعدمه، وهو ما ووافقه السيرافي الذي ذكر من أوجه الإضمار وجهً  

َِ على الْبَ قَر" وكذا ،(3)عقد به سيبويه الباب  (4)الشاطبي فقد أجاز في هذا المثل ومثله "الظِّبَا
 . (5)إظهار الفعل المقدر

، ووافقه (6)والوجه الآخر: ذكر الجرمي أنَّه "ينتصب بإضمار رأيت أمر مبكياتك" 
 .(7)الفارسي
 وقد التزم بوجوب حذف العامل في هذه الأمثال المسموعة عن العرب ونحوها جماعة 

 
 
 

                                                           

 (. 4/116ينظر: النحو الوافي )( 1)
 (. 3/164(، وينظر أيضًا: المقاصد الشافية )256، 255، 1/253ينظر: الكتاب )( 2)
 (. 155، 2/154ينظر: شرح الكتاب للسيرافي )( 3)
 (. 1/444وهو مثلٌ، "يضرب عند انقطاع ما بين الرجلين من القرابة والصداقة". ينظر: مجمع الأمثال للميداني )( 4)
 (. 3/164ينظر : المقاصد الشافية )( 5)
 (. 2/515ينظر: المسائل البصريات )( 6)
 (. 515، 2/514ينظر السابق )( 7)
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 .(5)، والأزهري(4)، وابن هشام(3)، وأبي حيان(2)، والرضي(1)من النحاة كابن مالك 
وقد علَّل بعضهم ذلك بأنه إنما وجب حذف العامل هنا؛ "لأن ذكره يغيّر المثل،  

 .(6)والأمثال لا تغيّر، لأنها لَمّا شبّه مضربها بموررها، لزم أن يلتزم فيها أصلها"
دي أنَّ ما ذهب إليه الجرمي ووافقه الفارسي من نصب بعد عرض المسألة تبيّن ل 

ا، إلاَّ أنَّ )أعَْوَرَ( و)ذا نابٍ( في قولهم: "أأَعَْوَرَ وذَا ناَبٍ" على الحالية بفعل مقدر يعُدُّ رأياً حسنً 
الأخذَ برأي سيبويهِ من نصب )أعَْوَرَ( على المفعولية هو الأوْلى؛ لأنَّ الأكثرين عليه، وموافقتهم 

 لى. أوْ 
ا ما ذهب إليه الجرمي ووافقه الفارسي من إضمار الناصب في قولهم: "أمَْرََ مُبْكِياتِكِ   وأمَّ

لَا أمَْرَ مُضْحِكاتِكِ" أرى أنَّ الأخذَ به أوْلى من الرأي القائل بجواز الإضمار والإظهار؛ لأنَّ 
 ذكره يغيّر المثل عما تكلمت به العرب. 

 هذا والله تعالى أعلم.
 

 
 
 
 
 

                                                           

 . 153ينظر: التسهيل، ص( 1)
 (. 1/343الكافية للرضي )ينظر: شرح ( 2)
 (.3/1477ينظر: ارتشاف الضرب )( 3)
 (. 2/185ينظر: أوضح المسالك )( 4)
 (. 1/473ينظر: شرح التصريح على التوضيح )( 5)
(، شرح الكافية 2/185(، عدة السالك إلى تحقيق أوضح المسالك )1/473ينظر: شرح التصريح على التوضيح )( 6)

 (. 1/343للرضي )
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 المسألة العاشرة
 ]في حذف الجار وإيصال الفعل إلى "أن"[

 
 :]من الرجز[ (1)أنشد أبو عمر الجرمي في )الفرخ( قول الراجز 

 (2)ظلَِيلِ   برَرٍِ  غَدًا بَِِنْبَ   تَ رَوَّحِي أجْدَرَ أنْ تَقِيلي

تقديره عندي : تَ رَوَّحِي تأتي  (3)چڄ  ڄ  ڃچ قرل الفررسي: "هذا مثل  
ر أن تقيلي: أي أجدر بأن تقيلي: أي تقيليه، يريد: تقيلي فيه فرتسع، فلمر حذف مكرنرً أجد

 .(4)"أوصل الفعل إلى )أَنْ(، وهذا عندي ينبغي أن يكون على محذوف يدل عليه )أفَ ْعَلُ(
 دراسة المسألة: 

 :(5)جزاالجرمي من قول الر  أنشده  فيمر  الحذف  على  النحرة  اتفق  
 (6)ظلَِيلِ  برَرٍِ   بَِِنْبَ غَدًا   يتقِيلِ  ترَوَّحِي أجْدَر أنْ 

فقرل الفررسي: بأنه على تقدير: "تَ رَوَّحِي تأتي مكرنرً أجدر أن تقيلي: أي أجدر بأن  
عندي  تقيلي: أي تقيليه، يريد: تقيلي فيه فرتسع، فلمر حذف أوصل الفعل إلى )أَنْ(، وهذا

 .(7) ينبغي أن يكون على محذوف يدل عليه )أف ْعَلُ("

                                                           

(، 2/804(. وبلا نسبة في المسرئل البصريرت )2/89الرجز لأحيحة بن الجلاح في شرح التصريح على التوضيح )( 1)
أمرلي ابن الشجري  ،(1/648) الإيضرح شرح في المقتصد، (1/212) المحتسب ،164سي، صالإيضرح للفرر 

 النرظم ابن شرح(، 1130، 2/1128شرح الكرفية الشرفية ) ،(2/396) مرلك لابن التسهيل شرح(، 2/100)
 ةالشرفي المقرصد ،(6/2667) الجيش لنرظر التسهيل شرح(، 3/281أوضح المسرلك ) ،343ص الألفية، على

  (.5/57(، خزانة الأٍب )2/302فية )شرح الأشموني على الأل ،(4/595)
 (. 2/804ينظر: المسرئل البصريرت )( 2)
 . 171سورة النسرء: من الآية: ( 3)
 (. 805، 2/804ينظر: المسرئل البصريرت )( 4)
 سبق تخريجه( 5)
 (. 2/804ينظر: المسرئل البصريرت )( 6)
 (. 805، 2/804ينظر السربق )( 7)
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فقرل: "أصله: ائتي مكرنر أَجدر  وأشرر ابن جني إلى كثرة الحذف في هذا البيت وطوله 
أَجدر بأَن  (رمكرنً )بأَن تقيلي فيه، فحذف الفعل الذي هو )ائتي( لدلالة تروحي عليه، فصرر 

فصرر تقديره أجدر بأَن تقيلي فيه، ثم  (رمكرنً )تقيلي فيه، ثم حذف الموصوف الذي هو 
ر فصرر أَجدر أَن تقيلي فيه، ثم حذف حرف الجر فصرر أجدر أَن ر تخفيفً ء أيَضً حذف البر

ففيه إِذاً خمسة أعَمرل، وهي حذف  ،تقيليه، ثم حذف العرئد المنصوب فصرر أجدر أَن تقيلي
الفعل النرصب، ثم حذف الموصوف، ثم حذف البرء، ثم حذف )في(، ثم حذف الهرء، فتلك 

رٍس، وهو أن أَصله أئتى مكرنر أَجدر بأَن تقيلي فيه من غيره،  خمسة أعَمرل. وهنرك وجه س
 .(1)كمر تقول: مررت برجل أَحسن من فلان"

ر قُ لْنَر: إنمه جَعَلَ الظمرْفَ مفعولًا على السَّعَةِ فقرلَ: تَ قَيليهِ ولم نَ قُلْ   وقرل أبو بكر : "وإنّم
ر إذا قلنر أنْ تَقِيليهِ كُنمر حَذَف ْنَر شيئرً واحِداً، نم لأ ؛إنمه أراٍ تَقيِلي فيه، ثَمَّ حَذَفَ قولَكَ فيهِ رأسرً 

 .(2)وحذفُ شيء  واحد  أحْسَنُ من حذفِ شَيْئَ يِْْ بلا شُب ْهَة "
.وقد أشرر إلى أن حذف (3)ووصف ابن مرلك هذا البيت برلغريب؛ لكثرة الحذف فيه 

، (6)، وذكره الشرطب(5)ذا ذكر ابنه، وك(4))مِنْ( من أفعل التفضيل إذا كرن صفة بأنه نرٍر قليل
 وغيرهم من النحرة. 

 (7) زِ الرَّاجِ  بعد منرقشة المسألة تبيْم لدي أنَّ الفررسي استدل بمر أنشده الجرمي من قول       
 ]:من الرجز[

 ظلَِيلِ  برَرٍِ   بَِِنْبَ غَدًا   يترَوَّحِي أجْدَر أنْ تقِيلِ 

                                                           

 (. 5/57(، وينظر أيضًر: خزانة الأٍب )1/212ينظر: المحتسب )( 1)
 (. 1/650ينظر: المقتصد في شرح الإيضرح )( 2)
 (. 2/396ينظر: شرح التسهيل لابن مرلك )( 3)
 (. 1130، 2/1128ينظر: شرح الكرفية الشرفية )( 4)
 .343ينظر: شرح ابن النرظم على الألفية، ص( 5)
 (.4/595رصد الشرفية )ينظر: المق( 6)
 .سبق تخريجه( 7)
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: أنْ تقيلي فيه، فحذف الجرر وأوصل الفعل إلى أي أجدر بأن تقيلي: أي تقيليه، يريد 
 "أنْ". وأرى أن حذف "مِنْ" الجررة للمفضول عليه مع مجرورهر قليل بعد الصفة. 

  هذا والله تعرلى أعلم.
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 المسألة الحادية عشرة

  ىۉ  ۉ      ې  ې  ې  ې  چفي نوع الفاء في قوله تعالى: [

 ](1)چى
قال أبو عمر: الفاء في "فإَِنَّهُ" دخلت للتوكيد، قال : "لأن هذا إيجاب مخالف للصفة  

 .(2)وإذا كان هذا هكذا أدخلت للتوكيد" ،لا للموصوف
لأن الصفة تبنى مع الموصوف،  ؛الصفةقال أبو علي : "يجوز أن تقيم الموصوف مقام  

 وإذا كانت تبنى معه جاز أن يجاب بالفاء على حد ما أجبت في الموصوف. 
لأن الموت هو ملاقيهم هربوا أم لم يهربوا، فإن هذا جواب  ؛ومعنى الجزاء هاهنا مستغلق 

 .(3) لمن قدر أنه إن يفَررْ نجا...."
 دراسة المسألة: 

من أن تكون زائدةً غير مُعْتدٍّ بها،  چى  ىچ تعالى:  لا تخلو الفاء في قوله 
 أو للتأكيد، أو للعطف، أو للجزاء كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى.    

 أولًا: مذهب من قال إن الفاء زائدة: 
 ، وكذا(5)قائلاً: "ومن ألقى الفاء فهو على القياس" (4)ذهب إلى هذا القول الفراّء 

 
 

                                                           

(، 8/264). قرأ الجمهور "فإَِنَّهُ"، وقرأ زيد بن علي "إنه" بغير فاء. ينظر: البحر المحيط 8سورة الجمعة: من الآية: ( 1)
 (. 33/7(، والتفسير الكبير للرازي )6/112وفي قراءة ابن مسعود "منه مُلاقَِيكُمْ" من غير"فإَِنَّهُ" ينظر: الكشاف )

 .167ينظر: المسائل المنثورة، ص( 2)
 ينظر السابق. ( 3)
 (. 8/264(، وينظر أيضًا: البحر المحيط )3/156ينظر: معاني القرآن للفراّء )( 4)
 (.3/156: معاني القرآن للفراّء )ينظر( 5)
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عن أبي عثمان المازني أنه قال  (2)، وحكى أبو يعلى(1)ز أن تكون الفاء زائدةالأخفش فقد جوّ 
، واختار هذا المذهب الفارسي مبينًا أنه لا يجوز حمل "الفاء" على الجزاء ولا على (3)مثل ذلك

لذلك حكم بزيادتها؛ لأنها قد ثبتت  ؛العطف، لعِلَّة أذكرها في موضعها إن شاء الله تعالى
 : ]من الكامل[(4)قولهزيادتها في 

 وإذا هَلَكْتُ فعندَ ذلك فاجزَعي أهْلَكْتُهُ  لا تجزعي إن مُنْفِسًا
ا يقتضي جواباً واحداً"  .  (5)"ألا ترى أنَّ إحدى الفاءين لا تكون إلاّ زائدة، لأنَّ )إذا( إنََّّ

 .(6)وردَّ ابن يعيش هذا المذهب؛ لأن الزيادة على خِلاف الأصلِ 
  :قال إنها للتوكيد : مذهب منثانيًا 

 ،ذهب إلى هذا القول الجرمي فقال: "لأن هذا إيجاب مخالف للصفة لا للموصوف  
 .(7)وإذا كان هذا هكذا أدخلت للتوكيد"

لأن الصفة تبنى  ؛وردَّ عليه أبو علي الفارسي بأنه "يجوز أن تقيم الموصوف مقام الصفة  
ب بالفاء على حد ما  أجبت  في مع  الموصوف،  وإذا كانت تبنى معه  جاز أن يجا

 .(8)الموصوف"
 

                                                           

(، 2/26(، الأصول في النحو )2/743(، إعراب القرآن المنسوب إلى الزجاج )1/43ينظر: الحجة للقُراّء السبعة )( 1)
 (. 1257، 3/1256(، شرح الكافيّة الشافية لابن مالك )1/253شرح المفصل لابن يعيش )

بو يعلى. أحد أصحاب المازني، له كتاب "النكت على كتاب سيبويه". قال هو محمد بن أبي زُرعة الباهلي النحوي أ( 2)
 (.1/134الفارسي فيه: "كان أبو يعلى أحذق من المبردّ". ينظر: بغية الوعاة )

 (. 3/1257(، وينظر أيضًا: شرح الكافية الشافية لابن مالك )1/43ينظر: الحجة للقُراّء السبعة )( 3)
(، وشرح  1/218،415(، شرح المفصل لابن يعيش )1/134، وهو بنسبة في  الكتاب )لَب  تَ وْ البيت للنَّمِر بن ( 4)

( مادة "نفس". وبلا نسبة في 14/322( مادة "خلل"، و)5/143(، اللسان )1/473شواهد المغني للسيوطي )
 ( مادة "عمر". 13/278( ، اللسان )1/44(، الحجة للقُراّء السبعة )2/76المقتضب )

 (. 44، 1/43لحجة للقُراّء السبعة )ينظر: ا( 5)
 (. 1/253ينظر : شرح المفصل لابن يعيش )( 6)
 . 167ينظر: المسائل المنثورة، ص( 7)
 ينظر السابق. ( 8)
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 ثالثاً: مذهب من قال إنها للجزاء:
ذهب إلى هذا القول جماعة من النحويين كالزجاج الذي قال: "ودخلت الفاء في خبر  

 .(1)فيه معنى الشرط والجزاء" چى  ى ې  ې  ې  چ إن، .... لأن
في الكلام من معنى الشرط فقال:  وكذا ابن جني فقد ذكر أن الفاء للجزاء ودخلت لما 

"فإن قال قائل: إن الموت ملاقيهم على كل حال فَ رُّوا أو لم يفِرّوا، فما معنى الشرط والجواب 
 هنا؟ وهل يصح الجواب بما هو واقع لا محالة؟ 

 .(2)فالجواب: أن هذا على جهة الرد عليهم أن يظنوا أن الفرار ينجيهم" 
"الذي" وهو مبهم،   خبر "إن"؛ لأنه قد نعت امهها ب دخول الفاء في مكي جوّز قدو  

 من حدود الشرط، وحسن ذلك؛ لأن الذي قد وُصِل بالفعل "تَفِرُّونَ منه".  والإبهام حَد  
ثم قال: "ويجوز أن يكون )إنّ الموت الذي تَفِرُّون منه( ابتداء وخبر، )الموت( ابتداء،  

 )فإنهّ ملاقيكم( جواباً للجملة، كما تقول : زيد و)الذي تفرون منه( الخبر، وتكون الفاء في
 .(3)منطلق فقم إليه"

، (5)، والرازي(4)وممن قال: إن الفاء دخلت لما في "الذي" من معنى الشرط الزمخشري 
 وغيرهم كثير.  (7)، وأبو حيان(6)وأبو البقاء العكبري

ذهب، فقال أبو علي: ولم يرتضِ أصحابُ المذهب الأول القائلين بأنها زائدة هذا الم 
 .(8)"ولم يُستجز حمله على أنها للجزاء لبعد ذلك في اللفظ والمعنى"

                                                           

 (. 5/171ينظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج )( 1)
 (1/267ينظر: سر صناعة الإعراب )( 2)
 (. 2/377ينظر: مشكل إعراب القرآن )( 3)
 (. 6/112ظر: الكشاف )ين( 4)
 (. 33/7ينظر: التفسير الكبير للرازي )( 5)
 . 371ينظر: التبيان في إعراب القرآن، ص ( 6)
 (. 8/264ينظر: البحر المحيط )( 7)
 (. 1/43ينظر: الحجة للقُراّء السبعة )( 8)
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لأن الموت هو ملاقيهم هربوا أم لم  ؛وقال في موضع آخر: "ومعنى الجزاء هاهنا مستغلق 
 .(1)يهربوا، فإِن هذا جواب لمن قدر أنه إن يفَررْ نجا"

 ذهب الأول هذا الرأي من وجهين:وقد بينَّ أبو البقاء علَّة منع أصحاب الم 
 أحدهما: "إنَّا يجوز ذلك إذا كان الذي هو المبتدأ، أو اسم إن، والذي هنا صفة".  
 .(2)وثانيهما: "وهو أنَّ الفرار من الموت لا يُ نَجِّي منه؛ فلم يشبه الشرط" 
ن وقد أجيب عن الأول: "بأن الصفةَ والموصوف كالشيء الواحد، ولأنَّ الذي لا يكو  

 إلا صفة، فإذا لم يذكر الموصوف معها دخلت الفاء والموصوف مُراَد، فكذلك إذا صرحّ به. 
وأما ما ذكروه ثانياً فغير صحيح، فإنّ خَلْقاً كثيراً يظنُّون أنَّ الفرار من أسباب الموت  

 .(3)يُ نَجِّيهم إلى وقت آخر"
رَتُّبَ بين قوله: )إن الموت لأنه لا ت َ "؛ مردود   مكيأجازه السمين الحلبي أن ما  ذكرو  

 .(4)الذي تَفِرُّون( وبين قولهِ: )فإنَّه مُلاقيكم( فليس نظيراً لِما مَثَّله"
  رابعاً: مذهب من قال إنها للعطف: 

 ما نصَّه: "ويجوز أن يكون قوله )الذي (5)في "إعراب القرآن المنسوب إلى الزجاج"       
وت هو الذي تفرون منه، حوو القتل أو الحرب، ويكون تَفِرُّون( خبر )إن(، كأنه قال: الم 

 الفاء في )فإنه ملاقيكم( للعطف". 
وردَّ الفارسي هذا المذهب قائلاً: "فلمَّا لم يكن للعطف مذهب من حيث لم يستقم  

 .(6)عَطف الخبر على مبتدئه لم يصحَّ حمله على العطف"

                                                           

 . 167ينظر: المسائل المنثورة، ص( 1)
 (. 13/323ينظر أيضًا: الدر المصون )، و 371ينظر: التبيان في إعراب القرآن، ص( 2)
 ينظر السابق. ( 3)
 (. 333، 13/323ينظر: الدر المصون )( 4)
 (.2/744)  إعراب القرآن المنسوب إلى الزجاج ينظر: (5)
 (. 1/43ينظر: الحجة للقُراّء السبعة )( 6)
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ي أنَّ الفارسي لم يكن موافقًا للجرمي بعد مناقشة المسألة وبيان مذاهب النحاة تبيّن لد 

للتوكيد، وإنَّا هي  (1) چى  ىچ فيما ذهب إليه من أنَّ الفاء في قوله تعالى: 
 زائدة، وهو الأرجح؛ لأنَّ الفاءَ إذا لم تلحق لمعنى الجزاء؛ لبعده في اللفظ والمعنى. 

 عنه ولا يستقِلّ "فأمَّا اللفظ فلأن الجزاء الذي هو في الأصل شرط لازم غيُر مستغنًى  
لم يكن  –لأنَّك في أكثر الأمر مخيرَّ في ذكره وتركه  –الجزاء إلاَّ به.... ولم يكن الوصف كذلك 

 موضعاً للجزاء ....". 
"وأما بُ عْدُ الجزاء في المعنى، فلأن الجزاء ما كان بإثبات معنى أو نفيه، فأمَّا ما كان واقعًا  

 .(2)ب الجزاء، والموت ملاق  لهم، فرُّوا أو لم يفرّوا"لا محالة، فإنَّه لا يكون من با
 دالة على التأكيد.  (3)ولم تلحق أيضًا لمعنى العطف فثبت حينئذ  أنها زائدة 

  هذا والله تعالى أعلم.
 

                                                           

 . 8سورة الجمعة: من الآية: ( 1)
 . 546(، شرح اللمع للباقولي، ص44، 1/43ينظر: الحجة للقُراّء السبعة )( 2)
 (. 1/44، والحجة للقُراّء السبعة )546ينظر: شرح اللمع  للباقولي، ص( 3)
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 المسألة الثانية عشرة
 ]في معاني حروف العطف[

 وفيه مسألتان: 
 المسألة الأولى: ]في مجيء الفاء بمعنى الواو[.     

قال الجرمي: "ولم تجئ الفاء بمعنى الواو إلا في البلدان، قالوا: )أصاب المطر كذا  
 .(1)فكذا("

ول على تأفت قال الفارسي: "قد يجوز أن يكون ابتداء المطر بموضع بعد موضع 
 .(2)وقد يجوز أن يكون ويجوز ألا يكون" ،موضوعها في اللغة، ولا تخرج عن بابها بشيء

 دراسة المسألة: 
 اختلف النحاة في معنى "الفاء" على مذاهب:  

 أولها: مذهب البصريين
وقد اختاره جمع من النحاة   ،(3)ذهب البصريون إلى أن "الفاء" للترتيب في كل موضع 

 ، وغيرهم.(6)، والأبَُّذِي(5)، وابن عصفور(4)كالفارسي
 ثانيها: مذهب الفرّاء

اختلف في النقل عنه، فقيل عنه: إنه موافق للبصريين في أنها للترتيب "إلا في الفعلين  
 .(7)الذين أحدهما سبب الآخر ويؤولان لمعنى واحد فإنها لا تكون عنده إذ ذاك مُرتبة"

  

                                                           

 . 44ينظر: المسائل المنثورة، ص( 1)
 . ينظر السابق( 2)
 (. 2/442(، المساعد )2/722اء العليل )(، شف1/222ينظر: شرح الجمل لابن عصفور )( 3)
 . 44ينظر: المسائل المنثورة، ص( 4)
 (. 1/234ينظر: شرح الجمل لابن عصفور )( 5)
 ( ]رسالة دكتوراه[. 1/641ينظر: شرح الجزولية للأبُذِّي )( 6)
 (. 1/222ينظر: شرح الجمل لابن عصفور )( 7)
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وهو  ،اعنه بأنه أنكر الترتيب في الفاء مطلق   (3)، والسيوطي(2)هري، والأز (1)ونقل ابن هشام     
يرى أن ما بعد الفاء قد يكون سابق ا لما قبلها واحتج على صحة مذهبه بما ورد في كتاب الله، 

 چڦ   ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃچ ومنه قوله تعالى: 
بأن مجيء البأس قبل  (4)

 .(5)الإهلاك
 حيث تحتمل الآية أمرين: ولا حجة للفراّء فيما استدل به،  
 .(7)، ومعلومُ أن إرادة الإهلاك يكون قبل مجيء البأس(6)أحدهما: أردنا إهلاكها 

ا من غير استئصال، ، أنه أهلكها هلاك  چڄ چ وثانيهما: "أنه يريد بقوله تعالى: 
 .(2)فجاءها بأسنا فهلكت هلاك استئصال"

 مذهب الجرمي :ثالثها
  ،  فقد زعم أنها لمطلق الجمع(9)في الأماكن والمطر ذهب إلى أنها للترتيب إلاَّ  

 .(11)، واستدل على ذلك بقولهم: "أصاب المطر كذا فكذا"(14)كالواو
 
 

                                                           

 (. 1/161ينظر: مغني اللبيب )( 1)
 (. 2/161ح التصريح على التوضيح )ينظر: شر ( 2)
 (.5/232ينظر: الهمع )( 3)
 . 4سورة الأعراف: من الآية: ( 4)
 (. 5/232، الهمع )62(، وينظر أيض ا: الجنى الداني، ص1/371ينظر: معاني القرآن للفراء )( 5)
( ]رسالة دكتوراه[، 1/641(، شرح الجزولية للأبَُّذِي )5/232(، الهمع )1/234ينظر: شرح الجمل لابن عصفور )( 6)

 (. 1/161، مغني اللبيب )62الجنى الداني، ص
 ( ]رسالة دكتوراه[. 1/641ينظر: شرح الجزولية للأبَُّذِي )( 7)
 (. 1/234ينظر: شرح الجمل لابن عصفور )( 2)
ل (، شفاء العلي2/442(، المساعد )4/1925(، ارتشاف الضرب )1/229ينظر: شرح الجمل لابن عصفور )( 9)

 (. 11/2(، خزانة الأدب )5/232(، الهمع )2/161(، شرح التصريح على التوضيح )2/722)
 . 44، والمسائل المنثورة، ص63ينظر: الجنى الداني، ص( 14)
 . 44ينظر: المسائل المنثورة، ص( 11)
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 : ]من الطويل[ (1)ذكر منها قول امرئ القيسوكذا بأبيات من الشعر أ 
 (2)لِ فَحوْمَلِ بِسِقْطِ اللَّوَى بَ يْنَ الدّخُوْ   لِ ى حَبِيبٍ وَمَنْزِ رَ قِفَا نَ بْكِ مِنْ ذكِْ 

 .حجة للجرمي فيما استدل به ولا
 .(3) فأمَّا قول العرب: "أصاب المطر كذا فكذا"

ول على تأفتأوّله أبو علي فقال: "قد يجوز أن يكون ابتداء المطر بموضع بعد موضع فت 
 .(4)موضوعها في اللغة، ولا تخرج عن بابها بشيء. وقد يجوز أن يكون ويجوز ألا يكون"

أن الفاء هاهنا للترتيب، حيث قال الثاني منهما:  (6)، وكذا الأبَُّذِي(5)ابن عصفوروذكر  
م يقولون ذلك وإنْ كان المطرُ قد عَمَّ الأماكنَ في حيٍن واحدٍ، فإِنَّ الترتيَبَ  ولا  –"إِذا ثَ بَتَ أَنهَّ

فْعة  واحِدة ، فجعل يتتَّبعها خْبِ دَ الأماكنَ لم تحضر في خَلَدٍ الم يرجعُ إلى الذِّكْر، فكأَنَّ  –بدَُّ 
بتذكّرها، ويرتبها على حسب ذكره لها. وَالعَرب لا تقصر الترتيب على الزمانِ، بل ترتّب بالنظرِ 

  .(7) إلى الذِّكْرِ...."
 :]من الطويل[ (2)وأما قولُ امرئ القيس       

 يْنَ الدّخُوْلِ فَحوْمَلِ بِسِقْطِ اللَّوَى ب َ  لِ ى حَبِيبٍ وَمَنْزِ رَ قِفَا نَ بْكِ مِنْ ذكِْ 
 الرواية الصواب أن يقال: "بين الدخول وحومل، بالواو"، "وهي القياس، لأن البينية لا     

  

                                                           

 (،2/541)(، سر صناعة الإعراب 245، 4/244، وهو بنسبة في الكتاب )21البيت لامرئ القيس في ديوانه ص( 1)

 ،(2/157) التوضيح على التصريح شرح ،63ص الداني، الجنى  ،[ دكتوراه رسالة( ]1/642) للأبَُّذِي الجزولية شرح
وبلا نسبة في الإنصاف  (.3/224، خزانة الأدب )(1/463) للسيوطي المغني شواهد شرح ،(5/225) الهمع

 (. 2/722(، شفاء العليل )2/356(، )162، 1/161(، مغني اللبيب )3/359(، وأوضح المسالك )2/656)
 (.2/161شرح التصريح على التوضيح ) ينظر: (2)

 . 44ينظر: المسائل المنثورة، ص( 3)
 . 44ينظر: المسائل المنثورة، ص( 4)
 (. 1/234ينظر: شرح الجمل لابن عصفور )( 5)
 (  ]رسالة دكتوراه[. 644، 1/643) للأبَُّذِيينظر: شرح الجزولية ( 6)
 ينظر السابق. ( 7)
 سبق تخريجه.( 2)
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 ، "وَحُجَّة الجماعة أن التقدير: بين أماكن (1)يعطف فيها بالفاء، لأنها تدل على الترتيب"
 .(2)فالعمرون("الدخول فأماكن حَوْمَل فهو بمنزلة )اخْتَصَمَ الزَّيْدُونَ 

 واختلفوا في التخريج:  
: "إنه على حذف مضاف، وإن التقدير: بين أهل (3)فقال يعقوب بن السِّكِّيت 

 .(4)الدخول فحومل"
لأن الدخول مكان يجوز أن  ؛. "إنه على اعتبار التعدد حكما  (5)وقال خطَّاب الماردي 

يد: بين دورها وأماكنها.... قال: يشتمل على أمكنة متعددة كما تقول: قعدت بين الكوفة تر 
 .(6)وهذا عندي أصح من أن يجعل شاذًّا إذا ثبتت الرواية"

وقال ابن هشام : "وقال بعض البغداديين: الأصْلُ )ما بين( فحذف )ما( دون بين،  
قال: والفاء نائبة عن إلى، ويحتاج على هذا القول إلى أن يقال: وصحت إضافة بين إلى  .....

لغاية بمنزلة لتماله على مواضع، أو لأن التقدير: بين مواضع  الدخول، وكونُ الفاء الدخول لاش
 .(7)إلى غريبٌ"

 رابعها: مذهب الكوفيين
 .(2)ذهبت  طائفة  منهم  إلى  أن  الفاء  لا ترُتّب  بمنزلة  الواو 

                                                           

 (. 152، 2/157ينظر: شرح التصريح على التوضيح )( 1)
 (.3/359ينظر: أوضح المسالك )( 2)
هو يعقوب بن إسحاق أبَو يوسف بن السِّكِّيت، له تصانيف كثيرة في النحو، ومعاني الشعر، وتفسير دواوين العرب. ( 3)

 (.2/349: بغية الوعاة )توفي سنة أربع وأربعين ومائتين. ينظر
 (. 2/152ينظر: شرح التصريح على التوضيح )( 4)
هو أبو بكر خطَّاب بن يوسف بن هلال المارديّ. "روى عن أبي عبد الله بن الفَخّار وأبي عمر أحمد بن الوليد  (5)

ه حظٌّ من قَ رْض الشِّعرِ". وهلال بن غريب، وروى عنه ابناه: عبد الله وعمر، .... واختصر الزَّاهر لابن الأنباري. ول
 (.1/553وله كتاب "التّرشيح". توفي بعد الخمسين والأربعمائة. ينظر: بغية الوعاة )

 (. 2/152ينظر: شرح التصريح على التوضيح )( 6)
 (. 1/162ينظر: مغنى اللبيب )( 7)
 (.1/229ينظر: شرح الجمل لابن عصفور )( 2)
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ائر وقد استدلوا على صحة مذهبهم بما استدل به الفرَّاء والجرمي، إلا أنّهم حملوا س 
 . (1)الأماكن على ذلك

ورُدَّ هذا المذهب، فقال ابن عصفور: "والذي يدل على فساد مذهب هؤلاء أن العرب  
تقول: اختصمَ زيدُ وعمروٌ، ولا تقول : اختصم زيدُ فعمروٌ. فلو كانت الفاء بمنزلة الواو في جميع 

 .(2)المواضع لوجب أن يجوز في مثل هذا العطف بالفاء"
لمسألة وبيان مذاهب النحاة تبيّن لدي أنَّ الفارسي لم يكن موافق ا للجرمي بعد مناقشة ا 

فيما ذهب إليه من أن "الفاء" لا تكون بمعنى الواو إلاَّ في الأماكن والمطر، وقد جوّز الوجهين: 
أن تكون، ويجوز ألّا تكون. والأحسن الأخذ بالمذهب البصري من أن "الفاء" للترتيب في كل 

 ته مما وُجِّه إليه غيره. موضع، لسلام
 هذا والله تعالى أعلم.

  
 

                                
                                   

 
                                 

 
                                  

 
 
 

                                                           

 (. 1/231ينظر السابق )( 1)
 (. 1/231السابق )ينظر ( 2)
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                     المسألة الثانية: ]في مجيء أو بمعنى الواو[                         
ا أو عمر ا قال الجرمي: ")أو(: قد تكون بمعنى الواو أحيان               ا، كقولك: لا تجالس زيد 

ا، أي : لا تجالس هذا الضرب من الناس"  .(1)أو خالد 
قال الفارسي مُعقب ا على قول الجرمي: "هذا لا يجوز، وذلك أن )أو( إنما توجب أن   

ا منهم، فإن جالس بعضهم فقد عصاه، ويعلم أنه نهاه عن الباقين لس أحد  يكون أمره ألا يجا
بدليل، وذلك أن المعنى الذي من أجله نهاه عن زيد موجود في عمرو وخالد فلما كان المعنى 

 ا في الأول علم أنه نهُِيَ عن كلهم. موجودا في ذينك كما كان موجود  
ا ا يعلم بدلالة، ولو نهاه بالواو لم يكن مطيع  ولا يعلم أنه نهُِيَ عن كلهم بنفس )أو( وإنم 

 .(2)حتى يجمعهم كلهم، فثبت بما ذكرنا أن )أو( لا يصح أن تكون بمعنى الواو"
 :(3)وزعم الجرمي أن الأصمعيّ أنشدهم البيت الذي هو 

 واغْبَ رَّتِ السُّوحُ  أو يَسْرحُوه بها     وكان سِيَّانِ أنْ لا يَسْرَحُوا نَ عَما  
 .(4)من هذيللرجل  
 على أن "أو" في قوله: "أو يسرحوه" بمعنى "الواو". 
قال الفارسي: وكان القياس أن يكون العطف هاهنا بالواو دون "أو"؛ "لأن العطف ب   

 مُسْتَحيل، كما أنّ )سَواء   كلامٌ   )أو( في هذا الموضع في المعنى: سِيّانِ أحدُهما، وسِياّن أحدُهما

                                                           

 . 42ينظر: المسائل المنثورة، ص( 1)
 . 43، 42ينظر السابق، ص( 2)
 للسيوطي المغني شواهد شرح ،(2/66) يعيش لابن المفصل شرحالبيت من البسيط لأبي ذُؤَيْبٍ الهذلي وهو بنسبة في ( 3)

، 222الإيضاح للفارسي، ص( مادة "سوا"، وبلا نسبة في 7/311(، اللسان )5/137خزانة الأدب )، (1/192)
 (. 11/74وخزانة الأدب ) ،(1/276) الخصائص، 352، 356إيضاح الشعر ص

وذكر البغدادي أن أبا علي قال في كتابه "إيضاح الشعر": "وقد رأيته ملفَّقا من بيتين في قصيدة لأبي ذؤيب الهذلّي  
 وهما: 

 تِ السُّوحُ وأن تقيم وا به واغبَ رَّ   وقال راعي همُ: سيَّان سَيركُ م
 حيث استردت مَواشيهمْ وتَسريحُ   وكان مِثليِن أن لا يَسْرَحُوا نعَما  

 (.5/137وعلى هذا لا شاهدَ فيه". ينظر: خزانة الأدب ) 
 (.1/266، والحجة للقُراّء السبعة )359، 352ينظر: إيضاح الشعر، ص( 4)
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)سَواء ( و)سِيًّا( واحدٌ في المعنى .... والذي حَسَّنَ ذلك للشاعر أنه  زيد أو عمرو( كذلك؛ لأن
زَ أو التَّمرَ(،  يرى )جالِسِ الحسنَ أو ابن سِيرين(، فيستقيم له أن يُجالسهما جميعا ، و)كُلِ الخبُ ْ
فيجوز له أن يجمعهما في الأكل، فلمّا صارت تجري مجرى الواو في هذه المواضع استجازَ أن 

 .(1)ولم نعلم ذلك جاءَ في )سَواء(، وقياسُه قياسُ )سِيَّانِ(" ،ها بعد )سِيّ(يستعمل
 ]من الطويل[:(2)وأنشد الجرمي أيضا   

 إلى ذاك ما قد غيبتني غيابيا      ألا فالْبَثا شَهرينِ أو نصفَ ثالثٍ 
بثَ قال الفارسي: "فهو مِنْ باب )جالس الَحسَنَ أو ابنَ سِيرينَ(، ألا ترى أنه إنْ ل 

شهرين فقط، أو شهرين وبعضَ ثالث، فقد ائتمرَ، وليس الموضعُ مقتضيا  لوقوع الواو كما 
 .(3) يقتضي الواو بعد )سِيّ( و)سَواء("

 دراسة المسألة: 
 اختلف النحاة  في  مجيء  "أو"  بمعنى  "الواو"  على مذهبين:   

 نأولهما: مذهب البصريي
 ،(5)هم الفارسيمنو   ،(4)  تكون  بمعنى  "الواو"لا إلى أن "أو"  البصريون  ذهب      

 .(7)فلا يجوز العطف بالواو في نحو قولك: "جالِسْ الَحسَنَ أَوْ ابنَ سيرين" ،، وغيرهما(6)والأبَُّذِي

                                                           

 . 352،  357ينظر : إيضاح الشعر، ص( 1)
 (.2/459(، والمساعد )3/75(، وأمالي ابن الشجري )1/34في معاني القرآن للأخفش )البيت لابن أحمر ( 2)

ف والإنصا، (222 ،2/227) المحتسب(، 2/611، والخصائص )359، 163وبلا نسبة في إيضاح الشعر ص 
 (.11/71( وخزانة الأدب )2/423)

 .359ينظر: إيضاح الشعر،ص ( 3)
 (. 5/124لشافية )(، المقاصد ا2/472ينظر: الإنصاف )( 4)
 . 43، 42ينظر: المسائل المنثورة، ص( 5)
 (  ]رسالة دكتوراه[. 1/634ينظر: شرح الجزولية للأبَُّذِي )( 6)
 ينظر السابق. ( 7)
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واحتجُّوا بأن قالوا: الأصل في "أو" أن تكون لأحد الشيئين على الإبهام، بخلاف الواو  
فهو مخالف لمعنى أو، والأصلُ في كل حرف أن لا يدل إلا على  فإن معناها الجمع بين الشيئين،

 ما وُضِعَ له، ولا يدل على معنى حرف آخر. 
ثم قالوا: "فنحن تمسكنا بالأصل، ومن تمسك بالأصل استغنى عن إقامة الدليل، ومن  

 .(1)عدل عن الأصل بقي مُرْتَ هَنا  بإقامة الدليل، ولا دليل لهم يدل على صحة ما ادعوه"
 مذهب الكوفيين، ومن وافقهمثانيها: 
، وكذا (3)ووافقهم قُطْرُب ،(2)ذهب الكوفيون إلى أن "أو" تكون بمعنى "الواو" 
ا أو ا كقولك: "لا تجالس زيد  قال: قد تكون "أو" بمعنى "الواو"أحيان   (5)، والجرمي(4)الأخفش

 .(2)، وابن مالك(7)الأزهري . وأيضا  (6)ا، أي: لا تجالس هذا الضرب من الناس"ا أو خالد  عمر  
فمما احتجُّوا به من القرآن الكريم قوله:  ،واحتجُّوا بأدلة من القرآن والشعر 

ومن الشعر احتجّوا بأبيات منها ما احتج بها  ،(9) چۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋچ
 :(14)الجرمي فقد زعم أن الأصمعي أنشدهم البيت الذي هو

                                                           

 (. 421، 2/424ينظر: الإنصاف )( 1)
شرح  ،(2/459) المساعد، 234(، الجنى الداني، ص2/472الإنصاف ) ،(3/73) الشجري ابن أماليينظر: ( 2)

 (. 2/322(، شرح الأشموني على الألفية )5/242(، الهمع )2/174التصريح على التوضيح )
 (. 611، 2/614ينظر: الخصائص )( 3)
 التوضيح على التصريح شرح(، 2/459، المساعد )234(، الجنى الداني، ص4/1991ينظر: ارتشاف الضرب )( 4)

 (، 2/322ية )شرح الأشموني على الألف ،(5/242) الهمع، (2/174)
 شرح(، 2/459، المساعد )234(، الجنى الداني، ص4/1991، ارتشاف الضرب )42ينظر: المسائل المنثورة، ص( 5)

 (، 2/322شرح الأشموني على الألفية ) ،(5/242) الهمع، (2/174) التوضيح على التصريح
 . 42ينظر: المسائل المنثورة، ص( 6)
(. 5/242، الهمع )(2/459) المساعد (،4/1991(، ارتشاف الضرب )652، 15/657تهذيب اللغة ) ينظر:( 7)

، ومن تصانيفه: "التهذيب في اللغة" و"تفسير ألفاظ مختصر الأزهر بن طلحة بن نوح الأزهريُّ  هو محمد بن أحمد بن
 (. 24، 1/19المزنّي"، و"شرح شعر أبي تمام"، و"الأدوات".توفي سنة سبعين وثلاثمائة. ينظر: بغية الوعاة )

 (. 5/242(، الهمع )3/222ينظر: شرح التسهيل لابن مالك )( 2)
 . 147سورة الصافات: الآية: ( 9)
 سبق تخريجه. ( 14)
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 أو يَسْرَحُوه بها واغْبَ رَّتِ السُّوحُ      ا  وكان سِيَّانِ أن لا يَسْرَحُوا نعَمَ 
 .(1)لرجل من هذيل 
 :(2)وأنشد لابن أحمر 

 (3)إلى ذاك ما قد غيبتني غيابيا      ألا فالْبَثا شَهرينِ أو نصفَ ثالثٍ 
 الجواب عن كلمات الكوفيين ومن وافقهم:

ج فقد خرّ  (4)چۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋچ أما احتجاجهم بقوله تعالى:        
 النحاة "أو" في هذه الآية على أربعة أقوال: 

أحدها: قول سيبويه: "وهو أن ) أو( ها هنا للتخيير، والمعنى: أنه إذا رآهم الرائي يُُيَّ رُ  
 .(5)في أن يقول: هم مائةُ ألفٍ، وأن يقول: أو يزَيِدُون"

 .(6)ام"ثانيها: عن بعض البصريين: "أن )أو( ها هنا لأحدِ الأمريْن، على الإبه 
 أن "أو" ها هنا في معنى "بل".  (2)، وكذا أبو عبيدة(7)ثالثها: ذكره الفراّء        
، والمعنى "أنَّ الرائي إذا رآهم شَكَّ (9)رابعها: ذكره ابن جني بأن "أو" في الآية للشك 

 .(14)في عِدَّتِهم لكثرتِهم"
ا أو عمر ا أو  ا" أي: لا تجالس هذا  أما ما أجازه الجرمي في نحو "لا تجالس زيد  خالد 

 .(11)الضرب من الناس، على أن "أو" تستعمل بمعنى "الواو"
                                                           

 (. 1/266، الحجة للقُراّء السبعة )359، 352ينظر: إيضاح الشعر، ص( 1)
 سبق تخريجه.( 2)
 . 359ينظر: إيضاح الشعر، ص (3)
 . 147سورة الصافات: الآية: ( 4)
 لم أقف على قوله في "الكتاب".   (.11/69(، خزانة الأدب )3/77ينظر: أمالي ابن الشجري )(5)
 (. 11/69(، خزانة الأدب )3/77ينظر: أمالي ابن الشجري )( 6)
 (. 2/611(، الخصائص )2/393ينظر: معاني القرآن للفراّء )( 7)
 (. 2/175ينظر: مجاز القرآن )( 2)
 (.11/74(، خزانة الأدب )3/77، أمالي ابن الشجري )(2/611ينظر: الخصائص )( 9)
 (. 11/74(، خزانة الأدب )2/421(، الإنصاف )3/77ينظر: أمالي ابن الشجري )( 14)
 . 42ينظر: المسائل المنثورة، ص( 11)
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ا منهم، فإن فلم يجزه أبو علي؛ "لأن )أو( إنما توجب أن يكون أمره ألا يجالس أحد   
جالس بعضهم فقد عصاه، ويعلم أنه نهاه عن الباقيين بدليل .... ولا يعلم أنه نهي عن كلهم 

يعلم بدلالة، ولو نهاه بالواو لم يكن مطيعا حتى يجمعهم كلهم، فثبت بما  بنفس )أو( وإنما
 .(1)ذكرنا أن )أو( لا يصح أن تكون بمعنى الواو"

 :(2)أما ما زعمه الجرمي من أن الأصمعي أنشدهم البيت الذي هو 
 أو يَسْرَحُوه بِها واغْبَ رَّتِ السُّوحُ    وكان سِيَّانِ أن لا يَسْرَحُوا نعَمَا  

 ،فقد احتج به الجرمي ومن  وافقه  على  أن  "أو"  بمعنى  "الواو" (3)لرجل من هذيل 
  :وقد علَّل النحاة جواز مجيء "أو" بمعنى "الواو" ها هنا في هذا البيت

م لما رأوا   ا جاز أوْ مع سيّانِ اتِّساع ا، وذلك أنهَّ فقال أبو علي "في التذكرة القصرية": "إنمَّ
 بها ا ما قبلها وما بعدها كما جمع بالواو وإن كان المعنى مختلفا شبّهوهُ أنّ أوْ يُجمع به

  .(4) فعطفوا بها في هذا الموضع كما يعطف بالواو"
أن العطفَ في البيت بالواو دون "أو"؛  (6)، وكذا البغدادي(5)وذكر في "إيضاح الشعر" 

بين شيئين فصاعدا ، و"أو" " تكون نا مستحيل؛ لأن "سَواء " و"سيّالأن العطف ب "أو" هاه
تكون لأحد الشيئين، ولو جعلت "أو" في البيت لأحد الشيئين لكان المعنى سياّن أحدهما، 

 وسِيّان أحدُهما وهذا كلام مُسْتحيل. 
في "باب تدريج اللغة" استعمال "أو"  (7) وكذا ابن جني فقد علَّل في كتابه )الخصائص( 

 واء وسيَّان لا يستعمل كلاهما إلاَّ بالواو.ها هنا بمعنى "الواو" مبين ا أن س
 

                                                           

 . 43، 42ينظر السابق، ص( 1)
 سبق تخريجه. ( 2)
 (.5/137(، خزانة الأدب )1/266) ، والحجة للقُراّء السبعة359، 352ينظر: إيضاح الشعر، ص( 3)
 (. 1/726(، وينظر أيض ا: المسائل البصريات )5/136ينظر: خزانة الأدب )( 4)
 .352، 357، ص إيضاح الشعرينظر:  (5)
 (. 5/134ينظر: خزانة الأدب )( 6)
 (. 5/135(، وينظر أيض ا: خزانة الأدب )6( مع الهامش)1/276) الخصائصينظر:  (7)
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 :(1)أما ما أنشده الجرمي لابن أحمر 
 إلى ذاك ما قد غيبتني غَيَابيا  ألا فالْبَثا شَهرينِ أو نصفَ ثالثٍ 

 على أن "أو" فيه بمعنى "الواو".  
فقد خرّجه النحاة على حذف المعطوف عليها وحرف العطف أو على حذف  

 أن "أوْ" بمعنى "الواو". المضاف، وليس على
قال أبو علي: هذا "مِنْ باب )جالس الَحسَنَ أو ابنَ سِيرينَ(؛ أَلا ترى أنه إنْ لبثَ  

شهرين فقط، أو شهرين وبعض ثالث فقد ائتمرَ، وليس الموضعُ مقتضيا  لوقوع الواو كما 
 .(2) يقتضي الواو بعد )سِيَّ( و)سَواء("

أنه على حذف المضاف أي: "ألا فالبثا شهرين أو  (3) (وذكر ابن جني في )المحتسب      
 ..". .شهريْ نصف ثالث.

: "أي شهرين أو شهرين ونصف ثالث، ألا تراك لا تقول (4) وقال في )الخصائص( 
 مبتدِئا : لبثت نصف ثالث، لأن ثالثا  من الأسماء المضمَّنة بما معها". 

ن لبَْثَ نِصف الثالث لا يكون إلاَّ وكذا ابن الشجري قال: "أراد: ونِصفَ ثالث؛ لأِ  
 .(5)بَ عْدَ لبَْثِ الشهريْن"

 فدلَّ بذلك ،وأيض ا الأنباري فقد ذكر أنه على حذف المعطوف عليه وحرف العطف        
 . (6)على صحة ما ذهب إليه البصريون من أن "أو" لا تكون بمعنى "الواو" هاهنا 

تبيّن لدي أنَّ الفارسي لم يكن موافق ا للجرمي  لة وبيان مذاهب النحاةبعد مناقشة المسأ 
 فيما ذهب إليه من مجيء "أو" بمعنى "الواو". 

 وأرى أن مذهب البصريين هو الصحيح في نظري؛ لسلامته مما وُجِّه إليه غيره.  
                                                           

 ه. سبق تخريج( 1)
 . 359ينظر: إيضاح الشعر، ص( 2)
 (. 2/222) المحتسب ينظر: (3)
 (.2/611) الخصائص ينظر:(4)
 (. 3/75ينظر: أمالي ابن الشجري )( 5)
 (. 424، 2/423ينظر: الإنصاف )( 6)
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 المسألة الثالثة عشرة

 ]العطف على الضمير المجرور[
قال أبو عمر: "يجوز: )عَلَيْكَ أنَْتَ وزَيْدٍ عَمْراً( قال : ولو حذفت )أنَْتَ( وجررت  

 .(1)وهذا مع )أنَْتَ( أمثل، يعني الجر" ،الاسم كان قبيحاً 
يقبح بل لا  فقال: "فكما ،بينما ذكر الفارسي أن العطف على الضمير المجرور لا يجوز 

 .(2)يجوز العطف على التنوين كذلك يقبح على ما هو بمنزلته"
 دراسة المسألة: 

 اختلف النحاة في العطف على الضمير المجرور، ففيه ثلاثة مذاهب:  
 أحدها: مذهب جمهور البصريين، ومن وافقهم 
ار في نحو ذهب البصريون إلى أنه لا يجوز العطف على الضمير المخفوض إلّا بإعادة الج 

، (5)، والزجاجي(4)هم ابن السراجمنو ، (3)قولك: "مَرَرْتُ بك وزيدٍ"، ويجوز في الشعر
 ، وغيرهم كثير.(8)، والرضي(7)، وابن عصفور(6)والفارسي

وذلك لأن الجار مع المجرور بمنزلة شيء  ؛إنه لا يجوز :وقد احتجوا بأن قالوا: "إنما قلنا 
والضمير إذا كان مجروراً اتصل بالجار، ولم ينفصل  –رور واحد، فإذا عطفت على الضمير المج

                                                           

 (. 2/874ينظر: المسائل البصريات )( 1)
 (.2/66ينظر: التعليقة على الكتاب )( 2)
(، الدر 2/474(، المساعد )2/336(، شرح الكافية للرضي )1/345(، البسيط )2/463ينظر: الإنصاف )( 3)

 (. 2/156(، البحر المحيط )2/364المصون )
 (. 1/467ينظر: الأصول في النحو )( 4)
 . 18ينظر: الجمل في النحو للزجاجي، ص( 5)
 (. 122، 3/121(، الحجة للقُراّء السبعة )2/66ينظر: التعليقة على الكتاب )( 6)
 (. 1/243ينظر: شرح الجمل لابن عصفور )( 7)
 (. 2/334ينظر: شرح الكافية للرضي )( 8)
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فكأنك قد عطفت الاسم  –، بخلاف الضمير المرفوع والمنصوب منه، ولهذا لا يكون إلا متصلاً 
 .(1)على الحرف الجار، وعَطْفُ الاسم على الحرف لا يجوز"

لظاهر إلا بإعادة ومنهم من احتج بأن قال: "لما كان المضمر المجرور لا يُ عْطَف على ا 
الخافض كقولك: مررت بزيدٍ وبك، ولا يجوزُ أن تقول: مررتُ بزيدٍ وَكَ، كذلك تقول: مررتُ 

. ف "حق المعطوف والمعطوف عليه أن (2)بك وبزيدٍ، فتحمل كل واحدٍ منهما على صاحبه"
ليه، يصلحا لحلول كل واحد منهما محل الآخر، وضمير الجر غير صالح لحلوله محل ما يعطف ع

 .(3)فامتنع العطف عليه إلا مع إعادة الجار"
ومنهم من احتج بأن قال: "إنما قلنا ذلك لأن الضمير قد صار عوضاً عن التنوين؛  

فينبغي أن لا يجوز العطف عليه، كما لا يجوز العطف على التنوين، والدليل على استوائهما 
نوين وإنما اشتبها لأنهما على حرف أنهم يقولون )يا غلامِ( فيحذفون الياء كما يحذفون الت

واحد، وأنهما يكملان الاسم، وأنهما لا يُ فْصَل بينهما وبينه بالظرف؛ وليس كذلك الاسم 
 .(4)المظهر"

تين فقال: أما قولهم: "أن حق المعطوف ير وقد ضعّف ابن مالك الحجتين الآخ 
 والمعطوف عليه أن يصلحا لحلول كل واحد منهما محل الآخر....". 

ا في "فيدل على ضعفها أنه لو كان حلول كل واحد من المعطوف والمعطوف عليه شرطً  
،.... وأمثال ذلك كثيرة، فكما لم يمتنع فيها العطف، (رب رجل وأخيه)صحة العطف لم يجز: 

 .(5)لا يمتنع في نحو: مررت بك وزيد"
ه كما لا يعطف أما قولهم: إن "ضمير الجر شبيه بالتنوين، ومعاقب له، فلا يعطف علي 

 على التنوين". 

                                                           

 (. 2/466ينظر الإنصاف )( 1)
 (. 3/145ينظر: شرح الكتاب للسيرافي )( 2)
 (.3/1247(، شرح الكافية الشافية )3/232ينظر: شرح التسهيل لابن مالك )( 3)
 (.2/467ينظر: الإنصاف )( 4)
 (. 1248، 3/1247(، شرح الكافية الشافية )233، 3/232ينظر: شرح التسهيل لابن مالك )( 5)
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فيدُلُّ على ضَعْفِهَا أن "شبه ضمير الجر بالتنوين لو منع من العطف عليه بلا إعادة لمنع  
ولأنه لو منع من العطف عليه لمنع من  ؛لأن التنوين لا يعطف عليه بوجه ؛منه مع الإعادة

 الجر يؤكد ويبدل منه بإمااع، لأن التنوين لا يؤكد ولا يبدل منه، وضمير ؛توكيده والإبدال منه
 .(1)فللعطف أسوة بهما" فقد تبين ضعف هذه الحجة

 ثانيها: مذهب الكوفيين، ومن وافقهم: 
ذهب الكوفيون إلى أنه يجوز العطف على الضمير المجرور، وذلك نحو قولك: "مَرَرْتُ  

 .(2)بك وزيدٍ"
، وابن (6)و علي الشلوبين، وأب(5)، وأبو الحسن الأخفش(4)، وقطرب(3)ووافقهم يونس 

 .(6)، والسمين الحلبي(8)، وأبو حيان(7)مالك
، (14)واحتج أصحاب هذا المذهب بأن قالوا: إن السماع يعضد ما قالوا، والقياس يقويه 

 .(11) چڇ  ڇ  ڇ  ڇچأما السماع فمنه قوله تعالى: 

                                                           

 (. 1247،  3/1246)(، شرح الكافية الشافية 233، 3/232ينظر: شرح التسهيل لابن مالك )( 1)
(، توضيح المقاصد 2/156( البحر المحيط )232، 3/234(، شرح التسهيل لابن مالك )2/463الإنصاف ) :ينظر( 2)

 (. 5/124خزانة الأدب) ،(2/474) المساعد(، 3/1426والمسالك )
 والمسالك اصدالمق توضيح(، 2/156(، البحر المحيط )233، 232، 3/234ينظر: شرح التسهيل لابن مالك )( 3)

  .(5/124خزانة الأدب )، (2/474) المساعد(، 2/364الدر المصون ) (،3/1426)
 (. 5/124ينظر : خزانة الأدب )( 4)
 والمسالك المقاصد توضيح(. 2/156) المحيط البحر(، 233، 232، 3/234ينظر: شرح التسهيل لابن مالك )( 5)

(، بينما مذهبه في كتابه معاني 5/124(، خزانة الأدب )2/474المساعد ) ،(2/364) المصون الدر ،(3/1426)
 ( المنع. 1/224القرآن )

(، الدر 3/1426توضيح المقاصد والمسالك ) ،(2/156) المحيط البحر (،3/233ينظر: شرح التسهيل لابن مالك )( 6)
 (. 5/124خزانة الأدب ) ،(2/474) المساعد(، 2/364المصون )

 (5/124(، خزانة الأدب )3/1426(، توضيح المقاصد والمسالك )3/233ن مالك )ينظر: شرح التسهيل لاب( 7)
 (. 2/156ينظر : البحر المحيط )( 8)
 (. 2/364ينظر: الدر المصون )( 6)
 (. 2/364(، الدر المصون )2/156ينظر: البحر المحيط )( 14)
 . 217سورة البقرة: من الآية : ( 11)



 الفصل الثاني: موقف الفارسيّ من آراء الجرميّ في التراكيب

 

243 

 : ]من البسيط[(1)وقَ وْل الشّاعِر
 فاَذْهَبْ فَمَا بِكَ وَ الأيََّامِ مِنْ عَجَبِ   اتِمُنَ قرَّبْتَ تَ هْجُونا وتَشْ  فالْيَ وْمَ 

دُ الضميُر المجرورُ ويُ بْدَلُ منه   ا القياسُ فلأنه تابعٌ من التوابعِ الخمسةِ فكما يُ ؤكََّ "وأمَّ
 .(2)فكذلك يُ عْطَفُ عليه"

ا قوله تعالى:  :وقد ردَّ المانعون ما احتج به أصحاب هذا المذهب  ڇ  ڇ  چفأمَّ

؛ "فلا حجة لهم فيه؛ لأن )المسجد الحرام( مجرور بالعطف على )سبيل (3) چڇ  ڇ
الله( لا بالعطف على )به( والتقدير فيه: وصد عن سبيل الله وعن المسجد الحرام؛ لأن إضافة 
الصد عنه أكثر في الاستعمال من إضافة الكفر به، ألا ترى أنهم يقولون: )صددته عن 

 .(4) )كفرت بالمسجد(؟" المسجد(، ولا يكادون يقولون:
  ]:من البسيط[ (5)وأما قَ وْلُ الشّاعر 

 *فاَذْهَبْ فَمَا بِكَ وَ الأيَّامِ مِنْ عَجَبِ*
 .(6)"فلا حجة فيه أيضا؛ً لأنه مجرور على القَسَمِ، لا بالعطف على الكاف في )بِك(" 

 ثالثها: مذهب الجرمي والزيادي
 ف مع التّأكيد قياسًا على العطف على ضمير الفاعل ذهب الجرمي "إلى جواز العط 

 .(7)إذا أُكّد، والجامع بينهما شدة الاتّصال بما يتّصلان به"

                                                           

(، شرح المفصل لابن يعيش 2/464(، الإنصاف )2/383شواهد الكتاب )البيت غير معروف قائله وهو من ( 1)
البحر ، (2/336) للرضي الكافية شرح ،(3/234) مالك لابن التسهيل شرح(، 1/234(، المقرب )2/282)

  (.2/366(، الدر المصون )2/157يط )المح
 (. 2/157(، البحر المحيط )2/366ينظر: الدر المصون )( 2)
 . 217: من الآية: سورة البقرة( 3)
 (. 472، 2/471ينظر: الإنصاف )( 4)
 سبق تخريجه. ( 5)
 (. 5/126(، خزانة الأدب )2/472ينظر: الإنصاف )( 6)
 (. 2/156(، البحر المحيط )2/336(، شرح الكافية للرضي )4/158ينظر: الأشباه والنظائر )( 7)
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حيث قال: "يجوز: )عَلَيْكَ أنَْتَ وزَيْدٍ عَمْراً( قال: ولو حذفت )أنْتَ( وجررت الاسم   
 .(1)وهذا مع )أنَْتَ( أمثل، يعني الجر" ،كان قبيحاً 

د بالضميرووافقه الزياد   .(2)ي في جواز العطف من غير إعادة الخافض إن أُكِّ
وقد عقب الرضي على ما ذكره الجرمي، ذاكراً أنه ليس بشيء؛ لأنه لم يُسمع ذلك،  

 .(3)مع أن تأكيد ضمير المجرور بالمرفوع خلاف القياس، وإعادة الجار أقرب وأخفّ 
الفًا للجرمي فيما ذهب إليه من جواز بعد مناقشة المسألة تبيّن لدي أنَّ الفارسي كان مخ 

د بالضمير.   العطف على الضمير المجرور من غير إعادة الخافض إن أُكِّ
وأرى أن مذهب البصريين ومن وافقهم كالفارسي من عدم جواز العطف على الضمير  

 المخفوض إلاّ بإعادة الجار، هو الأقرب إلى الصواب، لقوة ما احتجوا به من أدلة. 
  لله تعالى أعلم.هذا وا

 

                                                           

 (. 2/874ينظر: المسائل البصريات )( 1)
 (. 2/474(، المساعد )3/1427المقاصد والمسالك )ينظر: توضيح ( 2)
 (. 337، 2/336ينظر: شرح الكافية للرضي )( 3)
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 المسألة الرابعة عشرة

 ]في توجيه الرواية المشهورة في نصب "مُسْحَتًا"، ورفع "مُجَلَّف"[
 : ]من الطويل[ (1)قالَ الشّاعر 

 من الْمَالِ إلا مُسْحَتًا أو مَُُلَّفُ   وَعَضُّ زَمَانٍ يا ابْنَ مَرْوَانَ لََْ يَدعَْ 
 ،الجرمي: "وهذا قولُ الخليلقال  ،برفع "مُلف" حملًا على المعنى أي: "بقي مُسْحَت" 

 .(2) فلا أدري أسمعه عنه أم قاسه...." ،وليس البيتُ في الكتاب
قال الفارسي: فمن نصب "مُسْحَتًا" "كان )يَدعَُ( من الت َّرْك، و)مُسْحَتٌ( مفعول،  

يبق من وحمل )مَُُلَّف( بعده على المعنى؛ لأنّ معنى )لَ يَدعَْ من المال إلا مُسْحَتًا( تقديره: لَ 
 .(3)مُسْحتٌ، فحمل )مُُلف( على ذلك" المالِ إلا

 دراسة المسألة:
اختلف النحاة في توجيه الرواية المشهورة: وهي نصب "مُسْحَتًا"، ورفع "مَُُلّفُ" في قَ وْل  

 : ]من الطويل[(4)الشّاعر
 مَُُلَّفُ من الْمَالِ إلا مُسْحَتًا أو   وَعَضُّ زَمَانٍ يا ابْنَ مَرْوَانَ لََْ يَدعَْ 

 ففيه الآراء الآتية:  
 حكى الجرمي عن الخليل بأنه رفع "مَُُلَّفٌ" بالحمل على المعنى أي "لَ يبقِ إلاَّ  أولها:      

 .(5)حَمَلٍ أو مُلَّفٌ عليه" مسحةُ 
                                                           

 ،2/182) للفراّء القرآن معانيبرواية "مَُُرَّفُ" بدلًا من "مُلف". وهو بنسبة في  383البيت للفرزدق في ديوانه، ص( 1)
المحتسب ، 555إيضاح الشعر، ص ،204ص للزجاجي، النحو في الجمل(، 2/21مُاز القرآن ) ،(183

وبلا نسبة . (153-5/144) الأدب خزانة (،4/11(، )1/455(، الكشاف )1/110)(، الخصائص 2/335)
الإنصاف  ،(1/180) المحتسب، 55، 53، المسائل العضديات، ص345، 343في إيضاح الشعر، ص

 (. 1/104(، شرح المفصل لابن يعيش )1/188)
 . 55، 53عضديات، ص، المسائل ال551، 558ينظر: إيضاح الشعر، ص( 2)
 . 555ينظر: إيضاح الشعر، ص( 3)
 سبق تخريجه. ( 4)
 . 55، 53ينظر: المسائل العضديات، ص( 5)
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فلا أدري أسمعه عنه أم  ،وليس البيتُ في الكتاب ،(1)ثم قال: "وهذا قول الخليل    
 .(2)."قاسه.

 :(3)اب الفارسي بأن قال: "ومثلُ ذلك في الحمل على المعنى من أبيات الكتاب قولهُوأج     
 هنّ هَباءُ إلا رَواكدَ جََْرُ   بادتْ وغَي َّرَ آيَ هْنَّ مع البِلَى

 عْزاءُ فَ بَدا، وغَي َّرَ سارهَ الم َ   ومُشَجّجٌ أمّا سَواءُ قَذالهِ
جًا على ذلك"لأن معنى )بادتْ إلا رواكد( معناه: بها رواكدُ، ف  .                    (4)حمل مُشَجَّ

 .(5) وكذا ابن يعيش يرى "أنهّ رفع )أو مُلّف( على معنَى: )بقِي من المال مُسْحَتٌ("
 .(3)حكى هشام عن الكسائي أنه كان يعطفُ مَُُلَّفا على الضمير في مسحت ها:يثان     
فكأنه قال:  ،بالابتداء، وخبره مضمر (و مُلفأ)نسب ابن السيد إلى الفراّء أنه رفع  ثالثها:    

 ، وغيره من النحاة. (8)وذهب إلى هذا القول أيضًا ابن الأنباري، (5)"أو مُلف كذلك"
"قال جَاعة من البصريين: رفع مُلفًا على خبر لمبتدأ مضمر كأنه قال: أو هو  رابعها:     

 .(10)وقد نسب البغدادي هذا القول إلى ثعلب  ،(1)مُلف"

                                                           

 (. 5/143، خزانة الأدب )55، 53، المسائل العضديات، ص551، 558ينظر قول الخليل في إيضاح الشعر، ص( 1)
 . 551، 558ينظر: إيضاح الشعر، ص( 2)
، والبيت الثاني مفردًا لذِي الرمّة في ملحق ديوانه، 428، 425منسوبان للشماخ في ديوانه،صالبيتان من الكامل ( 3)

( ذكره المستعرب"كارليل"تحت عنوان: "أبيات مفردات وهي منسوبة إلى ذي الرمة وبعضها غير صحائح". 331)ص
، 558، 555ص(، إيضاح الشعر، 2/21(، شرح الكتاب للسيرافي )154، 1/153وبلا نسبة في الكتاب )

 (.145، 5/143، خزانة الأدب )(1/283) النكت، 55، 53المسائل العضديات، ص
  (.145، 5/143ا: خزانة الأدب )ينظر أيضً و ، 55، 53ائل العضديات، صس، الم558، 555ينظر: إيضاح الشعر، ص( 4)
 (. 1/104ينظر: شرح المفصل لابن يعيش )( 5)
 (. 5/148الأدب )، خزانة 230ينظر: إصلاح الخلل، ص( 3)
 (. 5/148، وينظر أيضًا: خزانة الأدب )230ينظر: إصلاح الخلل، ص( 5)
 (.5/148(، وينظر أيضًا: خزانة الأدب )1/181ينظر: الإنصاف )( 8)
 . 231ينظر: إصلاح الخلل، ص( 1)
 (. 5/145ينظر: خزانة الأدب )( 10)
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حيث قال: "مُلَّف معطوف عَلَى عضّ  ثانٍ  يٌ لأبي علي الفارسي )في التذكرة( رأخامسها:     
 .(1)وهو مصدر جاء على صيغة المفعول.... كأنهّ قال: وعض زمان أو تجليف"

بعد مناقشة المسالة تبيّن لدي أنَّ الفارسي كان موافقًا للجرمي فيما حكاه  عن الخليل  
 : ]من الطويل[ (2)قَ وْل الشّاعر من رفع " مُُلَّف" في

 من الْمَالِ إلا مُسْحَتًا أو مَُُلَّفُ   .............................
بالحمل على المعنى أي: )بقي مُسْحت(، لكن الجرمي لا يعلم أسمع الخليل هذا البيت،  

من [ (3)على أبيات الكتاب كَقَوْلهِِ أم قاسه على أبيات الكتاب؟ وقد أجاب الفارسي بالقياس 
 : ]الكامل

 هنّ هَباءُ إلا رَواكدَ جََْرُ   بادتْ وغَي َّرَ آيَ هْنَّ مع البِلَى

 الم عَْزاءُ فَ بَدا، وغَي َّرَ سارهَ   ومُشَجّجٌ أمّا سَواءُ قَذالهِ
وقد اعتمد على الشعر هاهنا مع وصله كعادته بالأقيسة المنطقية السديدة التي شغف  

 شغفًا كبيراً. وأرى أنه وفق في ذلك.  بها
 هذا والله تعالى أعلم.       

 

 
 

                                                           

 . 232(، إصلاح الخلل، ص5/145ينظر: خزانة الأدب )( 1)
 سبق تخريجه. ( 2)
 سبق تخريجه. ( 3)
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 رةالخامسة عش المسألة
 في توجيه رواية رفع "يالَعْنَةُ الِله" [[

 : ]من الرجز[ (1)أنشد أبو عمر قَ وْل الشّاعِر 
 (2)أهَْلُ الْوقِيِر والَْْمِيِر والْْزُُمْ      يا لَعْنَةُ الِله على أهَْلِ الرَّقَمْ 

 قال الفارسي: إنّ "يا" دَخَلَتْ يراد بها منادى محذوف.  
 : ]من البسيط[(3)وْل الشّاعِروأنشد ق َ  

الِْيَن على سََْعان من جَارِ     يا لَعْنَةُ الِله والأقَوامِ كلِّهِمُ   (4)والصَّ
 .(5)لغير اللعنة ف "يا" هنا لا تكون إلاَّ  

 دراسة المسألة: 
 :]من البسيط[(6)اختلف النحاة في رواية رفع "ياَ لَعْنَةُ الِله" في قَ وْل الشّاعِر 

الِْيَن على سََْعان من جَارِ      ةُ الِله والأقَوامِ كلِّهِمُ يا لَعْنَ   والصَّ
 :]من الرجز[(7)ونظيره قَ وْله 

 أهَْلُ الْوقِيِر والَْْمِيِر والْْزُُمْ      يا لَعْنَةُ الِله على أهَْلِ الرَّقَمْ 
  

                                                           

( مادة "خزم"، 5/63(، واللسان )1/111دارة، واسَه سالم بن مسافع في الانتصاف، من الإنصاف )البيت لابن ( 1)
 (. 1/111(، الإنصاف )1/324(. وبلا نسبة في المسائل البصريات )1/157والمسائل البصريات )

 (. 1/324ينظر: المسائل البصريات )( 2)
الشيرازيات  (، المسائل3/1122(، الكامل )2/212)البيت  قائله  غير معروف  وهو من شواهد الكتاب  (3)
(،  أمالي ابن 1/363(، التبصرة والتذكرة )2/111(، الإغفال)5/314(، )3/42(، الْجة للقُراّء السبعة )1/125)

الك  (،  شرح التسهيل لابن م1/315شرح المفصل لابن يعيش )، (1/111) الإنصاف(، 414، 2/62الشجري )
 (.45، 3/44(، الهمع )3/245)

 (.5/314(، )42، 3/41ينظر: الْجة للقُراّء السبعة ) (4)
 (. 5/314ينظر السابق )( 5)
 سبق تخريجه. ( 6)
 سبق تخريجه.( 7)
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 ففيه ثلاثة أقوال:       
قومِ لعنةُ الِله  وافقه المبرِّد فكأنه قال: "يا، و (1)قال سيبويه: ف "يا" هنا لغير اللعنة أحدها: 

رُ اللّعنةِ، ولذلك (3)والفارسي ،(2)هم"والأقوامِ كلِّ  يْمَريِ حيث قال: "فالمنادى غَي ْ ، وكذا الصَّ
ا مُضَافَةٌ"  .(4)رفعها، ولو وقع النداء عليها لنُصِبَتْ؛ لأنََّّ

. (5)لاءِ لعنةُ الِله على سَِْعان"وقال أيضًا بحذف المنادى ابن الشجري حيث أراد: "يا هؤ  
 .(6)وكذا قال ابن الأنباري

لأن  ؛وفصّل ابن مالك الْديث في المسألة فقال: "وكان حق المنادى أن يمنع حذفه 
ا، فأشبه الأشياء التي حذف عاملها وصارت هي بدلا من اللفظ به،  عامله قد حذف لزومً 

أن العرب أجازت حذف المنادى والتزمت في  كإياك في التحذير، وكسقيا له، في الدعاء، إلا
ا أو دعاء، لأن الآمر والداعي محتاجان إلى توكيد حذفه بقاء )يا( دليلا عليه، وكون ما بعده أمرً 

اسم المأمور والمدعو بتقديمه على الأمر والدعاء، فاستعمل النداء قبلهما كثيراً، حتى صار 
 .(7)ا( فحسن حذفه لذلك"الموضع منبها على المنادى إذا حذف وبقيت )ي

وقد اعترض أبو حيان هذا القول ووصف ما ذكره ابن مالك من دليل على الْذف  
 .(1)بأنه تلفيق هذياني واستقراء لا يسوغ

فالرد  ،عليه بأن ابن مالك ليس هو وحده القائل بجواز حذف المنادى (2)وردَّ ناظر الجيش      
 نه إثم  ،القائلين بجواز الْذف جميع  ب بل على فحس ابن مالك  أن يكون على  لا ينبغي 

                                                           

 (.1/316(، وينظر أيضًا: شرح المفصل لابن يعيش )2/223ينظر الكتاب )( 1)
 (. 3/1122ينظر: الكامل )( 2)
 (. 5/314(، )42، 3/41ينظر: الْجة للقراّء السبعة )( 3)
 (. 1/363ينظر: التبصرة والتذكرة )( 4)
 (. 414، 73، 2/62ينظر: أمالي ابن الشجري )( 5)
 (.1/111ينظر: الإنصاف )( 6)
 (. 3/245ينظر: شرح التسهيل لابن مالك )( 7)
 (. 7/3533ينظر شرح التسهيل لناظر الجيش )( 1)
ف بناظِر الجيَْش )محب الدين(، نحوي، بياني. له من التصانيف: هو أبو عبد الله محمد بن يوسف بن أحمد، المعرو  (2)

"شرح تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد لابن مالك"، و"شرح التلخيص للقزويني". توفي سنة ثمان وسبعين وسبعمائة. 
 (. 3/772ينظر: معجم المؤلفين )
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 .(1) نسب كلام ابن مالك إلى الهذيان والتلفيق لكنه لم يبين وجه ذلك
ذكر ابن يعيش أنه يُُتملُ فيه وجهان: أحدهما: الوجه السابق الذكر وهو أن  ثانيها: 

 . اهناك منادى محذوفً 
ه نبّه الْاضرين على سبيل الاستعطاف والآخرُ: "أن يكون )ياَ( لمجرِّدِ التنبيه كأنّ  

 .(2)لاستماعِ دُعائه، و)اللعنةُ( رفعٌ بالابتداء، و)على سَعان( الْبُر"
ذهب أبو حيان إلى أنه لا يجوز حذف المنادى ولم يرد بذلك سَاع عن العرب  ثالثها: 

نداء وحذف فيقبل، ف "يا" في البيت للتنبيه، ولا تكون للنداء؛ لأن الجمع بين حذف فعل ال
 .(3)اكثيرً   المنادي يعُدُّ إجحافاً

لة تبيّن لدي أنَّ الفارسي قد استدل بما أنشده الجرمي من قَ وْل بعد مناقشة المسأ       
 :]من الرجز[(4)الشّاعِر

 ........................ يا لَعْنَةُ الِله على أهَْلِ الرَّقَمْ 
 :]من البسيط[(5)وكذا بما أنشده هو من قَ وْل الشّاعِر  

 ....................... يا لَعْنَةُ الِله وَ الأقوامِ كلّهِمُ 
وقد ارتضى أكثر النحاة هذا القول والأخذ  ،على أن )ياَ( هنا لغير اللعنة لذلك رفُعت 

 به أحسن.                                           
 هذا والله تعالى أعلم.         

 

 

 

                                                           

 (.3534، 7/3533ينظر: شرح التسهيل لناظر الجيش )(1)
 (. 1/316فصل لابن يعيش )ينظر: شرح الم( 2)
 (. 3/45(، الهمع )7/3533ينظر: شرح التسهيل لناظر الجيش )( 3)
 سبق تخريجه. ( 4)
 سبق تخريجه. ( 5)
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 المسألة السادسة عشرة

 : يا ربُّ اغفر لي [] في توجيه قول العرب

 (1)بُّ اغفر لي، قال: يريد يا ربي"يا ر حكى  الجرمي  عن  العرب: "       

  (2)"اد، وهو يريد الإضافة في المعنىعندي أنه لَفَظَ بالإفر  قال أبو علي: "تأويل هذا       

 : دراسة المسألة

مع  –كشاهد على حذف الياء لعرب: "يا ربُّ اغفر لي "أورد النحويون قول ا 
 وبناء المنادى على الضم .  –ملاحظتها في النية 

باب إضافة المنادى إلى نفسك(: "وبعض العرب يقول: يا رَبُّ اغفِرْ فقال سيبويه في ) 
 . (4)لغةأي في المضاف  (3)" اأسمااءوثباتُ الياءِ فيما زعم يونس في ،لي، ويا قومُ لا تَفعلوا

 . (5)يا ربي وكذا الجرمي فقد حكى قولهم: "يا ربُّ اغفر لي"، ثم قال: أي      

لم ينص لكنه  ،(6): "ياَ غُلامُ أقَْبِلْ"ا لغة عن العرب فمنهم مَنْ يقولوذكر الزجاجي بأنه       
 . (7)عليها بالضم

                                                           

 .(1/313: المسائل البصريات )ينظر (1)
 (.163، 1/162ينظر: السابق، المسائل الشيرازيات ) (2)
 .(2/203: الكتاب )ينظر (3)
 .(7( رقم )2/203ينظر: هامش الكتاب ) (4)
 .( 1/313المسائل البصريات) ينظر: (5)
 .160ص ،الجمل في النحو للزجاجي ينظر: (6)
 .(4/1552ف الضرب )رتشاا ينظر:(7)
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لعرب من حذف عن بعض ا (2)، والجرمي(1)وقال الفارسي: إن معنى ما زعمه سيبويه 
ى الإفراد، ومعناهم فيه " عندي في هذا أنهم يُُْرون اللفظ علالياء، وبناء المنادَى على الضم

أسنَّ ذلك إذا  ؛لولا ذلك ما كان لتخصيصه بعضَ العرب في هذا فائدةالإضافة"، ثم قال: "
وإنْ كان اللفظُ  -ضافُ الما جازَ أنْ يرُادَ بالنداء أريدَ به الإفرادُ فكُلُّ العرب كذلك يقول، وإنَّّ 

وما أشبههما الإضافةُ وإنْ كان اللفظ على  يرُادَ بقولهم قَ بْلُ وبَ عْدُ  كما جازَ أنْ   –على الإفراد 
 .(3)الإفراد، وكما جاز أنْ يرُادَ بكُلٍّ وبَ عْضٍ الإضافةُ وإنْ كان اللفظ فيهما الإفراد"

الذي وصفها بأنها قليلة رديئة وقد استشكل بعض النحاة هذه اللغة كخطاّب الماردي  
إنّا أجاز ، ثم قال: "(6)الضم (5)وأنكر ابن هشام اللخمي ،(4)قبيحة؛ أسنَّه يلتبس المضاف بغيره

 .  (7)سيبويه الضم فيما يزاد فيه الإضافة فيما كَثرُ حتى إذا ضممته عُلم أنَّ المراد فيه الِإضافة"

لغة إن قلت فتعريف المضموم على هذه الفالمرادي أنها لغة قليلة، ثم قال: "وبيّّ  
 . بالإضافة أو بالإقبال والقصد

 : كلاهما محتمل . قلت 

 ، وهذه الضمة ا بالقصد فبنوه على الضملوه معرف  : جعوقد صرح في النهاية بالثاني فقال      

 

                                                           

 .(163، 1/162) المسائل الشيرازيات ينظر: (1)
 .( 1/313) ينظر: المسائل البصريات (2)
 .(163، 1/162)المسائل الشيرازيات ينظر:  (3)
 (. 103/ 4، الهمع )( 4/1552) برتشاف الضر ا ينظر : (4)
مؤلفاته : "كتاب الفصول "،  حوي، يكنى بأبي عبد الله.  منالنَّ هو محمد بن أحمد بن هشام بن إبراهيم اللخميّ  (5)

 (.43، 1/45في شرح أبيات الُجمل "،  وغيرهما . ينظر:  بغية الوعاة ) ملوالمَ 
 (. 103/ 4الهمع ) ينظر: (6)
 (. 103/ 4، الهمع )( 4/1552) لضربرتشاف اا ينظر: (7)
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 . (1)"يا رجل ( إذا قصدت رجلا  بعينه كما هي في )

 : لغة بالإضافة أظهر لثلاثة أوجهال لى هذهثم ذكر أن تعريف المضموم ع       

بالقصد والإقبال لم يكن لغة  : أنهم جعلوه لغة في المضاف، ولو كان تعريفه"أحدها 
 . فيه

... وحذف حرف  (2)لكان مثل )افْ تَدِ مََْنُوقُ( الثاني: لو لم يُعل من قبيل المضاف 
 . النداء قليل

، وأمااء الله تعالى والثالث: أنه لو كان غير منوي الإضافة لكان في اأسصل صفة أسي 
ا، وبني على ربي( ثم حذف المضاف إليه تخفيف   لا توصف بها )أي( فتعيّ كون اأسصل )يا

 . (3)"الضم، لشبهه حينئذ بالنكرة المقصودة

ن الاسم لا ياء معه فبني ، قدر كأوجه هذه اللغة أنه لما حذف الياءو وقال ابن عقيل: " 
 . (4)على الضم"

بعد مناقشة المسألة تبيّّ لدي أنَّ الفارسي استشهد بقول العرب في بناء المنادى على 
وقد نقلها عن غيره كسيبويه، والجرمي الذي يبدو موافقته لهما، فقد أوّل ذلك بإرادة  ،الضم

 ا مسموعة عن بعض العرب. واأسخذ بهذه اللغة هو اأسنسب؛ لكونه ،الإضافة في المعنى

  هذا والله تعالى أعلم .                                                         

 
                                                           

 (. 3/1053توضيح المقاصد والمسالك ) ينظر: (1)
 (. 2/75". ينظر: مجمع اأسمثال للميداني )وق عليه مضطرفُ شْ مَنوق . وهو مثل "يضرب لكل مَ  أي يا (2)
 (. 1054 ، 1053/ 3توضيح المقاصد والمسالك ) ينظر: (3)
 .( 2/377ينظر: المساعد ) (4)
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 المسألة السابعة عشرة
 ]إبدال الألف من الياء في المنادي المضاف إلى ياء المتكلم[

 
وز في   وز في النداء، ولا يَج ا يَج حُكِي عن أبي عمر الجرمي "أنَّ إبدال الألف من الياء إنََّّ

كما ذهب إليه أبو   –ويدل على جواز ذلك في غير النداء  ،غيره، إلا أن يضطر إليه شاعر
 : ]من الوافر[(1)ما أنشده أبو زيد لرجل من عبد شمس جاهلي" –الحسن 

ا، ويُ رْويني النَّقيعُ  أطجوِّفُ ما أطجوِّفُ، ثَُُّ آوي  .(2)إلى أمَّ

لأنه "موضع  قال الفارسي: "فإذا كان هذا جائزاً في غير النداء فهو في النداء أجوز"؛ 

على هذا (3)  چ  ڳ   ڳڳڳ   چ     حذف وتغيير، وإذا جاز ذلك أمكن أن يكون قوله
 .(4)المذهب"

 دراسة المسألة:
 اتفق النحاة على جواز إبدال الألف من الياء في النداء، لكنهم اختلفوا في غيره، في  

 :(5)نحو ق جوْل الشّاعِر
ا، ويُ رْويني النَّقيعُ  أطجوِّفُ ما أطجوِّفُ، ثَُُّ آوي  إلى أمَّ

                                                           

يْع ( 1) يْع بن –البيت منسوب لنُ فج . وبلا نسبة في 181جرمُوز بن عبد شمسٍ، وهو جاهلي في النوادر، ص وقيل: نُ قج
(، شرح الكافية 3/141(، شرح التسهيل لابن مالك )1/111(، المسائل الشيرازيات )2/171معاني القرآن للفراّء )

(، 7/3271(، شرح التسهيل لناظر الجيش )2/115(، شرح الأشموني على الألفية )1111، 2/1115الشافية )
(، شفاء 2/111(، شرح الجمل لابن عصفور )4/1851(، ارتشاف الضرب )4/211(، الهمع )1/217لمقرب )ا

 ( مادة "نقع". 14/341(، اللسان )2/371(، المساعد )2/721العليل )
 (. 1/111ينظر: المسائل الشيرازيات )( 2)
مر، وأبو بكر، وحمزة، والكسائي، وخلف بكسر . اختلف القراّء في "يا بن أم" فقرأ ابن عا14سورة طه: من الآية : ( 3)

( قرأ 22/118(، وفي التفسير الكبير للرازي )2/255الميم. وقرأ غيرهم بفتح الميم. ينظر: إتحاف فضلاء البشر )
 حمزة والكسائي بكسر الميم والباقون بالفتح وتقديره )يا ابن أماه(. 

 (. 1/111ينظر: المسائل الشيرازيات )( 4)
 ريَه. سبق تخ( 5)
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 ضرورة.فمنهم من أجاز الإبدال، ومنهم من خصه بال 
ا("، يريد (1)فْضَّلُ قال أبو زيد الأنصاري: "قال الم  رَّج، )إلى أمَُّ نجاهُ أجبو الْعجدج دج ا أجنْشج ذج : كج

 .(2)أمي فقلبت الياء ألفًا
وز   وز في النداء، ولا يَج ا يَج وحُكِي  عن أبي عمر الجرمي "أنَّ إِبدال الألف من الياء إنََّّ

وْل الشّاعِرفي غيره، إلاَّ أن يضطر إليه شاعر"  :(3)، واستدل على جوازه في غير النداء بقج
ا، ويُ رْويني النَّقيعُ  ......................  .(4)إلى أمَّ

 .(5)ا، فأجاز: "قامج غُلاجما"وكذا المازني فقد أجاز في غير النداء قلب ياء المتكلم ألفً  
نداء أجوز"؛ لأنه موضع وقال الفارسي: "فإذا كان هذا جائزاً في غير النداء فهو في ال 

 .(1)حذف وتغيير
 .(7)بينما خص ابن عصفور قلب الياء ألفًا، والكسرة فتحة بالضرورة 

أنه ربما ورد القلب في غير النداء   (11)، وابن عقيل(1)، وأبو حيان(8)وذكر ابن مالك      
 :(11)وذلك في نحو ق جوْل الشّاعِر

 ا، ويُ رْويني النَّقيعُ إلى أمَّ  أطجوِّفُ ما أطجوِّفُ، ثَُُّ آوي

                                                           

هو أبو العباس المفضل بن محمد بن يعلى الضّبي. أديب، نحوي، لغوي، عالم بالشعر وأيام العرب. من آثاره: "معاني ( 1)
الشعر"، و"الأمثال"، و"الالفاظ"، و"العروض"، و"المفضليات". توفي سنة ثمان وستين ومائة. ينظر: معجم المؤلفين 

(3/115 .) 
 (. 1/111(. وينظر أيضًا: المسائل الشيرازيات )3ع هامش )م 181ينظر: النوادر، ص( 2)
 سبق تخريَه. ( 3)
 (. 1/111ينظر: المسائل الشيرازيات )( 4)
 (. 3/1185(، توضيح المقاصد والمسالك )4/1851ينظر: ارتشاف الضرب )( 5)
 (. 1/111ينظر: المسائل الشيرازيات )( 1)
 (.4/211ا: الهمع )(، وينظر أيضً 217، 1/211ينظر: المقرب )( 7)
 (. 3/141ينظر: شرح التسهيل لابن مالك )( 8)
 (. 4/1851ينظر: ارتشاف الضرب )( 1)
 (. 2/371ينظر: المساعد )( 11)
 سبق تخريَه .  (11)
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 .(1)وأشار السيوطي إلى قلة قلبها ألفًا 
بعد مناقشة المسألة تبيّن لدي أنَّ الفارسي كان موافقًا للجرمي فيما ذهب إليه من أنه         

 يَوز قلب ياء المتكلم ألفًا في النداء، وهو المذهب المتفق عليه من النحاة. 
وأرى أن القلب في غير  ،أما في غير النداء فقد خصه الجرمي بالضرورة، وجوّزه الفارسي 

 النداء جائز لكنه قليل. 
 هذا والله تعالى أعلم.                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 (.4/211ينظر: الهمع )(1)
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 المسألة الثامنة عشرة
 ]في الندبة[

 وفيه مسألتان: 
 المسألة الأولى: ]في ندبة المثنى[    

 .(1)قال أبو عمر الجرمي في الندبة: "واعُمَراَنِ الظَّريِفَانِ" 
ا لَا يخلو من أن يكون اسم  (عُمَرانِ )ألا ترى أن  ،قال أبو علي: "وندُْبةَُ هَذَا مُشْكِلَة   

وقد وصفه بصفة الاثني، فإذا لم يجز هذا ثبت  ،فلا يكون اسم واحد ،نَ يِْ لواحد، أو اسم اث ْ 
يا )لا يجوز ندبته كما لا يجوز ندبة (يا رجلُ )فإذا كان اسم اثني صار مثل  ،أنه اسم اثني

 . (رَجُلُ 
ا وينكر، فاحتجت أن تعرفه بالألف ألا ترى أنك إذا ثنيت العلم زال أن يَكُونَ علمم  

ر بمنزلة رجل في زوال تعريف العلم عنه، وكونهُ مُعَرَّفما بحرف التعريف في الخبر، واللام، وصا
وبالإشارة إليه في النداء، فكما لا يجوز أن تندب يا رجل ونحوه في النداء كذلك، لا يجوز أن 

 تندب يا عُمَراَنِ. 
بهذين ومما يدلك على زوال تعريف العلم من هذا أنك تصف به الأساء المبهمة نحو  

 .(2)الزيدين، ولو كان فيه تعريف العلم لم يجز وصف المبهم به"
 .(3)وقال أبو عمر أيضما: و"تقول في البحرين: ياَ بَحْراَناَهْ، وياَ مُسْلِمَاناَهْ" 
قال أبو علي: "ينبغي أن يكون )مُسْلِمَاناَه( اسمَ رجل أو شيء، لأن النكرة لا يجوز  
 .(4)ندُْبَ تُها"

 
 

                                                           

 (. 1/323ينظر: المسائل البصريات )( 1)
 (. 323، 1/323ينظر السابق )( 2)
 (.333، 1/323ينظر السابق )( 3)
 (. 1/323ينظر السابق )( 4)
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 سألة: دراسة الم
اتفق النحاة على ندب المثنى فقالوا: "إذا ندُِبَ المثنى قلتَ يا زيداناه على رأَْي البصريي  

. وسيأتي الحديث عنه (1) والكوفيون يُجيزُون هذا ويجُِيزُون أيَضام يا زيدانيه بقلبِ الألفِ ياءم...."
 في فتح نون التثنية في ندبة المثنى.  –إن شاء الله  –مفصلام 
 .(2)لافما للفارسي الذي أنكر قول الجرمي في ندبة المثنى في مثل: "واعُمَراَنِ الظَّريِفَانِ"خ 

؛ "لأن التثنية لا تندب لأنها منكورة ولا تخافُ (3)فأشار إلى أن ندبة مثل هذا القول مشكلة
أن يَكُونَ واستدل على كون "عُمَراَنِ" نكرة فقال: "ألا ترى أنك إذا ثنيت العلم زال  ،(4)لبسا"

علما وينكر، فاحتجت أن تعرفه بالألف واللام، وصار بمنزلة رجل في زوال تعريف العلم 
 عنه.... 
بهذين  :)ومما يدلك على زوال تعريف العلم من هذا أنك تصف به الأساء المبهمة نحو 
 .(3)، ولو كان فيه تعريف العلم لم يجز وصف المبهم به"(الزيدين

ورد من الأساء المثناة ك  )مُسْلِمَاناَهْ(، ونحوه ينبغي أن يكون "اسمَ ن ما إوقال أيضما:  
 .(6)رجل أو شيء، لأن النكرة لا يجوز ندُْبَ تُها"

بعد مناقشة المسألة تبين لدي أنَّ الفارسي كان مخالفما للجرمي فيما ذهب إليه من ندبة         
ينبغي أن  :وقال في "مُسْلِمَاناَهْ"، ونحوه ،نكر ما قالهالمثنى في مثل: "واعُمَراَنِ الظَّريِفَانِ" حيث أ

فقد أورد الحكم ثم دلل عليه  ،يكون اسمَ شخص، أو شيء؛ لأنَّ المثنى لا يندب لكونه نكرة
 بما يراه صوابما. 

 .(3)المثنى؛ لأنها تدخل تحت المفرد ندبة  يجوز  وأرى أنه  
          

                                                           

 (. 2/323ينظر: شفاء العليل )( 1)
 (. 1/323ينظر: المسائل البصريات )( 2)
 ينظر: السابق. ( 3)
 . 216ينظر: المسائل المنثورة، ص( 4)
 (. 323، 1/323ينظر: المسائل البصريات )( 3)
 . 216(، المسائل المنثورة، ص1/323ينظر السابق )( 6)
 (. 3/336ينظر: المقاصد الشافية )( 3)
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 المسألة الثانية:
 ]نية في ندبة المثنى، وحذف التنوين في نحو قولهم: وَاغُلَامَ زيَْدَاهْ في فتح نون التث[

 .(1)قال أبو عُمَرَ: وفتُِحَتِ النُّونُ في نحو قولهم: ياَبَحْراَناَهْ، وياَ مُسْلِمَاناَهْ لئلا تَ لْتَبِس 
هُ في قولك: قال أبو عَلَي: "يعني أنك فَ تَحْتَ ولمَْ تَكْسِر فَ تتُْبِعُها الألفَ كما أتْ بَ عْتَ  

 .(2))وَاغُلامَكِيهْ(؛ لأنك لو أتبعتَ الكافَ الحَْرْفَ التبس المذكرُ بالمؤنثِ"
 .(3)وقال أبو عمر: وتقول: "وَا غُلَامَ زَيْدَاهْ، فَ تَحْذِفُ النُّونَ لالْتِقَاءِ الساكني" 
لمة كما ولأنه لا ينفصل من الك ؛لأنََّهُ على حرف واحد ؛قال أبو علي: "هذا يُُْذَفُ  

 .(4)ولأنه حرف أبدل من النون" ؛أن الت َّنْويِنَ كذلك
 دراسة المسألة: 

 اختلف النحاة  في حركة  نون  المثنى  في  الندبة،  وفيه مذهبان:  
 أحدهما: مذهب البصريين، ومن وافقهم

قال  ،(3)راَناَهْ"يلتزم البصريون فتح نون التثنية في ندبة المثنى، فيقولون: ياَ زَيْدَاناَهْ وياَ بحَْ  
 .(6)الجرمي: "وفتُِحَتِ النُّونُ لئلا تَ لْتَبِس"

قال الفارسي: "يعني أنك فَ تَحْتَ ولمَْ تَكْسِر فَ تتُْبِعُها الألفَ كما أتَْ بَ عْتَهُ في قولك:  
لمذكرُ )واغُلَامكاهْ(  بالمؤنثِ )وَاغُلَامَكِيهْ("؛ لأنك لو أتبعتَ الكافَ الحَْرْفَ التبس ا

 .(3)مَكِيهْ(واغُلاَ )

                                                           

 (. 333، 323، 1/326ينظر: المسائل البصريات )( 1)
 (. 1/326ينظر السابق )( 2)
 (.1/326ينظر السابق)( 3)
 (. 1/326ينظر السابق )( 4)
رح التسهيل لناظر ش، (2/323) العليل شفاء(، 2/345(، المساعد )3/233ر: شرح التسهيل لابن مالك )ينظ( 3)

  (.3/3615الجيش )
 (. 333، 1/326ينظر: المسائل البصريات )( 6)
 (. 1/326ينظر السابق )( 3)
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وعلَّل ابن مالك سلامة الألف فقال: إن "في الفتح وسلامة الألف إيهام أن اللفظ  
 .(1)ليس لفظ تثنية، وإنما هو من الأعلام المختتمة بألف ونون مزيدتي كسلمان ومروان"

 ثانيهما: مذهب الكوفيين
 يجيز الكوفيون أمرين:  
  فيقولون: يا زيداناه. أحدهما: فتح نون التثنية في ندبة المثنى 
قال  ،(3)قلب الألف ياء فيقولون: يا زيدانيه (2)ثانيهما: يجيزون أيضما وكذا ابن مالك 

حكى أن العرب  (3)ويدل على ذلك "أن أبا حاتم ،(4)ابن مالك: "وهو عندي أولى من الألف"
على ما سع لا على  تقول في نداءهن مثنى: يا هنانيه، ولم يُك: يا هناناه، والقياس إنما يكون

 .(6)ما لم يسمع"
ووافقه الرضي حيث قال: "وقلبُ الألف ياء بعد نون التثنية التي بعد الألف أكثر من  

 .(3)، لئلا يشتبه المثنى بفَعلان"(ازيداناَه)و أكثر من  (وازيدانيه )سلامتها ف
 ه"، وفيه ثلاثة مذاهب: واختلف النحاة أيضما في حذف التنوين من نحو قولهم: "واغلام زيْدَا    

 أولها: مذهب البصريين، ومن وافقهم
 ذهب البصريون إلى أنه يجب حذف التنوين لسكونه وسكون ألف الندبة في نحو 

  

                                                           

 (.3/3615ش )(، وينظر أيضما: شرح التسهيل لناظر الجي236، 3/233ينظر: شرح التسهيل لابن مالك )( 1)
(، الهمع 3/3615(، وينظر أيضما: شرح التسهيل لناظر الجيش )3/233ينظر: شرح التسهيل لابن مالك )( 2)

(3/66 .) 
 (. 2/323(، شفاء العليل )3/66(، الهمع )2/345(، المساعد )3/233ينظر: شرح التسهيل لابن مالك )( 3)
 (. 3/3615أيضما: شرح التسهيل لناظر الجيش )(، وينظر 3/233ينظر: شرح التسهيل لابن مالك )( 4)
مد بن عثمان أبو حاتم السجستاي.. " كان إمامما في علوم القرنن واللغة والشعر "من مصنفاته: هو سهل بن مح (3)

: أو خمس وخمسي، وقيل: أربع وخمسي، وقيل –" توفي سنة خمسي "إعراب القرنن "، "المقصور والممدود"، و"القراءات
 .(1/656وعاة ): بغية الومائتي. ينظر –وأربعي ثمان 

 (. 3/3615(، شرح التسهيل لناظر الجيش )2/345(، المساعد )3/236ينظر: شرح التسهيل لابن مالك )( 6)
 (. 1/413ينظر: شرح الكافية للرضي )( 3)
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 .(1)قولهم: "واغلام زيداه"
وإنما حذفتَ  ،حيث قال سيبويه وتقول: "واغلامَ زيداه، إذا لم تُضفْ زيدام إلى نفسك 
 .(2)لا ينجزم حرفان"لأنه  ؛التنوين

 .(3)فَ تَحْذِفُ النُّونَ لالْتِقَاءِ الساكني" ال الجرمي: وتقول : "واغُلَامَ زَيْدَاهْ، ق 
ولأنه لا ينفصل  ؛وعقب الفارسي معلنلام فقال: "هذا يُُْذَفُ؛ لأنََّهُ على حرف واحد 

 .(4)ولأنه حرف أبدل من النون" ؛من الكلمة كما أن الت َّنْويِنَ كذلك
 .(6)، وكذا أبو عبد الله الفخنار ذاكرما أن هذا المذهب هو الأقوى(3)ووافقهم ابن مالك 
واحتج البصريون "بأنَّه قد جاء حذفه في غير النداء لالتقاء الساكني، فلزم أن يُذف  

 .(3)في هذا الباب، لأنه باب تغيير؛ وقد ألف فيه حذف التنوين"
 ثانيها: مذهب الكوفيين

ون إلى جواز "حذفِ التنوين وإثباته مع فتحه، فيقولون: وَاغُلَامَ زَيْدَناَهْ، ذهب الكوفي 
 وَاغُلامَ زيَْدَنيِْه، على أصل مُحَافَظةَم على بقاء ألف الندبة، ومع كسره وقلب الألف ياء، فيقولون:

 .(3)التقاء الساكني"
 اكني، وهو الغالب فيه،واحتجوا بأن قالوا: إنن "الأصل في التنوين التحريك لالتقاء الس 

 

                                                           

(، شرح 132/ 2بن عصفور )( ]رسالة دكتوراه[، شرح الجمل لا2/346ينظر: شرح الجمل لأبي عبد الله الفخنار )( 1)
 (. 2/341(، المساعد )2/246التصريح على التوضيح )

 (. 2/222ينظر: الكتاب )( 2)
 (. 1/326ينظر: المسائل البصريات )( 3)
 ينظر السابق. ( 4)
 (. 233، 3/233، شرح التسهيل لابن مالك )136ينظر: التسهيل، ص( 3)
 ( ]رسالة دكتوراه[. 2/335ينظر: شرح الجمل لأبي عبد الله الفخار )( 6)
 ينظر السابق. ( 3)
(، شرح الجمل 2/132(، شرح الجمل لابن عصفور )3/63(، الهمع )2/246ينظر: شرح التصريح على التوضيح )( 3)

(، المساعد 3/65( ]رسالة دكتوراه[ ، شرح الأشموي. على الألفية )335، 2/346لأبي عبد الله الفخار )
(2/341 .) 



 ن آراء الجرميّ في التراكيبالفصل الثاني: موقف الفارسيّ م

 

963 

 .(1)وحذفه لالتقاء الساكني شاذ" 
 ثالثها: مذهب الفرّاء

أجاز الفرناء إثباته وتحريكه لالتقاء الساكني بالكسر فتقول: واغلام زَيْدَنيِْه، أو الفتح  
 ، وأضاف وجهما ثالثما وهو "حذف التنوين وإقرار-كالمذهب السابق   –فتقول: واغلَامَ زَيْدَناَه 

 .(2)الكسرة وقلب الألف ياءم، أي فتقول: واغلامَ زيديه"
بعد مناقشة المسألة وبيان مذاهب النحاة تبين لدي أنَّ الفارسي كان موافقما للجرمي  

 –في ندبة المثنى عند الجرمي، والمسمى به عند الفارسي  –فيما ذهب إليه من أن النون فتحت 
من قولهم: "واغلام زَيْدَاه" وقد علَّلَ الجرمي ذلك، لئلا يلتبس، وكذا وافقه في حذف النون 

ولأنه لا ينفصل من  ؛لالْتِقَاءِ الساكني، بينما علَّلَ الفارسي ذلك؛ "لأنََّهُ على حرف واحد
 فرأيهما في الخلافي حَسن.  ،(3)الكلمة. كما أن الت َّنْويِنَ كذلك، ولأنه حرف أبدل من النون"

 لم.هذا والله تعالى أع       

 

 

 

                                                           

 (]رسالة دكتوراه[. 2/335الجمل لأبي عبد الله الفخار ) ينظر: شرح( 1)
(، شرح 2/246(، شرح التصريح على التوضيح )2216، 3/2213(، ارتشاف الضرب )2/341ينظر: المساعد )( 2)

 (. 3/65الأشموي. على الألفية )
 (. 1/326ينظر: المسائل البصريات )( 3)
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 المسألة التاسعة عشرة
 ]في صفة النُّدبة[

 

ةُ  للنُّدْبىةِ"  قُها  الْعىلامى ةى  النُّدْبىةِ  لاى  ت ىلْحى  .  (1)ذهب  أبو عمر  "إِلَى  أىنَّ  صِفى
ووافقه الفارسي قال: "لأن الصفة منفصلة من الموصوف، وليست بداخلة في النداء،         

قى وعلامة الندبة تلحق المنادى دون ما  رْبٌ من النداء، فلو جاز أن تلْحى لا ينادى، لأن الندبة ضى
ةى علامةُ النُّدْبىةِ لجاز أن يىدْخُلى في حكم النداء، فيكون معمول النداء كالموصوف فى فإذا لم  ،الصِّ

ا لم يجز لِِاقُ علامة يكن الوصف معمولا للنداء ولا داخلًا في حكمه من حيث كان معربً 
اهْ أىنْتى الفارسُ الْبىطىلاهْ" الندبة فيه، ولو جاز  .(2)دخولها في الصفة لجاز دخولها في قولك: وىازىيْدى

 دراسة المسألة: 
 اختلف النحاة في إلِاق علامة النُّدبة بالصفة، على مذهبين:  

 أحدهما: مذهب الكوفيين 
ذهب الكوفيون إلَ أنه يجوز إلِاق علامة النُّدبة بالصفة، نحو قولك: "وازيدٌ  

ان(5)، والفراّء(4)، وإليه ذهب يونس بن حبيب البصري(3)لظريِفاه"ا يْسى ، (6)، وأبو الِسن ابن كى
 .(7)وغيرهما من الكوفيين، وكذا ابن مالك

                                                           

 (. 1/325ينظر : المسائل البصريات )( 1)
 (. 514، 1/513ينظر السابق )( 2)
 (. 3/66(، الهمع )1/364ينظر: الإنصاف )( 3)
، 1/513المسائل البصريات ) ،(1/316) النحو في الأصول(، 4/275(، المقتضب )2/226ينظر: الكتاب )( 4)

 شرح (،5/2216ارتشاف الضرب ) ،(3/274) لكما لابن التسهيل شرح ،(1/364) الإنصاف(، 686، 514
الهمع  ،(2/821) العليل شفاء(، 2/537المساعد ) ،[دكتوراه رسالة( ]2/756) الفخار الله عبد لأبي الجمل

(3/66.)  
 (. 2/821(، شفاء العليل )2/537(، المساعد )5/2216ينظر: ارتشاف الضرب )( 5)
 (. 5/2216)(، ارتشاف الضرب 1/364ينظر: الإنصاف )( 6)
 (. 3/66(، الهمع )3/274ينظر: شرح التسهيل لابن مالك )( 7)
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واحتجوا بأن قالوا: "أجمعنا على أنه يجوز أن نلقي علامة الندبة على المضاف إليه، نحو  
اه، واغلام عىمْرىاهْ( فكذل ك هاهنا؛ لأن الصفة مع الموصوف بمنزلة المضاف قولك: )واعبد زىيْدى

ى  ى علامةُ النُّدْبىةِ على المضاف إليه فكذلك يجوز أن تُ لْقى مع المضاف إليه؛ فإذا جاز أن تُ لْقى
 على الصفة. 

انِ  –والذي يدلُّ على ذلك ما رُوِيى عن بعض العرب أنه ضاع منه جُمجمتان   حى أي قىدى
تَىَّ ا – ةى الندبةِ على الصفة"فقال: )و اجُمْجُمى ى علامى يْناه( وألْقى يِت ى امَّ  .(1)لشَّ

 .(2)وقيل: "هذا من تمثيل يونس؛ وعلى أنه مسموع من العرب أبو البقاء وابن عصفور" 
وقال المبرِّد: "وهذا عند  ،(3)لم يرتضِ النحاة هذا المذهب، حيث زعم الخليل أنَّه خطأ 

قُ ما لِقه تنبيه النداءِ لمدّ الصوت والن َّعْتُ خارج من جميع النحويينِّ خطأ؛ لأىنَّ العلامة إِ  ا ت ىلْحى نََّّ
 .(4)ذا"

وقال الأنباري أما قول الكوفيين: ")إنا أجمعنا على أنه يجوز أن تلقى علامة الندبة على  
المضاف إليه فكذلك على الصفة؛ لأن الصفة مع الموصوف بمنزلة المضاف مع المضاف إليه( 

فإن المضاف لا يتم بدون ذكر المضاف إليه، بخلاف الموصوف مع الصفة، قلنا : لا نسلم؛ 
ألا ترى أنك لو قلت )عبد( في قولك عبد زيد أو  ،فإن الموصوف يتم بدون ذكر الصفة

لم يتم إلا بذكر المضاف إليه، ولو قلت )زيد( في قوله: )هذا  –)غلام( في قولك غلام عمرو 
اً: إن شئت ذكرتها، وإن  زيد الظريف( يتم الموصوف بدون ذكر الصفة، وكنت في ذكرها مُُىيرَّ

 شئت لم تذكرها، فىباىنى الفرقُ بينهما. 
وأما ما روى عن بعض العرب من قوله: )واجمجمتَ الشاميتيناه( فيحتمل أن يكون  

 إلِاق علامة الندبة من قياس يونس، وعلى كل حال فهو من الشاذ الذي لا يُ عْبأ به ولا يقاس
 

                                                           

 (. 365، 1/364ينظر: الإنصاف )( 1)
 (. 2/538ينظر: المساعد )( 2)
 (.2/226ينظر: الكتاب )( 3)
 (. 4/275ينظر: المقتضب )( 4)
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اه( وما أشبه ذلك"عليه  رى بئر زىمْزىمى فى  .(1)، كقولهم )وامن حى
 ثانيهما: مذهب البصريين

إلَ أنه لا يجوز إلِاق  (5)، وعامة البصريين(4)، والجرمي(3)، وسيبويه(2)ذهب الخليل 
علامة الندبة بالصفة، حيث فرق "سيبويه بين الصفة والصلة، فألِق العلامة آخر الموصوف، 

لأن الصفة مع الموصوف ليست كالصلة مع الموصول في الاتصال  ؛عاقلفقال: وازيدا ال
ووافقهم الفارسي حيث قال: "الدليل على انفصال الصفة من الموصوف في المعنى  ،(6)واللزوم"

ألا ترى أن الموصوف مبني  ،وإن كانت تجري عليه في إِعْرىابهِ قولهم في النداء: يا زيدُ العاقلُ 
ا بجاريين مجرى الشيء  ،والصفة معربة فاختلافهما في الإعراب والبناء دِلاىلىةٌ على أنهما لىيْسى

لأن الصفة منفصلة  ؛ز ق ىوْلُ يوُنُسى في إلِاقه علامة الندبة الصفةفإذا كان كذلك لم يج ،الواحد
لأن  ؛من الموصوف، وليست بداخلة في النداء، وعلامة الندبة تلحق المنادى دون ما لا ينادى

ةى علامةُ النُّدْبىةِ لجاز أن يىدْخُلى في حكم الن فى قى الصِّ رْبٌ من النداء، فلو جاز أن ت ىلْحى دبة ضى
 .(7) النداء...."

احتج البصريون بأن قالوا: "إنَّا قلنا إنه لا يجوز أن تلقى علامة الندبة على الصفة لأن  
ا في الصفة؛ ، وليس ذلك موجودً علامة الندبة إنَّا تلقى على ما يلحقه تنبيه النداء لمدِّ الصوت

 .(8)لأنها لا يلزم ذكرها مع الموصوف؛ فوجب أن لا يجوز"
 .                     (6)أظهر  المذهب هذا  أن  الفخار  الله  وذكر  أبو  عبد 

                                                           

 (. 1/365ينظر: الإنصاف )( 1)
 (.2/821ء العليل )(، شفا2/537المساعد ) ،(1/686) البصريات المسائل (،2/225ينظر: الكتاب )( 2)
 (،2/821(، شفاء العليل )2/537(، المساعد )226، 2/225ينظر: الكتاب )( 3)
 (. 1/325ينظر: المسائل البصريات )( 4)
 (. 3/66(، الهمع )1/365(، الإنصاف )2/821(، شفاء العليل )2/537ينظر: المساعد )( 5)
 ( ]رسالة دكتوراه[. 2/756بد الله الفخار )ينظر: شرح الجمل لأبي ع( 6)
 (. 514، 1/513ينظر: المسائل البصريات )( 7)
 (. 1/365ينظر: الإنصاف )( 8)
 ]رسالة دكتوراه[.  (2/756ينظر: شرح الجمل لأبي عبد الله الفخار )( 6)
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بعد مناقشة المسألة  وبيان مذاهب النحاة تبيّن لدي أنَّ الفارسي كان موافقًا للجرمي       
آخر الموصوف، وهو  قُ حى لْ ة، وإنَّا ت ى بى مة النُّدْ لاى ها عى قُ حى لْ ت ى  لاى  ةِ بى النُّدْ  ةى فى ليه من أنَّ صِ فيما ذهب إ

ه إليه مذهب الكوفيين .   المذهب الصحيح ؛  لسلامته مما وُجِّ

 هذا والله تعالَ أعلم.                                                                  
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 المسألـة العشرون
 ]في أمَّـا[

 
 .(1)كِهِ يرُُُُ توحةِ الهمزةِ وزَعم أنَّهُ لم يححكى الجرمي عن الأصمعيّ المجازاة بـ "أمَّا" المف 
قال الفارسي: إن موضع "أنْ" في نحو قولهم: "أمَّا أنْتَ منطلقاً انطلقتُ مَعَكَ، وأمَّا زيدٌ  

 :]من البسيط[(2)رذاهباً ذهبتُ مَعَهُ"، ومنه قَـوْل الشّاعِ 
 فإَنَّ قومِيَ لم تأَْكُلْهُمُ الضَّبُعُ  أبا خُراشَةَ أمَّا أنْتَ ذا نَـفَر  

 .(3)نصب بالفعل، وما زائدة لازمة عوضًا من الفعل 
بـ )أمّا( يقويه البيت الذي ذكرناُ  ُ الجرمي عن الأصمعي من المجازاةِ ثم قال : وما حكا 

ا في قولِهم: أمَّا للعباس بن مرداس؛ "لأنَّهُ ليسَ  في البيت ما يُحمَلُ عليه )أنْ( فيتَعلّقَ بهِِ، كما أنََّّ
 أنْتَ منطلقاً أنطلقُ مَعَكَ، متعلّق بأنطلقُ مَعَكَ. 

 ....ُُ  فإنْ قلتَ: يكونُ متعلِّقاً بفعل  مضمَر  يفُسِّرُُُ ما بعدَ
: أنَّكَ تقولُ : إِنَّ زيداً فسَّر ألا ترىنُ تفسرُاً لا يعُطفُ به على المفالَجوابُ: ما يكو  

 فسَّرِ كانت الفاءُ فيربتُهُ، فإذا لم يَجُزْ عطفُ المفسِّرِ على المضربتُهُ، ولا يجوزُ إِنَّ زيداً فض
، و)أمَّا( جزاءٌ، و)أنتَ( مرتفعٌ بفعل  مضمر "  .(4)قولهِ: )فإِنَّ قَومي(، جوابَ شرَط 

                                                           

 . 303ينظر : المسائل البغداديات ، ص( 1)
(، 1/293. برواية:"أمَّا كُنْتَ" بدلًا من "أمَّا أنْتَ"، الكتاب )101البيت للعباّس بن مِرداس  السُّلَمي في ديوانه، ص( 2)

 (،2/39، شرح المفصل لابن يعيش )191(، تحصيل عين الذهب، ص1/111شرح شواهد المغني للسيوطي )
، 303، 304(. وبلا نسبة في المسائل البغداديات، ص1/49(، أمالي ابن الشجري )2/209المقاصد الشافية )

(، شرح 1/411(، أمالي ابن الحاجب )2/331(، الخصائص )1/331، النكت )11، إيضاح الشعر، ص303
(، 39، 1/33يب )(، مغني اللب1/11(، الإنصاف )3/131(، المقاصد الشافية )2/331الجمل لابن عصفور )

(. وروى أبو حنيفة الدنيوري، وابن دريد 4/232، التذييل والتكميل )323(، الجنى الداني، ص194، 2/431)
(، عدّةُ السالك إلى 1/111"إما كنت ذا نفر" وعلى هذا فلا شاهد في البيت. ينظر: شرح شواهد المغني للسيوطي )

 (. 1/211تحقيق أوضح المسالك )
 . 301، 304ئل البغداديات، صينظر: المسا( 3)
 . 303ينظر السابق، ص( 4)
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 دراسة المسألة
، هل اختلف البصريون والكوفيون في   "أنْ" المفتوحة في قولهم: "أمَّا أنت منطلقًا" ونحوُ

هي بمعنى إن الشرطية، أو أنَّا في تقدير "لأن"؟ مع اتفاقهم على حذف الفعل وجعل "ما" 
 د، وسيجيء بيان ذلك إنْ شاء الله تعالى. عوضًا منه خلافاً للمبّ 

 أولًا: مذهب البصريين
، ضُمّت إليها "ما" زائدة مُؤكِّدة عوضًا مصدريَّة أن )أمَّا( أصلها "أن" ذهب سيبويه إلى 

حيث قال في )باب ما ينتصب على إضمار  ،(2)، وهو مذهب الجمهور(1)عن الفعل المحذوف
ا هي  (: "ومن ذلك قول العرب: أمّا أنتَ منطلقًا انطلقتُ معك، .... فإنََّّ الفعل المتروك إظهارُ

، ولزمتْ كراهيةَ أن يُجحِفوا بها لتكون عوضاً من ذَهابِ )أنْ( ضُمَّتْ إليها )ما( وهي ما التوكيدِ 
 .(3)الفعل"

عن قوله "أما أنت منطلقاً أنطلقُ  –يعني الخليل  –وقال في موضع آخر: وسألته  
 .(4) وهو قول أبي عمر و، وحدّثنا به يونس. وذلك لأنَهّ لا يجازَى بأَنْ ...." ،معك، فرفَعَ 

: "لأ  وشبهها سيبويه بـ"إذْ"،  ،ن كُنتَ أنتَ منطلقًا انطلقْ معك"والتقدير في هذا ونحوُ
 :(3)ولأجل أن الثاني استَحَق بالأوّل جاز دُخولُ الفاءِ في الجواب في قَـوْل الشّاعِر

 فإَِنَّ قومِيَ لم تأَْكُلْهُمُ الضَّبُعُ  ........................
 .(1)وهذا هو قول البصريين 
 ، (1)وقد حكى ذلك أبو الحسن الأخفش ،ومي" حرف زائدوقيل: إن الفاء في "فإن ق 

 
                                                           

 . 212(، ينظر أيضًا: المدارس النحوية، ص1/293ينظر: الكتاب )( 1)
 (. 2/203، المقاصد الشافية )212ينظر: المدارس النحوية، ص( 2)
 (. 1/293ينظر: الكتاب )( 3)
 (. 3/101ينظر السابق )( 4)
 سبق خريجه. ( 3)
 (. 1/233(، شرح التَّصريح على التَّوضيح )1/331(، النكت )190،191/ 2لكتاب للسرُافي )ينظر: شرح ا( 1)
 (. 4/14، وخزانة الأدب )309ينظر: المسائل البغداديات، ص( 1)
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 .(1) ورواُ أبو عثمان أيضًا
وذكر الفارسي أن في حمل البيت عليه تقوية لما ذهب إليه سيبويه من أن "أمَّا" مركبة  

 .(2)من أن الناصبة و"ما"، إلاَّ أن القول بزيادتها ليس من مذهب سيبويه
: إن "دخول الفاء ههنا في المعنى كدخولها في جواب (3)وقال ابن الحاجب في "أماليه" 

لأن قولَك: أنْ كنتَ منطلقاً انطلقت، بمعنى قولك: إنْ كنتَ منطلقاً انطلقت، لأن  ؛الشرط
فلمّا كان كذلك دخلتْ دلالةً على السببية كما تدخل في جواب  ،الأول سبب للثاني في المعنى

 شرط المحقّق والتعليل....".الشرط، فلهذا المعنى جاءت الفاءُ بعد ال
 ثانياً: مذهب الكوفيين

ذهب الكوفيون إلى أن )أنْ( المفتوحة، بمعنى المكسورة التي للمجازاة، وعلى ذلك  

"ويحتجون بأنَّا تقُرأ: )إنْ  ،(4) چڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱچ يحملون: 
 (3)تَضِلَّ( بكسر )إنْ( والمعنى عندهم سواء"

 .(1)كِهِ يرُُُُ ازاة بـ )أما( وزعم أنه لم يحالمجوحكى الجرمي عن الأصمعي  
 :(1)وذكر الفارسي أن ما حكاُ الجرمي يقويه قَـوْل الشّاعِر      

 .........................    أبا خُراشَةَ أمَّا أنْتَ ذا نفَر  
ا في قولهم: أمّا أنْتَ منطلقاً أنطل    قُ لأنه ليس هناك ما يتعلق به )أن( في البيت، كما أنََّّ

 

                                                           

 . 309ينظر المسائل البغداديات، ص( 1)
 . 309ينظر السابق، ص( 2)
 (. 1/411ينظر:أمالي ابن الحاجب )( 3)
. قرأ الأعمش وحمزة "إن تَضِلّ" بكسر الهمزة، جعلها حرف شرط. وقرأ الباقون بفتح 232الآية: سورة البقرة: من ( 4)

 (. 2/313همزة أن، وهي الناصبة. ينظر: البحر المحيط )
(، شرح المفصل لابن 2/149(، شرح الكافية للرضي )1/331(، والنكت )2/190ينظر: شرح الكتاب للسرُافي )( 3)

 (. 1/233(، شرح التَّصريح على التَّوضيح )2/209الشافية ) (، المقاصد2/39يعيش )
 (. 14، 4/13، خزانة الأدب )303ينظر: المسائل البغداديات، ص( 1)
 سبق تخريجه. ( 1)
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 .(2)ابن يعيش  قال ، وكذا(1)مَعَكَ، متعلق بأنطلقُ مَعَكَ 
وقال الرضي: إن ما قاله الكوفيون لا أراُ بعيدًا عن الصواب، وذلك "لمساعدة اللفظ  

والمعنى إياُ، أمَّا المعنى فلأن معنى قوله: أمَّا أنت ذا نَـفَر ... البيت: إن كنت ذا عَدد، فَـلَستُ 
 .(3)، فلمجيء الفاء في هذا البيت"بفَرد، وأمَّا اللفظ

 ثالثاً: مذهب المبرِّد
ذهب إلى أنه يجوز إظهارُ الفعل مع )أن( المفتوحة، وجعل "ما" زائدة فتقول: "أمَّا كنتَ  

(3)چٱ  ٻ  ٻچ كزيادتها في قوله تعالى:  (4)منطلقاً انطلقتُ معك"
 

 (1). 
لأنَّّا زائدةٌ في هذا  ى ما قال دليلٌ السرُافي: "وليس علولم يرتضِ النحاة ما قاله، فقال  

الموضع، ثم لزمت عوضًا ولم تُستعمل إلا على ذلك، وحَسُنَ حذف الفعل لإحاطة العلم بأنَّ 
)أنْ( هذُ الخفيفة لا يقعُ بعدها الاسمُ مبتدأ، فكان ذلك بمنزلة فعل محذوف  لحضور الدلالة 

 .(1)عليه"
 .(3)قاله  المبِّد  لا  يستند  إلى  سماع وذكر  الرضي  أن  ما  
؛ لأن أمّا كنت منطلقًا انطلقت كلام جرى (10)، وكذا السيوطي(9)وردَّ قوله أبو حيان 

مجرى المثل، يقُال كما سمع، ولا يطرد فيه قياس، وليس هذا الموضع من مواضع قياس زيادة 
 "ما". 

                                                           

 (. 4/14، وينظر أيضًا: خزانة الأدب )303ينظر: المسائل البغداديات، ص( 1)
 (. 2/90شرح المفصل لابن يعيش )( 2)
 (. 2/149رضي )شرح الكافية لل( 3)
(، المقاصد 2/149(، شرح الكافية للرضي )2/191(، شرح الكتاب للسرُافي )4/234ينظر: التذييل والتكميل )( 4)

  .(2/101) الهمع(، 2/203الشافية )
 .13،  و سورة المائدة : من الآية: 133سورة النساء: من الآية : ( 3)
 (. 2/203صد الشافية )(، المقا2/191ينظر: شرح الكتاب للسرُافي )( 1)
 (. 2/203(، وينظر أيضًا: المقاصد الشافية )2/191ينظر: شرح الكتاب للسرُافي )( 1)
 (. 2/149ينظر: شرح الكافية للرضي )( 3)
 (. 4/234ينظر: التذييل والتكميل )( 9)
 (. 2/101ينظر: الهمع )( 10)
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 رابعًا: مذهب الفارسي وابن جني 
، وكذا ابن (1)لي الفارسي أنه قال: إن "ما" زائدة وهي الرافعة الناصبةنُسب إلى أبي ع 

، حيث قال: "فإن قلت: بِِ ارتفع وانتصب )أنت منطلقاً(؟ قيل: بـ )ما(؛ لأنَّا عاقبت (2)جني
وهذُ طريقة أبي عليّ وجِلَّة أصحابنا  ،الفعل الرافع والناصب، فعملت عمله من الرفع والنصب

 .(3)الشيء إذا عاقب الشيء ولي من الأمر ما كان المحذوف يليه"مِن قَـبْله في أنّ 
بعد مناقشة المسألة وبيان مذاهب النحاة تبيّن لدي أنَّ الفارسي لم يكن مجيزاً لما حكاُ       

الجرمي عن الأصمعي من المجازاة بـ "أمّا"، فقد حاول تفسرُ رأي الأصمعي، ذاكراً أن بيت 
 زاء؛ لأنه ليس هناك ما يتعلّق به "أنْ" في البيت. العبّاس يقُوِّي مذهب الج

وقد صرحَّ في موضع بأن "أمَّا" في قولهم: "أمَّا أنتَ منطلقًا"، ونحوُ ليست بجزاء، وإنَّا هي    
"أنْ" الناصبة ضُمّت لها "ما" المزيدة عوضًا عن "كان" المحذوفة، وهو المذهب الصحيح في 

 نظري. 
 أعلم. هذا والله تعالى         

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

  .212المدارس النحوية ص ،(2/101) معاله ،(2/333) الخصائص (،4/233ينظر: التذييل والتكميل )( 1)
 (. 2/101(، الهمع )4/233(، وينظر أيضًا: التذييل والتكميل )333، 2/331ينظر: الخصائص )( 2)
 (. 333، 2/331ينظر: الخصائص )( 3)
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 المسألة الحادية والعشرون
في الحروف التي لا يليها بعدها إلاَّ الفعل، والحروف التي يجوز أن يليها بعدها الأسماء [

 ]والأفعال
قال أبو عمر: "اعلم أن حروفاً وضعت للفعل وهو لا يتصل إلا بها نحو )ربما( و)قلما(  

 .(1)و)قد( و)سوف( وما أشبه ذلك"
وأما )هلا( و)لوما( فإِنه لا  ،)إِنما( يجوز بعدهما الاسم والفعلقال الفارسي: ")وكأنما( و 

وأما  ،يكون بعدهما إلا الفعل مضمراً أو مظهراً إذا كانت في هذه المواضع لأنها للتحضيض
لدخول )ما( على )رب( وكانت قبل دخول )ما( لا  ؛)ربما( فإِنها هيئت للدخول على الفعل

 تدخلُ على الفعل. 
لأن )قل( قبل دخول  ؛تدخل على الفعل وتكفها )ما( وإن كانت فعلاً  وكذلك )قلما( 

)ما( عليها كانت بمنزلة الحرف، ألا ترى أنهم قالوا: )قلَّ رجلٌ يقول ذاك إلا زيد( فلما 
 استعملت استعمال النفي في الأصل ودخلت )ما( عليها ازْدَادَتْ تأكيدًا لشبه الحرف. 

لأن قبل دخول )ما( هما للتوكيد فلذلك لما دَخلَتْ  ؛لمنزلةو)كأنما( و)إنما( ليستا بهذه ا 
 .(2)عليهما لم تخرجهما من التوكيد"

 دراسة المسألة: 
اتفق النحاة على أن "قد" و"السين" و"سوف" وما أشبه ذلك لا يليها الفعل إلاَّ  

 مظهراً، ولا يحسن أن يليها فعل مضمراً إلاَّ في الشعر. 
الحروف التي لا يليها بعدها إلّا الفعل ولا تغير الفعل عن حاله فقال سيبويه في )باب  

التي كان عليها قبل أن يكون قبله شيء منها(: "فمن تلك الحروف قَدْ، لا يفُصَل بينها وبين 
الفعل بغيره، .... ومن تلك الحروف أيضاً سَوْفَ يَ فْعَلُ؛ لأنها بمنزلة السين التي في قولك 

ا هي إثباتٌ لقوله لَنْ يَ فْعَلَ، فأشبهتْها في سَيَ فْعَلُ. وإنما تَد خل هذه السيُن على الأفعال، وإنمَّ

                                                           

 . 171ينظر: المسائل المنثورة، ص( 1)
 . 171، 171ينظر السابق، ص( 2)
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ووافقه  ،(2)ومن تلك الحروف )قلما( فلا يليها إلاَّ الفعل ،(1)أن لا يفُصَل بينها وبين الفعل"
 .(3)الجرمي

سم؛ لأن "قد" من الفعل بمنزلة الألف واللام من الا (5)وكذا الأعلم (4)وقد شبه السيرافي 
وكذا القول في "السين" و"سوف" في الامتناع من  ،دخولها على فعل متوقع أو مسؤول عنه

ما إثباتُ )لَنْ(، ولَنْ نقَِيضَتُها، ولا  الفصل كالقول في "قد"، "وَوَجهٌ آخَر في السِيِن وسَوفَ أَنهَّ
 .(6)يُ فْصَلُ بيَن )لَنْ( وما تدخُلُ عليه فكذلك السيُن وسوف"

لأن الفعل لا يعمل في الفعل،  ؛السيرافي : "وأما )قل( فهي فعل، ولا يليها فعلثم قال  
وإنما حق الأسماء أن تقع بعدها، فإذا أرادوا بعدها أن تقع الأفعال أدخلوا )ما( وجعلوها مع 

 .(7) ا واحدًا بمعنى حرف مهيَّأ للفعل بعده....")الذي( قبلها شيئً 
 ؛( تدخل على الفعل وتكفها )ما( وإن كانت فعلاً ووافقهم الفارسي، قال: ف ")قلما 

 .(8) ..."،.لأن )قل( قبل دخول )ما( عليها كانت بمنزلة الحرف
 :]من الطويل[(9)وما ورد منها على الهيئة الاسمية أو تقدم فيها الاسم كَقَوْل الشّاعِر 

 دُومُ وصالٌ على طوُل الصُّدودِ يَ       صَدَدْتِ فأطوَلْتِ الصُّدودَ وقَ لَّما
 فعند سيبويه محمول على الضرورة؛ لأن "حقها أن يليها الفعلُ صريحا والشاعر أولاها 

 

                                                           

 (. 115، 3/114ينظر: الكتاب )( 1)
 (. 3/115ينظر السابق )( 2)
 . 171ينظر : المسائل المنثورة، ص( 3)
 (. 325، 3/324ينظر: شرح الكتاب للسيرافي )( 4)
 (. 2/759ينظر: النكت )( 5)
 (. 3/325ينظر السابق، شرح الكتاب للسيرافي )( 6)
 (. 3/325ينظر: شرح الكتاب للسيرافي )( 7)
 . 171: المسائل المنثورة، صينظر( 8)
(، تحصيل عين 231 – 11/226(، ولمراّر الفقعسي في خزانة الأدب )1/151البيت لعُمر بن ربيعة في النكت )( 9)

(، خزانة الأدب 3/115(، )1/31(. وبلا نسبة في الكتاب )317، 1/316، مغني اللبيب )67الذهب، ص
(1/245 .) 
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 .(2)وعلى تقدير فعل عند ابن هشام ،(1)فعلاً مقدراً"
ا( فمسألة مختَ لَفٌ فيها، ففيها مذهبان:    أما )رُبمَّ

 أولهما: مذهب سيبويه ومن وافقه
ا( لا يليها  إلاَّ الفعل، فقال: "جعلوا رُبَّ مع ما بمنزلة كلمة  ذهب سيبويه إلى أن )رُبمَّ

يلٌ إلى )رُبَّ يقولُ(، ولا إلى )قَلَّ بلأنهم لم يكن لهم س ؛واحدة، وهَيّئوهَا ليُذكَر بعدهَا الفعل
 .(3)يقولُ(، فأَلحقوهما مَا و أخلصوهما للفعل"

)رب( فهي حرف وفصّل السيرافي القول في المسألة فقال: "فأما  ،(4)ووافقه الجرمي 
خفض لا يجوز أن يليها فعل ولا تدخل حروف الخفض على الأفعال، وأما )قل( فهي فعل، 

لأن الفعل لا يعمل في الفعل، وإنما حق الأسماء أن تقع بعدها، فإذا أرادوا  ؛ولا يليها فعل
هيَّأ بعدها أن تقع الأفعال أدخلوا )ما( وجعلوها مع )الذي( قبلها شيئا واحدًا بمعنى حرف م

 . (5)ا، وجعلوا فيه المعنى الذي يريدونه"للفعل بعده، ولا تعمل شيئً 
وقد اقتفى هَدْي سيبويه الفارسي قال: "وأما )ربما( فإِنها هيئت للدخول على الفعل  

. وقيل: هذا مذهب (6)لدخول )ما( على )رب( وكانت قبل دخول )ما( لا تدخلُ على الفعل"

 پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺچبذلك ومنه قوله تعالى: وقد ورد السماع  ،(7)الجمهور

 

 

 

                                                           

 ( ما نصَّه "وقد يجوز في الشعر تقديم الاسم". 3/115في الكتاب )(. و 1/317ينظر: مغني اللبيب )( 1)
 (. 1/317ينظر: مغني اللبيب )( 2)
 (. 3/698(، المقاصد الشافية )3/324(، وينظر أيضًا: شرح الكتاب للسيرافي )3/115ينظر: الكتاب )( 3)
 . 171ينظر: المسائل المنثورة، ص( 4)
 (. 3/325ينظر: شرح الكتاب للسيرافي )( 5)
 . 171ينظر: المسائل المنثورة، ص( 6)
 . 456ينظر: الجني الداني، ص( 7)
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 فيف::من الخ[(2)، وقَ وْل الشّاعِر(1) چٺ 

ا تكرهُ النفوسُ من الأم   .(3) ر له فَ رْجَةٌ كحَلِّ العِقالِ      رُبمَّ

 ثانيهما: مذهب الكسائي ومن وافقه
ا( تدخل على الجملتين الاسمية والفعلية  وعُزيِ هذا الرأي  ،(4)نقُِل عن الكسائي أنّ )رُبمَّ

 .(6)والزمخشري (5)دللمبِّ 
يَّةُ  (7)وكذا الَجزُولِ   (: "وَمَتى لَحقَِتْهُ )مَا( سَاغ أنْ تلَِيه الُجمْلَتانِ الاسمِْ قال في )رُبَّ

ذِي يتَعَلَّقُ بهِ وَالفعْلِيَّةُ، وَلَا يكونُ الفِعْل إلا مَاضِياً مَعْنًى أو مَعْنًى ولفْظاً وكثيراً ما يُحْذَفُ الفِعْلُ الَّ 
"  .(8)رُبَّ

ومنه قَ وْل  ،(9)ووافقهم ابن مالك فإنها عنده تليها الجملتان الاسمية والفعلية 
 :]من الخفيف[(11)الشّاعِر

                                                           

 . 2سورة الحجر الآية: ( 1)
، 2/118برواية "تجزع" بدلًا من" تكره"، وبنسبة في الكتاب ) 189البيت لأمية بن أبي الصّلت في ديوانه، ص( 2)

، النكت 281، 281عين الذهب، ص(، تحصيل 213، 5/212( شرح أبيات مغني اللبيب للبغدادي )119
(، مغني اللبيب 1/42(، المقتضب )1/36(، معاني القرآن للأخفش )2/315(. وبلا نسبة في الكتاب )1/498)
 (. 698، 3/697(، المقاصد الشافية )1/297)

 (. 698، 3/697ينظر: المقاصد الشافية )( 3)
 (.3/699ينظر السابق )( 4)
 . 456ينظر: الجنى الداني، ص( 5)
 ينظر السابق. ( 6)
هو أبو موسى عيسى بن عبد العزيز الجزول، أخذ عنه العربية جماعة من النحاة منهم الشلوبين، وابن معطٍ. له من ( 7)

التصانيف: "شرح أصول ابن السراّج"، وله "المقدمة المشهورة". توفي سنة سبع وستمائة. ينظر: بغية الوعاة 
(2/236 .) 

 (. 3/699، وينظر أيضًا: المقاصد الشافية )126لجزولية، صينظر: المقدمة ا( 8)
 (. 3/42ينظر: شرح التسهيل لابن مالك )( 9)
، مغني اللبيب 455(، الجنى الداني، ص41، 3/41البيت لأبي دؤاد الإيادي في شرح التسهيل لابن مالك )( 11)

وبلا نسبة في  .(588-9/586) الأدب خزانة (،416 ،1/415(، شرح شواهد المغني للسيوطي )1/137)
، برواية "الطاعِن" بدلًا من "الجاَمَل"، الجنى الداني، ص 384، 271(، رصف ا لمباني 3/699المقاصد الشافية )

 (. 2/819، شرح الكافية الشافية )448
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ا الجاَمَلُ الم نَ هُنَّ المهِارُ     ؤَبّل فيهمرُبمَّ  وعَنَاجِيجُ بَ ي ْ
 و"ألاَّ"، ففيها مذهبان: أما حروف التحضيض وهي: "لَوْلا"، و"لَوْما"، و"هَلاَّ"،     

 أحدهما: مذهب البصريين
ذهب البصريون إلى أن حروف التحضيض لا تليها إلّا الجملة الفعلية، وقد يليها اسم  

 .(1)لكنه معلقٌ بفعل ظاهر مؤخر عن ذلك الاسم
 .(3)،  وابن مالك(2)وقد ارتضى هذا  المذهب  جمهرة  من  النحاة  كالفارسي 
 .(4)لأن السماع يُسَاعدهم" ؛طبي:  "وهو  الراجحوقال الشا        

 .(5) چئە  ئوچ ومن أدلة لزومها الفعل لفظاً قوله تعالى:  
 : ]من الطويل[(6)وأما تقديراً فنحو قَ وْل الشّاعِر 

يْبِ أفضل مجدكِم ون عَقْرَ الن ِّ  (7)بني ضَوْطرََي، لولا الكميَّ المقَنَّعا تَ عُدُّ
 ثانيهما: مذهب الكوفيين

 .(8)يز الكوفيون وقوع الاسم بعد حروف التحضيضيج 
 

                                                           

 (. 6/214ينظر: المقاصد الشافية )( 1)
 . 171ينظر: المسائل المنثورة، ص( 2)
 (. 6/214(، وينظر أيضًا: المقاصد الشافية )3/427، شرح التسهيل لابن مالك )244، 243ينظر: التسهيل، ص( 3)
 (. 6/214ينظر: المقاصد الشافية )( 4)
 . 122سورة التوبة: من الآية : ( 5)
 برواية :  917البيت لجرير في ديوانه، ص( 6)

يْبِ أفضلَ سَعْيكُمْ  ون عَقْرَ الن ِّ  يَّ المقَنَّعابني ضَوْطرََي هَلاَّ الكَمِ  تَ عُدُّ
، شرح 377، 376(، المفصل، ص2/669(، شرح شواهد المغني للسيوطي )61، 58، 3/55وفي خزانة الأدب ) 

( مادة "ضطر". 9/43(. وللفرزدق في اللسان )6/212(، المقاصد الشافية )89، 5/88المفصل لابن يعيش )
لَة في شرح المفصل لابن يعيش ) شرح التسهيل ، 253ص ، الصّاحبيوبلا نسبة في  (.5/89وقيل: للأشْهَب بن رُمَي ْ

  (.4/443(، شرح الكافية للرضي )3/221(، المساعد )1/274(، مغني اللبيب )3/428لابن مالك )
 (.221، 3/219(، المساعد )429، 3/428(، شرح التسهيل لابن مالك )4/443ينظر: شرح الكافية للرضي )( 7)
 . (6/214ينظر: المقاصد الشافية )( 8)



 الفصل الثاني: موقف الفارسيّ من آراء الجرميّ في التراكيب

 

473 

 : ]من الطويل[(1)واستدلوا بقَوْل الشّاعِر       
لَى أرَْسَلَتْ بشفاعةٍ  تُ ئْ بِّ ون ُ  عُهَاهَ إلَّ ف َ  ليَ ْ لَى شَفِي ْ  لاّ نَ فْسُ ليَ ْ

أنيّة أي "هَلاَّ كان الأمر كذا"   .(2)وخرّجه البصريون على إضمار كان الشَّ
شام، قال: "التقدير فهلا شَفَعَتْ نفسُ ليلى؛ لأن الإضمار من جنس وكذا قال ه 

يَسُ"  .(3)المذكور أق ْ
أما الحروف التي يجوز أن يليها بعدها الأسماء، وكذا يجوز أن يليها بعدها الأفعالُ فهي  

ا( مذهبان:ففيونحو ذلك،  ولكِنْ،  إِنّما، وكأنّما، ا( و)كَأنمَّ            )إِنمَّ
 ذهب سيبويه، ومن وافقهأحدهما: م

ذهب سيبويه إلى أنه يجوز أن يليها بعَدها الأسماءُ وكذا يجوز أن يليها بعدها الأفعالُ،  
ا حروفٌ لا تَعمل شيئًا، فتركت الأسماء بعدهَا على حالها كأنَّه لم يذُْكَر قبلها شيءٌ،  قال: "لأنهَّ

. (4)يجعلوا الاسم أولى بها من الفعل"فلم يجاوز ذا بها إِذ كانت لا تغيرِّ ما دخلتْ عليه، ف
وأبو ، (6)، وابن عصفور(5)ووافقه في جواز إيلاء الاسم والفعل بعد هذه الحروف الفارسي

 ۋ  ۋ  ۅ  ۅچوالدليل على مفارقتها للاختصاص قوله تعالى:  ،، وغيرهم(7)حيان

 

                                                           

مينة في شرح التصريح على التوضيح )( 1) (، شرح شواهد 1/712البيت لقيس بن الملوح، أو الصمة القشيري، أو ابنُ الدُّ
(، ونسبه 63، 62، 3/61(. أو لأحد هؤلاء أو لإبراهيم بن الصول في خزانة الأدب )1/221المغني للسيوطي )

، 1/74لوح. وقيل: ابن الدمينة. وبلا نسبة في مغني اللبيب )( إلى قيس بن الم2/541) المقاصد النحويةالعيني في 
(، شرح 2/432( شرح التصريح على التوضيح )213، 6/3(، المقاصد الشافية )2/583(، )317، 269، 268

 (. 4/443(، شرح الكافية للرضي )443، 2/442(، شرح الجمل لابن عصفور )2/152الأشموني على الألفية )
 (.6/213الشافية )ينظر: المقاصد ( 2)
 (. 1/74ينظر: مغني اللبيب )( 3)
 (. 3/326(، وينظر أيضًا: شرح الكتاب للسيرافي )3/116ينظر: الكتاب )( 4)
 . 171، 171ينظر: المسائل المنثورة، ص ( 5)
 (. 1/434ينظر: شرح الجمل لابن عصفور )( 6)
 (. 5/151ينظر: التذييل والتكميل )( 7)
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 .(3)فأولاها الفعل (2)چں  ڻ  ڻ   ڻچ ، وقوله تعالى: (1) چۉ  ۉ  
 ما: مذهب الكسائي والأخفشثانيه

 ،عن العرب "إنّما زيدًا قائمٌ" بالإعمال مع زيادة )ما( (5)، والأخفش(4)روى الكسائي      
( الإعمال و)ما( موجودة  .(6)وجوّز الأخفش أيضًا في )كأنَّ

ما  (8)وقال في )الأصول( ،(7) ونقُِل عن ابن السراج بأنه أجرى غير ليتما مجراها قياسًا      
ه: "وتدخل )ما( زائدة على )إن( على ضربين: فمرة تكون ملغاة دخولها كخروجها لا تغير  نصَّ

وتدخل على )إن( كافة للعمل فتبنى معها بناء فيبطل شبهها  (إنما زيداً منطلق)إعراباً تقول: 
 بالفعل فتقول: إنما زيد منطلق.... ". 

بَ ووافقه الزجاجي في القياس، قال في )بابُ الحر   وفِ التي يرتفعُ ما بعدَها بالابتداءِ وَالخَْ
ى حُروفَ الرفع(: "وَمِنَ العربِ مَنْ يقولُ: )إنّما زَيْداً قاَئِمٌ(،.... فَ يُ لْغِي )مَا(، وينصبُ ب ِ  وتُسَمَّ

 . (9))إنّ(، وكذلك سائرُ أخواتِِا"
ه ذلك أنَهّ لما وقال ابن عصفور معقبًا على قول الزجاجي: "والذي ينبغي أن يُحمل علي 

 اقتضى القياس عنده ذلك نسبه إلى العرب، ألا ترى أنَهَ يجوز لك أن تقول: العرب ترفع كلّ 
 

                                                           

 . 28لآية: سورة فاطر : من ا( 1)
 .6سورة الأنفال: من الآية: ( 2)
 (. 5/151(، التذييل والتكميل )1/434ينظر: شرح الجمل لابن عصفور )( 3)
(، شرح 5/149(، التذييل والتكميل )1/419(، شرح التسهيل لابن مالك )1/75ينظر: شرح اللمع لابن برهان )( 4)

  (.3/1286(، ارتشاف الضرب )1/481الكافية الشافية )
(، 1/481(، شرح الكافية الشافية )1/419(، شرح التسهيل لابن مالك )1/75ينظر: شرح اللمع لابن برهان )( 5)

 (. 3/1286(، ارتشاف الضرب )5/149التذييل والتكميل )
 (. 5/149ينظر: التذييل والتكميل )( 6)
 (. 1/369(، شفاء العليل )1/419ينظر: شرح التسهيل لابن مالك )( 7)
 (.1/219) ظر: الأصول في النحوين(8)
(، التذييل 1/434، وينظر أيضًا: شرح الجمل لابن عصفور )314، 312ينظر: الجمل في النحو للزجاجي، ص( 9)

 (. 5/149والتكميل )
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 .(1)ا اقتضى القياس عندك ذلك"عتَ الرفع في بعض الفاعلين، لمفاعلٍ، وإن كنت إنّما سمَِ 
يد ما ذهب وقال ابن مالك: بأن ما ورد عن العرب من النصب في "إنما زيدًا قائمٌ"، "يؤ  

إليه ابن السراج من إجراء عوامل هذا الباب على سنن واحد قياساً، وإن لم يثبت سماع في 
 . (2)وبقوله أقول في هذه المسألة، ومن أجل ذلك قلت: القياس سائغ" ،إعمال جميعها

ب للجرمي فيما ذه اة تبيّن لدي أنَّ الفارسي موافقٌ بعد مناقشة المسألة وبيان أقوال النح     
إليه من أن هناك حروفاً وضعت للفعل وهو لا يتصل إلاّ بها ك "رُبّما"، و"قلما"، و"قد" وما أشبه 

 ذلك. فعرض قول الجرمي  للائتناس، واستضاء برأي سيبويه في المسألة. 
 هذا الله تعالى أعلم.         

                                                           

 (. 5/149(، وينظر أيضًا: التذييل والتكميل )1/434ينظر: شرح الجمل لابن عصفور )( 1)
 (. 1/419)ينظر: شرح التسهيل لابن مالك ( 2)
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 المسألة الثانية والعشرون
 ]في أحكام ها[

 
حكى أبو عمر أن منهم من يقول: ")هاءا(، و)هاءُوا(، فهذا مثل )اضْربِا(  

 .(1)و)اضْربِوا("
وحكى أيضًا بأنهم يقولون: ")ها يا رجل( و)ها يا رجلان( و)ها يا رجال(، فهذا بمنزلة  

 .(2)")رُوَيْدَ( في أنك تستعمله للواحد والاثنين والجميع
وقال أيضًا: "ومما سُِّي به الفعل )هَا( وتلحقه الْكَافُ )هَاكَ( وتُ لْحِقُ الْْمَْزَةَ الْكَلِمَةَ  

 فتقول: )هَاءَ(، فتكون الْمزة مَفْتُوحَةً. 
. فما تُ لْحِقُ من   وتُ لْحِقُ الْكَافَ فتقول؛ هَاءَكَ، وهَاءكَُمَا، وهَاءكَُمْ، وهَاءَكِ، وهَاءكَُنَّ

اَََِيَن وتأَْنيَِثهُم وتَذْكِرَهَُمْ. علامة الخ ََ ََ الْمُ ُ أعْدَا  طاا  يُ ََ ينِّ
زة من الحركات للِْفَصْلِ مثلَ ما كان يكون في الكاف لو موتحذف الكاف فَ تَجْعَلُ في الْ 

ثل ثَتت، فتقول: هَاءَ للِذَّكَرِ وهَاءِ للمرأةِ وَتُوصَلُ به عَلَامةُ الضَّمِرَِ فتقول للمؤنث: هَائِي م
 .(3)هَاتِ"

قال أبو علي: "وهذا عندي شاذ لا نظرَ له في كلامهم. ألا ترى أنه ليس في كَلَامِهِمْ  
عَالُ ظهر علامةُ الفاعل في لفظه، وقد جاء في هذا  شيْءٌ من هذه الَْْصْواتِ التي سُِّيَتْ بها الْْفَ ْ

فعلٌ؛ لْن )ليَْسَ( إنما حُكِم بكونها فِعْلًا بلَِحَاق  الحَْرْفِ، ومََيِئُه يُشْكِلُ على الحُْكْمِ بأَِنَّ )ليَْسَ(
 و)هَا( قد وُجِدَ هذا فيها وهِي صَوتٌ فِعْلًا.  ،الِإضَمَاراَتِ لَْاَ

ا اشْتُقّ فأما هَاتِ فقد يجوز أنْ يَكْون مِثْل )هَاءِ( صَوْتاً، ويجوز أن يكون فعلا صحيحً  
عْدَعْت وهَاهَيْتُ، وكَأ ََ وْتِ مثل  نَّ هَذَا جَازَ فِيهِ عندي؛ لِْنَ َّهُمْ أجْرَوْهُ مَُْرَى خِلافَِهِ من الصَّ

 الذي هُوَ )هَاتِ(.
                                                           

 .8ينظر: إيضاح الشعر، ص( 1)
 . 11ينظر السابق، ص( 2)
 (. 1/134ينظر: المسائل الَصريات )( 3)
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فكما فَ عَلُوا ذلك بالخِْلَاف كَذَلِكَ اسْتُجِيزَ ذلك في خِلافَِهِ الذي هو )هَا( وإن لم يكن  
َّأ ذلك تعاقُبُ الحَْركََاتِ على همزته لاختلاف المَاََين"  .(1)فِعْلاً ووَوَ

 راسة المسألة: د
ذْ(، و)تنَاوَلْ(، بها الفعلُ في الْمر، ومسمّاه )خُ ".... )ها( من الْصوات المسمّى  
 . وفيه اللغات الآتية: (2)ونحوُهما"

 اللغة الأولى: 

. وحكى (1)، و"هَأْ يا رجلُ"(3) حكى أبو عمر أن منهم من يقول: )هاءا( و)هاءُوا( 
راّج  .(6)قال الجرمي: "وذلك قليل" ،(5)هذا أيضًا أبو بكر بن السَّ

 اللغة الثانية: 
حكى أبو عُمَر أن منهم من يقول: ")ها يا رجل( و)ها يا رجلان( و)ها يا رجال(،  

 . (8)وكذا قال ابن جني ،(7)فهذا بمنزلة )رُوَيْدَ( في أنك تستعمله للواحد والاثنين والجميع"
 اللغة الثالثة: 

وتُ لْحِقُ الْْمَْزَةَ الْكَلِمَةَ  ،الفعل )هَا( وتلحقه الْكَافُ )هَاكَ(قال أبو عمر: "ومما سُِّى به  
 فتقول: )هَاءَ(، فتكون الْمزة مَفْتُوحَةً. 

 ....  وتُ لْحِقُ الْكَافَ فتقول؛ هَاءَكَ، وهَاءكَُمَا، وهَاءكَُمْ، وهَاءَكِ، وهَاءكَُنَّ

                                                           

 (. 131، 1/134ينظر: المسائل الَصريات )( 1)
 (. 3/32ينظر: شرح المفصل لابن يعيش )( 2)
 (. 3/31يعيش )، وشرح المفصل لابن 8ينظر: إيضاح الشعر، ص( 3)
 (. 3/31ينظر: شرح المفصل لابن يعيش )( 1)
 ينظر السابق. ( 5)
 ينظر السابق. ( 6)
 .11ينظر: إيضاح الشعر، ص( 7)
 (. 1/324ينظر: سر صناعة الإعرا  )( 8)
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مثلَ ما كان يكون في الكافِ لو  زة من الحركات للِْفَصْلِ موتحذف الكاف فَ تَجْعَلُ في الْ 
ثَتت، فتقول: هَاءَ للِذَّكَرِ وهَاءِ للمرأةِ وَتُوصَلُ به عَلَامةُ الضَّمِرَ فتقول للمؤنث: هائِي مثل 

 .(1)هَاتِ"
ألا  ،وعقب أبو علي على هذه اللغة فقال: "وهذا عندي شاذ لا نظرَ له في كلامهم 

هذه الْصْواتِ التي سُُيَّتْ بها الْفََ عْالُ ظهر علامةُ الفاعل ترى أنه ليس في كَلَامِهِمْ شَيْءٌ من 
يئهُ يُشْكِ  ( إنما لْن )ليَْسَ  ؛ل على الحكم بأَنَّ )ليَْسَ( فعلٌ في لفظه، وقد جاء في هذا الحَْرْفِ ومََِ

 . حَاق الِإضَمَاراَت لَْاَ. و)هَا( قد وُجِدَ هذا فيها وهي صَوتٌ فِعْلاً حُكِم بكونها فِعْلاً بلَِ 
فأما هَاتِ فقد يجوز أنْ يَكوُنَ مِثْلَ )هَاءٍ( صَوْتاً، ويجوز أن يكون فعلا صحيحا اشْتُقّ  

عْدَعْتُ وهَاهَيْتُ، وكَأَنَّ هَذَا جَازَ فيه عندي؛ لْن َّهُمْ أجْرَوْهُ مَُْرَى خِلافَِهِ  ََ وْتِ مثل  من الصَّ
 .(2) الذي هُوَ )هَاتِ("

 اللغة الرابعة: 
ول: "هَاءَ ياَ رَجلُ، وهَاءِ يا امرأة، وللاثنين؛ هَاؤُمَا، وللرجال هَاؤُمْ، ومنهم من يق 

"  .(1) (3) چں  ں  ڻچ وعلى هذا قوله تعالى:   ،وللنساء. هَاؤُنَّ
وقد عقب النحاة على هذه اللغة، فقال الفارسي: "واعلم أن قولْم )هاؤُما( و)هاؤُموا(  

ى بها الْفعال اسم ظهر فيه  من ناَر العربية وما لا نظرَه، ألا ترى أنه ليس في الْسُاء المسمَّ
وإنما يكون الضمرَ الذي تتضمنه على حدّ  ،علامة الضمرَ كما ظهر في )هاؤُما( و)هاؤُموا(

وهذا مما يدلك أنها أسُاء؛ لْن الضمرَ لا يظهر في  ،الضمرَ الذي يكون في أسُاء الفاعلين
 لك وإنْ كان ناَراً عن قياس نظائره، فهو غرَ شاذ فيالْسُاء المقامة مقام الفعل، إلا أن ذ

 

                                                           

 (. 1/134ينظر: المسائل الَصريات )( 1)
 (. 131، 1/134ينظر السابق )( 2)
 . 11سورة الحاقة من الآية: ( 3)
 (.3/33(، شرح المفصل لابن يعيش )1/311)  (، سر صناعة الإعرا 1/131( ينظر :المسائل الَصريات) 1)
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 .(2) "(1) چں  ں  ڻچالاستعمال؛ ألا ترى أنه قد جاء في التنزيل:  
 .(3)وقال ابن يعيش في موضع: "وهذه أجوَُ لغاتها، وبها ورَ الكتا  العزيز" 
إنّما توجَد في من ناَر العربيّة؛ لْنّ الميم  فغريبٌ وقال في موضع آخر: "فأما )هاؤُمْ(  

وهذا  ،ضمرَ المَاَب إذا كان غرََ أمر، نحوَ: )قُمْتُمْ( و)قُمْتُمَا(، و)ضربتُكم(، و)ضربتُكما(
د كونَ هذه الْلفاظ أسُاءً، وليست أفعالًا"  .(1)مماّ يؤُكِِّ

بن هشام في )تذكرته( فقد ذهب إلى ندورة تثنية )هاء( وجمعها، ثم رأى مع ندوره اوكذا  
ه في التنزيلأنه غرَ شا  .(5)ذ في الاستعمال، وذلك لوروَ

 اللغة الخامسة:
 رَجُلُ، و ( وهم قليل فيقولون: هَاكَ ياَلفارسي: "ومنهم من يحذف من )هَاءَ قال ا 

 .(6)"يلَةٌ وهَذِهِ قلِ  ،هَاكُنَّ  الُ، ورجَِ  هَاكُمْ ياَ رَجُلان، و هَاكُما ياَ
 اللغة السادسة:

جُلُ على مِثالِ خَفْ يا رجُلُ، وللاثنين: هاءاَ على مِثالِ ومنهم من يقول: "هَأْ يا رَ  
 خَافا، وللجميع: هاءُوا على مِثالِ خافُوا، وللمرأة: هائِي يا امرأة....

وتقول للمرأتين: هاءيا يا مرأتان، وتقول للنسوة: هأْن يا نسوة. وإذا قال لك رَجُلٌ:  
ت أ عَلُ قُ هأْ، فأرَ  .(7)وأهُاءُ" لت: لا أهَاءُ ن تقول: لا أفَ ْ

 .(8)"قال الفراّء: حكى لي الكسائيّ: إلام أهَاءُ فأهُاءُ" 

                                                           

 . 11سورة الحاقة: من الآية: ( 1)
 .13ينظر: إيضاح الشعر، ص (2)
 (3/33ينظر: شرح المفصل لابن يعيش )( 3)
 (.3/31(  ينظر السابق )1)
 (.3/242(  ينظر: الْشَاه والنظائر )5)
 (.1/131نظر: المسائل الَصريات )(  ي6)
 (.331، 2/333المذكر ولمؤنث لْبي بكر بن الْنَاري ) :ينظر(  7)
 (.5/2212(، ارتشاف الضر  )2/331ينظر السابق )(  8)
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يء   وقد عقب النحاة على هذه اللغة فقال الفارسي أما قولْم: هَاءَيا فقليل في اللغة رَ
 .(1)في القياس

 .(2)وذكر ابن جني أن هذه اللغة التي تتصرف تصرُّف: خَفْ لغة قليلة 
 

 اللغة السابعة: 
من يقول: ")هَأْ( بهمزة ساكنة، و)هآ( و)هؤوا( كما تقول )َأَْ(، و)َآ(،  ومنهم 

وقياسُ هذه اللغة  ،و)َؤُوا(، و)هئي يا امرأةُ( كما تقول: )َئي(، و)هَأْنَ( كما تقول: )َأَْنَ(
 .(3) "أن تجعلها من باِ  )وَهَبَ يَ هَبُ( مماّ فاؤه واوٌ 

 

ا(، تَيّن لدي أنَّ الفارسي كان مخالفًا للجرمي بعد مناقشة المسألة، وبيان اللغات في )هَ  
فيما حكاه عن العر  من كون "ها" فعلا، واصفًا إياه بالشذوذ ثم أبان بأنه إنما جوّز ذلك 
قياسًا على "هات" في كونها صوت فعل، وكذا يجوز أن يكون فعلًا صحيحًا مثل )هاهيت( 

 فِهِ. ونحوه، فكما أجازوا هذا في "هات"، فكذا جاز في خِلاَ 
  هذا والَله تعالى أعلم.         

 

                                                           

 (.1/132ينظر: المسائل الَصريات )(  1)
 (.1/311ينظر: سر صناعة الإعرا  )(  2)
 (.3/36ينظر: شرح المفصل لابن يعيش )(  3)
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 المسألة الثالثة والعشرون
 ]في الترخيم[

 

 وفيه أربع مسائل:
ن"، و"طاامِر"]  المسألة الأولى:             . [و"كاراوان"، (1)ترخيم النكرة كـ"فُلَا

عْتُ الأصمعي يقول  ( قال في  : سَعت العرب يقولون: )يما فُلاقال أبو عمر: "سَمِ ت معمالم
هِ"إثر هذا: وترخيم طامر لا يجوز، لأنه    .(2)كناية عمنِ اسَِْ

نْعُ ت مرْخِي  مم عم من )يما فُلا( مشكل ألا ترى أنَّ )فُلاقال أبو علي: "وم ن(  م ذا على ما سَُِ
يدلك على أنهما علمان أنهم حذفوا التنوين مع كل  ،كناية، كما أن ذا كناية وكلاهما معرفة علم

ا كما حذفوه مع الْأمعلام، فقالوا: فُلانُ  هُمم بْنُ فُلانٍ، وطمامِرُ بْنُ طمامِرٍ كما قالوا: زميْدُ واحد مِن ْ
 .(3)بْنُ عممْروٍ"

رما إِنَّ الن َّعمامم باِلْعمرمى  ر: "أمطْرقِْ كم  .(5)"(4)وقال أبو عُمم
 " رَّت ميِْْ  .(6)قال أبو علي: "رمخََّّمهُ مم

 
 

                                                           

رم 9/144ورد في اللسان مادة "طمر" )(  1) رم إذا تمغيّبم واستخفى؛ وطممم . وطممم بم رم في الأمرض طُمُوراً: ذمهم الفرسُ  (: "وطممم
انه. وقالوا: هو طامِرُ بِنُ طامر للبعيد، وقيل: هو الذي لا يُ عْرُف ولا يُ عْرف أبوه ولم يدُْرم من  والأخْيمل يمطْمِرُ في طيَم

 هو. ويقال للبرغوث: طمامِر بن طامِر؛ معرفة عند أمبي الحسن الأخفش. الطامِرُ: البرغوث، والطوامرُ: البراغيث". 
 (. 339، 1/333البصريات )ينظر: المسائل (  2)
 (. 1/339ينظر السابق )(  3)
هو مثل: "يضرب للذي ليس عنده غناء، ويتكلم فيقال له: اسكت وت موَّق انتشار ما تلفظ به كراهة ما يتعقبه. (  4)

(. 432، 1/431وقولهم: )إن النعامة في القرى( أي تأتيك فتدوسُكم بأخفافها". ينظر: مجمع الأمثال للميداني )
رما  وذكر الجوهري بأن قولهم:   رما أطرقْ كم ب بنفسه". ينظر الصحاح إن النمعامم في القُرمىأمطْرقِ كم . مثل "يُضْرمبُ للمعجم

( أنه بيت من الرجز، وهو مثمل. 2/374( مادة "طرق". وذكر البغدادي في خزانة الأدب )1516، 4/1515)
 .فكل الروايات فيه )القُرمى( بدلاً من )الْعمرمى(

 (.1/343ينظر: المسائل البصريات )(  5)
 (. 1/341ينظر السابق )(  6)



 الفصل الثاني: موقف الفارسيّ من آراء الجرميّ في التراكيب

 

788 

 دراسة المسألة:
، ويدخل في هذا ما كان  (1)فرد شيءاتفق الجمهور على أنه لا يستثنى من العملممِ الم 

عْتُ الأصمعي يقول: سَعت العرب (2)كناية عن العلمم كترخيم "فلان" ، حيث قال الجرمي: "سَمِ
") وقد استثنى مسألة "طمامِر" وسيأتي بيان ذلك في موضعه إن شاء  ،(3) يقولون: )يما فُلا ت معمالم

 الله تعالى. 
  -كما أسلفت   –أقبل" جمهور النحاة  ا بترخيم "فلان" فيقال: "يا فُلاوقد قال أيضً  

 ، وغيَهم.(3)، والسيوطي(7)، وابن عقيل(6)، وابن الشجري(5)، والفارسي(4)كالمبرِّد
أما "طمامِرُ بْنُ طمامِرٍ" كناية عمن لا يعرف، ولا يعرف أبوه، فقد استثناه الجرمي فلم يجز  

 .(13)؛ لأنه كناية عن اسَه(9)ترخيمه
من جهة أن طامراً كناية، وهو علمم، لحذف التنوين في  "واستشكل ذلك الفارسيّ  

 .(11)قولهم: طامر بن طامر، كما في قولهم: فلان بن فلان، فليكن مثل فلان في الترخيم"
، لأن فلاناً كناية عن الأعلام فرُخم كما يرُخّم (13)، والسيوطي(12)ورد قوله ابن عقيل 

 خم. العلم، وطامر ليس كذلك، فهو كناية عن ما لا ير 
رما"، ففيه قولان:    وقد اختلف النحاة في قولهم: "أمطْرقِْ كم

                                                           

 (.3/33ينظر: الهمع )(  1)
 (2/549ينظر: المساعد )(  2)
 (.2/549(، المساعد )339، 1/333ينظر: المسائل البصريات )(  3)
 (. 4/237ينظر: المقتضب )(  4)
 (. 2/549المساعد )(، وينظر أيضًا: 1/339ينظر: المسائل البصريات )(  5)
 (.2/337ينظر: أمالي ابن الشجري )(  6)
 (.2/549ينظر: المساعد )(  7)
 (. 34، 3/33ينظر: الهمع )(  3)
 (. 1/339(، المسائل البصريات )3/33ينظر: الهمع )(  9)
 (. 1/339ينظر: المسائل البصريات )(  13)
 .(339|/1(، المسائل البصريات )2/549ينظر: المساعد )(  11)
 (.2/549ينظر: المساعد )(  12)
 (. 34، 3/33ينظر: الهمع )(  13)
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رما نّ أأولهما: زعم الخليل بن أحمد   وكذا نُسِبم هذا القول  .(1)ذكر الكروان يقال له: كم
 .(2)للمبرِّد

اء"  رْفِ النِّدم ذْفُ حم رما( إلاَّ حم  .(3)قال ابن مالك: "فعلى هذا لميْسم في ق موْلهم: )أطْرقِْ كم
أنَّهُ على هذا القول لا ترخيم فيه،  في، وغيَهما (5)، وابن عقيل(4)أبو حيان ووافقه 

ذْفُ حرف النداء منه ونحوه.   وشذوذه حم
رما إنَّ الن َّعمامم بالعرى"  ثم عقب  .(6)ثانيهما: قال الفارسي: قال أبو عمر: "أطْرقِْ كم

" رَّت ميْْم  .(7)الفارسي فقال: "رمخََّّمةُ مم
را أمقبلقال المبرِّ   رموانا( فيمن قال: يا حارُ لقلت: يا كم ت )كم وكان الأمصل يا   ،د : "لو رخََّّ

رموُ، لكن تحرّك ما قبلها وهي في موضع حركة فانقلبت أملفا"  (9)وتبعه أبو علي القالي ،(3)كم
روان ا وإنّ  ،وهو عند أهل النظر والتحقيق من أهل العربية ترخيم كروان ،حيث قال: "الكرا: الكم

 .(13)أراد الراجز: أطرق يا كروان، فرخّم"
 وذكر ابن مالك أن )كرا( فيه شُذُوذمان:  
  .) فُ بهِِ )أميُّ رْف النداء مَِّا يوُصم ذْفُ حم دُهُماُ: حم  "أحم
لِكم أبُْدِلمتْ وماوُهُ أملفاً.   لِذم  والثاني: تمرخيمُه عملمى ت مقْدِير الاسْتِقْلال وم

                                                           

 ( زعم بعض أهل اللغة. 3/1361(، وفي شرح الكافية الشافية )1/432ينظر: مجمع الأمثال للميداني )(  1)
 (.2/563(، المساعد )5/2246ينظر: ارتشاف الضرب )(  2)
 (.3/1361ينظر: شرح الكافية الشافية )(  3)
 (.5/2246: ارتشاف الضرب )ينظر(  4)
 (.2/563ينظر: المساعد )(  5)
 (.1/343ينظر: المسائل البصريات )(  6)
 (.1/341ينظر السابق )(  7)
 (. 139، 1/133ينظر: المقتضب )(  3)
، هو إسَاعيل بن القاسم بن عيذون، أبو علي البغدادي المعروف بالقاليَّ. من مصنفاته: "الأمالي"، و"النّوادر"(  9)

(، معجم 1/453و"المقصور والممدود"، و"شرح المعلقات". توفي سنة ست وخَّسيْ وثلاثمائة. ينظر: بغية الوعاة )
 (. 2/729الأدباء )

 (.375، 2/374ينظر: خزانة الأدب )(  13)
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لموْ رُخِّ   نْ ي منْو مم عملمى لُ وم ("المْ  يغمة مم رْوم  .(1) ذُوفم لمقِيلم: )كم
ارُ: فشذوذٌ مِنْ كونه نكرة   رموان على لغة: يا حم وقال أبو حيان: "المشهور أنَّهُ ترخيمُ كم

ذْفِ حرف النداء" مِنْ حم  .(3)وكذا قال ابن عقيل .(2)مقبل عليها، وم
قياسًا واستعمالاً، أما  وذكر السيوطي أن قولهم: "أطرق كرا" ترخيم "كروان" "شاذَّ  

 .(4)القياس؛ فلأنّ الترخيم بابه الأعلام، وأما الاستعمال فلقلة المستعمليْ له"
 

بعد مناقشة المسألة تبيّْ لدي أنَّ الفارسي كان موافقًا للجرمي فيما ذهب إليه من أن  
خيم "طامِرُ بْنُ طمامِرٍ"، ومُعارضًا له في منعه تر  ،"فُلان" كناية عن العلمم فيَخم كما يرُخم العلمم

 .(5)قائلًا: "فليكن مثل فلان في الترخيم"
ه إليه   وأرى أن الأخذ برأي الجرمي في منعه ترخيم طامر هو الأحسن؛ لسلامته مِا وُجِّ

 قول الفارسي. 
رما إنَّ الن َّعمامم بالْعمرمى" فقد استدل به الفارسي على أن الكم   ر: "أمطْرقِْ كم رما أما قول أبي عُمم

رموان" ترخيم بعد ترخيم. فقد حذفت النون والألف من الكلمة ثم قلبت الواو ألفًا  مرخم من "كم
رما" وهو المذهب المتفق عليه من معظم أهل العربية. والأخذ بهذا القول هو الأنسب.   فقيل "كم

 هذا والله تعالى أعلم.
 
 

 

 

                                                           

 (. 1361، 3/1363ينظر: شرح الكافية الشافية )(  1)
 (.5/2246ينظر: ارتشاف الضرب )(  2)
 (. 2/563د )ينظر: المساع(  3)
 (. 133، 2/179ينظر: الأشباه والنظائر )(  4)
 (.2/549ينظر: المساعد )(  5)
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ة"[المسألة الثانية:   وا يـْ  ]ترخيم "حا
ومة( تركتها في كل حال على حالها يعني على: يا حارِ ويا قال أبو عمر: "  ي ْ لو رمخََّّْتم )حم

 .(1)حارُ"
لأن هذا إِنا جاء في الْعملممِ وهذا في الترخيم علم على  ؛قال أبو علي: "وهذا صحيح 

 .(2)تعريفه الذي كان"
ذَّ عمنِ القيماس، فأُجْرىِ في الترخيم  ومةُ حرف شم ي ْ على ما جرى  وقال في موضع آخر: "حم

" وم ي ْ ، فتقول يا حم مم  .(3)عليه قبل أن يُ رمخَّ
 دراسة المسألة: 

ومةُ" في الترخيم على حالها؛ لأن في الكلمة اعتلال مخالف   ي ْ اتفق النحاة على ترك "حم
يَّةُ"(4)للقياس  .(5)، والقياس "حم

وم أقبلْ، فإن رفعتم الواو ترك  ي ْ ومةم: يا حم ي ْ لأنه  ؛تها على حالهافقال سيبويه: "وتقول في حم
 .(6)حرف أُجرى على الأصل وجُعل بمنزلة غمزْوٍ، ولم يكن التغييَُ لازماً وفيه الهاءُ"

ومة( تركتها في كل حال على حالها يعني على يا حارِ  :وكذا الجرمي قال  ي ْ "لو رمخََّّْتم )حم
 .(7)ويا حارُ"

 .(3)ووافقه الفارسي فيما ذهب إليه 
وُ، ولا يدُْغممُ لما ثبتم من شذوذه، وفيهوقال ابن الحاجب: وت  ي ْ ومة يما حم ي ْ  قول "في حم

 

                                                           

 (. 1/339ينظر: المسائل البصريات )(  1)
 ينظر السابق. (  2)
 (. 1/336ينظر: التعليقة على الكتاب )(  3)
 (. 5/2243ينظر: ارتشاف الضرب )(  4)
  (.1/374ينظر: شرح المفصل لابن يعيش )(  5)
 (.2/251ينظر: الكتاب )(  6)
 (. 1/339ينظر: المسائل البصريات )(  7)
 (. 1/336(، وينظر أيضًا: التعليقة على الكتاب )1/339ينظر: المسائل البصريات )(  3)
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الهِِ أيضًا.(1)نظرٌ"  ، وغيَهم. (2)وكذا أبو حيان فقد أقرهّ على حم
بعد مناقشة المسألة تبيّْ لدي أنَّ الفارسي كان موافقًا للجرمي فيما ذهب إليه من أن  

ومةم" في ترخيمها تُترك في كل حالها فيقا ي ْ " وهذا هو المذهب المتفق عليه من "حم وم ي ْ ل: يا "حم
 النحاة. 

 هذا والله تعالى أعلم.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 (1/331ينظر: الإيضاح في شرح المفصل لابن الحاجب )(  1)
 (.5/2243ينظر: ارتشاف الضرب )(  2)
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 ]ترخيم "معاوية"[المسألة الثالثة:  
 : (1)قال أبو عُمر: وقالم الشّاعِرُ  

لِ *  *أنك يما مُعماوِ يما بْن الأفْضم
رَّت ميِْْ   م "معاوِية" مم  .(2)رمخَّ
( اسَا فكأنك قال الفارسي: "وتقدير هذا أ  اً منه الهاء جرى )مُعماوِيم ثُ رم مُرمخََّّ ا كم نه لممَّ

تم اسَا لم يكن فيه هاء"  .(3)رمخََّّ
 دراسة المسالة

 : ]من الرجز[ (4)اختلف النحاة في ترخيم مُعماوِية في ق موْل العجّاج 
لِ  لفقد رأى الراءونم غيَم البُطَّ   أنَّك يا معاوِ يا ابن الأفْضم

 على وجهيْ:  
 لوجه الأول: ا

قال سيبويه: )هذا بابُ إذا حذفتم منه الهاءم وجعلت الاسم بمنزلة ما لم تكن فيه الهاء  
 أبدلتم حرفاً مكان الحرف الذي يلي الهاء(:

وه حيثُ جعلوه بمنزلة ما لا هاء فيه.   "وقد حملهم ذلك على أن رخََّّ
 :(5)قال العجاج 

                                                           

 مه: الرجز للعجاج وتما(  1)
لِ  لفقد رأى الراءونم غيَم البُطَّ   أنَّك يا معاوِ يا ابن الأفْضم

، المقاصد الشافية 332(، تحصيل عيْ الذهب، ص1/533(، النكت )2/253وهو من شواهد الكتاب ) 
، 5/2243(، ارتشاف الضرب )3/346الخصائص ) ،(1/341) البصريات المسائل(. وبلا نسبة في 5/413)

 (. 2/373(، خزانة الأدب )3/36الهمع ) ،(5/415) شافيةال المقاصد(، 2242
 : 143وروايته في ديوان العجاج، ص 

دْ رمأمى الرَّاؤُونم غيَم البُطَّلِ   أمنَّكم يا يمزيِدُ يا بْنم الأمفْحُلِ  ف مقم

 (. 1/341ينظر: المسائل البصريات )(  2)
 ينظر السابق. (  3)
 سبق تخريجه. (  4)
 سبق تخريجه. (  5)
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لِ  أنَّك يا لفقد رأى الراءونم غيَم البُطَّ   معاوِ يا ابن الأفْضم
  .(1)يريد: يا مُعاوية"

م بعد حذف الهاء، وأن )يا( نداءٌ ثانٍ   رَّاء على أنه رُخِّ  ؛فقد حمله سيبويه هاهنا "والفم
عمت"  .(2)لأنه لو كانت الياء من تمام الاسم لم يصلح نعتُه إذ المرخّم لا يُ ن ْ

دمحُ   ن الأخفش: "البيمتُ للعمجّاج يَم به يمزيدم بن مُعاوية، ولا أمدْريِ كيفم  قال أبو الحمسم
طم الهاءم  مم مُعاوِيمة فأسْقم هذه الروِايمة، إلّا أنَّ سيبويه هكذا رواه، وتمقديرُ هذا الترخيمِ أنَّه لممّا رمخَّ

طم الياءم  وية عاولو قالم قائِلٌ: إنَّ الياءم التي بعدم الواوِ من مُ  ،صارم كاسمٍ لا هاءم فيه ثُمَّ رخََّّمه فأسْقم
لِ نعتٌ لم "وإنَّ ابنم الأفضم رفُ نِداءٍ كانم أق ميمسم وأمجْومدم  .(3)عاوِيم وليسم فيه حم

رَّت ميْْ فقال: يا مُعاوِ   ه مم ، وقال ابن كيسان: إِنَّ "بعضم المنشدين (4)وذكر الجرمي أنه رخََّّ
 .(5)ول: يا بْنم الأفضل"له من العرب ينشدُ يا مُعماوِ، فيقطع الكلمة في النداء على الواو ثُمَّ ي مقُ 

تم   ( اسَا فكأنك رخََّّ اً منه الهاء جرى )مُعماوِيم ثُ رم مُرمخََّّ ا كم وقال الفارسي: "....أنه لممَّ
 .(6)اسَا لم يكن فيه هاء"

 .(7)وأشار الأعلم في أحد قوليه بأن هذا القول ضرورة قبيحة 
اني   .(9)، وتبعه ابن خروف(3)ومِن نصَّ أيضًا على أنه ترخيم بعد ترخيم الرُّمَّ

 
 

                                                           

 (.251، 253، 2/249ينظر: الكتاب )(  1)
 (. 5/413ينظر: المقاصد الشافية )(  2)
 (.1/533ينظر: النكت )(  3)
 (. 1/341ينظر: المسائل البصريات )(  4)
 (.5/2242ينظر: ارتشاف الضرب )(  5)
 (.1/341ينظر: المسائل البصريات )(  6)
 .333ينظر: تحصيل عيْ الذهب، ص(  7)
 (. 2/373(، خزانة الأدب )5/415قاصد الشافية )ينظر: الم(  3)
 ينظر السابق. (  9)
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 الوجه الثاني:
لِ( ياءم معاوِيةم على تقدير   قاله الأعلم: "ويحتمل أنْ تمكون الياءُ من قوله: )يا ابنم الأفضم

( التي للنداءِ، وإنّا هي ياءُ معاويةم" لِ، فتُوهمِّمتْ ياء )يا ابنم  .(1)يا معاوِيم ابنم الأفْضم
من "أمنَّ بعضم المنشدين له من العرب  –لفت كما أس  –ويرده ما قاله ابن كيسان  

 .(2)ينشدُ يا مُعماوِ، فيقطع الكلمة في النداء على الواو ثُمَّ ي مقُول: يا بْنم الأفضل"
 .(3)وذكر أبو حيان أن حذف التاء مع ما قبلها قليل، والكثيَ حذف التاء وحدها 
ي فيما ذهب إليه من أن للجرم ة تبيّْ لدي أنَّ الفارسي موافقٌ بعد مناقشة المسأل 

 : ]من الرجز [(4)"مُعماوِ" في قول العجاج
لِ*  *أنك يما مُعماوِ يا بْن الأمفْضم

م من "مُعماوِية" ترخيم بعد ترخيم  وفصّل الفارسي القول في المسألة فذكر أن الهاء   ،مُرمخَّ
ثرُ حذفها للترخيم، فكأن الاسم  ، (5)لياء من آخرهلا هاء فيه ف مرمخَّّه بحذف ا –مُعماوِي  –كم

 وهو الأنسب. 
 هذا والله تعالى أعلم.

 
 
 
 
 
 

                                                           

 . 333ينظر: تحصيل عيْ الذهب، ص(  1)
 (. 5/2242ينظر: ارتشاف الضرب )(  2)
 (. 5/2243ينظر السابق )(  3)
 سبق تخريجه.(  4)
 (. 1/341ينظر: المسائل البصريات )(  5)
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قااد"، و"مانْصُور"، و"عُثْماان"، و"سِنـَّوْرٍ"[المسألة الرابعة:   (1)ترخيم الخماسي :كـ "مُنـْ
بـايّخ" (2)و"قاـنـاوّر"  ](3)و"ها

عُهُ الأصل    ادٍ( الألف في الترخيم ف ميمتْب م قم فُ في )مُن ْ كما يتبعه الزائدُ قال أبو عمر: "ولا يُحْذم
نْصُور( في الحذف.   في )مم

ازمهُ الأخفشُ فقال:   : وقمد أجم هُهُ بالزائد" (يمامُنْقم )قالم ب ِّ   .(4)يُشم
 .(5)قال: لأنه بدل من الأصل" ،قال أبو علي: في ")منقاد( لا يحذف الألف مع الدال       

رْ  انم ق مبْلم آخر الاسمِ حم عْتهُ الزائدم في الحمذْفِ إذما  وقال في ترخيم "منصور": "فإنْ كم دٍّ زائدٍ اتْ ب م فُ مم
نْصُ" نْصُورُ: يا مم  .(6)كانم الاسمُ على أكثرم من ثلاثةِ أحْرُفٍ ف مقُلْتم في رمجُلٍ اسَْهُُ مم

 : ]من المتقارب[ (7)أنشد أبو عمر الجرمي لابن هممَّامٍ السّلولي 
ائِكا" *أفِقْ عُثْمم عمنْ بمعضِ    .(3)ت معْدم
". الشا   هد فيه ترخيم "عثمان" بحذف الألف والنون وذلك لزيادتهما فيقال: "يا عُثمم

هُما معًا"          ت م ف ْ ذم تما معاً حم انم في آخر الاسمِ زيادتانِ زيدم  .(9)قال الفارسي: "فإنْ كم
  

                                                           

ئب، (: ب7/274ورد في اللسان مادة "سنر" )(  1) نمانِيَُ، وقيل: أصل الذم ، مشتق منه وجمعه السَّ نّ وْر" الهرُّ أن من معاني السِّ
يِّدُ.  وقيل: السَّ

وّرُ" ينظر: اللسان )(  2) خْمُ الرأْس من كل شيء. وكلُّ فمظٍّ غليظ: ق من م وَّرُ، "بتشديد الواو: الشديدُ الضَّ ن م ( 12/239القم
قنمور".   مادة "م

يَّخ: بتشديد(  3) الياء: الغلام، والرجل الذي لا خيَ فيه، ويطلق أيضًا: على الأمحمق المسترخي، والوادي العظيم أو  الهمب م
بمخ". 15/11النهر العظيم، وقيل: واد بعينه. ينظر: اللسان )  ( مادة "هم

 (. 1/339ينظر: المسائل البصريات )(  4)
 .226ينظر: المسائل المنثورة، ص(  5)
 . 192رسي، صينظر: الإيضاح للفا(  6)
هذا الشطر من قصيدة لعبد الله بن همام السّلوي، مدح بها عبيد الله بن زياد بن أبيه في شرح أبيات مغني اللبيب (  7)

نِي      أمفِقْ  لام  انم  مم ولُ لعُِثْ  أمقُ ( وتمام ه: 7/262للبغدادي )   ا. مُ عمنْ ب معْضِ ت معْذالِك عُثْ  ت ملْحم
ائِكا" بدلًا من "تمعذْالِكا". وبلا نسبة في أمالي 341، 1/343سائل البصريات )وبنسبة أيضًا في الم        ( برواية "ت معْدم

 . 175(، والإفصاح للفارقي، ص314، 2/313الشجري )
 (. 341، 1/343ينظر: المسائل البصريات )(  3)
 .192ينظر: الإيضاح للفارسي، ص(  9)
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وْرٍ( في الترخيم لِسُكُونِها"          .(1)وقال أبو عمر: "أكثرهم يحذف واو)سِن َّ
نْصُورٍ("ق          .(2) ال أبو علي: "كأنه يجعلها كالتي في )مم
 .(3)قال أبو عمر: "وهو أجود" 
ويجوز ألا تحذف لأنها  ،قال أبو علي : حذف الواو أجود؛ "لأنها زائدة في الحقيقة 

 .(4)"ليست بمدة، فقد أشبهت ما هو أصل في الاسم
يَّخٍ" لا تحُ   ب م وَّرٍ"  ويا "هم  .(5)ذف؛ لأنه لما تحركت لم تشبه الزائدوقال أبو عمر: واو "ق من م
بيّخ(  وَّر( و)هم ذْفُ الوماو الأخِيَْةِ والْيماء الأخِيَْة من )ق من م  ؛قال أبو علي: "... لا يجمُوزُ حم

ا بممنْزلِمةِ الَّدالِ مِنْ )سَمميْدمع("  .(6) لأنّ هُمم
 دراسة المسألة: 

ا  قم  د"،  ففيه  قولان: إذا كان  ما  قبل  الآخر  حرف  مدّ  ك  "مُن ْ
 أحدهما: مذهب الأخفش

اد" فيقال: يمامُنْقم   قم ؛ "لأنها بدل من الأصل، (7)فقد جوّز حذف الألف مع الدال في "مُن ْ
 .(3)فكأنها زائدة لأنها مدة"

اد"، موافقًا   قم ونقُِلم عن الجرمي في أحد قوليه أنه أجاز حذف الألف والدال في "مُن ْ
 .(9)للأخفش فيما ذهب إليه

 
                                                           

 (. 1/341ينظر: المسائل البصريات )(  1)
 (.1/342ينظر السابق )(  2)
 ينظر السابق.(  3)
 . 225ينظر: المسائل المنثورة، ص(  4)
 (. 1/342ينظر: المسائل البصريات )(  5)
 (. 2/13ينظر: التعليقة على الكتاب )(  6)
شرح التصريح على التوضيح  ،(2/549) المساعد، 226(، المسائل المنثورة، ص1/339ينظر: المسائل البصريات )(  7)

 (. 3/35(، الهمع )2/259)
 . 226ينظر: المسائل المنثورة، ص(  3)
 (. 4/1139(، توضيح المقاصد والمسالك )5/2234ينظر: ارتشاف الضرب )(  9)
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 ثانيهما: مذهب جمهور النحاة
عُهُ   ادٍ( الألف في الترخيم ف ميمتْب م قم فُ في )مُن ْ نقل الفارسي عن الجرمي أنه قال: "ولا يُحْذم

نْصُور( في الحذف"  .(1)الأصل كما يتبعه الزائدُ في )مم
، وابن (4)، وابن الخباز(3)، وابن الشجري(2)وهذا هو مذهب جمهور النحاة كالفارسي 

وقد علَّلوا  ،، وغيَهم كثيَ(9)، والسيوطي(3)، والأزهري(7)، والأشموني(6)، وأبي حيان(5)مالك
ودْ".  ،عدم حذف الألف؛ لأنها منقلبة عن الأصل قم اد" مُن ْ قم  فأصل "مُن ْ

نْصُ"،   نْصُور" فقد اتفق النحاة على حذف آخره مع حرف المد فيقال يا "مم ومن أما"مم
نْصُور قد وجب وقد احتمجَّ  (13)هؤلاء سيبويه بكلام معناه أنه لما كان الحمرفُ الأصْليّ في مم

ذْفهُ يْنِ اللمذيْنِ زيدا  ؛حم لأنَّه طمرمفٌ صار هذا الحرفُ الأصلي في الحذف كالزائدِ الثانِي من الزائدِم
عْدان" ونحوه، فصار الحرف الأصلي بمنزلة الزائد، وقد ساومى الزائدان الزائِدم والأصلِ  عًا في "سم يّ، مم

ذْفُ الزائِدِ والأصلِيّ  بم حم ذْفُ الزائديْنِ فومجم بم حم  .(11)وقد ومجم
دْي سيبويه    ، (12)المد النحاة كالجرمي  حرف مع  حذف الآخر  في  وقد اقتفى هم

 

                                                           

 (. 1/339ينظر: المسائل البصريات )(  1)
 .226ينظر: المسائل المنثورة، ص(  2)
 (. 2/311ينظر: أمالي ابن الشجري )(  3)
 .335للمع، صينظر: توجيه ا(  4)
 (. 3/233ينظر: شرح التسهيل لابن مالك )(  5)
 (. 5/2233ينظر: ارتشاف الضرب )(  6)
 (. 3/71ينظر: شرح الأشموني على الألفية )(  7)
 (.2/259ينظر: شرح التصريح على التوضيح )(  3)
 (. 35، 3/34ينظر: الهمع )( 9)
 (. 2/259ينظر: الكتاب )(  13)
 (. 536، 1/535ينظر: النكت )(  11)
 (.1/339ينظر: المسائل البصريات )(  12)
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عِلَّة حذف الواو مع  نّ أ، وابن الشجري وقد ذكر (3)، وابن جني(2)الفارسيو ، (1)والزجاجي
 ماع أربع شرائط: الطرف في "منصور" ونحوه لاجت

 الأولى: سكون حرف العِلَّة.  
 الثانية: بقاءُ الاسم بعد الحذف على ثلاثة أحرف.  
 الثالثة: كون ما قبل الواو مضمومًا.  
 .(4)الرابعة: الحرف المعتل هنا زائدًا لا أصليًّا 
، وأبو (6)، وابن يعيش(5)وأيضًا مِن قال بحذف الآخر مع حرف المد ابن الخباز 

 ، وغيَهم كثيَ. (3)، والسيوطي(7)انحي
أما "عثمان" ففي آخره زائدان زيدا معًا، فتحذفهما معًا؛ لأن الاسم بعد حذفهما  

ف من آخِره حرفان ما زيادةٌ واحدة  ؛يكون ثلاثيًّا، حيث قال سيبويه: "هذا باب ما يُحذم لأنهَّ
 .(9) بمنزلة حرف واحد زائد وذلك قولك في عُثْمان: يا عُثْمم أمقبلْ...."

 : ]من المتقارب[(13)وأنشد الجرمي لابن هممَّامٍ السّلولي        
 .(11)ائكا*عْدم ت م  أفق عثم عمنْ بمعضِ *

                                                           

 .173ينظر: الجمل في النحو للزجاجي، ص(  1)
 (. 2/6، التعليقة على الكتاب )192ينظر: الإيضاح للفارسي، ص(  2)
 .34ينظر: اللمع، ص(  3)
 (.2/313ينظر: أمالي ابن الشجري )(  4)
 . 335ينظر: توجيه اللمع، ص(  5)
 (. 1/333ح المفصل لابن يعيش )ينظر: شر (  6)
 (.5/2233ينظر: ارتشاف الضرب )(  7)
 .237(، البهجة المرضية، ص3/34ينظر: الهمع )(  3)
 (. 2/256ينظر: الكتاب )(  9)
 سبق تخريجه. (  13)
 (. 1/343،341ينظر: المسائل البصريات )(  11)
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دْي سيبويه بحذف الزيادتيْ من آخر )عثمان( فيقال: يا "  عثم" أيضًا ابن وقد اقتفى هم
، (6)، وأبو حيان(5)، وابن الحاجب(4)، وابن الشجري(3)، وابن جني(2)، وكذا الفارسي(1)السراج

 ، وغيَهم. (7)والشاطبي
وقد اختلف النحاة في حذف الواو إذا كانت غيَ مسبوقة بحركة تجانسه في نحو ترخيم  

وْر" وما أشبهه، وفيه قولان:   "سِن َّ
واو رمي فيما حكى أبو علي الفارسي أن أكثر النحوييْ يحذفون أولهما: ما ذكره الج 

وْر" في الترخيم لِسُكُ  نْصُ"  (3)ونِها"سِن َّ قال الجرمي: بل هو  ،كما يقال في "منصورِ": "يا مم
 .(13)قال أبو علي: "فحذفها أجود لأنها زائدة في الحقيقة" ،(9)أجود

نها ليست بمدة فقد أشبهت ما هو أصل في ثانيهما: جوّز أبو علي أيضًا: "ألا تحذف لأ      
 .(11)الاسم"

ة، لم يُحذف لمفارقته   وذكر ابن يعيش أنه إذا "كان قبل الحرف الأصلي زائدٌ غيَُ مدَّ
(، )وحممْراء( روانم وْرِ(...، لقلت فيمن قال: )يا حارِ(  ،الزائد الأولم في )مم وذلك لو سَيّت ب  )سِن َّ

. وعلى قولِ من قال: )يا حارُ( بالضمّ: )يا سِنَّا(، ... فقلبتم الواوم بالكسر: )يا سِن َّوْ أقبلْ(..
 .(12)ألفًا لتحرُّكها وانفتاحِ ما قبلها"

                                                           

 (.321، 1/323ينظر: الأصول في النحو )(  1)
 . 192ح للفارسي، صينظر: الإيضا (  2)
 .34ينظر: اللمع، ص(  3)
 (. 2/313ينظر: أمالي ابن الشجري )(  4)
 (. 1/331ينظر: الإيضاح في شرح المفصل لابن الحاجب )(  5)
 (.5/2234ينظر: ارتشاف الضرب )(  6)
 (. 5/431ينظر: المقاصد الشافية )(  7)
 (.1/341ينظر: المسائل البصريات )(  3)
 (. 1/342بق )ينظر السا(  9)
 .225ينظر: المسائل المنثورة، ص(  13)
 ينظر السابق. (  11)
 (. 1/333ينظر: شرح المفصل لابن يعيش )(  12)
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وْرٍ( )ياسِنَّا(  وكذا الرضي  .(1) ووافقه ابن الحاجب في عدم حذف الواو فقال في : )سِن َّ
 .(2)فقد أشار إلى أنها لا تحذف أيضًا

"ولا تحذف الواو وإِن كانت زائدة؛ لأنها ليست حرف مد وقال أبو عبد الله الفخار:  
ا هي حرف ليْ  .(3)لأن حركة ما قبلها من غيَ جنسها" ؛وليْ، وإِنَّ

وّرٍ"   وذهب جمهور النحاة إلى أنه إن تحرك حرفُ اللِّيْ لم يجز أن تحذف الواو في "ق من م
يّخٍ".  ب م  والياء في "هم

(: "وذلك فيه بمنزلة ما هو من نفس الحرفِ  فقال سيبويه: هذا )بابٌ تكون الزوائدُ  
وَّرٍ ق م قولك في  بيمَّ أقبل"ن م يّخٌ: يا هم ب م وَّ أقبلْ، وفي رجل اسَه هم  .(4): يا ق من م

يَّخ   ب م وَّر والياءم في هم تج سيبويه لإثْباتِ هذه الزوائد بكلامٍ معناه أنَّ الواوم في ق من م "واحم
رى الأصْليّ وإن كانا زائدت ميِْْ  رم تجمْريان مجم وَّر من ق من م تِهما أمنَّ أمصْلم ق من م ت فمزِ  ، وكأمنَّ تمرتيبم زيِادم يدم

ةِ الواوِ فيه، والواوُ فيه الواوُ الأخِيَمه الم ر بزيِادم قٌ بجمعْفم دْومل مُلحم لِ، وجم دْوم ومر بمنزلةِ جم ركّة فصارم ق من ْ تمحم
بم  يَّخ من هم ب م ر، وكأمنَّ أصلم هم عْفم لّ الفاءِ من جم حم ت فيه الياءُ المخم وزِ بمم ةُ الأخِيَمة فصارتْ  يدم ركم تمحم

"....  .(5) كياءِ عِثْ يَم
وّ، ولا   بيمَّ ويا ق من م وّر"، فيقال: يا هم يّخ" و"ق من م ب م دْي سيبويه في حذف آخر "هم وقد اقتفى هم

 ، وابن (7)، والفارسي(6)يحذف ما قبلهما لتحرّك حرف الليْ فيهما جمع من النحاة كالجرمي
 
 

                                                           

 (. 1/333ينظر: الإيضاح في شرح المفصل لابن الحاجب )(  1)
 (. 1/432ينظر: شرح الكافية للرضي )(  2)
 الة دكتوراه[. ( ]رس2/744ينظر: شرح الجمل لأبي عبد الله الفخار )(  3)
 (. 1/536(، وينظر أيضًا: النكت )2/263ينظر: الكتاب )(  4)
 (. 1/536ينظر: النكت )(  5)
 (. 1/342ينظر: المسائل البصريات )(  6)
 (. 13-2/7ينظر: التعليقة على الكتاب )(  7)
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، وغيَهم  (6)، والسيوطي(5)، والأزهري(4)، والشاطبي(3)، والمرادي(2)، وأبي حيان(1)الشجري
 كثيَ. 

بعد مناقشة المسألة تبيّْ لدي أنَّ الفارسي كان موافقًا للجرمي فيما نقله عنه من أنه لا  
ادٍ" في الترخيم؛ لأن حرف العِلة ليس زائدًا؛ وإنا منقلب عن أصل وهو قم  تُحذف الألف من "مُن ْ

 المذهب الصحيح في نظري. 
نْصُ" بحذف آخره مع حرف المدّ وهو   نْصُور" فيقال: يا "مم وكذا موافقًا له في ترخيم "مم

 المذهب المتفق عليه من النحاة. 
" بحذف   ان" فيقال: يا "عُثْمم وأيضًا موافقًا له فيما استشهد به على ترخيم "عُثْمم

 ثيًّا بعد حذفهما. الزيادتيْ من آخره، وذلك لكون الاسم ثلا
وْر"، وجوّز الفارسي   وأيضًا موافقًا له فيما ذهب إليه من أنَّ الأجود حذف واو "سِن َّ

وجهًا آخر وهو عدم الحذف، وقد ذهب إلى هذا المذهب جمع من النحاة وأرى أن الأخذ 
 برأي الجرمي أحسن. 

وَّرٍ" وكذا الياء من ووافقه أيضًا فيما ذهب إليه من أنه لا يصح حذف الواو من "ق من م  
يَّخٍ"، وهو المذهب المتفق عليه؛ لأن حرفم اللّيْ قبل الآخر ليس ساكنًا فلا يصح حذفه.  ب م  "هم

 هذا والله تعالى أعلم.         

 

 

 

                                                           

 (. 2/331ينظر: أمالي ابن الشجري )(  1)
 (.5/2233ينظر: ارتشاف الضرب )(  2)
 (. 4/1133نظر: توضيح المقاصد والمسالك )ي(  3)
 (. 5/433ينظر: المقاصد الشافية )(  4)
 (. 2/253ينظر: شرح التصريح على التوضيح )(  5)
 (. 3/34ينظر: الهمع )(  6)
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 المسألة الرابعة والعشرون 
 ]في ما لا يَ نْصَرفُ من الأمْثِلَةِ وما يَ نْصَرفُ [

 وفيه خمس مسائل: 
ر[ المسألة الأولى:        ]في صرف "أحمر" إذا نُكِّ

 .(1)ذهب  الجرمي  في  كتابه  "إلَى  صَرْفِ  )أَحْْرَ(  في  النكرة"         
 وللفارسي في المسألة قولان:  
 .(2)هب إلى صرف أحْر إذَا نُكِّر بَ عْدَ التّسْمِيَةِ أحدهما: ذ 
وثانيهما: عدم الصرف، قال في )باب ما كان على وَزْنِ الفِعْلِ(: لو سََيّْتَ رجلًا بأحْر  

  .(3)ثم نَكّرْتهَُ لم يَ نْصَرِفْ 
يامِ سَبَبَ يِْْ في قال في )باَب الصّفِةِ التي لا تَ نْصَرفُ(: "وأَحَْْرُ لا يَ نْصَرفُ في النَّكِرةَ لقِِ  

  .(4)"والوَصْفِ التّ نْكِيِر وهو الوَزْنُ الَذي يَ غْلِبُ عَلَى الفِعْلِ 
 دراسة المسألة: 

 اختلف  النحاة  في  صرف  "أحْر"  عند  قصد  تنكيره،  وفيه  مذهبان:  
 ومن وافقهما ، وسيبويه ،أولهما: مذهب الخليل 
 "أحْر"  إذا  نكُِّر  لم  ينصرف.   إلى  أن  (6)،  وسيبويه(5)ذهب  الخليلُ  
ةً ثمَّ وَافَقه في كِتَابه    ونقل ابن مالك عن الأخفش في أحد قوليه أنه خَالَفَ سيبويه مُدَّ
 
 

                                                           

 (. 1/322ينظر: المسائل البصريات )(  1)
 .232ينظر: الإيضاح للفارسي، ص(  2)
 (. 16، 3/15، التعليقة على الكتاب )222ينظر السابق ، ص(  3)
 . 222ينظر: الإيضاح للفارسي، ص(  4)
 (. 2/414(، النكت )3/461افي )، شرح الكتاب للسير 2ينظر: ما ينصرف وما لا ينصرف، ص(  5)
 اللمع توجيه(، 3/461شرح الكتاب للسيرافي ) ،2ص ينصرف، لا وما ينصرف ما(، 3/124ينظر: الكتاب )(  6)

 (.2/442أمالي ابن الحاجب )  ،(1/123) يعيش لابن المفصل شرح ،412ص الخباز، لابن
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ا آخِرُ قَ وْليِه")الأوسط(، "وأكْثَر الم  .(1)صَنّفِيْ لا يذكرون إلاَّ مُُاَلَفَته، وذكِْر مُوَافَ قَتِه أَوْلَى لَأنََّّ
، والفارسي في (4)، والزجاجي(3)، والزجاج(2)دْي الخليل، وسيبويه المازنيوقد اقتفى هَ  
 .(4)، وكذا الأشموني مبينًا بأنه المذهب الصحيح(2)، وابن الناظم(6)، وابن الخباز(5)أحد قوليه
 واحتجوا بالآتي:  
قال سيبويه "وإنما منَعك من صرف أحْر في النكرة وهو اسم أنه ضارع الفعل؟ فأحْر  

ته إلى حاله فإذا كان اسًَ  ،اذا كان صفة بمنزلة الفعل قبل أن يكون اسًَ إ ا ثم جعلته نكرة فإنما صيرَّ
 .(2)إذْ كان صفة"
وحكى ابن خروف عن أبي زيد الأنصاري في لغاته: "قلت للهُذلّي: كيف تقول للرجل  

قول إذا كان له عشرون عبداً كلّهم أحْر؟ فقال: له عشرون أحْر قال:  فقلت له:  فكيف ت
 .(10)يقال: لهم أحْدُ؟ فقال: له عشرون أحْداً، فأجْرَى أحْداً ولم يُُْرِ أحَْْرَ"

ويقوّي مذهب سيبويه ما قاله الفارسي من "أن )أربعًا( قد وصفوا به وهو على زنة  
 الفعل، ومع هذا فلم يخرجوه من التسمية فصرفوه، فكذلك هذا إذا سَي به ونكر لا يخرج 

 .(11) لأنَّم قد اجمعوا على ترك صرف )أربع("من الصفة 

                                                           

(، شرح الأشموني 2/350رح التصريح على التوضيح )(، وينظر أيضًا: ش3/1422ينظر: شرح الكافية الشافية )(  1)
 (. 3/120على الألفية )

 (. 2/414(، النكت )3/461، شرح الكتاب للسيرافي )21ينظر: مجالس العلماء، ص(  2)
 . 4ينظر: ما ينصرف وما لا ينصرف، ص(  3)
 . 214ينظر: الجمل في النحو للزجاجي، ص(  4)
 . 205، المسائل المنثورة، ص222(، الإيضاح للفارسي، ص16، 3/15ينظر: التعليقة على الكتاب )(  5)
 . 412ينظر: توجيه اللمع لابن الخباز، ص(  6)
 .462ينظر: شرح ابن الناظم على الألفية، ص(  2)
 (.3/120ينظر: شرح الأشموني على الألفية )(  4)
 (. 3/461(، وينظر أيضًا: شرح الكتاب للسيرافي )3/124ينظر: الكتاب )(  2)
 (. 521، 5/520، وينظر أيضًا : المقاصد الشافية )221ينظر: شرح كتاب سيبويه لابن خروف، ص(  10)
 . 205ينظر: المسائل المنثورة، ص(  11)
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وسيأتي الحديث عنه بصورة  –ويقوي ذلك أيضًا أن النحاة منعوا صرف "أدهم"  
 .(1)وبابه، فكذلك ينبغي أن يكون أحَْْر وبابه إذا سَِّي به، ثم نُكِّر –مفصلة 

 ثانيهما: مذهب الأخفش ومن وافقه
ن البصرييْ والكوفييْ أن الصفة إذا سَيت بها وجماعة م (2)قال الزجاج: "وزعم الأخفش 

 .(3)رجلاً نحو )أحْرَ( لم ينصرف في المعرفة وانصرف في النكرة"
، وكذا المبرِّد فقد رجَّح قول (4)ووافقه الجرمي وذلك في صرف "أحْر" في النكرة 

 .(5)الأخفش، فقال: "ولا أرَاه يُوز في القياس غيره"
فقد تابع الأخفش وأخذ برأيه، وقاس عليه وهذا يفُهم من وكذا الفارسي في أحد قوليه  

لأنَّهُ شَابهََ الأعْجَميَّ المعرفةَ حَيْثُ لم يَكُنْ له في  ؛قوله: "وَلَوْ سََيّْتَ بمسََاجِدَ رَجُلًا لم تَصْرِفْ 
رِفُ أَحْْرَ في قَ وْلهِِ إذَا الآحَادِ نَظِيٌر فإنْ نَكّرْتهَُ لمَْ تَصْرِفْ أيْضاً في قَ وْلِ أبي الَحسَنِ، كَمَا تَصْ 

 وغيرهم.  (2)وأيضًا ابن يعيش ،(6)نَكّرْتَهُ بَ عْدَ التّسْمِيَةِ"
وحجّتهم في ذلك كما ذكر الأخفش: "أَنّ أحَْرَ وما جَرى مجراه من قَ بْل أنْ يُسَمّى به  

وامتَ نَعَ من الصرف غَيُر مصروفٍ لعلتيْ: وَزْن الفعل والصِفَة، فإذا سَََّينا به فقد زالت الصِفَةُ 
هي وَزنُ الفِعل فَ وَجَب أنْ  إذا تنَكَّرَ بقَِيَت فيه عِلِّةٌ واحدةٌ لعلتيْ وَزْن الفِعل والتعريف، ف

 .(4) يَ نْصَرِف...."

                                                           

 . 205(، وينظر أيضًا: المسائل المنثورة، ص5/522ينظر: المقاصد الشافية )(  1)
(، شرح الكتاب  2/414، النكت )20للزجاجي، ص ، مجالس العلماء2ينظر: ما ينصرف وما لا ينصرف، ص(  2)

(، توجيه اللمع لابن 1/123(، شرح المفصل لابن يعيش )3/16(، التعليقة على الكتاب )3/462للسيرافي )
 . 412الخباز، ص

 . 2ينظر: ما ينصرف وما لا ينصرف ، ص(  3)
 (. 1/322ينظر: المسائل البصريات )(  4)
 (. 3/312ينظر: المقتضب )(  5)
 . 232ينظر: الإيضاح للفارسي، ص(  6)
 (. 1/123ينظر: شرح المفصل لابن يعيش )(  2)
 (. 3/462(، شرح الكتاب للسيرافي )2/414ينظر: النكت )(  4)



 الفصل الثاني: موقف الفارسيّ من آراء الجرميّ في التراكيب

 

304 

وقد سأله المازني فقال: "ألست تقول: نسوة أربعٌ فتخفض الأربع وتنونه وهو صفة على  
 وزن الفعل؟ فقال: بلى. 

ته، وقد اجتمعت فيه علتان: وزن الفعل والصفة؟ قال: لأن أربعًا اسم قال : فِلمَ صرف 
في الأصل ولا أحكم له حكم الصفة، وإن وصفت به. فقال له المازني: فاحكم للأحْر بحكم 

 .(1)الصفة وإن سَيت به لأن الأصل فيه صفة فلم يأت الأخفش بمقَْنَع"
ي أنَّ الفارسي في أحد قوليه كان بعد مناقشة المسألة وبيان مذاهب النحاة تبيّْ لد 

موافقًا للجرمي فيما ذهب إليه من صرف أحْر إذا نُكِّر، ويبدو ذلك واضحًا في متابعته 
 للأخفش فقد أخذ برأيه في صرف أحْر في النكرة بعد التسمية، وقاس عليه. 

لقوة ما  وفي قول ثانٍ تابع سيبويه في عدم الصرف إذا نُكِّر، والأخذ بهذا الرأي أوْلى؛ 
 احتجوا به. 

 هذا والله تعالى أعلم.

                                                           

 .21، 20(، مجالس العلماء للزجاجي، ص2/415(، النكت )3/462ينظر: شرح الكتاب للسيرافي )(  1)
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 ]في منع صرف "أدهم" و"أداهِم"[المسألة الثانية: 

ذكر أبو عمر الجرمي فيما حكى أبو علي الفارسي: أنَّم لم يصرفوا "أدهم" و"أداهم"  
 .(1)وإن كانوا قد كسروه تكسير الأسَاء

سَاء وقد أولوه العوامل كما قال أبو علي الفارسي: "وإذا كانوا قد كسروه تكسير الأ 
  .(2)أولوها ومع هذا فلم يخرجوه من ترك الصرف لأنه في الأصل صفة"

لا ينصرف، وذلك أن الصفات والأسَاء تتداخل،  –وإن سَي به  –وقال: ")أدهم(  
 .(3)وإِذا كانت تتداخل لم ينكر أن تتفق جميعها"

 دراسة المسألة: 
و"أداهِم"، خلافاً لابن جني فيما حُكِيَ عنه بأنه  اتفق النحاة على منع صرف "أدهم" 

 .(4)صرحّ بصرف أسَاء ستة ومنها "أدهم" للقيد
 قال سيبويه )هذا باب ما كان من أفَعل صفة في بعض اللغات واسَا في أكثر الكلام(: 

 العربُ.  ،.... فإنك لا تصرفه في معرفة ولا نكرة؛ لم تََتلف في ذلك"وأما أدَْهَمُ إذا عنيت القَيدَ 
فإن قال قائل: أصرفُ هذا لأني أقَول: أدَاهمُ وأراقمُ. فأنت تقول الأبْطَحُ و الأباطحُ،  

 .(5)و أجارعُِ و أبارقُِ وإنما الأبْ رَقَ صفة"
قال السيرافي في شرح قوله: "وقد أجرت العرب )أدهم( إذا أردت القيد و)الأسود( إذا  

أسَاء لأشياء بأعيانَّا، وذلك لأننا قد عرفنا معنى  عنيت  الحية.... أيضًا صفات، وإن كانت
 الأدهم في غير القيد وهو الأسود من الخيل. 

وإنما قيل للقيد أدهم لسواده فقد عرف معنى اللون في الأدهم وشاركه فيه غيره والقصد  
 فيهما ذوا اللون.... 

                                                           

 . 205ينظر: المسائل المنثورة، ص(  1)
 ينظر السابق. (  2)
 . 206ينظر السابق، ص(  3)
 (. 2/324(، شرح التصريح على التوضيح )2/460ينظر: ارتشاف الضرب )(  4)
 (. 201، 3/200ينظر: الكتاب )(  5)
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عرب قد قالت: لأن ال ؛وقولهم )أراقم( و)أداهم( لا يوجب الاسَية )لأرقم(، وأدهم 
 .(1) أباطح  و أجارع  و أبارق، وقد أحاط العلم بأن هذه صفات...."

، وكذا الفارسي فقد رَجَّح في (3)، والمبرِّد(2)ووافقه في منع صرف "أدهم" الجرمي 
"التَّذْكِرهَ" مذهب سيبويه بإجماعهم على ترك صرف "أدهم" مما استعمل استعمال الأسَاء من 

 .(4)هذه الصفات
: "وإذا كانوا قد كسروه تكسير الأسَاء وقد أولوه العوامل  (5)قال في "المسائل المنثورة"و  
 ومع هذا فلم يخرجوه من ترك الصرف لأنه في الأصلِ صفة".  ،كما أولوها
وذكر الشاطبي أنه إنما منع الأدهم من الصرف، "لكونه وُضع في الأصل لأن يكون  

أدهمُ،.... ثم استُعمل القَيْد  د، كقولك: ثوبٌ أدْهَمُ، وفرسٌ هْمَة( وهي السَّواوصفًا من )الد  
لدُهْمتَِه، وتُ نُوسِىَ ذلك المعنى فيه ، فصار يطُلق لا باعتبار الوصف، ولكن بقَِى في عدم الصَّرْف 

 على أصله". 
ثم ذكر الدليل على كونه استعمل اسم قولهم: الأداهِمُ فجمعوه على "أفاَعِل"؛ لأن مثل  
 .(6)مع يَخت  بالأسَاء لا بالصفاتهذا الج
فيه، ثم طرأت عليه الاسَية  وأيضًا ممن منع "الأدهم" من الصرف، لكون الوصفية أصلًا  
 ، وغيرهم كثير. (2)، والسيوطي(4)، وكذا الأزهري (2)الأشموني
 

                                                           

 (. 466، 3/465ينظر: شرح الكتاب للسيرافي )(  1)
 .205ينظر: المسائل المنثورة، ص(  2)
 (. 3/340ينظر: المقتضب )(  3)
 (. 5/522ينظر: المقاصد الشافية )(  4)
 . 205ص ينظر: المسائل المنثورة،   (5)
 (. 525، 5/524ينظر: المقاصد الشافية )(  6)
 (. 3/140ينظر: شرح الأشموني على الألفية )(  2)
 (. 2/324ينظر شرح التصريح على التوضيح )(  4)
 . 224ينظر: البهجة المرضية، ص(  2)
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بعد مناقشة المسألة تبيّْ لدي أنَّ الفارسي كان موافقًا للجرمي في منعه صرف "أدهم"  
أداهِم" مراعاة لأصل وضعه كونه وصفًا للشيء، ثم طرأت عليه الاسَية وهو مذهب سيبويه و"

 الذي ارتضاه النحاة وهو الصحيح. 
 هذا والله تعالى أعلم. 
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 ]في منع صرف "أفْضَلَ منك "إذا سُمّي به[المسألة الثالثة: 

 .(1)في المعرفة ولا في النَّكِرَة"قال الجرمي: "ولو سَيتَ رجلا )أفْضَلَ منك( لم يَ نْصَرِفْ        
قال الفارسي: "فإذا سَيت ب  )أفضل منك( لم تصرفه في النكرة، لأنك قد جعلته صفة ب        

 .(2))منك( فيحصل فيه الوصف وزنة الفعل"
 دراسة المسألة: 

وزن اتفق النحاة  على أنك  إذا  سََيّت  رجلًا  "أفْضَلَ  منك" لم ينصرف في المعرفة ل     
، (4)، فإن نكرته بعد التسمية لم ينصرف لوجود "منك" معه تؤكد الوصفية(3)الفعل والتعريف
 ،(4)، والجرمي(2)، والأخفش(6)منهم سيبويه ،وذلك  بإجماع من النحاة ،(5)ووزن الفعل
وكذا المرادي حيث  ،(13)والرضي ،(12)، وابن الناظم(11)، وابن عصفور(10)، والفارسي(2)والزجاج
 وغيرهم.  ،(14)إن سَي "بأفضل" مع )مِن( ثم نكر امتنع الصرف قولاً واحدًاقال: ف
بعد مناقشة المسألة تبيّْ لدي أنَّ الفارسي كان موافقًا لما ذهب إليه الجرمي من أنك إذا        

                                                                                سََيّت ب  "أفْضَلَ منك" لم تصرفه في المعرفة والنكرة. ويقوي هذا القول إجماع النحاة على ذلك. 

                                                           

 (. 1/322البصريات ) ينظر: المسائل (1)
 .224ينظر: المسائل المنثورة، ص( 2)
 . 462، شرح ابن الناظم على الألفية، ص(2/212ينظر: شرح الجمل لابن عصفور )( 3)
 . 2،  ما ينصرف وما لا ينصرف، ص224،  المسائل المنثورة، ص412، صلابن الخباز  ينظر: توجيه اللمع (4)
 . 224(، المسائل المنثورة، ص2/212)ينظر: شرح الجمل لابن عصفور ( 5)
 . 412توجيه اللمع لابن الخباز، ص وينظر أيضًا: ،(3/202ينظر: الكتاب )( 6)
 . 412ينظر: توجيه اللمع لابن الخباز، ص( 2)
 (. 1/322ينظر: المسائل البصريات )( 4)
 . 2ينظر: ما ينصرف وما لا ينصرف، ص( 2)
 . 224ينظر: المسائل المنثورة، ص( 10)
 (. 2/212ينظر: شرح الجمل لابن عصفور )( 11)
 . 462ينظر: شرح ابن الناظم على الألفية، ص (12)
 (.1/122( ينظر: شرح الكافية للرضي)13)
 (. 4/1224ينظر: توضيح المقاصد والمسالك ) (14)
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عَلُ"[ المسألة الرابعة: عَلُ" في قولهم: "هذا رجْلٌ أَف ْ  ]في منع صرف "أَف ْ
ذهب أبو عمر إلى أن قولهم: "هذا رجلٌ أفَ ْعَلُ" لَا يَ نْصَرِفُ على حال مثلَ قولِ  
 .(1)سيبويه
 .(2) منع الصرف، حيث رجَّح قول سيبويهووافقه الفارسي في 
ما نصه: "وتقول: )كل رجلٍ أفعلَ( لا تصرفه لأن )أفعل(  (3) وقال في )المسائل المنثورة( 

فكذلك أيضاً  ،هاهنا صفة قد أجريته على )رجل( فلما مثلته بشيء لا ينصرف لم ينصرف
ا تريد هذا المثال، فلما مثلت فإِنم –لا ينجر  –هذا، ألا ترى أنك إِذا قلت: )كل أحسن زيد( 

 بالفعل لم تصرف لأنك مثلته بالفعل". 
 دراسة المسألة: 

 اختلف النحاة في منع صرف "أفَ ْعَل" في نحو قولهم: "هذا رَجْلٌ أفَ ْعَلُ" على مذهبيْ:  
 أولهما: مذهب سيبويه، ومن وافقه 

قلتَ هذا رجلٌ  ذهب سيبويه إلى أنه لا ينصرف على حال، حيث قال: "وتقول: إذا 
وذلك لأنَّك مثَّلت به الوصف خاصَّةً، فصار كقولك كل  أفَ ْعَلَ زَيد  ؛أف ْعَلُ لم أصرفْه على حال

 .(4)نصبٌ أبدا؛ً لأنَّك مثَّلت به الفعل خاصَّة"
موضحًا أن قول سيبويه  (2)، والفارسي(6)، وكذا الزجاج(5)ووافقه في منع الصرف الجرمي 

 .  -إن شاء الله تعالى –صحيح وسيأتي بيان ذلك في موضعه 
  

                                                           

 (. 1/323ينظر: المسائل البصريات )( 1)
 (. 23، 3/22ينظر: التعليقة على الكتاب ) (2)
 . 202ص ،المسائل المنثورة ينظر: (3)
(، التعليقة على الكتاب 464، 3/462(، وينظر أيضًا: شرح الكتاب للسيرافي )204، 3/203ينظر: الكتاب ) (4)

(3/22 .) 
 (. 1/323ينظر: المسائل البصريات ) (5)
 . 25ينظر: ما ينصرف وما لا ينصرف، ص (6)
 (.  3/22،23على الكتاب ) ، التعليقة202، 206ينظر: المسائل المنثورة، ص( 2)
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 ثانيهما: مذهب الأخفش، والمازني، والمبرّد
، ف "إذا سَّي به (1)ذهب الأخفش إلى أن "كل أفعل يكون صفة فلا ينصرف في المعرفة" 

 .(2)ثم نكّر انصرف"
ن سيبويه أَخْطأََ في قوله: )هذا رجلٌ : "إوهو مذهب المازني وقد خطَّأ سيبويه، فقال 

 .(3) أف ْعَلُ( حيَْ تَركَ صرفَ )أفعَل("
قال المبرِّد: "لم يصنع المازني شيئًا والقول عندي إنه ينصرف؛ لأناّ رأيناهم حيْ وصفوا  

 .(4)بأفعل الذي هو اسم في الأصل صرفوا، وذلك قولهم نسوة أربعٌ، ومررت بنسوة أربع"
ارسي على قولي الأخفش والمبرد، قال: "وعلى قول الأخفش: )كل أفعلٍ وقد عقب الف 

لأنه  ؛يكون صفة فلا ينصرف في المعرفة( وإنما جُرَّ هاهنا )أفعل( لأنه نكرة وهو ليس بصفة
لأن )كل( لا يدخل على  ؛مثّل مثالا فقال: )كل أفعلٍ يكون صفة( أي ليس هو الساعة صفة

 .(5)المعارف"
قال الفارسي: إنما قال المبرِّد ذلك؛ "لأن ف ،برِّد: "لم يصنع أبو عثمان شيئًا"وأمَّا قول الم 

)أف ْعَل( الواقع بعد الموصوف لا يكون إلا صفة، كما أن )أف ْعَل( الذي ارتفع به )زيدٌ( لا يكون 
إلا فعلًا، فقد اخت  )أف ْعَل( بعد الموصوف بأنه وصف وخرج عنه الإشاعة التي كانت فيه، 

 .(6)اف إليه، ولم يبق على أنه مثال يعم أمثلة، فقول سيبويه إذاً صحيح"وكُلّ مض
بعد مناقشة المسألة وبيان مذاهب النحاة تبيّْ لدي أنَّ ما ذهب إليه الجرمي ووافقه  

الفارسي من أن )أفَ ْعَل( لا ينصرف في المعرفة والنكرة، هو مذهب سيبويه والأخذ به أوْلى من 

                                                           

 . 206ينظر: المسائل المنثورة، ص( 1)
 . 206، المسائل المنثورة، ص310ينظر: أسرار العربية، ص (2)
 (. 3/22(، التعليقة على الكتاب )3/464(، شرح الكتاب للسيرافي )2/412ينظر: النكت )( 3)
 (. 3/22ليقة على الكتاب )(، التع2/412(، النكت )3/464ينظر شرح الكتاب للسيرافي )( 4)
 . 206ينظر: المسائل المنثورة، ص( 5)
 (. 23، 3/22ينظر: التعليقة على الكتاب )( 6)
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ي ب  )أفعل( ثم نُكّر انصرف؛ لأنه إذا كان معرفة فقد اجتمع فيه علّتان الرأي القائل إذا سَُّ 
 .(1)التعريف ووزن الفعل، وإذا كان نكرة فقد اجتمع فيه علّتان الوصف ووزن الفعل

 هذا والله تعالى أعلم.

                                                           

 . 310ينظر: أسرار العربية، ص(  1)
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 ]في صرف "حُبَارَى" إذا قلت: "حُبَ يِّر"[ المسألة الخامسة:
"، صرفتهأبو عمر: إذا سَيت رجلا "حُبَ قال    .(1)ارَى" ثم حقرتها قلت: "حُبَ يرِّ
قال أبو علي: "وجه قول أبي عمر: أن )حبارى( تأنيثه تأنيث بحرف. فإذا سقط الحرف  

الذي للتأنيث صرفته فهو بمنزلة )ثلاث( إذا أخذتها من )ثلاثة( أصرفها، وإذا كانت ثلاث من 
")  .(2) )ثلاث نسوة( لم أصرف فكذلك )حُبَ يرِّ

ي موضع آخر: "فأما )حُبارى( فإنّك إذا صغرته لم تصرفه اسم رجل، لأن وقال ه 
لإن حَذفْتَ العلامة منه لخروجه عما عليه أبنية التصغير لو لم  مصغره يبقى على تأنيثه و

 .(3)تحذفها"
 دراسة المسألة: 

"،  ففيها مذهبان:         إذا سَيت  رجلا "حُبَارى"  ثم حقرتها  فقلت:  "حُبَ يرِّ
 ولهما: مذهب سيبويه ومن وافقهأ

ذهب سيبويه إلى منع صرفه، فقال: "ولو سَيّت رجلا حُبارَى، ثم حقرته فقلت: حُبَ ي ِّرٌ لم      
ا تعني المؤنَّث، فالياءُ إذا ذهبت  ؛تصرفه لأنَّك لو حقرت الحبارَى نفسَها فقلت: حُبَ ي ِّرٌ كنتَ إنمَّ

؛ لأن مصغر )حُبَارى( "يبقى  على  (6)، والفارسي(5)السيرافيووافقه  ،(4)نيِق  عُ ك  فإِنّما هي مؤنثّة،
 ،(2)لإن حَذفْتَ  العلامة  منه  لخروجه  عما  عليه  أبنية  التصغير  لو لم تحذفها"و  ؛تأنيثه

 ، وغيرهم.(2)، وأبو عبد الله الفخّار(4)وكذا ابن خروف

                                                           

 . 265ينظر: المسائل المنثورة، ص (1)
 ينظر السابق. ( 2)
 (. 3/60ينظر: التعليقة على الكتاب )( 3)
 (. 3/60نظر أيضًا: التعليقة على الكتاب )(، وي3/236ينظر: الكتاب )( 4)
 (.4/4ينظر: شرح الكتاب للسيرافي )( 5)
 . 265(، المسائل المنثورة، ص3/60ينظر: التعليقة على الكتاب )( 6)
 (.3/60ينظر: التعليقة على الكتاب )( 2)
 . 325ينظر: شرح كتاب سيبويه لابن خروف، ص( 4)
 ( ]رسالة دكتوراه[. 3/231الفخار )ينظر: شرح الجمل لأبي عبد الله ( 2)
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 ثانيهما: مذهب الجرمي:
"ذهب الجرمي  إلى  صرف  "حُبَارى" إذ   .(1)ا  حقرتها  فقلت:  "حُبَ يرِّ
فإذا سقط الحرف الذي  ،ووجه الفارسي رأيه فقال: إن ")حبارى( تأنيثه تأنيث بحرف 

للتأنيث صرفته فهو بمنزلة )ثلاث( إذا أخذتها من )ثلاثة( أصرفها، وإذا كانت ثلاث من )ثلاث 
")  .(2) نسوة( لم أصرف فكذلك )حُبَ يرِّ

ار أن "حُبَارَى" بخلاف "ثلاث"، حيث قال: "ثلاث من قولَك: وبيّْ أبو عبد الله الفخّ  
ثلاثُ نسوةٍ مؤنث من غير علامة، وثلاثة من قولك: ثلاثة رجال مؤنث بالعلامةِ، فان سَيت 

زُوعَ التاءِ فهو بمنزلة جعفرٍ مذكرا بالأول فهو بمنزلة زينبَ في ترك الصرف، فان سَيته بالثاني مَ   ن ْ
إنما كان مؤنثا بالتاء، فلمّا زالتِ التاء زال حكمُها، وهذا بخلاف في وجوب الصرف؛ لأنه 

حبارَى، فإنهّ مؤَنثٌ بالألف وبالمعنى، فإذا صغرته  فقلت: حُبَ يْر فإنهّ لا ينصرف علماً لمذكر 
  .(3)لبقاءِ التأنيث بالمعنى بعد زوال التأنيث بالألف، فجرى لذلك مَجْرى زينبَ"

تبيّْ لدي أنَّ الفارسي لم يكن موافقًا للجرمي فيما ذهب إليه من أن بعد مناقشة المسألة      
" فهي مصروفة، وقد أجاب الفارسي بعدم الصرف مقتفيًا  "حُبَارَى" إذا حقرتها فقلت: "حُبَ يرِّ
هَدْي سيبويه، والأخذ بهذا الرأي أحسن؛ لأن "حُبَارى" وإن حذفت منها ألف التأنيث 

 نيثها. المقصورة، فهي باقية على تأ
 هذا والله تعالى أعلم.        

                                                           

 . 265ينظر: المسائل المنثورة، ص(  1)
 ينظر السابق. (  2)
 ]رسالة دكتوراه[.  (3/231ينظر: شرح الجمل لأبي عبد الله الفخار )(  3)
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 المسألة الأولى

 من غير إلحاق العلامة بها[ من الأسماء   أنُِّث  ]فيما 

 ل  ب  ن    قال  ا ي  إنّ   ة  ل  ب   ن    قال  ه، ولا ي  لا جماعة ل   واحد   ل  ب  ر الجرمي: "والن  م  قال أبو ع  
 .(1)"ة  للجماع  

، فإذا إبل   ، كما قالوا:(م  ه  ذا أفردوا الواحد قالوا: )س  : "فإ  ة  ل مؤنث  ب  قال الفارسي: الن  
"ل  أو جم    ة  أفردوا قالوا: ناق  

(2) . 

 دراسة المسألة : 

، أم لا واحد لها؟ وفيه ة  ل  ب   ، هل لها واحد فيقال له: ن   )الن ب ل(اختلف النحاة في كلمة 
 الأقوال الآتية: 

 . (3)"ة  جماع  لل ل  ب  ن    قال  ا ي  إنّ   ة  ل  ب   ن    قال  ه، ولا ي  لا جماعة ل   واحد   ل  ب  "والن   قال الجرمي:

، وكذا قال أبو (4)ا قالوا للواحد من النبل: نبلة"وقال يعقوب بن إسحاق: "ربّ 
 .(5)حنيفة

ا جم  ع وا، و ثة  ها، وهي مؤن  ظ  ف  ل   ن  لها م   د  لا واح   : جماعة  ل  ب  وقال أبو حاتم: "والن    ر ب 

 

                                                           

 .381ينظر: التكملة، ص  (1)
 ينظر السابق. (2)
 ينظر السابق. (3)
 ( .2/133ري )ينظر: المذكر والمؤنث لأبي بكر الأنبا (4)
 .ي. كان نحوياً لغوياً، وراوية ثقة( مادة "نبل". وهو أحمد بن داود أبو حنيفة الدينور 14/181: اللسان )ينظر (5)

وثمانين. وقيل: سنة تسعين  –ين أو اثن –. توفي سنة إحدى ن العامة"، والععر والععرا  "، و" الأنوا "لحمن مصنفاته: "
 .(1/313ومائتين. ينظر: بغية الوعاة )
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 . (2)ي الكات ست  ، وكذا قال ابن الت  (1)"بال  فقالوا: ن  

 قالوا:، فإذا أفردوا (، كما قالوا: إبل  م  ه  الفارسي أنهم إذا أفردوا واحده قالوا: )س  وذكر 
اق ة  أو جم  ل  ن  

 . (4)م"ه  لا الس  نه لا واحد له إ  والصحيح أ  "ور قال: ظنابن م اوكذ ،(3)

 واحد   ل  ب  من أن الن   لما قاله الجرميّ  اكان موافقً    لدي أن الفارسيّ بعد مناقعة المسألة تبيّن 
 لى . ". والأخذ بهذا القول أو  م  ه  لا جماعة له، فلا يقال: نبلة. فإذا أفردوه قالوا: "س  

 .هذا والله تعالى أعلم                                                      
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                                           

 .138، ص كر و المؤنث لأبي حاتم السجستاني: المذ ينظر(1)
 .113ؤنث لابن التستي الكات ، ص : المذكر و المينظر (2)

، هدية 194لنديم، ص هو أبو الحسين سعيد بن إبراهيم التستي الكات . كان نصرانيًا. ينظر: الفهرست ل        
(. له من الكت  "الرسل في الفتوح على حروف المعجم"، وكتاب "المذكر والمؤنث"، وكتاب "المقصور 1/388العارفين )

 (.389، 1/388والممدود". توفي بعد سنة ستين وثلاثمائة. ينظر: هدية العارفين )
 .381ينظر: التكملة، ص(3)
 .( مادة "نبل"14/181ينظر: اللسان )(4)
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 المسألة الثانية

 ا بين الجمع والواحد منه[]في دخول التاء الاسم فرق  

 ، والحلوب  اعة  م  والج   لواحد  ل ال  ق  ي    ة  وب  الحل   :يقول   ة  بيد  أبا ع   ت  ع  "س   ر الجرمي:م  ع  قال أبو       
"ة  كوب  ور   ة  وب  ت  ذلك ق    ومثل   ،إلا للجماعة   قال  لا ي  

(1). 

فإذا أرادوا  ،هن  رو  ك  ذ  ي  ف    أة  م  الك   د  رى لواح  كما ت    مو   "هذا ك   يونس يقول: ت  ع  ا: س  وقال أيضً       
 .(2)"أة  ه قالوا: هذه كم  ع  جم   

 قال  وي   ،وب  ل  ، وقالوا للجميع:ح     ل  ، مما ت   ة  للواحد   ة  وب  ل  وقالوا: ح  " قال الفارسي:     
 .(3)ا"أيضً  ة  :الحلوب  للجماعة  

، ط هُّرالجنابة التي تقتضي الت   من"ف (4)چٹٿ  ٿ  ٿ  ٹچومنه قوله تعالى:      
يقع  الحلوب   كذلك، وكما أن    ع راًوالجميع كما أن ب   يقع على الواحد   هأ ن   إلا   ا صفة  وهو أيضً 

 .(5)على الجميع"

 :[من الكامل] (3)ر  اع  ل العّ و  ومنه ق         

 م   راب الأسح ة الغ كخافيا  سودً  ة ون حلوب ان وأربع ا اثنت فيه

 

                                                           

 .133،  135، صلبيا ( ، المسائل الح5/138) (3/159ا  السبعة)رّ ، الحجة للق  339التكملة، ص ينظر: (1)
 .339التكملة، ص ينظر: (2)
 .338ينظر السابق، ص (3)
 .3سورة المائدة: من الآية:  (4)
 (.3/159ا  السبعة )رّ : الحجة للق  ينظر (5)
، وخزانة (2/138)(، 1/131) ا لقرآن للفرّ ا، ومعاني 154يوانه، صاد العبسي في شرح دالبيت لعنتة بن شد (3)

 (.3/413(، )2/453(، إعراب القرآن للنحاس )5/138ا  السبعة )رّ ة للق  ج(. وبلا نسبة في الح7/391،392الأدب )
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 .(1)ا هو معروفأة، فقد جا   فيها تا  التأنيث بعكس مم  والك   مؤ  وقال: ومثل ذلك الك  

 دراسة المسألة:

ا،ولكنهم جمعً  تفق النحاة على أن "حلوب"، و "ركوب"، و "قتوب" لا تستعمل إلّا ا      
اختلفوا في دخول التا  عليها، فمنهم من قال: إنها تستعمل للواحد ك "تمرة"، ومنهم من قال: 

 إنها تستعمل للواحد والجمع.

 قال  لا ي   ، والحلوب  اعة  م  والج   لواحد  ل ال  ق  ي    ة  وب  الحل  " ه قال:حكى الجرمي عن أبي عبيدة أنو       
ة  كوب  ور   ة  وب  ت  ذلك ق    ومثل   ،إلا للجماعة  

 "(2). 

بون، والواحد ل  لوبة: ماي   فون، والح  ل  ع  وفة: ما ي   ل  والع      ما يرك   :كوبة: "الر  يُّ وقال الأصمع      
 .(3)"ه سوا   في هذا كلّ  والجميع  

 :[من الكامل](4)راع  ل العّ و  و جعفر النحاس ق   بوذكر أ      

 م   راب الأسح   ة الغ كخافيا  ودس   ة وبون حل   ان وأربع ا اثنت فيه

 .(5)لأنها بعنى الجمع" ود  بس   وبةً ثم قال:"فنعت حل        

"لأن أبا عمر الجرمي حكى عن أبي   ؛قال: إن )حلوبة( للجمع ها هنا يوكذا الفارس      
ا، فإذا كان كذلك ا وتكون جمعً ا، والحلوبة تكون واحدً لا يكون إلا جمعً  دة أن الحلوب  عبي

: يكون قلت   نا لها، .... فإوصفً  ود  ا وجعل السُّ أمكن أن يكون العاعر جعل الحلوبة جمعً 
من العدد يفسر   وهذا الضرب   لأنه تفسير العدد   ؛اا ولا يكون جمعً في البيت واحدً  حلوبةً 

                                                           

 .338،339، صةملينظر: التك (1)
 .133، 135، صالمسائل الحلبيا (، 5/138(، )159/ 3ا  السبعة )رّ للق  ، الحجة 339، صتكملةال :ينظر (2)
 (.2/53المذكر والمؤنث لأبي بكر الأنباري ) :ينظر (3)
 سبق تخريجه. (4)
 (.2/453: إعراب القرآن للنحاس )ينظر (5)
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ا لهذا الضرب ، أن يكون تفسيرً به الجمع   ا كان المراد  ذقيل: هذا لا يمتنع إ ؛موعون الجكالآحاد د
ولا يمتنع أن تكون  مع  من العدد من حيث كان على لفظ الآحاد، فكذلك الحلوبة يراد به الج

، ونحو ذلك من الأسا  التي يراد بها الجمع   ،، وثلاثون قتيلًا اا، كما لا يمتنع ععرون نفرً تفسيرً 
 .(1)الآحاد" وهي على لفظ  

، (3)وكذا قال الرضي ،(2)وذكر الزمخعري أن "حلوبة" للواحد، أما "حلوب" فللجمع     
 وغيرهم كثير.

 ، ففيه قولان:و الكمأة   ؤ  م  أما قولهم: الك        

 أة  م  الك   د  كما ترى لواح    مو   : هذا ك  يونس يقول   ت  ع  :"س  (4)قال أبو عمر الجرمي أحدهما:     
"أة  كم    هقالوا: هذ هع  جم    ، فإذا أرادواه  ون  ر  ك  ذ  ي  ف   

(5). 

جع  ت  ن  : "قال م  و زيد  بوقال أ      
يع"م  ج  ل  ل   أة  م  وك   د  اح  و      م  ك  : (3)

  جوكذا قال رؤبة بن العجا ، (7)
عج  ت  ن  م   كما قال  

(8). 

 ؤ  م  ومن ذلك الك   وقد ذكر الفارسي أن تا  التأنيث قد جا   بعكس ما هو معروف،      

 
                                                           

 .(5/138ا  السبعة )رّ : الحجة للق  ينظر (1)
 (.3/371، وشرح المفصل لابن يعيش)241ص ينظر: المفصل، (2)
 (.3/323ي )ينظر: شرح الكافية للرض (3)
، رو بن العلا  لم يسمع يونسم  أبا ع  ، وهو تريف واضح فإن روم  ( إلى أبي ع  3/375صد العافية )  في المقاس  ن   (4)

رو بن م  ة أبي ع  . ويذكر أن وفار الجرميم  من سع يونس فهو أبو ع   ، وأمارو بن العلا م  هو الذي سع أبا ع   وإنّا يونس
 ه .  225، ووفاة الجرمي ه 182ونس سنة ه ، ووفاة ي 154العلا  سنة 

 .339ينظر: التكملة، ص (5)
إنباه  :غوي أخذ من علما  زمانه كالأصمعي. ينظر. لالتميمي من بني نبهان من طي رابيّ هو المنتجع بن نبهان الأع (3)

 (.3/323الرواة )
 (.3/375قاصد العافية )، الم(3/838الخصائص )،339،صا: التكملة، وينظر أيضً 514ينظر: النوادر، ص (7)
 (.3/375، المقاصد العافية )(3/838الخصائص )،371،ص، التكملة514ينظر: النوادر، ص (8)
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 .(1)مأة  والك   

الكثير أن  لأن  ؛ الجمع ر  هذا الجمع، وهو ناد   س  ك  ...فع  ."،أة  م  ا "الك  "فأم   قال ابن يعيش:     
:)تمر(، منه للجمع، نحو   توما سقط ،(ة)طلحو (،ة)تمر  :للواحد، نحو   يكون ما فيه التا   

 ه أنّ ووجه   ،ا منها، فهو للواحدإذا كان عاريً كان للجمع، و   وهذا إذا كان فيه التا    ،و)طلح(
 .(2)التا  قد تلحق الجمع لتأكيد تأنيث الجمع"

ا بينه وبين المفرد ا أن لحاق التا  الجمع فرقً ، وغيرهم(4)، وابن عقيل(3)ا ابن عصفوروذكر أيضً     
 ، نحو كمأة للجمع، وكمئ للواحد.إلا قليلًا  ئيجلم 

قال أبو زيد: "قد  .(3)للجميع"  مو   ، وك  ةللواحد : " كمأة  (5)خيرة قال أبو :والقول الآخر     
 .(7)كما قال أبو خيرة"  ؛أة وكم مك يقال:

ا للجرمي فيما سعه عن أبي عبيدة  لدي أن الفارسي كان موافقً بعد مناقعة المسألة تبيّن       
وهو  ،مع فقطمن أن "حلوبة" تستعمل للواحد والجمع، و"حلوب" لا يستعمل إلا في الج

 لأن السماع يؤيده.؛ الصحيح

" للجمع، فقد أة  م  " للواحد، و"ك  ؤ  م  سعه عن يونس من أن ال "ك   فيماأيضًا ا له موافقً  نوكا     
، وهو نادر جا   تا  التأنيث بعكس ما  هو معروف، فالتا  ها هنا لتأكيد تأنيث الجمع

                                                                   قليل.

                                                           

 .339، 338ينظر: التكملة، ص (1)
 (.3/324عيش )يينظر: شرح المفصل لابن  (2)
 (.2/72: المقرب )ينظر (3)
 (.3/293المساعد ) :ينظر (4)
 (.2/317: بغية الوعاة )عرابي البصري. صنف كتاب "الحعرا ". ينظرو خيرة الأبعل بن زيد أنه هو (5)
 .514(، النوادر،ص3/375، المقاصد العافية )(3/838الخصائص )،371، 339ص ،التكملة :ينظر (3)
 (.838 /3: الخصائص )ينظر (7)
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 المسألة الثالثة

 [في الفرق بين الواحد والجمع في الصفات ]

 امة  ، وهذا حم  ذكر   قالوا: هذا شاة   ونس: "فإذا أرادوا المذكر  قال أبو عمر الجرمي عن ي   
"ذكر   ة  ط  ، وهذا ب  ذكر  

(1). 

ي إليه من ؤدّ ا كان ي  م  ل   فظه  من ل   ر  ك  ذ  له م   لا يكون   هذا الباب   ث  قال الفارسي: "ومؤن       
 .(2)ع"بالجم   الواحد   المذكر   التباس  

 :[من الكامل](3)رالعاع   ل  و  ق    كر  على الذ   اة  على وقوع الع   ثم قال: ويدلُّ       

 ران  إ   ة  ا ش   ن  ي  د   الخ  ع  ف  اس   أو      ا لاله   ك       غ   د   ع  ب    ا هي   وكأنه  

"ع  ف  أس   من   شاةً  ل  د  "فأب       
(4). 

 دراسة المسألة:

 اتفق النحاة على أن "شاة"، و"حمامة" وما أشبه ذلك، اسم مؤنث يستعمل للمذكر   
ر  م  حيث نقل أبو ع   ث  والمؤن  

، وهذا  ذكر   قالوا: هذا شاة   أنهم إذا "أرادوا المذكر   (3)ونسعن ي   (5)
 ".ذكر   ة  ط  ، وهذا ب   ذكر   امة  حم  

                                                           

 .333، صينظر: التكملة (1)
 ينظر السابق. (2)
( مادة 8/137( مادة "أرن"، و )1/93، وفي اللسان )143ديوانه، صالبيت للبيد بن ربيعة العامري في شرح  (3)

 .337، 333.وبلا نسبة في التكملة، ص"شوه"
 .337، 333التكملة، ص: ينظر (4)
 .333السابق، ص :ينظر (5)
 (.3/383، وشرح المفصل لابن يعيش )241، صالسابق، والمفصل :ينظر (3)
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 عن أبي زيد قال: تقول العرب: نعامة   ميّ ر  زي والج  و  " أخبرني الت   : (1)انف  وقال أبو ه   
"ر  ة ذك  ، وبط  ر  ، وجرادة ذك   ر  ذك   ة  ي  ، وح  ر  ، وحمامة ذك  ر  ذك  

(2). 

، وهذه ر  ك  ذ   ة  ام  ى، وهذا حم  ث  ن   أ   ة  راد  ج   ه  ، وهذ  ر  ك  ذ   ة  راد  أبو حاتم أنه يقال: "هذا ج  ذكر و       
، ر  ك  ذ   ام  : حم  ، فيقولون  اس  من الن   فيه كثير   ، وهو مما يغلط  ام  : حم  د  لواح  ل   ولا يقال   ،ىث  ن   أ   ة  ام  حم  
"اع  جم   مام  ا الح   نّ  وإ  

(3). 

ي إليه من ؤدّ ي   ا كان  م  ل   فظه  من ل   ر  ك  ذ  له م   لا يكون   هذا الباب   ث  وقال الفارسي: "ومؤن        
 .(5)، وكذا قال الزمخعري(4)"ع  الجم  ب الواحد   المذكر    التباس  

(، ث: )حمامة  ك لو قلت للمؤن  ثه بالتا ؛ لأن  ومؤن   هر ل بين مذكّ ص  ف  وقال ابن يعيش:"ولا ي        
 .(3)بوه لذلك، واكتفوا بالصفة"(، لالتبس بالجمع، فتجن  ر: )حمام  وللمذك  

م، كعاة ذكر، جاز في ل  وليس بع  التذكير،  وقال الرضي: "وإذا كان المؤنث اللفظي حقيقي      
ن"س  نة وح  س  التذكير والتأنيث، نحو: عندي من الذكور حمامة ح   ضميره، وما أشير به إليه

(7). 

فيما  ا للجرميّ كان موافقً   الفارسيّ   لدي أن  بعد مناقعة المسألة وبيان أقوال النحاة تبيّن  
لمذكر والمؤنث، وأن مؤنثه لا نقله عن يونس من استعمال شاة، وحمامة، وما أشبه ذلك ل

 يكون له مذكر من لفظه. وهو المذه  الصحيح المتفق عليه من النحاة.

                                                           

 :نظرير. اه  معي. روى عنه أحمد بن أبي ط  ر. أخذ عن الأصاع  ب المهزمي الع  ر  د الله بن أحمد بن ح  ب  و هفان ع  هو أب   (1)
 (.2/31بغية الوعاة ) :، و"أخبار الععرا ". ينظر"صناعة الععر":(. صنف9/378تاريخ بغداد )

 (.1/314ذكر والمؤنث لأبي بكر الأنباري )ينظر: الم (2)
 .87، 83صاني، تؤنث لأبي حاتم السجسظر: المذكر والمني (3)
 .333التكملة، ص :ينظر (4)
 .241ينظر: المفصل، ص (5)
 (.3/382ينظر: شرح المفصل لابن يعيش ) (3)
 (.3/339شرح الكافية للرضي )ينظر:  (7)
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 المسألة الرابعة

 [في وضع الواحد موضع الجمع]

 [:من الرجز] (1)أنعد أبو عمر عن أبي زيد       

 ي ل  و  م  ن ال   اع  ي في الظ   ح  ب  ص  أو ت   ي ل  ت   ع  أو ت    ل   جم    ي يا ل  خ  ب  إن ت   

 .(2)"ين  ن  اع  "وفسره أبو عمر: الظ        

وكذا الفارسي استعهد به على وضع الواحد موضع الجمع فأراد الجنس في       
 .(4)اعليها وضعً  ا تدلُّ للجنس، لا أنه   المن كون  فالجمعية هاهنا مستفادة  .(3)ن"اع  "الظ  

 دراسة المسألة:

] من  (5)اتفق معظم النحاة على حمل )ال( في الوصفين على الجمع في قول الراجز     
 :الرجز[

 ي ل  و  م  ن ال   اع  ي في الظ   ح  ب  ص  أو ت     ي ل  ت   ع  أو ت    ل   جم    ي يا ل  خ  ب  إن ت   

 

                                                           

ونسبه الصاغاني  البيت من أرجوزة "نسبها السخاوي )في سفر السعادة( لمنظور بن مرثد الأسدي. قال: وقيل لغيره. (1)
(. 138-3/132..." ينظر: خزانة الأدب ) هأبوه وحبة أم ابة الأسدي، وهما واحد، فإن مرثدً نظور بن ح)في العباب( لم

(، إيضاح 2/739(، )1/359  )، المسائل البصريا113، المسائل العسكريا ، ص248وبلا نسبة في النوادر، ص
 ،(1/75 ابن العجري )، أمالي(2/514(، الأصول في النحو )1/312، المسائل العيرازيا  )522، صالععر
(2/213.) 
 (.2/739: المسائل البصريا  )ينظر (2)
 (.1/359ينظر السابق ) (3)
 (.3/133ينظر: خزانة الأدب ) (4)
 سبق تخريجه. (5)
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 وفيه قولان:

 .(1)"نين  اع  ره أبو عمر ب  "الظ  فس  أحدهما: 

ف  )اللام(  ،، والمعنى: الظاعنين(2)سم جنس"ان: قال أبو عثمان المازني:"يريد بالظاع  
 .(3)راجهاهنا دالة على الجمع، وكذا عند ابن  السّ 

ل اا إلى أن الجمعية مستفادة من كون أيضً  (5)، وابن العجري(4)وذه  الفارسي
 ين.ل  و  م  ال   ين  ن  اع  للجنس، والمعنى: الظ  

ن أن تكون اللام للجمع في س  وقال الفارسي: "سألني أبو يعقوب الماوردي: إذا ح
ذلك في الظاعن مع  اج فلم لا يسن  ر  وابن الس   على الجمع فيه على قول المازنيّ  ةً الظاعنين دالّ 

 .(7)؟(3)چٻ     ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  چن"، كما جاز إفراد ظاع  

قلت له: " الفرق بينهما أن ذلك في )الذي( اتساع، وأنه لم يخل من دليل يدل عليه 

 ( وقال:پ  پ  پ  پألا ترى أنه قال: ) ،ملفوظ به

 

 

 
                                                           

 (.2/739ينظر: المسائل البصريا  ) (1)
 (.3/133، خزانة الأدب )113، صينظر: المسائل العسكريا  (2)
 (.3/133ينظر: خزانة الأدب) (3)
 (.3/133: خزانة الأدب )ا(، وينظر أيضً 2/739(، )1/359ا  )ينظر: المسائل البصري (4)
 (.3/134: خزانة الأدب )ا(، وينظر أيضً 2/213( )1/75ري )ينظر: أمالي ابن العج (5)
 .17: سورة البقرة: من الآية (3)
 (.2/739)  ا: المسائل البصريا(، وينظر أيضً 3/133خزانة الأدب )ينظر:  (7)
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د م اؤ ه  م  ج  ان ت  ب ف ل   ذ ي ح   و إ ن  ال  
 (1) 

ألا ترى أن  ،ا فلا يتمل من الاتساع ما يتمله الأصلواللام محمولة على )الذي(  اتساعً      
ولكنها دالة على  ،ي(ذ  حملها على )الذي( اتساع فيها حتى قال أبو عثمان ليست بعنى )ال  

ي( في هذا فأن لا ذ  وإذا لم يسن أن تجعل بنزلة )ال   ،ذي(، وتوالي الاتساعا  مرفوض)ال  
ا من دليل يدل عليه أولى؛ لأن )الذي( لا يسوغ يه  ر  ع  ت   مع ي( فيه ذ  تسن أن تجعل بنزلة )ال  

 .(2)ذلك فيها متعرية من دليل يدل عليه"

 نظر من وجهين:قال البغدادي: وقوله فيه 

ا موضوعة لمعنى الذي ، فإنه  ا ممنوع  قوله اللام محمولة على الذي اتساعً  ل: أن  "الأوّ 
 على الذي.  وفرعية بالاشتاك، وليست محمولةً 

ساع في المجاز وهو من الات   ا، فإن  (  ممنوع أيضً ساع مرفوض  والثاني: قوله: ) وتوالي الات  
 .(3)ين أو أكثر"از  ز به إلى مجتجو  اللغة قد ي  

المراد: إن  على أن   المعنى دلّ  لأن   ؛ين على الجمعصفل في الو أ حم  ل  وقد ذكر أنه "إنّا 
 .(4)...." وليس لإفرادهما معنىً  ،مع الظاعنين تصبحي راحلةً 

 

                                                           

 :هذا صدر بيت من الطويل وتمامه (1)
 د   ال  خ   م  ا أ   ي   وم   ق  ال   لُّ  ك    م  و   ق  ال   م   ه       م   ه  اؤ  م  د   ج   ل  ف  ب   ت  ان   ي ح  ذ   ال   وإن  

ل ة. شاعر إسلامي مخضرم في خزانة الأدب )  (، 187، 1/183(، وفي الكتاب )31-25، 3/7وهو للأشه  بن ر م ي  
ل ة أيضًا. وبلا نسبة في المسائل 1/294( مادة )فلج(، وفي النكت )11/213واللسان ) (. وقال الأعلم: ويقال لابن ز م ي  

  (.2/315،وخزانة الأدب )139 ص الفكر، ونتائج(، 1/375العيرازيا  )
 (.134، 3/133: خزانة الأدب )ا( ، وينظر أيضً 741،  2/739ريا  )ينظر: المسائل البص(2)
 (.3/134ب )دلأينظر: خزانة ا(3)
 (.3/133ينظر السابق )(4)
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 وهو "أن يكون إفراده لكونه ا آخر  ز الرضي الوجه السابق، وأجاز وجهً جوّ  ثانيهما:

 .(1)، أي في الجمع الظاعن"اللفظ   مفرد   صفه مقدر   

 .-كما أسلفت-(2)وقد أشار  البغدادي إلى أنه ليس لإفرادهما معنى

ن اع  ا للجرمي في جعل آل في الظ  الفارسي كان موافقً  بعد مناقعة المسألة تبين لدي أن  
 ]من الرجز[ (3)راع  ل العّ و   في ق   لي  المو  

 ي  ل  و  م  ن ال   اع  ي في الظ   ح  ب  ص  ت  أو       .......................... 

 والأخذ به أحسن.، ين" وهو مذه  أغل  النحاةل  و  م  ال   نين  اع  على الجمع، والمعنى "الظ  

  هذا والله تعالى أعلم.                                                                 

 

                                                           

 (. 3/58ينظر: شرح الكافية للرضي )(1)
 (.3/133ينظر: خزانة الأدب )(2)
 سبق تخريجه.(3)
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 الخـامسة المسألة

 وَالمَمْدُود [ ]في المَقْصُور  

 .(2): غِراءً بالمد(1)حكى أبو عمر في مصدر غَريَِ     

وه وهو شاذّ، والقياس )غَرًى(. ونظيره في      : قالوا في المصدر:)الغَراء( فمدُّ قال الفارسيُّ
 .(3)الخروج عن القياس: الظَّماء في مصدر ظَمِيَ يَظْمَى ظمًى

 في موضع آخر: إن من الكلمات التي لا تعُلم من جهة القياس على الصحيحوقال   
 .(4)راء()الغَ 

 دراسة المسألة:

 مذهبان: وفيه  )غَريَِ(،  مصدر في  اللغة  أهل  اختلف      

 أولًا: مذهب القائلين بأن المصدرَ) غراء( بالمد 

كنهم اختلفوا فيه هل هو بفتح ل ذهب جماعة من أهل اللغة إلى أن مصدر)غَريَِ( ممدود،     
 الغين المعجمة أم بكسرها؟ وفيه قولان:

 أن العرب تقول: غَريِ الرَّجُل بالرجُلِ  (5)قال أبو علي القالي: "وزعم يونس والفراء أولها:      

 

                                                           

 ( مادة "غرا".11/44غَريَِ بالشيء: أوُلِعَ به. ينظر : اللسان ) (1)
 .43ينظر: مقاييس المقصور والممدود، ص  (2)

 .23، صينظر السابق (3)

 .42، 41ص، السابق ينظر  (4)

 ، 22ص وينظر أيضًا: المقصور والممدود لأبي علي القالي،  ،44ص كتابه المقصور والممدود،  ( ينظر رأي الفراّء في5)
 (. 131/ 2(، النكت )15/143( ، المخصص)2/514) ارتشاف الضرب ، 323
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 ريَِ ، قال الفارسيّ: قال سيبويه: "غَ (2). ونقُِل عن سيبويه) الغراء( بالمد(1)يَ غْرَى به غَراَءٌ بالمد" 

 .(3)به، وهو غَرٍ، وهو الغَراء ممدود، كما قالوا: الظَّماء" 

: "و)الغَراَء( مصدر: غَريِت بالشيء، ممدود، و) الغَرا( ولد (4)وقال أبو الطيب الوشّاء    
رج، مقصور  البقرة، مقصور يكتب بالألَف؛ لأن التثنية: غَرَوَان، وبكسر أَوله الذي يستعمل للسَّ

 .(5)يكتب بالألَف"

مصدر)غَريَِ  -بالغين المعجمة المفتوحة -وقد نصَّ جماعة من النحاة على أنَّ مدّ )الغَراء(   
فهو غَرٍ( شاذّ وقياسه القصر، ومنهم سيبويه قال:" وقالوا: غَريَِ  يغْرَى غرًى وهو غَرٍ. والغراءُ 

، (8)وأبو الحسن الأخفش ،(3)، وتبعه الفراّء فيما نقُِلَ عنه(6)شاذّ ممدود كما قالوا: الظَّماء"
 ، وغيرهم. (14)، وابن عصفور(1)والفارسي

                                                           

   .22ص ينظر: المقصور والممدود لأبي علي القالي ، (1)

 ..43، 42ص المقصور والممدود،مقاييس  ،251تحفة المودود في المقصور والممدود، ص  ينظر: (2)

 .43، 42( ينظر: مقاييس المقصور والممدود،ص3)
( هو أبو الطيب محمد بن أحمد بن إسحاق بن يحيى الوشّاء النحويّ. أخذ عن المبردّ و ثعلب، وروى عن عبدالله بن 4)

 دود"، وغيرها. ينظر: بغية الوعاةأسعد الوراق. له من التصانيف: " الجامع في النحو"، والمختصر فيه"، و"المقصور والمم
 (.261، 1/268(، تاريخ بغداد ) 62، 3/61) (،إنباه الرواة1/18)
  . 54ص  لأبي الطيب الوشّاء، الممدود والمقصور ينظر:  (5)

 .(3/538الكتاب ) ( ينظر:6)

 (.2/541( ينظر: شرح التصريح على التوضيح)3)
 .43ص ينظر: مقاييس المقصور والممدود، (8)
 .23ينظر السابق، ص  (1)

 المسالك(، وأوضح 2/364(. وفي شرح الجمل لابن عصفور)2/541ينظر: شرح التصريح على التوضيح) (14)
 ( وشذّ )الغِراَء( بكسر الغين المعجمة.4/212)
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. ق  ال اب  ن ولاد: "والغِ  راء الّ  ذي يغُ  رى ب  ه (1)وثانيهم  ا: حك  ى أب  و عم  ر الجرم  ي:" غَ  ريَِ غِ  راءً"  
ممدودٌ، إذا كَسَرْتَ أوَّله، فإذا فَ تَحْتَ أوَّله قَصَرْتَ فقُلْتَ: هو غراً، وكتابه بالألف؛ لأنك تقول : 

"سَ   .(2)رجٌْ  مَغْرُوٌّ وسَهْمٌ مَغْرُوٌّ

وقال ابن سيده: "وبعض أصحابنا يقول : إن غِراء هو المصدر والغَ راَء الاس م وك ذلك يق ول     
 .   (3)في الظَّمَاء كما يقول في تَكَلّم كلامًا وإنما مصدرُ تَكَلَّم تَكَلُّمًا...."

مص در)غَريَِ(  -ب الغين المعجم ة المكس ورة -راء(وقد نصَّ جماعة من النحاة على أنَّ مدّ )الغِ     
اء ( بالم    دى عل    ى وزن )فِعَ    ال( عل    ى جه    ة والفراّء)غِ    رَ  س    يبويهش    اذّ ق    ال ن    اظر الج    يش:" ونقل    ه 

" وش   ذّ م  ن ذل   ك الغِ  راء، يق   ال:  ، وتابعَهم   ا اب  ن عص   فور، ق  ال )في ش   رح الجم  ل(:(4)الش  ذوذ"
 . (5)الغِراء" ى فهو غرٍ والمصدرغريَِ يغرَ 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .43ص ( ينظر: مقاييس المقصور والممدود،1)
 .12ينظر: المقصور والممدود لابن ولاد، ص  (2)

 (.143/ 15)ينظر: المخصص  (3)
 (.4648/ 1) شرح التسهيل لناظر الجيش ينظر: (4)
 ( 4/212) المسالكأوضح  :أيضًا ينظر (، و2/364شرح الجمل لابن عصفور) ينظر: (5)
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 مذهب القائلين بأن المصدر غرًى بالقصر ثانيًا:

  غَريَِ: غَرًى في مصدر ( 4)وأبو الهيثم ( 3)والأصمعي  (2)وأبو زيد  (1)أبو الخطاب حكى  

، وابن (5)بالقصر، على القياس في إخوته، والقياس مع الأصمعي كما ذكر أبو علي القالي
 ، وغيرهما.(6)يعيش

من المنقوص بقياس ما كان مصدراً ل ) فَعِلَ يَ فْعَلُ(  ين أن مما يُ عْلَمفالضابط عند النحوي    
واسم الفاعل منه على فَعِلٍ كقولك: )هَوِيَ يَ هْوَى هَوًى، فهو هَوٍ( فإن المعتل الآخر في هذا 
المثال وغيره من الأمثلة التي ينطبق عليها هذا الضابط يقع مقصوراً؛ لأن نظيره من الصحيح 

 .(3)بل الآخر ك )بَطِرَ يَ بْطرَُ بَطرَاً  فهو بَطِرٌ(، و)فَرحَِ يَ فْرحَُ فَ رَحًا، وهو فَرحٌِ(مفتوح ما ق

قِياسه،  مجهولٌ  )الغراء( بالمدى  ح بأنَّ رّ يتضح لي أنَّ أبا علي الفارسيّ ص من عرض المسألة     
 وأنَّ فيه لغتين:

                                                           

 .251ينظر: تحفة المودود في المقصور والممدود، ص  (1)
ورعًِا ثقة. ينظر: بغية الوعاة  دي ىنًاوكان  هو عبد الحميد بن عبد المجيد الأخفش الأكبر، أخذ عنه سيبويه والكسائي ،     

 . 131، 138البلغة، ص (،2/34)
  . 323ص ، المقصور والممدود لأبي علي القالي، (3/334) (،  المساعد2/514) ينظر: ارتشاف الضرب( 2)

(،  مقاييس المقصور 2/131(، النكت)4/231(، شرح الكتاب للسيرافي )2/514) ينظر: ارتشاف الضرب (3)
، 264ص (، المفصل ،143/ 15)  المخصص، 323، 22، المقصور والممدود لأبي علي القالي،ص43والممدود، ص

تحفة المودود في  ،(323/ 2) (، شرح شافية ابن الحاجب للرضي3/334(، المساعد )4/31) شرح المفصل لابن يعيش
 . 251المقصور والممدود، ص 

 .251دود، ص ( ينظر: تحفة المودود في المقصور والمم4)
بغية الوعاة  هو أبو الهيثم الرازي ، إمام لغوي، أدرك العلماء وأخذ عنهم .  مات سنة ست و سبعين ومائتين. ينظر:   

(2/321.) 
 .323، 22ص ينظر: المقصور والممدود لأبي علي القالي، (5)
 (.4/31) ينظر: شرح المفصل لابن يعيش (6)

 (.4/212) أوضح المسالك (،443، 6/446) د الشافية(، المقاص15/143) المخصص ينظر: (3)
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وهو ما حكاه عن أبي عُمر  يَ (بكسر الغين المعجمة مصدر) غَرِ راء( )الغِ إن  أحدهما:    
 الجرميّ.

سيبويه وهو ما حكاه عن  بفتح الغين المعجمة مصدر) غَريَِ (راء( )الغَ إن  وثانيهما:    
وعلى هذا يكون من  ،  وقد زعم الفارسي أنَّ مدّه شاذّ مع فتح الغين،، وقياسه القصر،والفراّء

 الممدود السماعيّ.

لأنَّ  ؛ رًى(هب القائلين بالقصر في مصدر)غَريَِ( فيقال: )غَ وأرى أن الأنسبَ الأخذ بمذ   
 .نظيره من الصحيح مفتوح؛ لذلك فإنَّ المعتلّ الآخر منها يقع مقصوراً

 هذا والله تعالى أعلم.                                                                        
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 المسألة السادسة:

 الممدود نحو "حمراء"[ ] في تثنية 

 .(1)قال أبو عمر الجرمي: "كلُّ العَربِ تقولُ )حمراوانِ(" 

هم عندَ  لأن الياءَ  ؛أولى من الياء ،وكانتْ راويّ لوا: حمراوان، وحمَ قاوقال الفارسي: "ف 
 لهمزةِ من ا لَ بدِ ، فلو أُ ألفٌ  الهمزةِ  ليها، وقبلَ إِ  من الواوِ  إلى الألفِ  بُ ، وهي أقرَ من الألفِ  قربُ تَ 

ََ كأنَّّ   حرفانِ  عُ تمِ لكان يَ  ياءٌ  منه  ونَ رُّ فِ راهم يَ هم، ألا تَ عندَ  ستكرهٌ ، وذلك مُ واحدٍ  رجٍ ما من 
من  الهمزةِ  بدالِ إِ  منها كثرةَ  الهمزةِ  بدالُ إِ  رْ لم يكث ُ  الياءَ  نَّ إِ ف ذلكَ  ، ومعَ أو الحذفِ  دغامِ إلى الِ 

ها وبعدَ  ها ساكنٌ وقبلَ   ساكنةً ا لا تكون إلاَّ لأنَّّ  ؛بيلٌ س ا من الألفِ بدالهِ إِ لى إ نْ كُ ولم يَ ، الواوِ 
 ".في التثنيةِ  الِعراب ، أو حرفُ ضافةِ الأولى في الِ  ، وهو الياءُ آخرُ 

لو لم  هُ نَّ إِ : نقولُ  انَّ أَ وهو:  هِ راوان( ونحوِ )حمَْ  ا في تثنيةِ واوً  في قلبهم الهمزةَ  آخرُ  "وجوابٌ  
  بالألفِ  التثنيةِ  مع الذي على حدى ، لوجب في الجَ نراءا: حمَْ ية فقيلَ ا في التثنواوً  ةُ ز الهم بِ قلَ تُ 

 تانٍ علامَ  تجتمعُ  ، فكانَ هِ تما في تثني من الجمعِ  ربِ هذا الضَ  امِ راءات، لانتظَ : حمَْ قولَ نَ  أنْ  والتاءِ 
من هذا  التأنيثِ  تاءِ  حذفُ  جبَ لما وَ  في التثنيةِ  الهمزةِ  هِ هذِ  بدالُ إِ  جبَ فوَ  في الاسمِ  للتأنيثِ 

 .(2)"ماتٍ سلِ : مُ كَ قولُ  ، وذلكَ الجمعِ 

 دراسة  المسألة

اختلف النحاة في تثنية الممدود إذا كانت همزته مبدلة من ألف التأنيث، وفيه الآراء  
 الآتية:

                                                           

 .242ينظر: التكملة، ص (1)
 .482 -431ينظر: المسائل البغداديات، ص (2)
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، ولم افي تثنية "حمراء" بقلب همزتها المبدلة من ألف التأنيث واوً  سيبويهذكر  أحدها: 
 .(2)(")حمراوانِ  تقولُ  ربِ العَ  الجرمي فقال: "كلُّ وأيده ، (1)يذكر فيها غيره

لأن الهمزة لما ثقل وقوعها بين ألفين  ؛افقال:"إنما قلبوها واوً  اة قلبها واوً د عِلّ وذكر المبرى  
في كلمة ثقيلة بالتأنيث، وأرادوا قلبها كان الواو أولى بها من الياء؛ لأن الهمزة في الواحد منقلبة 

 .ت الهمزة من علامات التأنيث...من ألف تأنيث، وليس

ا، دون الياء؛ لأنه لما كره وقوع الهمزة بين ألفين، وكانت وقال بعضهم: إنما جعلوه واوً  
 .(3)ا الياء لشبهها بالألف، فاختاروا الواو البعيدة منها"الياء أقرب إلى الألف، كرهوا أيضً 

، ثم قال السيرافي : (4)لياء"وقال بعضهم: "اختاروا الواو؛ لأنّا أبين في الصوت من ا 
 .(5)"فهذا مذهب أصحابنا"

، (6)منهم الفارسي ،ا جمع من النحاةسيبويه في قلبها واوً  يَ دْ وقد اقتفى هَ  
شري  ، وغيرهم كثير.(8)، وابن يعيش(3)والزَ

ية بالهمزة فيقال: "حمراءان" ، وكذا بالواو فيقال: "حمراوان"، ثنأجاز الكسائي الت ثانيها: 
 .(1)داء" على ما يوز في باب رِ ز قلبها ياء فيقال: "حمرايان" حملًا ا جوّ وأيضً 

                                                           

( ، التذييل والتكميل 1/64(، المساعد )562، 2/561رتشاف الضرب )اا: (، وينظر أيضً 3/311: الكتاب )ينظر (1)
(2/24.) 
 .242، صينظر: التكملة (2)
 (.148، 2/143، والنكت )(4/141رح الكتاب للسيرافي )ظر: شين (3)
 (.4/141: شرح الكتاب للسيرافي )ينظر (4)
 ينظر السابق. (5)
 .482 -431المسائل البغداديات، ص ،242، 241ينظر: التكملة، ص (6)
 .223، صينظر: المفصل (3)
 (.3/242ينظر: شرح المفصل لابن يعيش ) (8)
 (.3/243(، شرح المفصل لابن يعيش )142، 4/141افي ): شرح الكتاب للسير ينظر (1)
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وهي لغة  ،(1)"د عن أبي عثمان المازني قلبها ياءً فيقال: "حمرايانِ حكى المبرى  ثالثها: 
 .(2)لبعض بني فزارة

 عن العرب إقرار الهمزة فيقال: "حمراءان". (4)، وابن الأنباري(3)حكى أبو حاتمرابعها:  

، وأبو (5)وقد حكم النحاة بشذوذ إقرار الهمزة في تثنية "حمراء"، ومنهم ابن عصفور 
 ،و غيرهم.(3)، وابن عقيل(6)حيان

 .(8)نقل النحاس عن الكوفيين إجازتهم الأمرين القلب والقرار خامسها: 

رب من فيما نقله عن الع ا للجرميّ كان موافقً   الفارسيّ   لدي أنّ بعد مناقشة المسألة تبيّن  
 ا وبقائها وهو الأرجح.قلب همزة "حمراء" في الثنية واوً 

 هذا والله تعالى أعلم.                                                                        

 

 

 

 

                                                           

 (.3/354، شرح الكافية للرضي )242ينظر: التكملة، ص (1)
 (.2/562(، ارتشاف الضرب )2/24(، التذييل والتكميل )1/64(، المساعد )2/46ينظر: المقرب ) (2)
 (.1/148، الهمع )(1/64(، المساعد )2/562ف الضرب )ينظر: ارتشا (3)
 .(1/64(، المساعد )2/562نظر: ارتشاف الضرب )ي (4)
 (.1/143ينظر: شرح الجمل لابن عصفور ) (5)
 (.2/24ينظر: التذييل والتكميل ) (6)
 (.1/64ينظر: المساعد ) (3)
 (.2/24التذييل والتكميل ) (،2/562ينظر: ارتشاف الضرب ) (8)
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 سابعةالمسألة ال

 عان ([بْ ]في تثنية )ض  

وا نَّ ( فث َ عانِ بُ )ضَ  : تثنيته( قالوا فيعانٍ بْ زعم أبو عمر الجرمي "أنّم إذا أرادوا تثنية )ضِ  
 .(1)في هذا الباب" المؤنثُ  ر على اسم المؤنث ، فغلب المذكرَ المذكَّ 

 .(2)باع"( لذكر الضى عانٌ بْ م )ضِ ه قولهُ  على غير واحدِ نيى قال الفارسي: "ومما ث ُ  

 دراسة المسألة:

 عان(، وفيه قولان:بْ اختلف النحاة في تثنية )ضِ  

عان( قالوا في تثنيته بْ "أنّم إذا أرادوا تثنية )ضِ  (4)، والجرمي(3)زعم أبو الحسن أحدهما: 
 في هذا الباب". المؤنثُ   ب المذكرَ ر على اسم المؤنث، فغلَ وا المذكَّ نَّ ( فث َ عانِ بُ )ضَ 

ا يقع على الذكر والأنثى، فعلى هذا لا تغليب عً ب ُ " وقد حكى أبو بكر الأنباري أن ضَ        
قال  نيَّ ع، فإذا ث ُ بُ ، ولا يقول للمؤنث إلا ضَ عانِ بْ قل أن من لا يقول للمذكر إلا ضِ إن نُ فيه إلا 

 .(5)، فإن ذلك يكون من تغليب المؤنث على المذكر"عانِ بُ ضَ  :فيهما

 عانبْ ع للمؤنث وضِ بُ وقال ابن عصفور: "ولا يوز تغليب المؤنث على المذكر إلا في ضَ  
 .(6)...." بعانِ ضَ  ر فإنك تقول فيهما:للمذكَّ 

                                                           

 .136ينظر: إيضاح الشعر، ص (1)
 ينظر السابق. (2)
 .244، 243، ص، التكملة136إيضاح الشعر، ص نظر:ي (3)
 .136ينظر: إيضاح الشعر، ص (4)
 (.1/318ينظر: التذييل والتكميل ) (5)
 (.145،  1/144ينظر: شرح الجمل لابن عصفور ) (6)
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، وغيرهم بشذوذ (4)، وابن عقيل(3)، وكذا أبو حيان(2)، والرضي(1)وقد حكم ابن مالك 
ا عً ب ُ ن ضَ المؤنث على لفظ المذكر؛ لأ ب لفظُ لى و "وجه الشذوذ أنه غُ  عانٍ ع وضبْ بُ عان في ضَ بُ ضَ 

ب لفظ المؤنث لأنه أخف لى ، وإنما غُ عانِ بُ وا قالوا ضَ نَّ ث َ ا هو للمذكر، فحين عانً بْ هو للمؤنث وضِ 
 .(5)من لفظ المذكر لتجرده عن الزوائد"

 انِ انَ عَ ب ْ ان وضِ عَ ب ْ ضِ  وَ  اعُ بَ ع وهي الضى بُ أضْ  ثُ لَا وثَ  انٍ عَ ب ُ وضَ  عٌ بُ قال أبو زيد: "وقالوا ضَ  ثانيهما:
 .(6)ها"نْ مِ  ةُ كارَ الذى  اعُ بَ و هي الضى  اتِ انَ عَ ب ْ ضِ  ةُ ثَ لَا وثَ 

ا، وإنما لم اعً ا أو سَ "إنه لا يخلو من أن يكون قاله قياسً  وعقب أبو علي الفارسي فقال: 
ع( فقال: )قالوا: بُ فيه إليهم كما أسنده في )الضَّ  سند القولَ لأنه لم يُ  ؛ااعً نقطع على أنه قاله سَ 

ع(، ويحتمل أن يكون سع اللفظة كما بُ ا على )الضّ (، فيحتمل أن يكون قال ذلك قياسً عٌ بُ ضَ 
وى استغناءهم بتثنية المؤنث ؛ لأنه رَ لَى وْ ا كان قول أبي الحسن أَ فإن كان قاله قياسً  ،اةً نَّ ث َ حكاها مُ 

هذه  وإن كان قد سعَ  ،منه أو المفهومَ  المسموعَ   دُّ رُ في ما ي َ  (، ولا يوز القياسُ عانٍ بْ عن تثنية )ضِ 
لأنه يمكن أن يكون  ر؛مَ فلا دلالة في ساعها على دفع ما رواه أبو الحسن وأبو عُ  اةً نَّ ث َ مُ  اللفظةَ 

ا( من أبنية الجموع، (؛ لأن )فِعْلانً انِ عَ ب ْ على )ضِ  ا( المفردَ انً عَ ب ْ )ضِ  عَ القائل لذلك من العرب جمََ 
 .(3)ا( بحذف الزيادة"عانً بْ فيجوز أن يكون جمع )ضِ 

 .(8)وذلك قليل" ،وقال ابن عصفور: "وقد قالوا فيهما: ضبعانان على الأصل 

                                                           

 (.1/82، شرح التسهيل لابن مالك )14ينظر: التسهيل، ص (1)
 (.3/385ينظر: شرح الكافية للرضي ) (2)
 (.1/318ييل والتكميل )ينظر: التذ (3)
 (.1/51ينظر: المساعد ) (4)
 (.1/51(، المساعد )1/318ينظر: التذييل والتكميل ) (5)
 .244، التكملة، ص(2/551رتشاف الضرب)ا، 136ا: إيضاح الشعر، ص، وينظر أيضً 533، صينظر: النوادر (6)
 .133، 136ينظر: إيضاح الشعر، ص (3)
 (.2/42ينظر: المقرب ) (8)
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، وكذا الرضي فقد (1)( مع أنه القياسعانانِ بْ  يقولوا في تثنيته )ضِ وذكر ابن مالك أنّم لم 
 (2)أشار إلى أنه هو القياس.

للجرمي فيما ذهب إليه من أن   لدي أن الفارسي موافقٌ بعد مناقشة المسألة تبيّن  
 عان" وذلك بتغليب المؤنث على المذكر؛ لأنه أخف.بْ ع" و"ضِ بُ عان" مثنى "ضَ بُ "ضَ 

  هذا والله تعالى أعلم.                                                                    

 

                                                           

 (.1/12شرح التسهيل لابن مالك ) :ينظر (1)
 (.3/385ينظر: شرح الكافية للرضي ) (2)
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  :الثامنة المسألة

 ا[ت  ل  ]في ك  

تل، التاء زائدة والألف من الأصل فتقول:  ع  ا ف  ت  ل  كان أبو عمر الجرمي يقول: "ك   
 .(1)وي"ت  ل  ك  

( "فلا يتجه؛ لأن التاء لا تزاد في ل  ت  ع  قال الفارسي: فأما قول أبي عمر الجرمي إنه )ف   
 .(2)... "وت  نم   ر  ... وت   ب  ت  ر  و ت   الأوسط في الأسماء، وإنما تزاد في الأول والآخر نح

وقال في موضع آخر: "وليس أحد من النحويين يقول بقول أبي عمر إلا على من قال  
 .(3)لا على أنه لام" ي  و  ل  ب   ح  

 دراسة المسألة:

ا" هل هي بدل من الألف أو الواو، أم أنها زائدة؟ ت  ل  اختلف النحاة في التاء في "ك   
 ففيها قولان:

ه ، فإن  يك  ت  خ  تا أ  كل    "، ثم قال: "ومن قال: رأيت  ت  ن  ا" بعد "ب  ت  ل  ذكر سيبويه "ك   :أحدهما 
 .(4)تأنيث" يجعل الألف ألف  

 لا( مثل  )ك   ألف   ن  م   دل  سيبويه ب   ا( عند  ت  ل  في )ك   لتاء  اأبو العباس:  قال أبو بكر:" قال   

 .(5)"منه   بدل   ما التاء   ورد   ث  التأني لف  أ   ف  ذ  ح  ف   ن واو  م   دل  ب   التي هي   التاء  

                                                           

 (.3/191ينظر: التعليقة على الكتاب ) (1)
 (.2/494ينظر: المسائل البصريات ) (2)
 (.3/191ينظر: التعليقة على الكتاب ) (3)
 (.2/696لنكت )ا: ا(، وينظر أيض  364، 3/363ينظر: الكتاب ) (4)
 (.3/191(، وينظر أيض ا: التعليقة على الكتاب )2/313ينظر: الأصول في النحو ) (5)
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"ومن فسر من أصحابنا أن التاء في كلتا عوض من الواو فغير خارج عما قلنا؛  :وقال السيرافي
وما جرى مجراه، ولا يمنع  (ابن)عوض مما حذف، وكذلك في  (اسم)ا نقول إن الألف في لأن  

مكان  ، كما يبدل الحرفوالواومن قال إن التاء بدل من ، ذلك من رده إلى الأصل في النسبة
"تي   ل  أن يقول ك   ة لزمه  س  د  ة وأصلها س  ت  ، في نحو قوله: س  الحرف

 .(2)ا قول الأعلم، وهو أيض  (1)

تل، التاء زائدة، والألف من الأصل فتقول:  ع  ا ف  ت  ل  ك    "كان الجرمي يقول: ثانيهما: 
 .(4)"وي  ل  سبة إليها: ك  تأنيثها، والن م  ل  ، وقيل عنه: إن "التاء ع  (3)وي"ت  ل  ك  

لأن زيادة التاء  ؛مختار "وليس ذلك بقول   :ولم يرتض  النحاة هذا القول، فقال السيرافي 
في مثل هذا الموضع غير موجود؛ لأنها زيادة تاء قبل لام )الفعل( ولا أعلم له في الكلام 

 .(6)وكذا قال الأعلم، (5)ا"نظير  

ي و  ل  ب   من قال ح   ىين يقول بقول أبي عمر إلا علوقال الفارسي: "وليس أحد من النحوي 
 .(4)أنه لام" ىلا عل

ل لا يتجه ؛ "لأن التاء لا تزاد في الأوساط ت  ع  ثم قال في موضع آخر: قول الجرمي إنه ف   
 .(6)في الأسماء، وإنما تزاد في الأول والآخر"

 وقال ابن جني: ويشهد بفساد هذا القول ثلاثة أوجه:  

                                                           

 .(4/114ينظر: شرح الكتاب للسيرافي ) (1)
 (.2/694ر النكت )ينظ (2)
 (.2/694(، النكت )4/114، شرح الكتاب للسيرافي )(3/191ظر: التعليقة على الكتاب )ين (3)
 (.1/151(، سر صناعة الإعراب )3/466ينظر: شرح المفصل لابن يعيش ) (4)
 (.4/114ينظر: شرح الكتاب للسيرافي ) (5)
 (.2/694ينظر: النكت ) (6)
 .(3/191تاب )ينظر: التعليقة على الك (4)
 (.2/494ينظر: المسائل البصريات ) (6)
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(، أو ةحل  لتاء لا تكون علامة تأنيث للواحد إلا وقبلها فتحة نحو )ط  أحدها: أن ا 
ع لاة(، واللام في )ك    . ةا( ساكنت  ل  تكون قبلها ألف، نحو )س 

ا(: اسم ت  ل  ا لا محالة، و)ك  ا، إنما تكون آخر  ا أبد  ثانيها: أن علامة التأنيث لا تكون وسط   
فلا يجوز أن تكون علامة تأنيثه التاء وما قبلها تفاق من البصريين، امفرد يفيد معنى التثنية ب

 ساكن.

 في ح م ل )ك ل ت ا( عليهأن )ف ع ت ل( مثال لا يوجد في الكلام أصلا   :ثالثها 
(1). 

 ، وغيرهم كثير.(2)وكذا قال ابن يعيش 

ا مفي ا للجرمي  كان مخالف    الفارسي   بعد مناقشة المسألة وبيان أقوال النحاة تبين لدي أن   
ا ل" و التاء زائدة، وهو قول مردود من النحاة جميع  ت  ع  ا" على وزن "ف  ت  ل  إليه من أن "ك   ذهب

 وليس من الفارسي فحسب.

وأرى أن ما ذهب إليه الجرمي  من أن وزن )ك ل ت ا(: ف ع تل صحيح، ويؤكد صحة ذلك أن  
الجنوبية دالتان على العدد  هما كلمتان دخيلتان إلى العربية الشمالية من العربية (ك ل ت ا))كلا( و 

( بلفظهما ومعناهما، فالألف فيهما أصلية، والتاء في )كلتا( زائدة والوزن )ف ع تل( وبناء  على 2)
 هذا يكون كلام الجرمي صحيح ا من خلال دراسة الساميات. 

 الى أعلم.هذا والله تع                                                                        

 

 

                                                           

 (.152، 1/151: سر صناعة الإعراب )ينظر(1)
 (.3/466ينظر: شرح المفصل لابن يعيش )(2)
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  التاسعة المسألة

 [في الجمع بالواو والنون]

 : [من الرجز](1)راع  الش   ل  و  مر ق   أنشد أبو ع   

 ا ني  ا وت   ب  ن  ى ع   ل  د  د ت   وق  ا ينغ  وال   ن   ط  ا ب   نط  ب  ه   ن   نح

 ا ا ثبين ب  ص  ع   ود   عت   ل   يلخوا

 . (2)"ونغ  فقال: هناك وال   ين؟غ  وال   قال أبو عمر عن بعض أصحابه: إنه قال لأعرابيٍّ: ما بطن  "

 : [من البسيط](3)، قال الشاعر"وقالوا: إو ز ة وإو زُّون"

 ور   ث  ن  م   ين  ا الت   ه  ي   د  ى، وبين ي  ض  و   ف       ا ت  دار   اف   نفي أك   ن  زُّ ى الإو   ق  ل  ت   

 :[من الرجز](4)اعر  الش   ، قال  "رُّونح  ر ة ، وإح  وقالوا: "

م ك  د  ق س  م   والخ     ن   ير  الإح   ل  د   ن   ج  إلا س  م   لا خ    ن   ير  الأم  يج  ش 

                                                           

(، 1/134ين". وبلا نسبة في المسائل الشيرازيات )غ( مادة "وال5/355معجم البلدان ) الرجز للأغلب العجلي في (1)
(، أمالي ابن الشجري 2/611(، إيضاح شواهد الإيضاح )1/164قاصد الشافية )الم، 439، 436والتكملة، ص

 (.1/324(، التذييل والتكميل )2/266)
 (.136، 1/134ينظر: المسائل الشيرازيات ) (2)
، . وبلا نسبة في إيضاح الشعر"رو  ث   ن  م   ب  ها الت  دي  ي   تمشي وبين  "برواية:  46البيت لأوس بن حجر في ديوانه، ص (3)

(، اللسان 3/214(، شرح المفصل لابن يعيش )1/136(، المسائل الشيرازيات )55، 1/54، المساعد )161، 159ص
 ز".وز ( مادة "15/212مادة "دور"، )( 5/324)
، 159وبلا نسبة في إيضاح الشعر، ص. (، مادة "حرر" 61، 4/61ية التميمي في اللسان )اه  ت  الرجز لزيد بن ع   (4)

(، 4/331(، شرح الكتاب للسيرافي )2/614، سر صناعة الإعراب )442التكملة، ص(، 1/136زيات )المسائل الشيرا
 (.1/149المقاصد الشافية )(، 3/214شرح المفصل لابن يعيش )



 الفصل الثالث: موقف الفارسيّ من آراء الجرميّ الصرفية

 
444 

ر  اعالش   وقال      
 :[من الرجز](1)

 ا ينر   كي  وأب    ات   صي  ل  ق     ا ينه   د   ي  ه  إلا د   ت  وي  د ر   ق

 .(2)"ون  يُّ ل  علم، فكذلك ع  هذا جمع بالواو والنون، وليس شيء منه مما ي   فكلُّ "قال الفارسي:     

 راسة المسألة: د

، النحاة بجمع المذكر السالم في إعرابه كلمات وردت عن العرب مجموعة هذا الجمع ألحق      
ين غك والب  ون    :ين، ثم قالغدخلنا وال  "قال أبو عمرو:  ،"ونغ  وال  "ومن تلك الكلمات: 

 .(3)"بالبحرين

 :[من الرجز](5)راع  ل الش  و  ق    (4)رم  وأنشد أبو ع      

 (6)ا ني  ا وت   ب  ن  ى ع   ل  د  وقد ت        ا ينغ  وال   ن   ط  ا ب   نط  ب  ه   ن   نح

 .(4)"ونغ  فقال: هناك وال   ين؟غ  وال   إنه قال لأعرابيٍّ: ما بطن  "وقال عن بعض أصحابه:   

  
                                                           

(، سر 4/234، شرح الكتاب للسيرافي )ت"ي  و  من "ر   " بدلا  ربت  ( برواية: "ش  3/494الكتاب )في الرجز بلا نسبة  (1)
(، مادة "بكر" ، 2/132، اللسان )154( إيضاح الشعر، ص1/136( المسائل الشيرازيات )2/616اب )صناعة الإعر 

 ( مادة "يمن".15/324هدة"، )د( مادة "5/313)
 (.134، 1/136ينظر: المسائل الشيرازيات ) (2)
 ( "والغ".5/355ينظر: معجم البلدان ) (3)
( أن هذا 3/121ب، وهو تحريف واضح، فقد جاء في المخصص )رو في بعض الكتم  اية عن أبي ع  و وردت هذه الر  (4)

عن أبي عبيدة. ينظر نسبه  رو بن العلاء ناقلا  م  ن يكون أبو ع  رو عن أبي عبيدة، وليس من المعقول أم  جاء في نقل أبي ع  
 (.1/164(، والمقاصد الشافية)3/121رو في المخصص )م  هذا الرأي لأبي ع  

 سبق تخريجه. (5)
 (.2/266، أمالي ابن الشجري )439، 436 (، التكملة، ص1/134ات )يالمسائل الشيراز ر: ظين (6)
 .(1/136ات )ير: المسائل الشيراز ظين (4)
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 .(1)جمع بالواو والنون وليس مما يعلم "ينغوال"وأشار الفارسي إلى أن  

، ون  رُّ وح   ة  ر  م يقولون: ح  وزعم يونس أنه  "ه: . قال سيبوي"رُّونإح  "و  "ح ر ة"وكذا 
 ."هاثة مثل  ا مؤن  لأنه   ؛ون  ض  وأر   ض  هونها بقولهم: أر  يشب  

 .ون  رُّ وح   ة  ر  ، كما قالوا: ح  ون  زُّ وإو   ة  ز  وقالوا: إو  "ثم قال:  

ة، ولكن لا ر  إح   رار كأنه جمع  ، يعنون الح   ون  رُّ ح  إو  ة  ر  ا: ح  م يقولون أيض  وزعم يونس أنه   
 .(2)"م بهاكل  ت  ي   

ونقل السيرافي ما حكاه الجرمي عن يونس أيض ا: "أنهم يقولون: )أحرون( بفتح الألف  
 .(4)، وكذا قال الأعلم(3)وكل ذلك شاذ ليس بالمطرد"

قال  - بكسر الألف -(5)"ونرُّ ة وإح  ر  ح  "ونقل الفارسي عن الجرمي بأنهم قالوا:  
 :[من الرجز](6)الشاعر

 ........................   ن   ير  ل الإح  د   ن  إلا ج   س  م   خ   لا

 .(4)علموليس مما ي   :اع بالواو والنون أيض  وعقب الفارسي وذكر أنه جم  

 ."نو زُّ إو  ": "إوزة"، كذا قالوا في "ونرُّ إح  ": "ةر  ح  "إوفي  "ون  رُّ وح  " :"ةحر  "فقالوا إذن في 

                                                           

 (.136، 1/134ينظر: المسائل الشيرازيات ) (1)
 (.4/331: شرح الكتاب للسيرافي )ا(، وينظر أيض  611، 3/599الكتاب )ينظر:  (2)
 (.4/331في )ينظر: شرح الكتاب للسيرا (3)
 (.2/1119ينظر: النكت ) (4)
 (.1/136ينظر: المسائل الشيرازيات ) (5)
 سبق تخريجه. (6)
 (.1/136ينظر: المسائل الشيرازيات ) (4)
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. (2)، وابن جنى(1)ة هذا الجمع كالفارسيز  ة وإو  ر  وقد طول النحاة في تعليل جمع ح  
ا من شيء نقص إن العرب لم يجمعوا هذا الجمع إلا عوض  "ولخص أبو حيان قولهم فقال: 

ا بالتاء، أو مه أو فاؤه، أو ما كان يجب له من كونه كان يكون مؤنث  حقيقة، كالذي حذف لا
التعليل في  وطلب  "ثم قال:  ،"ا قد نقصامكأنهة، فبالإدغام الذي فيه  ر  ح  ة وإز  ا كإو  نقص توهم  

 .(3)"، ...طائلا   ل  ص  مثل هذه الأشياء لا ي   

 :[من الرجز](4)قال الشاعر، "ريناك  ي  ب   أ  "و  "يناه  د  ي  ه  د  "لحق بجمع المذكر السالم وكذا ي  

 ا ينر  ك  ي  ب   وأ   ات صي  ل  ق           ا ينه  د  ي  ه   د  إلا   ت   ب  ر  ش   د   ق  

وأدخل الياء والنون كما  ،اه  د  ه  و د  ه إلى الواحد وه  رد  هاده ف  ر د  ه حق  ن  فكأ  "قال سيبويه:        
ما وأ   ،ل ياء التصغيردخ  في الكلام إلى أن ي   ر  ضط  ا، وذلك حيث ين  وسن   ين  ض  ل في أر  دخ  ت  
دخل الياء ه أ  قات، ولكن  ر  وط   رات  ز  فتقول: ج   ق  ر  والطُّ  ر  ز  ع الج  م  ، كما يج   كر  الأب   ع  بيكرينا فإنه جم  أ  

 .(5)"ين  ه  د  ي  ه  ون كما أدخلها في الدُّ والنُّ 

 .(6)"نه ضرورةإفالقول في ذلك "وقال الفارسي:    

ون، وغيرها من رُّ ح  ون، و  زُّ ون، وكذا إو  ر  ك  ي  ون، وأب   ه  د  ي  ه  وأشار أبو حيان إلى أنهم قالوا: د   
 م     وغيره ،(4)ون   الجمع بالواو والن ط  ر     ات فيها ش     رد، وقد ف     طد مسموعة لا ت      الكلمات التي تع

                                                           

 .162 -159ينظر: إيضاح الشعر، ص (1)
 (.624، 614، 2/616ينظر: سر صناعة الإعراب ) (2)
 (.1/326ينظر: التذييل والتكميل ) (3)
 ريجه.سبق تخ (4)
 (.3/495ينظر: الكتاب ) (5)
 .154ينظر: إيضاح الشعر، ص (6)
 (.546، 2/546ينظر: ارتشاف الضرب ) (4)
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 كثير.

فيما ذهب إليه من أن  ا للجرمي  كان موافق    الفارسي    لدي أن  بعد مناقشة المسألة تبين   
و ،  – "ةحر  ": هلحق بجمع المذكر السالم مفردجمع تكسير أ   – "ين  ر  ح  إ  ". و"ينر  ح  "و  "ينغ  وال  "
ا لما لا يعقل بما يعقل، صفات جمعت بالواو والنون، وذلك تشبيه   "ينه  د  ي  ه  د  "و  "ينر  ك  ي  ب   أ  "

 فهي ملحقة بها.

 هذا والله تعالى أعلم.                                                            
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 عاشرةالمسألة ال

 [كسيرمع التّ في التغيير الذي يعتري ج   ]

 قسم الجرمي التغيير في التكسير ثلاثة أقسام: 

 قص  نما ي ومنه   ،وأثواب   ب  و  ، وث   بيد  وع   د  ب  ع   ل  ، مث  ه  واحد   على ما كان عليه   زاد  منها ما ي  "       
 ف  ق  مثل س   ه  ركات  ح   ر  ي   غ  منه، ولكن ت    ولا ينقص   في حروفه   زاد  ه ما لا ي  ومن   ،ر  ز  وأ   إزار   ل  ، مث  ه  من  

 .(1)"د  س  وأ   ، وأسد  ف  ق  وس  

 على هذه القسمة، وهذا يشير إلى موافقته لها. لم يعترض أبو علي

 دراسة المسألة:

لكنهم اختلفوا في  ،اتكسير   ها يعتري المفرد عند جمعاتفق النحاة على أن  هناك تغيير  
 قسمه الجرمي ثلاثة أقسام: :هتقسيم

. وقسم لا زيادة فيه ولا بيد  ، وع  د  ب  قسم فيه زيادة مثل ع          . وقسم فيه نقص مثل إزار  وأ ز ر 
 .(2)نقص، ولكن فيه تغيير في حركاته مثل س ق ف  وس ق ف  

وليس كذلك،  ،واعترضه الأستاذ أبو علي بأنه يقتضي أن تغيير الحركات ليس في الأولين"    
ولا نقص، ثم تقول:  ففي التقسيم تداخل، وإصلاحه أن يقال في الثالث: وقسم لا زيادة فيه

 .(3)"وجميع هذه الأقسام لا بد فيه من تغيير الحركات

 كسير على أربعة أضرب:جمع الت  "هان: وقال ابن الد        
                                                           

 .416ينظر: التكملة، ص (1)
 (.339، 1/336اظر الجيش )لن(، شرح التسهيل 1/269ينظر السابق، والتذييل والتكميل ) (2)
 (.1/339ظر الجيش )نال(، شرح التسهيل 1/269ينظر: التذييل والتكميل ) (3)
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 ب. ت  تاب وك  أحدها: ما لفظ واحده أكثر من لفظ جمعه نحو: ك  

 د ومساجد.ج  س  م  س و  ل  ف   س وأ  فل  الثاني: ما لفظ جمعه أكثر من لفظ واحده، ك  

ة لا في الحركات نحو س ق ف وس ق ف، وأس د ة اللفظي  لثالث: ما واحده وجمعه سواء في العد  ا
 وأ س د.

ك للجمع، ل  لك للواحد والف  ة والحركات نحو الف  ة اللفظي  الرابع: ما واحده وجمعه سواء في العد  
 .(1)"وناقة ه جان، ونوق هجان...

 وقسم ابن مالك التغيير الظاهر ستة أقسام: 

ن و وصنوان، أو بحذف كت خ مة وتخ  م، أو بتبديل شكل كأس د وأ سد، أو "     إما بزيادة كص 
بزيادة وتبديل شكل كرجل ورجال، أو بنقص وتبديل شكل كقضيب وق ض ب، أو بزيادة ونقص 

 . (2)"وتبديل شكل كغلام وغلمان. والتغيير المقدر كف ل ك، فإنه يقع على الواحد وعلى الجمع

ن وان، )ولا تحرير فيه لأن قوله: ": ذا التقسيم أبو حيان قائلا  واعترض ه  ن و وص  بزيادة كص 
لأن  ؛شكل ل  وتبدُّ  ل شكل، ونقص  م( هو في التحقيق من زيادة وتبدُّ وبنقص كت خ مة وتخ   

ففي التحقيق " ،(4)وكذا قال المرادي ،(3)"الحركات التي في الجمع غير الحركات التي في المفرد
 .(5)"تقسيمه تداخليكون في 

                                                           

 (.3/261ينظر: الأشباه والنظائر ) (1)
(، توضيح 521، 2/519: شرح التصريح على التوضيح )ا(، ينظر أيض  1/43هيل لابن مالك )ينظر: شرح التس (2)

 (.1/336(، شرح التسهيل لناظر الجيش )269، 1/266(، التذييل والتكميل )5/1344المقاصد والمسالك )
 (.1/269يل والتكميل )ينظر: التذي (3)
 (.2/521: شرح التصريح على التوضيح )ا(، وينظر أيض  5/1344د والمسالك )ينظر: توضيح المقاص (4)
 (.1/269ينظر: التذييل والتكميل ) (5)
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بأنه نظر إلى ظاهر اللفظ، وأنه لا يرى تقدير "زهري: ويجاب عن ابن مالك وقال الأ
والمشهور تقسيم التغيير إلى قسمين: لفظي وتقديري.  ،التغيير كما يؤخذ من كلامه الآتي
 .(1)"انج  ه  و ص، لا  ، ود  ك  ل  فاللفظي ما تقدم. والتقديري نحو: ف   

فيما ذهب إليه من أن  ا للجرمي  كان موافق    الفارسي   ن   لدى أتبين  بعد مناقشة المسألة 
التغيير الذي يعتري جمع التكسير ثلاثة أقسام: قسم فيه زيادة في بعض الحروف، وقسم فيه 

فقد ذكر  ،نقص في بعض الحروف، وقسم لا زيادة فيه ولا نقص، ولكن فيه تغيير في حركاته
هو الأصل في التقسيم، ولكن التغيير  اوأرى أن هذ ،ليهاهذه القسمة الفارسي ولم يعترض ع

بالضبط يعتري الأقسام الثلاثة، وليس القسم الثالث فحسب، وقد نبه على ذلك الأستاذ أبو 
        . -ت كما أسلف-علي 

 والله تعالى أعلم.هذا                            

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 (.2/521ينظر: شرح التصريح على التوضيح )(1)
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 الحادية عشرةالمسألة 

 [جمع تكسير (1)في جمع )هَبَيّ( ]

لأنُماُبعدُألفُالجمعُُ؛دغمظهرُولاُأُ باي ي (ُفأُ أقولُ)هُ "يُعنُأبيُعمرُأنهُقال:ُكُ حُ 
ُ.(2)"اأنُيكونُمتحركُ ُهحكم

ُ.(3)لأنُالياءُالثانيةُملازمةُغيرُمفارقةُ؛بايِّ(ُإلاُالإدغامأماُالفارسيُفلمُيجزُفيُ)هُ ُ

 مسألة:دراسة ال

ُ(ُجمعُتكسير,ُوفيهُقولان:ُب ُِّاختلفُالنحاةُفيُجمعُ)هُ ُ

اُمننزلةُغيرُلأنَُُّ؛...بايُ قلت:ُهُ ُب يُنحو...ُهُ ُلُ عُ فإذاُجمعتُف ُ "قالُسيبويه:ُأحدهما:    

ُ ُنحوُم ع دُ ُالمعتليُ ويجريُُ,ااُلازمُ بعدهاُحرفُ ُلأنَُُ؛فيُالجمعُالذيُيليهاُُالألفُ غيَرُولاُتُ ُ,وج ب 
ُ.(4)"ماُقبلهاُساكنُوليسُبألفُلأنَُُ؛رُعلىُالأصلالآخُ 

كُانُواحدهُا"وقالُالسيرافيُفيُشرحُماُقالهُسيبويه:ُُُُُُُ علمُأنُألفُالجمعُتقعُثالثةُفيما
كانُالحرفُالذيُبعدهاُُاعلىُأربعةُأحرفُفيُالأصلُأنُيكسرُالحرفُالذيُبعدهماُمتحركُ 

ُ....افيُالواحدُأوُساكنُ 

يعنيُولاُتكسرُالألفُفيُهبايُالياءُالأولىُُ,ُتغيرُالألفُفيُالجمعُالذيُيليهاقوله:ُولاُُُُُ

ُعلىُماُذكرناُمنكُسرُهذهُالألفُلماُبعدها.ُمنُياءيُهباييُ

                                                           

 .أ"هت"(ُمادة11/11ُ.ُينظر:ُاللسانُ)ةُ يَُب ُ هُ ُاله ب  :ُالصبُالصغير,ُوالأنثىُ(1)
 .343ينظر:ُالمسائلُالحلبيات,ُصُ(2)
 السابق.ُينظرُ(3)
 (.4/411ينظر:ُالكتابُ)ُ(4)
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ُيعنيُلأنُبعدُالألفُحرفُ اُلازمُ وقوله:ُلأنُبعدهاُحرفُ ُ ُيلزمُالسكونُوالإدغامُفيماُا ا
ُ.(1).".بعده,ُوليسُهذاُالحرفُالساكنُبعدُالألفُبألف..

أنهُلماُجرىُمجرىُالصحيحُفيُالواحدُلسكونُماُ"وقالُالفارسي:ُووجهُقولُسيبويهُُ

كُماُباييُة(ُونحوها,ُفقالُفيُالجمعُ)هُ ضيُرُ قبلهُوتعاقبُحركاتُالإعرابُعليه,ُجعلهُمننزلةُ)مُ  )

ُ.(2)"(راضيُتقولُ)مُ 

كُيفُتجمعُفقاُغريبُ ُإسحاقُالزجاجُحيثُسألهُرجلُ ُوسيبويهُأبُيُ دُ ىُهُ فوقدُاقتُ ل:

ولىُكماُترى,ُفأدغم,ُوأصلُالياءُالأُ ُُايُ بُ أقولُهُ "ةُجمعُتكسير؟ُفقالُأبوُإسحاق:ُيَُب ُ وهُ ُب ُ هُ 
ُا.,ُوغيرهم(4)اُالفارسيوأيضُ ,(3)"ُولولاُذل ُلأظهرهاعنديُالسكونُقولا ُ

فأ ظهرُولاُُ(يُ أقولُ)هبايُ "أنهُقال:ُُ(6),ُوأبيُعثمان(1)يُعنُأبيُعمرُالجرميكُ حُ ُثانيهما:     
ُ."الأنُماُبعدُألفُالجمعُحكمهُأنُيكونُمتحركُ ُ؛دغمأُ 

(ُولمُيجعلهُعايُ كأنُأباُعثمانُجعلهُمننزلةُ)مُ "هذاُالقولُالفارسيُحيثُقال:ُُلمُيرتضُ ُُُُُُ

ألاُُ؛(عايُ (,ُلأنُالضادُالثانيةُملازمةُللأخرى,ُوالياءُالثانيةُلاُتلزمُالأولىُفيُ)مُ راضيُمننزلةُ)مُ 
ُالإدغام,...ُترىُأنّا ُلمُيجز ُتلزم ُلم ُفلما ُوالرفع, ُمنُُ.تسقطُفيُالجر كُذل ُالواحد وليس

كُلُواحدُمنُالمثلينُقدُلزمُصاحبهُفيُالواحدُولمُينباييُ)هُ  كُاناُفيُف(,ُألاُترىُأن صلا,ُوكما
كُذل كُاناُفيُالجمعُمننزلته,ُفكانُتشبيههُب ُ)مُ ُالواحد (ُلماُراضيُمننزلةُالصحيحُفيُهذاُالمعنى,

                                                           

 (.1/312ُ,313ينظر:ُشرحُالكتابُللسيرافيُ)ُ(1)
 .343ينظر:ُالمسائلُالحلبيات,ُصُ(2)
ُ(.1/14,ُالأشباهُوالنظائرُ)236ينظر:ُمجالسُالعلماء,ُصُ(3)
 .343ُ,341ينظر:ُالمسائلُالحلبيات,ُصُ(4)
 .343صُ,ُالسابقينظرُُ(1)
 .ينظرُالسابقُ(6)
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ُ)مُ ذُ ُب  ُأولىُمنُتشبيهه ُإلاُالإُ باييُوجبُأنُلاُيجازُفيُ)هُ ُ.(...عايُ كرنا لأنُالثانيةُُ؛دغام(
ُ.(1)"ملازمةُغيرُمفارقة

ُُ ُتبيني ُوبيانُأقوالُالنحاة ُللجرمييُلمُيكنُموافقُ ُُلديُأنُالفارسييُبعدُعرضُالمسألة ُا

يُ(,ُجمعُ)هُ يُ بايُ فيماُذهبُإليهُمنُالإظهارُفي)هُ  ُ(.ب 

ُُُمنُالرأيُالقائلُبالإظهار.ُلى ُوُ نُالإدغامُهوُالوجه,ُوالأخذُبهُأُ وأرىُأُُُُ
ُهذاُواللهُتعالىُأعلم.ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .السابقُينظرُ(1)



 الفصل الثالث: موقف الفارسيّ من آراء الجرميّ الصرفية

 
151 

  الثانية عشرة المسألة

 [في جمع "يد"]

ُعُ ُتُ سمعُ ":ُقالُأبوُعمرُالجرميُ ُُُُ ُعُ ُتُ يقول:ُسمعُ ُةُ دُ يُ ب ُ أبا ُأرادُ روُيقولُ مُ أبا ُإذا :ُُ المعروف 

ُأرادُ  ُوإذا ُعنديُأي اد , ُله ُأُ ُاليدُ ُجمعُ ُقال: ُفذُ دُ يُ قال: ُ–ُالأخفشُ ُابُ ذل ُلأبيُالخطَُُتُ رُ كُ ,

ُ:(1)يُ دُ عُ ُوُقولُ رُ مُ أبوُعُ ُعُ سمُ ي ُُفقال:ُألم ُ ُ-ُةُ دُ يُ ب ُ ميُأبيُعُ لِّعُ وكانُمنُمُ 

ُاقُ  ن عُُ اُإلىُالأُ  هاقُ نُ شُ وإُ ُا ن ُُي ُيادُ فيُأُ ُتُ ل ُ أميُاُتُ  اُمُ  هُ اءُ سُ 

ُ:(2)يدُ شدُأبوُزُ نوماُأ

ُادي اُأي هحُ اوُ طُ ت ُُدُ  ي لُ ُُنُ  مُ فُ ُُُُُي ل ثُُ اكُمُ  فُ اُفكُ دُ  احُ اُوُ  أمَُ

ُُ-يخُالشَُُمُ لُ اُهيُفيُعُ إنَُّ:ُ ُابُ :ُقالُأبوُالخطَُهذا,ُوزادُ ُنحوُ ُاسُ عنُأبيُالعبَُُبكرُ ُكىُأبوحُ )وُ 

("ه رُُ ضُ ت ُ ُولكنُلم ُ ُ-ُواُعمرُ يعنيُأبُ 
(3).ُ

اد (ُمثل:ُ(ُفيُالعددُالقليل,ُوفيُالكثير:ُ)أيُ دُ يُ علىُ)أُ ُةُ مُ عُ د(ُالن ُِّ)يُ ُعُ مُ وتجُ "قالُالفارسي:ُُُُُُ

ُ.(4)"بُ الُ كُ وأُ ُبُ لُ كُ وأُ ُبُ لُ كُ 

ُُ
                                                           

(ُمادةُ"شنق",ُوشرحُالمفصل8/141ُ(,ُاللسانُ)2/183ُ,184لعديُبنُزيدُفيُالإغفالُ)ُفالبيتُمنُالخفيُ(1)
(ُمادةُ"يدي",ُخزانةُالأدب11/333ُ(,ُاللسانُ)1/221وبلاُنسبةُفيُالخصائصُ)ُ.(3/328لابنُيعيشُ)

(1/481.) 
,ُوروىُعُ ي فُُ ن ُ ُهُ بروايةُ)الأيادي(ُلرجلُمنُعبدُشمسُجاهلي,ُواسم ُ 211ُالوافرُنسبهُأبوُزيدُفيُنوادره,ُصالبيتُمنُُ(2)

(3/116ُ(,ُاللسانُ)1/221,ُالخصائصُ)436(,ُالتكملة,ُص2/184وبلاُنسبةُفيُالإغفالُ)ُ.عُ ي قُُ ن ُُأبوُحاتمُبأنه
 (.3/323(ُمادةُ"يدي",ُشرحُالمفصلُلابنُيعيشُ)11/333مادةُ"طوح",ُ)

 (.2/183ُ,184ينظر:ُالإغفالُ)ُ(3)
 (.2/183ينظرُالسابقُ)ُ(4)
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ةُ يَُدُ ي ُ"ُوقدُقالوا:
"مُ عُ والن ُُُِّوأيد ُوأياد ,ُفيُالجارحةُ (1)

(2).ُ

 دراسة المسألة:

أيهماُيقصدُبهُالمعروفُوالصنائع,ُُ"يادُ أيُ ",ُوفيُجمعهُ"دي ُ"جمعُُ"دُ ي أُ ُ"اختلفُالنحاةُفيُُُُُ
ُوأيهماُيقصدُبهُالأعضاء؟ُوفيهُالأقوالُالآتية:

قال:ُلهُُالمعروفُ ُ:ُإذاُأرادُ وُيقولُ رُ مُ أباُعُ ُُتُ :ُسمعُ يقولُ ُةُ دُ يُ ب ُ أباُعُ ُتُ سمعُ "قالُالجرمي:ُُُُُُُ

ُ....الأخفشُ ُابُ ذل ُلأبيُالخطَُُتُ رُ كُ ذُ د ,ُفُ أيُ ُقال:ُاليدُ ُاد ,ُوإذاُأرادُجمعُ عنديُأيُ 

ُ:(3)يُ دُ عُ ُروُقولُ مُ أبوُعُ ُعُ سمُ ي ُُفقال:ُألم ُ ُُُُ

ُاقُ  ن عُُ اُإلىُالأُ  هاقُ نُ شُ وإُ ُا ن ُُي ُيادُ فيُأُ ُتُ ل ُ أميُاُتُ  اُمُ  هُ اءُ سُ 

ه رُُ ضُ ت ُ ُثمُذكرُأبوُالخطابُبأنّاُفيُعلمُأبيُعمروُولكنُلم ُ .....",ُُُُُُ
(4).ُ

ووافقهُفيُنقضُُ,(1)"(ُفيُالمعروفادُ د(ُوُ)أيُ د(ُوُ)أيُ )الأيادي(ُتقالُفيُالأعضاءُوُ)يُ ُ"ف ُُُُ
ُ.ُ(6)أبوُزيدُفيُ)نوادره(ُوماُقالهُأبوُعمرُ 

ُ

                                                           

ُ:ُالنعمةُ دُ ".ُ"واليُ يُ دُ ويُ ُدُ اليدُعلىُ"أيُ ُعُ مُ (ُمادةُ"يدي":ُوتج ُ 6/2133ُ,2143قالُالجوهريُفيُالصحاحُ)ُ(1)
,ُبيدُ وعُ ُدُ بُ اُمثلُعُ يُ دُ ي ُُدُ وتجمعُاليُ ":ُ.ُوقالُأبوُالهيثم"وع صيُ ُمثلُع ص يُ ,ُي د يُ وُ,ُ,ُوتجمعُعلىُي د يُ هوالإحسانُتصطنع

 (ُمادةُ"يدي".11/333.ُينظر:ُاللسانُ)"يُ يادُ أديُيُ ,ُثمُتجمعُالأُ ينُ دُ يُ علىُأُ ُد يثمُتجمعُالأيُ ُايُ دُ وتجمعُأيُ 
 .436ينظر:ُالتكملة,ُصُ(2)
 سبقُتخريجه.ُ(3)
 (.4/321ُ,326رحُالكتابُللسيرافيُ)(,ُش3/328(ُشرحُالمفصلُلابنُيعيشُ)2/183ُ,184ينظر:ُالإغفالُ)ُ(4)
 (.4/326ينظر:ُشرحُالكتابُللسيرافيُ)ُ(1)
 (.3/323:ُشرحُالمفصلُلاُيعيشُ)ا,ُوينظرُأيضُ 211صالنوادر,ُينظر:ُ(6)
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اد (ُمثل:ُ(ُفيُالعددُالقليل,ُوفيُالكثير:ُ)أيُ دُ يُ علىُ)أُ ُةُ مُ عُ د(ُالن ُِّ)يُ ُعُ مُ وتج ُ "وقالُالفارسي:ُُُُُُ

ُ.(1)"بُ الُ كُ وأُ ُبُ لُ كُ وأُ ُبُ لُ كُ 

اُلماُذهبُإليهُأبوُعمروُفقدُأشارُإلىُأنُ)الأيادي(ُأكثرُماُويبدوُأنُابنُجنيكُانُموافقُ ُُُُ
ُ.(2)عمُلاُفيُالأعضاءتستعملُفيُالنُ 

ُ)اليُ "وقالُابنُيعيش:ُُُُُ ي(ُعلىُدُ (....,ُويجمعُ)الأيُ دُ (ُالتيُهيُالجارحةُتجمعُعلى)أيُ دُ ف 
ُُ.ُ(3)("أيادُ )

العربُفجمعتُبعضُالجمع,ُُتُ ,ُوقدُشذيُ(4)"دُ أيُ ""يد"بنُعصفورُإلىُأنُجمعُوأشارُاُُُُ

ُ.(1)ونحوهُمماُهوُمسموعُ"ادُ أيُ "اُجمعُتكسيرُفالذيُجاءُمنُذل ُمجموعُ 

ُُُُُ فيماُنقلهُعنُأبيُعبيدةُُاُللجرمييُلمُيكنُموافقُ ُالفارسييُُُلدىُأنيُبعدُمناقشةُالمسألةُتبيني

ُمنُأنُ)أيُ  ُجمعُ)الُ دُ عنُأبيُعمرو ُ)أيادُ دُ يُ ( ُو ُالتيُهيُالعضو, ُتقالُفيُالنعمُوالمعروفُ( )
لورودُالسماعُ؛ُوهوُالصحيحُ,((ُوُ)أيادُ دُ وإنماُتجمعُيدُالنعمةُوالمعروفُعلىُ)أيُ ,ُوالصنائع

 ،(6)چڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ ڦ  ڦ   ڦ چبه,ُومنهُقولهُاللهُتعالى:

ُ.(1)."المعنىُأولىُالنعمُفيُالدينُوالبصائرُفيه..."

ُهذاُواللهُتعالىُأعلم

                                                           

 (.2/183ينظر:ُالإغفالُ)ُ(1)
 (.1/221ينظر:ُالخصائصُ)ُ(2)
 (.3/328ينظر:ُشرحُالمفصلُلابنُيعيشُ)ُ(3)
 (.2/136ينظر:ُالمقربُ)ُ(4)
 .(2/121ينظر:ُالسابقُ)ُ(1)
 .41الآية:ُُ:سورةُصُ(6)
 (.4/326ينظر:ُشرحُالكتابُللسيرافيُ)ُ(1)
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  الثالثة عشرة المسألة

 [اء"وَ في جمع "سَ ]

ُ.(1)واُالواوحُ فصحيُُوةُ واسُ حكىُأبوُعمرُوأبوُعثمانُعنُأبيُعبيدةُأنّمُقالوا:ُسُ ُ

ُ(2)ل(ذُ لُ ل(ُو)ذُ لاذُ هُمنُبابُ)ذُ فيهُعندي:ُأنَُُوة(ُفالقولُ اسُ وُ اُ)سُ فأمَُ"قالُالفارسي:ُُ

"ةيُ اسُ وُ لفظه,ُوقدُقالوا:ُسُ ُ(ُمنُغيراءُ وُ )سُ ُوهوُجمعُ 
(3).ُ

فيُالأصل,ُُاُلامُ بذل ُأنَُُّمُ لُ عُ ة(,ُلي ُ وُ اسُ وُ قال:ُ)سُ ُنُ فيُمُ ُتُالواوُ حَُاُصُ وإنمَُ"ثمُقال:ُُ
هذهُُحَُصحيحُحيثُلمُتصُ بالتَُُرُ عنها,ُوكانُهذاُأجدُ ُة(ُمنقلبةُ يُ اسُ وُ قال:ُ)سُ ُنُ فيُمُ ُالياءُ ُوأنَُ

ُ.(4)"الواوُفيُموضع

 سألة:دراسة الم

عنُأبيُعبيدةُأنّمُُ(6),ُوأبوُعثمان(1)فحكىُأبوُعمرُ,"اءُ وُ سُ "اختلفُالنحاةُفيُجمعُُ
الواوُُةُ لصحَُُ؛اذيُوهذاُمنُالشَُ":ُ"وةاسُ وُ سُ "وقالُأبوُعثمانُفيُ,ُواُالواوحُ فصحيُُ"اسوةوُ سُ "قالوا:ُ

 .(1)"لهابُ اُماُق ُ اُمكسورُ طرفُ 

                                                           

 (.1/321اءُالسبعةُ)ريُينظر:ُالحجةُللقُ ُ(1)
وينونون,ُُلُ لاذُ وذُ ُلُ ادُ نُ ,ُيحذفُألفُجُ لُ ذُ لُ وذُ ُلُ دُ نُ ويقولُبعضهم:ُجُ "ه:ُ(ُماُنصي3/228ُقالُسيبويهُفيُالكتابُ)ُ(2)

ينظر:ُاللسانُ".ُ...لُ لذُ ماُيليُالأرضُمنُأسافله,ُالواحدُذُ "القميصُأي:ُُلُ لاذُ منُهذاُالمحذوف".ُوذُ ُايجعلونهُعوضُ 
 (ُمادةُ"ذلل".6/42)
 (.2/131ينظر:ُالإغفالُ)ُ(3)
 (.2/138ينظرُالسابقُ)ُ(4)
 (.1/321اءُالسبعةُ)ريُينظر:ُالحجةُللقُ ُ(1)
(,ُالمسائلُالحلبيات,2/133ُ,134ُ(,ُالمنصفُ)2/131لُ),ُالإغفا33,ُالمسائلُالعضديات,ُصالسابقُينظرُ(6)
 .342ص
 (.2/134ينظر:ُالمنصفُ)ُ(1)
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ُمُ لُ عُ ي ُ تُالواوُفيه,ُلُ حَُصُ اُه,ُوإنمَُفظمنُغيرُلُ"ءُ اوُ سُ "جمعُُ"ة وُُ اسُ وُ سُ "وذكرُالفارسيُأنُُ
فالياءُمنقلبةُُ"سواسية"وقدُقالوا:ُُ,(2)فُالأربعةهُمنُمضاعُ ,ُوأنَُ(1)فيُالأصلُاُلامُ بذل ُأنَُّ
ُ.(3)عنُالواو

ُ.(4)عليهُقاسُ ولاُيُ ُشاذُ ُ"وةسواسُ "وقالُابنُمال :ُُ

ُُ ُالقياس: ُقا(1)"سواسية"وقالُابنُعقيل: وقدُسمعُُ,,ُوغيرهما(6)لُناظرُالجيش,ُوكذا
ُ:[منُالطويل](1)قالُالشاعرُ,علىُالأصل

كُأنّ وجُ ودُالُ سُ ُةُ  ياسُ وُ سُ  ُلُ  م ُ ُودةُ ر ُ جُ من ُ ُانُ  ب رُُ غُ ُيُ  ابُ رُ ظُ ُُُُم وه

ُُ كُانُموافقُ بعدُمناقشةُالمسألةُوبيانُأقوالُالنحاةُتبيني اُللجرميُفيماُُلديُأنُالفارسي
ُم ُأبيُعبيدة ُعن ُفيُحكاه ُالواو ُتصحيح ُمنُ"وةاسُ وُ سُ "ن ُوأنه ُفيُالأصل, ُلام ُأنّا ُليعلم ,

ُفالسماعُيؤيده.ُ"اءوُ سُ "عُجمفيُُ"ةيُ اسُ وُ سُ "وأرىُأنُالقياس:ُُ,مضاعفُالأربعة

ُ.هذاُواللهُتعالىُأعلمُُُُُُُُُُ

 

 

                                                           

 (.2/131ُ,138ينظر:ُالإغفالُ)ُ(1)
 (.1/321اءُالسبعةُ)ريُينظر:ُالحجةُللقُ ُ(2)
 (.2/131ُ,138ينظر:ُالإغفالُ)ُ(3)
 .331ينظر:ُالتسهيل,ُصُ(4)
 (.4/128ينظر:ُالمساعدُ)ُ(1)
 (.13/1363سهيلُلناظرُالجيشُ)ينظر:ُشرحُالتُ(6)
(,13/1363ُ(ُمادةُ"ظرب",ُوبلاُنسبةُفيُشرحُالتسهيلُلناظرُالجيشُ)3/182فيُاللسانُ)ُيثُ عُ البيتُللبُ ُ(1)

 (.2/113(,ُشرحُالتصريحُعلىُالتوضيحُ)4/128,123المساعدُ)
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  الرابعة عشرة المسألة

 [ي به جمع من الأعلامم  ر مما س  كسّ في ما لا ي  ]

فاتيحات(, وهي يْ ن قٌ م  فاتيح( و )أ  )ناقة م   :ر عن أبي عبيدة أنهم قالوام  أبو ع  "حكى  
قال: وقالوا في وصف  ,يلاتاو  ر  يل: س  او  ر  قال: وقد قالت العرب في س   ,ب  الل   بة الكثيرة  ص  ال  

 .(1)"راتضاج  وح   ر  ضاج  ح   :عب  الض  

رت هذا التكسير, فإنهم س  ة وقد ك  لما لحاق الواو والنون للكفأم  "قال الفارسي:  
 ."بالواو والنون كما جمعوه بالألف والتاء هاستجازوا جمع

. فكما جمعوا هذا (2)"فوس  بات ي  واح  ص  "واستدل بما حكاه أبو عثمان فيما يظن  
 .(3)عوه بالواو والنونالجمع بالألف والتاء كذلك جم

 دراسة المسألة:

 جمع إلّ   مع  ة منتهى الجموع, فلا ي  غاتفق النحاة على أنه إذا كان المسمى به على صي 
 ون  د  ساج   م  , لّ تقول إلّ  فاتيح  وم   د  ساج  ر فنحو: م  ا ما لّ يكس  أم  "فقال سيبويه:  ,السلامة

ه شب  هذا المثال لّ ي   لأن   ك  وذل   ؛اتٌ يح  فات  وم   داتٌ اج  سقلت: م   ساء  ن   عنيت   , فإنْ ون  يح  فات  وم  
وهو لّ يكس ر  ,ما ك س ر عليه الواحد الذي على ثلاثة أحرفعلى  ر  ه به فيكس  الواحد, ولم يشب  

حين جاء على مثال ما لّ  راويلاتٌ إليها, ألّ تراهم قالوا: س   ىنتهه الغاية التي ي  لأن   ؛شيءعلى 

                                                           

 .161ينظر: إيضاح الشعر, ص (1)
ورد هذا القول في حديث نبوي. أخرجه ابن ماجة في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها في "باب ما جاء في صلاة  (2)

 393وفي ص ,"ف  وس  ي   ات  ب  اح  و  ص   ن  ك  ن  إ  , ف  اس  الن  ب   ل  ص  ي  لْ ف     ر  كْ ا ب  وا أب  ر  م  " :فقال "رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه
وأخرجه الترمذي في كتاب  (.393, 1/319". ينظر: سنن ابن ماجة )ف  وس  ي   ات  ب  اح  و  ص   ب يوسف أوْ واح  ص   ن  ك  ن  إ  "ف  

 .(5/613المناقب في "باب في مناقب أبي بكر وعمر رضي الله عنهما كليهما". ينظر: سنن الترمذي )
 .169-161ينظر: إيضاح الشعر, ص  (3)
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 إليه لم لّ يرجع إلّ   ا كان تكسيره  إليه, فلم   دت تكسير هذا المثال رجعت  ولو أر  ,ريكس  
 .(1)"كيحر  

ووافقه النحاة كأبي عمر الجرمي فيما حكاه عن أبي عبيدة بأن العرب قالت: "ناقة م فاتيح"    
إذا عن معنى )ناقة مفاتيح( فقال:  (3)قال أبو عمر: "سألت أبا عبيد ,(2)و "أ يْ ن قٌ م فات يحات"

: يل  راو  وقد قالت العرب في س  ": أيض ا وقال. (4)بة في كثرة الشحم واللب"صكانت مخ
 .(5)"راتضاج  وح   ر  ضاج  ع: ح  ب  قال: وقالوا في وصف الض   ,راويلاتس  

, وابن (1), والفارسي(7)ا السيرافي, وأيض  (6)ركس  وكذا ابن السراج فقد أشار إلى أنه جمع لّ ي     
 ه لّ  ن  لأ   ؛يره  كس  ز ت   ي   يل( لم  اع  ف  ل( أو )م  اع  ف  ن )م  زْ ى و  ل  وع ع  ان من المجم  ا ك  م  و "مالك فقد قال: 

 ه.يْ ل  ل ع  م  حْ ي  اد ف   ح  ه في الآظير ل  ن  

ولهم في ق  بالألف والتاء ك   ون(.... أوس  واك  اكس(: )ن  و  ولهم في )ن   ق  ون ك  والن   او  مع بالو  ه قد ي ْ لكن  
 .(9)" ....اتايد  د  ح  :ايد(د  )ح  

 

                                                           

 (.3/437ينظر: الكتاب ) (1)
 .161ينظر: إيضاح الشعر, ص (2)
م. كان إمام أهل عصره في كل  فنٍّ من العلم,  أخذ عن  أبي  زيد وأبي عبيدة  (3) هو أبو عبيد القاسم بن سلا 

و"غريب الحديث", و"معاني القرآن",  والأصمعي, وغيرهم. له من الت صانيف: "الغريب المصنف", و"غريب القرآن",
 (.254, 2/253وعشرين ومائتين, وقيل: سنة ثلاثين. ينظر: بغية الوعاة ) –أو أربع  –وغيرها. توفي سنة ثلاث 

 "أبو عبيدة". 161(, وفي إيضاح الشعر, ص4/156شرح الكتاب للسيرافي ) :ينظر (4)
 .161ينظر: إيضاح الشعر, ص (5)
 (.2/234النحو ) ينظر: الأصول في (6)
 . (4/156ينظر: شرح الكتاب للسيرافي ) (7)
 .173 -161ينظر: إيضاح الشعر, ص (1)
 (.3/1353شفاء العليل ) :اوينظر أيض   (,4/1119ينظر: شرح الكافية الشافية ) (9)
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 , وغيرهم كثير.(2)ومن المحدثين عباس حسن ,(1)ووافقهم أبو حيان

فيما حكاه عن العرب  ا للجرمي  كان موافق    الفارسي    لدي أن  بعد مناقشة المسألة تبين   
لعدم وجود نظير له في  ؛ر وهو المذهب المتفق عليهكس  ي به من الجمع لّ ي  من أن ما س   

عند جمعه, وإنما يمع بالألف والتاء إن سيت به امرأة, وبالواو والنون إن  حمل عليهالمفردات لي  
 ي به رجل.س  

 .هذا والله تعالى أعلم                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 (.475, 1/474ينظر: ارتشاف الضرب )(1)
 (.4/539ينظر: النحو الوافي )(2)
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 الخامسة عشرةالمسألة 

 [في النسب إلى الجمع]

هو محذوف من قولهم )النصرانيين( بحذف ": "نصارى"قال أبو عمر الجرمي في قولهم       
ياءي النسب من الأصل, وجمعه على حد الحذف كما جمع قولهم )مهالبة( و )أشاعرة( وإن  

ا من وجعلت الهاء من )مهالبة( و )أشاعرة( عوض   ,كان جمع )أشعري( و )مهلبي( فكذلك هذا
 .(1)"نيثحذف ياءي النسب, وها هنا لّ يصح أن تعوض لأن الياء ياء التأ

ران(, ولو جاء الجمع على حسب الواحد صْ جاء )نصارى( كأنه جمع )ن  "قال الفارسي:      
 .(2)"لكان )نصرانيون(, إلّ أن الجمع جاء على ما استعمل في الشعر دون الكلام

, فحذفوا ياءي النسب مع الجمع بالواو في هذا "ونر  ع  شْ أ  "و  "ي  ر  ع  شْ أ  "وقال: وقالوا      
وإنما هو نسب  "لب  هْ م  ", وليس ب  "بيٌ ل  هْ م  ""ةب  المهال  "وذكر أن الواحد من , (3)ع ونحوهالموض

 .(4)إليه

 دراسة المسألة:

اتفق النحاة على أنك في الإضافة إلى الجمع الصحيح المكسر عليه واحده, فإنك  
 ن المنسوب ملابسلأ ؛, وإنما اختاروا الإضافة إلى الواحد(5)ر عليهس  توقعه على الواحد الذي ك  

 

                                                           

 .262, 261رة, صينظر: المسائل المنثو  (1)
 (.3/73ينظر: التعليقة على الكتاب ) (2)
 .173ينظر: إيضاح الشعر, ص (3)
 .94ينظر: المسائل العضديات, ص (4)
 (.3/371ينظر: الكتاب  ) (5)
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 .(1)ا لفظ الواحد أخفوأيض   ,لكل واحد من الجماعة 

 ثلاثة أقوال: "نصارى"ففي 

, بحذف إحدى ياءي النسب, ي  ر  هْ ارى جمع م  ه  مثل م   ي  ر  صْ قال الليل: بأنه جمع ن   أولها:
 . (2)ىحار  اكما قالوا: ص  وإبدال الياء ألف  

ستعمل ه لّ ي  , ولكن  نة  راصْ ون   ن  نصرا ى جمع  ا نصار  , وإنم  ى فنكرةصار  وأما ن  "قال سيبويه:  ثانيها:
على حذف الياء, كما أن  وا الجميع   بياءي الإضافة إلّ في الشعر, ولكنهم بن  في الكلام إلّ  

 .(3)"ين  راني  صْ مان, والنصارى ههنا بمنزله: الن  دْ ى جماع ن  دام  ن  

وما قاله الليل فهو مذهب إذ لم  ,قيسأ وفه ران  صْ وقد رجح أن يكون نصارى جمع ن      
 :[من الطويل](5)راع  ل الش  وْ وأنشد ق    ,(4)ي  ر  صْ نسمعهم قالوا: ن  

 ف   ن  لم ت     ةٌ رانصْ ن   تْ د   ج  ا س   كم   ا هرأس   د   ج  وأسْ  تْ ر  ا خ   تاهملْ فك  

صح فقه الجرمي فكأنك قلت: نصارى مثل المهالبة والأشاعرة إلّ أنه هاهنا لّ ياوو     
 .(6)التعويض

                                                           

 (.3/474(, شرح المفصل لّ بن يعيش )3/371, الكتاب )(4/121ظر: شرح الكتاب للسيرافي )ين (1)
 (.4/163ح الكتاب للسيرافي )(, شر 3/411الكتاب ) :ينظر (2)
 (.3/255ينظر: الكتاب ) (3)
 (.3/411ينظر: الكتاب ) (4)
(, 4/163(, شرح الكتاب للسيرافي )2/445(, الإنصاف )3/411في الكتاب ) اني  م  الح   لأبي الأخْز رالبيت  (5)

, تصيل عين الذهب, (2/143(, والنكت )256, 3/255( مادة "نصر". وبلا نسبة في الكتاب )14/273واللسان )
, 1/146, معاني القرآن وإعرابه للزجاج )153(, إيضاح ا لشعر, ص73, 3/69, التعليقة على الكتاب )465ص

147.) 
 .262, 261ينظر: المسائل المنثورة, ص (6)
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 اني   ر  صْ فيقال: ن   ,ا حيث ذكر أن الغالب في الّستعمال النسبةوذهب السيرافي إلى ذلك أيض     
فإذا جمع رد إلى الأصل  ,(ةماندْ مان( و)ن  دْ وذلك مثل )ن   ة  ران  صْ ون   ران  صْ ة, والأصل ن  ي  ان  ر  صْ ون  

 .(2), وكذا قال الأعلم(1)فيقال: نصارى

ران( ولو جاء الجمع على حسب صْ جاء )نصارى( كأنه جمع )ن  "قد وقال الفارسي: و  
 .(3)"الواحد لكان )نصرانيون( إلّ أن الجمع جاء على ما استعمل في الشعر دون الكلام

ران وتأنيثه نصرانة, ويوز أن يكون صْ فيجوز أن يكون واحدهم ن   ,ز الزجاج الأمرينجو   ثالثها:
 .(4)ىمهار  وإبلٌ  ري,هْ ري مثل: بعير م  صْ واحدهم ن  

زعم الليل أن نحو ذلك "وقد  ,هونحوه فتوقع الإضافة على واحد ",ةب  ال  ه  م  " "نصارى"ومثل     
ة جمع فيرد إلى الواحد, ب  ل  اة, والمه  ع  ام  المس   لأن   ؛بي   ل  ه  ة م  ب  ال  والمه   ي  ع  م  سْ م   :قولهم في المسامعة

وإن شئت قلت  ,ياء للنسبة ذفت ياء النسبة, ثم أحدثت  . فح(5)"بي   ل  ه  : م  ي  ع  م  سْ والواحد م  
 .(6)ثم أضفت إليه الياء عٌ م  سْ , وم  ب  ل  ه  واحد المهالبة والمسامعة: م  

 .(7)من حذف ياءي النسب ونحوه عوض ,والأشاعرة ,فالتاء في المهالبة     

 

 
                                                           

 (.24, 4/23ينظر: شرح الكتاب للسيرافي ) (1)
 (.143, 2/142ينظر: النكت ) (2)
 (.3/73تاب )ينظر: التعليقة على الك (3)
 (.147, 1/146ينظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج ) (4)
 (.2/299(, الأصول في النحو )3/371(, الكتاب )4/121ينظر: شرح الكتاب للسيرافي ) (5)
(, شرح شافية ابن الحاجب للرضي 3/473(, شرح المفصل لّبن يعيش )4/121ينظر: شرح الكتاب للسيرافي ) (6)
(2/13.) 
 .262(, المسائل المنثورة, ص3/295(, المساعد )2/639: ارتشاف الضرب )ينظر (7)
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 .(1)ذلك ا لكل واحد مهلب, ونحووقيل: لبيان النسب ولو حذفت التاء كان جمع       

فيما  ا للجرمي  كان موافق    الفارسي    لدي أن  بعد مناقشة المسألة وبيان أقوال النحاة تبين      
, وقد بنوا الجميع على حذف الياء "رةاع  ش  أ  "و  "ةب  ال  ه  م  "جمع مثل  "ىار  ص  ن  "ذهب إليه من أن 

 ن الكلام.على ما استعمل في الشعر دو  "ىار  ص  ن  " وقد ورد الجمع في ,  في النسب

 هذا والله تعالى أعلم        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 (.3/295(, المساعد )2/639ينظر: ارتشاف الضرب ) (1)
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  السادسة عشرة المسألة

 [ل"م  في النسب إلى "ر  ]

"م  ر  "ل: مْ نهم قالوا في الإضافة إلى ر  أذكر أبو عمر الجرمي  ل وْ شد عن أبي زيد ق   ن, وألي 
 :[من الطويل](1)راع  الش  

 (2)..................... ةٌ  ي  ل  م  ا ر   ه  م  لح ْ  ازٌ  ن  ك    تٌ يْ م   ك  

, (3)"ضي  مض: ح   , وإلى الح  ي  لم  ل ر  مْ كانوا قد قالوا في النسب إلى الر    إذْ "قال أبو علي: 
 .(4)"ن يفعلوا ذلك فيه وهو معتل أولىأبتحريك الثاني وهو حرف صحيح, ف"

 دراسة المسألة:

ا فقد ثي  فإذا كان ثلا, سوبناتفق النحاة على زيادة ياء مشددة في آخر الّسم الم 
 ؟قيس, أم شاذ  ا أم  إذا كان ساكن   هاختلفوا في تريك ثاني

ل وْ , وأنشد عن أبي زيد ق   ي  ل  م  : ر  ل  مْ ذكر الجرمي أنهم قالوا في الإضافة إلى ر   
 :[من الطويل](5)راع  الش  

 
                                                           

 تمام البيت: (1)
 ق  وار   الف   وم   م  ى الْه  ص  قْ ا ت    ه  ل  ثْ ى م  ل  ع   ةٌ  ي  ل  م  ا ر   ه  م  لح ْ  ازٌ  ن  ك    تٌ يْ م   ك  

, مقاييس (2/115وبلا نسبة في المسائل البصريات ).213ص. في النوادر, لام  سْ الإ   ك  ر  دْ ان, وقد أ  ح  يْ ش   ن  بْ  سيْ ل ع ب    وهو
 ".ق  وار  من "الف   " بدلّ  ق  وار  براوية: "الهموم الط   233, المسائل العضديات, ص23المقصور والممدود, ص

 (.2/115ينظر: المسائل البصريات ) (2)
 (.3/1157ح الجمل لأبي عبد الله الفخار ): شر ا, وينظر أيض  261ينظر: التكملة, ص (3)
 (.3/1157ينظر: شرح الجمل لأبي عبد الله الفخار ) (4)
 سبق تخريه. (5)
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 (1)ق  وار   الف   م  وْ  م  ى الْه  ص  قْ ا ت    ه  ل  ثْ ى م  ل  ع    ةٌ  ي  ل  م  ا ر   ه  م  لح ْ  ازٌ  ن  ك    تٌ يْ م   ك  

 هنسب وكذا ,(2)"فيما أظن   يْر  الس   ن  ل م  م  إلى الر   ةٌ وب  س  نْ (: م  ةٌ ي  ل  م  )ر  "قال أبو حاتم السجستاني:     
 .(3)اأيض   " ملالر  " الفارسي إلى 

 .(4)ضٌ وح    ضٌ ه قال: ح ْ ن  د أ  عن المب   ي  ك  وح     

 ةٌ ضي  ح   لٌ ب  إ  "النسب كما قالوا:  لحق  غير الذي ي  وقال الفارسي: تريك العين بالفتحة من الت     
"ض  مْ الح   تْ ل  إذا أك  

(5). 

ة ي  ض  م  د, فح  نه إن صح ما قاله المب  إ :, وغيرهم(1), والرضي(7), وابن يعيش(6)وقال الأعلم    
 .(9)أجود "ة  ي  ض  ح ْ "وذكر ابن يعيش أن , اح الميم ليس بشاذ, فعلى هذا يكون قياس  تْ بف  

ا لما ذكره الجرمي من أنهم قالوا في الفارسي كان موافق    لدي أن  بعد مناقشة المسألة تبين       
ي  ر م  ": الإضافة إلى ر مْل  

وأرى أنه صحيح, ويؤيده القياس, فقد قيل: , بتحريك عينه بالفتح "ل 
 .ةٌ ي  ض  ح    لٌ ب  إ  

 أعلم. هذا والله تعالى                                           

 
                                                           

 (.2/115ينظر: المسائل البصريات ) (1)
 .211, 213ينظر: النوادر, ص (2)
 .233ينظر: المسائل العضديات, ص (3)
 (.2/13(, شرح شافية ابن الحاجب للرضي )3/479(, شرح المفصل لّبن يعيش )2/115ينظر: النكت ) (4)
 .233ينظر: المسائل العضديات, ص (5)
 (.2/115ينظر: النكت ) (6)
 (.3/479ينظر: شرح المفصل لّبن يعيش ) (7)
 (.2/13ينظر: شرح شافية ابن الحاجب للرضي ) (1)
 (.3/479ينظر: شرح المفصل لّبن يعيش ) (9)
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 السابعة عشرةالمسألة 

يل  ]في أصل "ش ـر    ["اح 

 .(1)"ما أصله ى)شراحيل( لّ يدر " قال أبو عمر :      

ما واحده , فهو جمع في الحقيقة , ولّ يوز أن يكون واحده  ىيريد لّ يدر "قال الفارسي:     
, فهذا هو ما واحده  ىما أصله أي لّ يدر  ى)شرحول( و)شرحال( وإنما يريدون: لّ يدر 

وإذا كان  ,المعنى, والعرب قد نطقت ب  )شراحيل( وليس في كلامهم اسم واحد على هذا الوزن
 . (2)هذا هكذا ثبت أنه جمع وأنه بمنزلة )مساجد("

 :دراسة المسألة

يل ( لّ يكون إلّ        جمع ا لّ واحد له, لكنهم اختلفوا في اتفق أكثر النحاة على أن )ش ر اح 
ا لأبي إسحاق الزجاج الذي  , أم أعجمي جاء على وزن الجمع العربي؟ خلاف  لفظه أهو عربي

رْح الٌ( , فهو غير مصروف""قال:   .(3)فأ ما )ش راحي ل ( فمن الجمع, والواحد )ش 

اع   ولّ يكون إلّ   يل  فتحقيره ينصرف؛ لأن ه عربي  قال سيبويه : "وأ م ا ش راح        .(4)ا"جم 

ما  ىاد لّ يدر ر فس ر الفارسي قوله بأنه أو  ,(5)"ما أصله ى"شراحيل " لّ يدر وقال الجرمي:      
 .(6)واحده, فلا يوز أن يكون واحده "شرحال" و "شرحول" فهو جمع في الحقيقة

                                                           

 .276, صورةثالمسائل المن ينظر: (1)
 .ينظر السابق (2)
 .47, ص صرف وما لّ ينصرفما ين :ينظر (3)
 .( 3/229الكتاب ) :ينظر (4)
 .276, ص: المسائل المنثورةينظر (5)
 .ينظر السابق (6)
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يل ( أعجمي حيث قالّ: بأنه إذا س   (2)وكذا الأزهري ,(1)وذكر ابن هشام      بهذا  ي  أن )ش ر اح 
يل( الجمع الذي هو على زنة  )مفاعل( أو )مفاعيل( أو بما و از ن ه  من لفظ أعجمي مثل )ش ر اح 
 فإنه ممنوع من الصرف . 

يل(        .(3)مما لح ق  بالجمع, وإن لم يكن جمع ا حقيقةوذكر الشاطبي أن)ش ر اح 

يل( جمع س ى به الرجل, قد منعته العرب من الصرفوقال السيوطي:       )مساجد(  ك   )ش ر اح 
 . (4)يت به فلا خلاف في منع صرفهلو س

ا للجرمي فيما ذهب إليه من أن الفارسي كان موافق    لدي أن  بعد مناقشة المسألة تبين       
يل لأنه لّ واحد  ؛ما واحده, وهو الصحيح ىوفس ره بأن ه أراد لّ يدر  ,ما أصله ىلّ يدر  ()ش ر اح 

   له. 

  هذا والله تعالى أعلم .                                                             

 

                                                           

 .(111, 4/117ر: أوضح المسالك ) ينظ (1)
 (.2/321ينظر: شرح التصريح على التوضيح ) (2)
 (.5/614ينظر: المقاصد الشافية ) (3)
 .( 1/13: الهمع ) ينظر( 4)
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 الثامنة عشرةالمسألة 

 [يرغفي أبنية التّص]

ل( مثل )فلس( يْ ع  يْ ، و)فُ عَ (لع  ير على ستة أوجه، وهي )فُ عَيْل( و )فُ عَيْ غ"التص :قال أبو عمر    
 .(1)"فكذلك قال الخليل – صغرتهإذا  –و )درهم( و)بيطار( 

 المقصود بالوجوه الستة:

أبنية، وأنه لا يخرج في الأمر العام عن هذه نصّ الفارسي في )التكملة( على أنها ثلاثة     
والمقصود بقوله:)في الأمر العام( أن هناك ثلاثة أبنية أخرى تعود في التقدير إلى  ،(2)الأمثلة

جَيْمال، و )فُ عَيْلى( مثل فَ يْعال( مثل أُ والأبنية المتبقية هي )أُ  ،نصّ عليها ية الثلاثة التيبنالأ
 .(3)اء(يرْ )حَُ لاء( مثل يْ عَ ف ُ )لى، و يْ ب َ حُ 

"لأنه أراد أن يعرفنا أن مثل هذه  ؛وقال في موضع آخر: وإنما ذكر الجرمي ثلاثة أوجه    
ير كثباتها غالزيادات قد تدخل على هذه الأمثلة وهي علامات، فإذا دخلت كان ثباتها في التص

 .(4)ير"غفي الأصل لا يغيرها التص

 دراسة المسألة : 

 ،ل"يْ ع  يْ عَ ل" و "ف ُ ع  يَ عْ ف ُ "ل" و يْ عَ وهي: "ف ُ  أبنية التصغير على ثلاثة أمثلة  نّ النحاة على أ تفقا    
 لةمَ معا ت دْ جَ فقال: وَ   الأمثلة الثلاثة؟  على هذه  التصغير  ت ب  ثْ ت ُ   "ل َ  قيل للخليل: 

                                                           

 .282، ص: المسائل المنثورةينظر (1)
 .494، صينظر: التكملة (2)
 .999، صقتصد في شرح التكملةتفسير في الم: هذا الينظر (3)
 .282، صينظر: المسائل المنثورة (4)
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 .(1)("(، و )دينار  (، و )درهم  س  لْ الناس على )ف َ  

الباب على ثلاثة  اير في هذغعلى أن التص صّ الخليل حيث ن يدْ وقد اقتفى سيبويه هَ       
ن أ "لأنه أراد ؛: وإنما ذكر ثلاثة أبنيةل الفارسي ذلك قائلًا ، وعل  (3)الجرمي ، ووافقهما(2)أمثلة

ثباتها  انيعرفنا أن مثل هذه الزيادات قد تدخل على هذه الأمثلة وهي علامات، فإذا دخلت ك
 . (4)ير"غالتص ير كثباتها في الأصل لا يغيرهاغفي التص

إلى  سيبويه ضم بينما ذكر السيرافي أنه لو ،(9)ير ثلاثةغصوكذا الزجاجي ذكر أن أبنية التّ     
 . (4)عال"يْ ف َ ا لكان يشتمل على التصغير كله وذلك "أُ ا رابعً ير وجهً غأبنية التص

ه مثله في الحركات "لأنّ  ؛عيليْ عَ عالا( راجع إلى ف ُ يْ ف َ )أُ  أنّ  اذلك ابن عصفور ذاكرً  د  ر  وقد    
رة قيل: إنها على غير ذلك غا من الأسماء المصذكر أن هناك أيضً ، و والسكنات وعدد الحروف"

اء" يرْ ك  "حَُ  لاء"يْ عَ لى"، و "ف ُ يْ ب َ لى" ك  "حُ يْ عَ ان"، و "ف ُ يرْ كَ "سُ  :لان( في نحويْ عَ   )ف ُ كمن الأمثلة  
ة والألف والنون ر أنيث الممدودة والمقصو لفي التأ "لأنّ  ؛ل"يْ عَ وفي الحقيقة كلها ترجع إلى "ف ُ 

ل" ع  يْ عَ ل" و "ف ُ يْ عَ هذه الأمثلة الثلاثة وهي "ف ُ  نّ  أفقد تبيّن  ،المركب" الزائدتين جارية مجرى الاسم
 . (7)يل" عامة لجميع الأسماء المصغرةع  يْ عَ و "ف ُ 

                                                           

 .( 2/234، المقتضب ) (3/398شرح المفصل لابن يعيش ) : ينظر (1)
 .(3/398، شرح المفصل لابن يعيش ) (4/149الكتاب للسيرافي ) ا: شرح(، وينظر أيضً 3/419ينظر: الكتاب ) (2)
 .282، صينظر: المسائل المنثورة (3)
 ينظر السابق. (4)
 .249، صينظر: الجمل في النحو للزجاجي (9)

 (.4/149)ينظر: شرح الكتاب للسيرافي  (4)
 (.2/294ينظر: شرح الجمل لابن عصفور ) (7)
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أبنية  ليه من أنّ فيما ذهب إ ا للجرميّ كان موافقً   الفارسيّ  أنّ   لديّ بعد مناقشة المسألة تبيّن 
 .(1)التصغير ثلاثة، فهي مختصة به، لكنها غير جارية على نظام الميزان الصرفي العام

 هذا والله تعالى أعلم . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 (.4/919ر: النحو الوافي )ينظ (1)
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 التاسعة عشرةالمسألة 

 [ةلاث  الثّ  ات  ن  وائد من ب   الزّ  ه  فيما لحقت  ]

"، وهي القطعة من السنام ة  بَ يْ ع  رْ : "ت َ قالوا ،ة(لَ ي ْ ع  فْ ت َ )"ويكون على  رميحكى الج      
فهي  تْ ا وإن صح  ، ول أره معروفً ة  فّ وقال: "زعم سيبويه أنهم يقولون: تئ   ،(1)والشحم"

 .(2)("ةل  ع  )فَ 

له شاذ على كسرة ما بعدها، وهذا المتبع كُ  فكسروا "ة  بَ يْ ع  رْ " "ت   :"وقال قوم قال الفارسي:      
 :(3)عليه، وقال الفرزدقلهما تقول ما قالوه ليس لك أن تقيس 

 .(4)"ار  ذَ  إلى عَ  نَ  عْ ل  ط  يَ  ار  ذَ  عَ      ه  في ب  يْ ع  رْ الت    عَ  طل  أن تَ  ك

، (9)ة("ل  ع  )فَ  ه( ولا تكونَ علَ فْ )ت َ  تكونَ  أنْ  الكلمة   ه  هذ   ة  نَ في ز   الصحيحَ  ن  ة(: " إ  ف  ئ  تَ )وقال في     
لها،  عَ فَ دْ لا مَ  دلالة   ، وهذه  معه التاءُ  طُ قُ سَ يما  لمة  هم من الكقُ التاء اشتقا على زيادة   "والدليلُ 

 .(4)عليها" لا معتََضَ و 

  :دراسة المسألة

 :ة"ي  ع  رْ اختلف النحاة فيما لحقته الزوائد من بنات الثلاثة من غير الفعل في نحو "ت َ      

                                                           

 (.4/298التعليقة على الكتاب ) :ينظر (1)
 .407، ص(، المسائل البغداديات 4/299ينظر السابق )  (2)
 يب  غ  رْ برواية " الت    182، صد من بني قيس في ديوانهثد بني مر بي السمحاء أحأالبيت من الوافر من قصيدة في مدح  (3)
 ( . 9/198نسبة في شرح الكتاب للسيرافي )  وبلا  .( 299،  4/298وفي التعليقة على الكتاب ) ،ا "يهَ ف  
 .(299، 4/298: التعليقة على الكتاب )ينظر (4)
 .(1/379ات )ي، المسائل الشيراز 209ضديات، صع، المسائل ال407البغداديات، ص : المسائلينظر (9)
 .407، صياتدينظر: المسائل البغدا (4)
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، وقد  ة  يّ ع  رْ ت َ  :قالوا في الكلام، ، وهو قليل  ة  عيلفْ على ت َ  فقال سيبويه: "ولكنه يكون صفةً        
 .(2)"وصف ولا يجئ بغير الهاء و. وه(1)وع  رُ سْ في يُ  وا الياءَ كما ضم    بعضهم التاءَ  رَ سَ كَ 

 .(3)على يده" ح المالُ لُ صْ ة مال إذا كان يَ ي  اء: "إنه لتَع  وروى أبو عبيد عن الفرّ       

 . (9)ة بهذا المعنى"ي  ع  رْ وت ُ  عاية رْ وت   عايةرْ ة وت ُ ي  ع  رْ ة وت  ي  ع  رْ اء: "يقال: ت َ رّ فعن ال (4)وروى سلمة     

 .(4)ة  يبَ ع  رْ ة: ت َ لَ ي ْ ع  فْ وحكى الجرمي: ويكون على ت َ      

 .(7)"ة  عي  رْ  حممد وأحد ت  تابَي ا وفي ك  تباعً إ هم التاءَ وقال أبو بكر: "وقد كسر بعضُ      

له شاذ لهما تبع كُ وهذا المة ما بعدها، وقال الفارسي: "وقال قوم )ت رْع يْبَة ( فكسروا على كسر     
 [:من الوافر](8)وقال الفرزدق ،تقول ما قالوه ليس لك أن تقيس عليه"

 (9)ار  ذَ  إلى عَ  نَ  عْ ل  ط  يَ  ار  ذَ  عَ     ه  في ب  يْ ع  رْ الت    عَ طل  أن تَ  ك

 

                                                           

خ لن ينسمن أَ أكبر  وعُ رُ سْ راشة . قال ابن بري : اليُ ثم تنسلخ فتصير فَ  ل  الحمراء تكون في البقْ  ودةُ الد  : " وعُ رُ سْ يُ ال (1)
 سرع " ."( مادة  7/172: اللسان )ينظر.حراء " ساءُ ملْ  ع  بَ صْ ل  دار اقنها مفيصير  فراشة لأ

 .( 4/298( ، وينظر أيضا : التعليقة على الكتاب ) 4/271: الكتاب ) ينظر (2)
 .( مادة " رعى " 3/144: تهذيب اللغة ) ينظر (3)
القراءة عنه ثعلب، والغساني، والكسائي. فراّء، وروى د البغدادي النحوي . صحب الهو سلمة بن عاصم أبو حمم (4)

قال ابن الأنباري: "كتاب سلمة في معاني القرآن للفراء أجود الكتب لأن سلمة كان عالماً وكان يراجع الفراء فيما 
 (. 1/282عليه....". توفي بعد السبعين ومائتين. ينظر: غاية النهاية في طبقات القراّء )

 .مادة " رعى " (3/144ذيب اللغة ): تهينظر (9)
 ." : ترغيبة   والجرمي قالَ ( " 2/370( وفي الأصول في النحو )4/298: التعليقة على الكتاب )ينظر (4)
 (.2/370ينظر: الأصول في النحو ) (7)
 سبق تخريجه. (8)
 .(299، 4/298التعليقة على الكتاب ) :ينظر (9)
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ة. وقد كسر ي  ع  رْ ت َ  قالوا: ة، وتلزمه الهاء: وهو قليل في الكلام.ل  فْع  وقال ابن عصفور: "وعلى ت َ     
 .(1)ا"تباعً إ   ة،ي  رع  بعضهم التاء، فقال: ت  

ة بضم ي  ع  رْ ة ت ُ ل  ع  فْ ، وت ُ له بعضهم أصلًا عة بكسر التاء قد جيّ ع  رْ وقد أشار أبو حيان إلى أن ت      
 .(2) التاء لغة

 ة"، هل هي أصلية، أم زائدة؟ ففيه قولان: ف  ئ  وكذا اختلفوا في )التاء( في "تَ     

وهو مثل  ،(3)، وهو اسم"ة  ئف  ( وهو قليل. قالوا: تَ ل  ع  "ويكون على )فَ  قال سيبويه: أحدهما:
 . (4)ذاك ةُ ئَ فْ ت َ 

فهي  تْ ا وإن صح  ، ول أره معروفً ة  فّ ر الجرمي:" زعم سيبويه أنهم يقولون: تئ  مَ وقال أبو عُ      
 .(9)"ة  ل  ع  فَ 

على  علَ وجُ  التاء   النسخ قد ذكر في باب   في بعض   فُ ا الحر وقال أبو بكر ابن السراج: "وهذَ     
 هُ ه عن حممد بن يزيد رحَ ا أخذتُ كذَ   اكَ ذَ  ة  ف  ئ  مثل: تُ  ذاكَ  ة  ف  ئ  تَ  على: اءَ : جَ يقالُ  لة  ع  فْ مثال: ت َ 

 .(4)الله"

 

                                                           

 .(1/81: الممتع الكبير في التصريف ) ينظر (1)
 .( 1/98ارتشاف الضرب )  :ينظر (2)
 .( 4/278الكتاب )  :ينظر (3)
 .( 4/299التعليقة على الكتاب )  :ينظر (4)
 .407يات ، ص د( ، المسائل البغدا 2/374السابق ، والأصول في النحو )  :ينظر (9)
، البغداديات (، المسائل4/299: التعليقة على الكتاب )ايضً أوينظر  ،( 2/374ل في النحو ) الأصو  :ينظر (4)

 ."أفف"( مادة : 1/121، اللسان )407ص
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ابن عصفور وكذا  ،(2)"ة  ل  ع  فَ  ة  ف  ئ  أبنية الكتاب قال: "تَ  في (1)بويه ابن برييي سدْ وقد اقتفى هَ     
 وغيرهما.  ،(3) اسما، وهو قليلة" إلّا ل  ع  "فَ  على ئيجوذكر أنه ل 

 .(9)"ة  لَ ع  فْ ت َ   أيْ  اكَ ذَ  ة  يَ ف  أْ على تَ   اءَ أنه قال: "جَ (4)عن أبي عمرو الشيباني يَ ك  حُ  ثانيهما:

 ان  ف  وأ، كَ ذل ان  ف  أنه قال: "أتاني في إ  (4)بيعن ابن الأعرا الفارسي عن أحد بن يحيى ىورو       
 .(7)"ذاكَ  ة  ئ  ف  ذاك، وتَ  ة  ف  ئ  ، وتَ ذلكَ  ف  وأفَ  ،ذلكَ 

 .(8)ة"ل  ع  ة" ولا تكون "فَ علَ فْ "ت َ  تكونَ  الكلمة أنْ  ه  هذ   ة  نَ في ز   ن الصحيحَ إ  ثم قال الفارسي: "    

 عَ دفَ لا مَ  ة  ه دلالوهذ   ،التاءُ  هُ معَ  طُ سقُ هم من الكلمة ما يَ قُ التاء اشتقا على زيادة   "والدليلُ     
وكذا احتج بما حكاه عن أبي عمرو الشيباني، وعن ما قاله ابن  ،(9)عليها" ضَ  معتََ لها، ولَا 
 .(10)الأعرابي

ل يخالف   الفارسيّ   لدي أن  ة" تبيّن ي  ع  رْ مناقشة المسألة وبيان أقوال النحاة في "ت َ  بعد       
 لى والأخذ بهذا الرأي أوْ ، وهو مذهب سيبويه "ةلَ ي ْ ع  فْ ت َ "فيما ذهب إليه من أنه على زنة  الجرميّ 

                                                           

 ه على الحريريّ اب في ردّ باب في الرد على ابن الخشّ اللّ . من مصنفاته: "الجبار المقدسيّ  ي بن عبدر  الله بن ب َ  هو عبد (1)
 (.2/34)على الصحاح" توفي سنة ثنتين وثمانين وخمسمائة. ينظر: بغية الوعاة  اص "، و " حواش  وّ غة الفي درّ 

 .( مادة " أفف "1/121: اللسان )ينظر (2)
 .( 1/44: الممتع الكبير في التصريف  ) ينظر (3)
توفي سنة ست عشرة ان من أعلم الناس باللغة . ك  .. صاحب العربية اللغوي   لشيباني  بو عمرو اأهو إسحاق بن مرار  (4)

 .(244 – 1/294الرواة  ) هومائتين . ينظر: إنبا
 .209، صضدياتع: المسائل الينظر (9)
: . ينظر، وراوية لأشعار العرب. توفي سنة إحدى وثلاثين ومائتينانحوي  بو عبدالله . كان ألأعرابي هو حممد بن زياد ا (4)

 .(130 – 3/128إنباه الرواة )
 ."( مادة "أفف1/121، اللسان )408، صينظر: المسائل البغداديات (7)
 .( 1/379، المسائل الشيرازيات )209، ص، المسائل العضديات407، صياتينظر: المسائل البغداد (8)
 .407، صينظر: المسائل البغداديات (9)
 .408، المسائل البغداديات ، ص209، صالعضديات: المسائل ينظر (10)



 الفصل الثالث: موقف الفارسيّ من آراء الجرميّ الصرفية

 
077 

 ة". لّ ع  فْ من الرأي القائل بأنه على زنة "ت َ 

بل  ة"ل  ع  ا للجرمي فيما ذهب إليه من أن وزنه "فَ " فلم يكن الفارسي موافقً ة  ف  ئ  تَ " ا في أم          
 زائدة. وأرى أن الأخذ بقوله أحسن.  ة" فالتاء هناعلَ فْ "ت َ 

 .هذا والله تعالى أعلم                                                            
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  العشرون المسألة

 [من بنات الأربعة غير الفعل وائد  الز   ه  ت  ق  ح  فيما ل  ]

 .(1)ر( صفة"وَ هْ لَ قال أبو علي: "قال أبو بكر: ورواية أبي العباس والجرمي، )ب َ 

 :دراسة المسألة

ل" وَ لْ عَ ا رابعة في نحو "ف َ واوً  لحقته الزوائد من بنات الأربعة وكان الزائدُ اختلف النحاة فيما      
 :وفيه قولان هل هو صفة، أم اسم،

ل، وهو قليل في وَ لْ عَ مثال ف َ  فيكون الحرف على لحق رابعةً قال سيبويه: والواو "تَ  أحدهما:
فيما  (4)، وأبو العباس(3)الجرمي هووافق، (2)"وهو صفة ر  وَ هْ لَ وهو صفة، وب َ  ر  وَ هْ ن َ : كَ االكلام قالو 

 ل عنهما. ق  نُ 

 .(9)بلهور افي: بلهور ملك الهند، ويقال لكل ملك عظيم منهمير وقال الس   

 . (7)د": "وبلهور اسم ملك عن المبرّ (4)قال الزبيدي ثانيهما:

 

                                                           

 .(4/270: التعليقة على الكتاب )ينظر (1)
 .( 2/1171، النكت )(4/249اب ): التعليقة على الكتا(، وينظر أيضً 4/291: الكتاب )ينظر (2)
 .(4/270: التعليقة على الكتاب )ينظر (3)
 ينظر السابق. (4)
 .(9/189: شرح الكتاب للسيرافي )ينظر (9)
له من التصانيف: كتاب "الواضح في  ،واللغة والأخبار لي . عال بالنحوبيبكر حممد بن الحسن الزبيدي الشهو أبو  (4)

 .242، صمختصر العين "، وغيرها. توفي سنة تسع وسبعين وثلاثمائة. ينظر: البلغة، و""النحو"، و "الأبنية
 .30، صالاستدراك: ينظر (7)
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 قال: ، ثم(2)ووافقه ابن السراج ،(1)، اسم ملك من ملوك الأعاجم"(روَ هْ لَ ب َ )وقال ثعلب: "      
 . (3)"الحسنُ  ءُ الوضي هوَ : وَ ق  وَ هْ لَ : ب َ "والصفةُ 

 .(9)، وكذا أبو حيان(4)وقال باسمية "بَ لَهْوَر" أيضًا الأعلم      

في هذه المسألة اكتفى بذكر أقوال النحاة ول   لدي أن الفارسيّ بعد مناقشة المسألة تبيّن      
 ر" صفة. وَ هْ لَ يبويه فيما ذهب إليه من أن "ب َ لس ا الجرمي كان موافقً  في حينبرأيه فيها،  يدل  

 والوصفية.  ةوأرى بجواز الأمرين: الاسمي    

  هذا والله تعالى أعلم .                                                         

 

                                                           

 .(4/270: التعليقة على الكتاب )ينظر (1)
 .(4/270: التعليقة على الكتاب )ا(، وينظر أيضً 2/374: الأصول في النحو )ينظر (2)
 .(2/374صول  في  النحو )ينظر: الأ (3)
 (.2/1171ينظر: النكت ) (4)
 (.1/130ينظر: ارتشاف الضرب ) (9)
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 العشرونالحادية و المسألة 

 [من بنات الواو ما قيس من المعتل  ]

فيكسر الأولى  ان  ي  و  دغم أن يقول: ق  غلط، ينبغي إن لم ي   (ان  و  و  ق   )قال أبو العباس: "      
لأنه لا يجتمع واوان في إحداهما ضمة، والأخرى متحركة ، وهذا قول أبي  ؛ويقلب الثانية ياء  

 .(1)عمر وجميع أهل العلم"

منه، ولا تدغمه في  العي   ل  ، فلا تع  بقلبها ياء   ت فيه اللام  ( قد أعل  ان  ي  و  قال الفارسي: ")ق      
 .(2)اللام"

 : دراسة المسألة

اختلف النحاة في قلب لام الكلمة ياء إذا اجتمعت في كلمة واحدة واوان، الأولى منهما      
 "، وفيه ثلاثة مذاهب:انو  و  مضمومة، والثانية متحركة في نحو: "ق   

 "ان  و  ق     يت  و  ق   من   لان  ع  ف    سيبويه: "وتقول في  قال  أحدها:  

 ،فهذا مذهب سيبويه ،(4)"ان  و  و  قال ق    (3)چح ي ي  ع نْ ب  ي ِّن ة  چ ثم قال: "ومن قال 

                                                           

 .(123،  5/122: التعليقة على الكتاب )ينظر (1)
 .(5/124ينظر السابق ) (2)
م نْ ح ي ي  ﴿بكر عن عاصم . اختلف الق ر اء في الآية: قرأ الب  ز ي عن ابن كثير، ونافع، وأبو 42سورة الأنفال: من الآية  (3)

. وقرأ ابن كثير في رواية قنبل، وأبو عمرو  وابن عامر  وحمزة والكسائي بياءين: الأولى مكسورة، والثانية مفتوحة ﴾ع نْ ب  ي ِّن ة  
(، والتفسير الكبير 4/121بياء  واحدة  مشد دة . ينظر: الحجة للق ر اء السبعة ) چ    ڳگ  گ  گ  گچ وحفص عن عاصم 

 (.15/131لرازي )ل
، شرح الكتاب (2/480صريف )ت، الممتع الكبير في ال(2/1221: النكت )ا(، وينظر أيض  4/401: الكتاب )ينظر(4)

 .(2/121، التبصرة والتذكرة )(5/338للسيرافي )
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، حيث قال: "ألا ترى أنك (3)وصححه ابن عصفور ،(2)، وكذا أبو عثمان المازني(1)والأخفش 
: ص و و ي  سبت  إلى ص و  إذا ن ؟ لا خلاف في ذلك، مع أنه قد اجتمع ي بعد التسمية به قلت 

لك واوان الثانية متحر كة وقبل الأولى ضم ة، والحركة  بعد الحرف في التقدير فكأنها في الواو، 
 فكذلك )ق  و و ان (.

 كلامهم في ئلأن  مثل )ق  و و ان( لم يج ؛فهذا الذي ذهب إ ليه سيبويه هو الصحيح 
ء به، وأشبه الأشياء به فإ ذا بنيته فالقياس أن تحمله على أشبه الأشيا ،مصح ح ا ولا معل لا  

 .(4)"ص و و ي  

 .(1)"نياو   "ق  ، والجرمي إلى أنه لا يجوز إلا   -أحد قوليه  - في (5)ذهب الأخفش ثانيها: 
 (وانو  ق   :")حيث قال ،دالعباس المب  ووافقهم أبو  ،(7)ال عن المازني بأنه قال ذلك أيض  ق  وكذا ن  

نه لا يجتمع لأ ؛فيكسر الأولى ويقلب الثانية ياء   ن (اي  و  ق  )دغم أن يقول غلط، ينبغي إن لم ي  
ووافقهم ، (8)واوان في إحداهما ضمة والأخرى متحركة، وهذا قول أبي عمر وجميع أهل العلم"

 ، وغيرهم كثير.(1)الفارسي

 

                                                           

 (.2/121: التبصرة والتذكرة )ينظر(1)
 (.282، 2/281ينظر: المنصف )(2)
 (.2/481ف )ينظر: الممتع الكبير في التصري(3)
 ينظر السابق. (4)
 (.137/  4(، والمساعد )1/284ب )ارتشاف الضر  :ينظر(5)
، (411/  2، الأصول في النحو )(338/  5، شرح الكتاب للسيرافي )(122/  5: التعليقة على الكتاب )ينظر(1)

 .(284/  1، ارتشاف الضرب )(137/  4المساعد )  ،(122/  2، التبصرة والتذكرة )(282/ 2المنصف )
 .(122/  2: التبصرة والتذكرة )ينظر(7)
/  2، الأصول في النحو )(338/  5سيرافي )لل، شرح  الكتاب (123/  122/  5: التعليقة على الكتاب )ينظر(8)

 .(122/  2، التبصرة والتذكرة )(282/  2، المنصف )(411
 ( .124 / 5: التعليقة على الكتاب )ينظر(1)
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 ولا ة  ي  و  زْ : غ  ت  وْ ز  من غ   ة  و  ل  عْ : أن سيبويه قال: "وتقول في ف   ويقوي ما قالوه في ذلك 
فاستثقلوا واوين بينهما ضمة، فقلبوا الأخيرة منهما ياء، فلما كانت الواوان . "(1)"وة  و  زْ تقول: غ  

 . (2)"انو  و  ا في ق   ت  ب  ثْ ت    لا  أوجب  ان،ت  ب  ثْ لا ت    ة  و  و  زْ غ  :  في

اس من ب  عبو الأذهب إليه  ا مام  أكابن عصفور فقال: "و   هذا المذهب النحاة ولم يرتض   
 دجلأنه قد و   ؛قله، فباطلثكة، لا يجوز لمنهما مضمومة والثانية متحر   ولىأن اجتماع واوين، الأ  

 ."وان  و  " مثل "ق   اي  و  و  وقد سبق أن أشرت إلى أن "ص   ،(3)يره"نظفي كلامهم 

لأنه إذا  ؛ليسلم من ظهور الواوين ؛ان""قو   :ذهب ابن جني إلى الإدغام فيقال ثالثها: 
 .(5)دغام بإجماعز الإ  فقد جو   ي  ر  م  يْ ص  لوكذا ا ،(4)لان(ع  لان بف  ع  س )ف   بالت (يانو  ق  )قال: 

ذهب إليه ابن جني، من  ا ماابن عصفور ما ذهب إليه ابن جني فقال: و" أم   رد   وقد 
  ترى أن   لباس غير محفول به، ألافالإ   ،لباسي إلى الإ  ، والواو ياء، يؤد  ة كسرة  قلب الضم   أن  

ل( و ع  فت  د بي )م  ختار فإنه مترد  ا، كم  ل لوزني كثير  فيه البناء المحتم   ءكلامهم يجي
 .(1)" ......ل(ع  فت   )م  

 ا للجرمي  كان موافق    الفارسي    لدي أن  بعد مناقشة المسألة وبيان مذاهب النحاة تبي   
من قلب لام الكلمة ياء إذا اجتمعت في كلمة واحدة واوان، الأولى منهما فيما ذهب إليه 

 والثانية متحركة. مضمومة،

 

                                                           

 (.331، 5/338شرح الكتاب للسيرافي ) ،(122/  2: التبصرة والتذكرة )ايض  أ (، وينظر414/  4لكتاب ): اينظر(1)
 .(331/  5، شرح  الكتاب للسيرافي )(122/ 2تذكرة ): التبصرة والينظر(2)
 (.2/481ينظر: الممتع الكبير في التصريف ) (3)
 .(480/  2لتصريف )ع الكبير في امت: الماينظر أيض  و (، 282/  2: المنصف )ينظر (4)
 .(2/122: التبصرة والتذكرة )ينظر (5)
 .(2/481متع الكبير في التصريف ): المينظر (1)
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 ية والعشرونناثالمسألة ال

 [في إبدال الواو المكسورة في أول الكلمة همزة]

على السماع، وذلك  ذهب أبو عمر الجرمي إلى أن إبدال الواو المكسورة همزة مقصور   
 . (1)ة"اد  ف  و إ   ة  اد  ف  " و "و  اح  ش  وإ   شاح  في نحو: "و  

ع م رعندي قول أبي  : القياس  قال الفارسي   
الهمزة  من الواو  يرى إبدال  الذي لا (2)

 ه  ب  ش  لا ت   ة  ور  ين، والمكس  ا بالواو  هباهشتا هو لافي المضموم إن   راد  الاط   "لأن   ؛دار  ط  المكسورة  م  
 الواو   لأن   ؛من البدل في المفتوحة ر  فيها أكث    البدل   ه ينبغي في القياس أن يكون   أّ  ين، إلا  الواو  

َ  وإن   ،لواومن الألف با ه  بالياء أشب   ين، ب  ين والمتقار  ل  ث   بحسب ما يصادف من إزالة الم   البدل   ن  س  ا 
"ل  أو   غي   ورة  في المكس   البدل   ولا ينبغي أن يجوز   ،البدل   ن  َس   ه  المشب   ب  ر  ق    سب  فبح  

(3) . 

 دراسة المسألة : 

 رة، وفيه قولان: المصد   المكسورة   الواو   ن  م   الهمزة   اختلف النحاة في إبدال      

قل  ،(4)اسقد منر  ط  رة م  الهمزة من الواو المصد   ذهب الجمهور إلى أن إبدال   أولهما:      وّ
 رون الواو إذا كاّ  ا يج  ا كثي  ّاس    الذي قال: "ولكن    (5)النحاة بأّه ظاهر كلام سيبويه

 . (6)مجرى المضمومة، فيهمزون الواو المكسورة إذا كاّ  أولا" مكسورة  

                                                           

 .585، 575، صينظر: التكملة (1)
 .، وهو تحريف585، ص: )أبي عمر( كما ذكر في التكملة، والصحيح(: )قول أبي عمرو(2/246ال )غففي الإ (2)
 .(2/246: الإغفال )ينظر (3)
 .(1/255ارتشاف الضرب ) ،(15/5525)(، شرح التسهيل لناظر الجيش 4/53: المساعد )ينظر (4)
 .(1/255، ارتشاف الضرب )(4/53: المساعد )رينظ (5)
 ( .4/331: الكتاب )ينظر (6)
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، فمن العرب لا وكاّ  مكسورة  الواو إذا كاّ  أو   : قال المازني: "وأعلم أن  وقال ابن جني     
 . (1)"....ا فيهاد  ر  ط  ذلك م   ويكون   ا الهمزة  دل مكان  ب  ي    ن  م  

 . (2)"د  ر  ط  دالها مكسورة م  لى أن إب  إ وذكر الفارسي أن المازني "يذهب      

ه  يرى قلب الواو المكسورة المصدرة همزة قياسا أيض  وقال الرضي: إن "المازني     ا، والأولى كوّ
 . (3)ا"سماعي  

 ،افهؤلاء يذكرون أّه مجيز لذلك قياس   ،وذكر ّاظر الجيش أن النقل عن المازني مختلف فيه    
 . -إن شاء الله تعالى -وسيأتي بيان ذلك في موضعه   ،(4)وهناك من يرى بأّه يتبع فيه السماع

 مكسورة   واو   حيث قال: "وكل   همز الواو المكسورة أولا قياس   نفهم من قوله بأد ي  وكذا المبر     
 . (5)ها جائز" فهمز  لا  أو   وقع   

ا على قول ابن مالك: "ولا قال أبو حيان معقب   ،(6)ة"غرد على له "مط  بن مالك: إّ  اوقال      
 .(7)"ة  غ  ذلك ل   ن  على أ   ص  ّ  ا أحد   م  ل  ع  أ  

 

 

                                                           

 .(225،  1/228: المنصف )ينظر (1)
 .585، 575، صينظر: التكملة (2)
 .(3/78: شرح شافية ابن الحاجب للرضي )ينظر (3)
 .(15/5525: شرح التسهيل لناظر الجيش )ينظر (4)
 .(1/435: الكامل )ينظر (5)
 .(1/255: ارتشاف الضرب )ا، وينظر أيض  351، صالتسهيلينظر:  (6)
 .(1/255: ارتشاف الضرب )ينظر (7)
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على  مقصور   المصدرة ذهب الجرمي إلى أن إبدال الهمزة من الواو المكسورة ثانيهما:      
 .(1)السماع

وز همز الواو يجأّه لا  حيث قال ابن عصفور: "وزعم المازني  . (2)وكذا المازني فيما ّقل عنه      
ّقل عنه بأّه قال: "لا د فقد وكذا المبر  .(3)بع في ذلك السماع"ت  المكسورة بقياس، بل ي   

"د  ر  ط  ي  
(4). 

قل الفارسي قول سيبويه وفس         سيبويه: "وليس ذلك ذلك، حيث قال يرىره حسبما وّ
مجرى المضمومة، فيهمزون  رون الواو إذا كاّ  مكسورة  ا يج  ا كثي  ّاس   ا في المفتوحة، ولكن  مطرد  

 .(5)الواو المكسورة إذا كاّ  أولا، كرهوا الكسرة فيها"

 . رد  عمر من أّه ليس بمط   في قول سيبويه هذا دلالة على ما يقوله أبو نثم ذكر أ      

ح ما قاله أبو وقد رج   ،(6)"ه ليس ذلك عند الكلر على أّ   ا" "فيه دلالة  ا كثي  فقوله: "ّاس       
لا  ة  ور  ين، والمكس  بالواو  ا هو لاشتباهها في المضموم إن   راد  الاطر  ن  "لأ ؛ا أّه هو القياسعمر ذاكر  

 .(7).."من البدل في المفتوحة  ر  فيها أكث    البدل   ه ينبغي في القياس أن يكون   أّ  لا  إين، و  الوا ه  ب  ش  ت  

 ا: ا وسماع  ذهب إليه فاسد، قياس   ن ماإوقد عقب ابن عصفور على ما قاله المازني فقال:     

                                                           

ل قو :)(2/246، وفي الإغفال )(4/53، المساعد )(1/255، ارتشاف الضرب )585، 575، صينظر: التكملة (1)
 .(أبي عمر)، والصحيح :  (أبي عمرو

 .(1/255الضرب ) اف، ارتش(2/222: الممتع الكبي في التصريف )ينظر (2)
 .(15/5525هيل لناظر الجيش )س: شرح التا( وينظر أيض  2/222الممتع الكبي في التصريف ) :ينظر (3)
 .(1/255: ارتشاف الضرب )ينظر (4)
 .(2/246: الإغفال )ا، وينظر أيض  (4/331: الكتاب )ينظر (5)
 .(2/246: الإغفال )ينظر (6)
 ينظر السابق. (7)



 الفارسيّ من آراء الجرميّ الصرفية الفصل الثالث: موقف

 
384 

 يقلبوا اء والواو، فكما يكرهون اجتماع الياء والواو حت  القياس فالواو المكسورة بمنزلة الي أما   
، وتبقى الواو ة بعد الواو، "وهي بمنزلة الياءشاح" فالكسرة في الني  الواو إلى الياء، فكذا "و  

، فكذلك  ساكنة. فكما أّه إذا كاّ  الواو قبل الياء، وكاّ  ساكنة، يجب إ علالها، نحو ط ي 
 و شاح.يجب إعلال ما أشبهها، نحو: 

فالجواب أنم لم يفعلوا ذلك،   ،فإن قيل: فهلا  أ عل   بقلبها ياء، كما ف عل بها في ط ي   
 لأن  المقصود  بالإ علال  التخفيف،  والكسرة  في الياء  ثقيلة،  فأ عل   بإ بدال الهمزة منها.

ر  ذلك كثرة ، توجب وكث    ،وأم ا السماع فلأنم قد قالوا: إسادة  و إ شاح وإعاء وإ فادة      
" القياس في كل واو مكسورة وقع  أو لا 
(1). 

للجرمي  فيما  تبين  لدي أن  الفارسي  موافق   بعد مناقشة المسألة وبيان أقوال النحاة 
ذهب إليه من كون إبدال الهمزة من الواو المكسورة المصدرة في نحو:  "و شاح" فيقال: "إشاح" 

 ر د .مقصور ا على السماع فلا ي ط  

ه  سماعي ا.         وأرى  أن  القول  باطراد  ذلك  جائز،  والأولى  كوّ

 هذا والله تعالى أعلم.                                      

 

 

 

 
                                                           

 (.2/222ع الكبي في التصريف )ينظر: الممت (1)
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 ة والعشرونلثالمسألة الثا

 [الإدغام في )ادكّر( ونحوه]

( وهو القياس الجير      دكر   .(1)د البالغ""قال أبو العباس:  أبو عمر  يقول: )م ذ 

(، أي  ؛قال الفارسي: "ليس هذا بردر على سيبويه      د ك ر  لأّه قال: وإنا منعهم أن يقولوا: )مذ 
 تستعمل كإجازته في والجرمي  يجيزه قياس ا، وقد يجيز القياس أشياء لا ،لم يقولوه فيسمع منهم
: و ذ ر  .(2)( وهو مع ذلك غي مسموع"ماضي )ي ذ ر 

 لةدراسة المسأ

 اختلف النحاة في إدغام "اذدكر"، وفيه ثلاثة أوجه:    

، ثم قال: "وهو القياس الجيرد (3)بلا إدغام وهو قول أبي عمر الجرمي (ا ذ د ك ر) أحدها:   
. وأّشد ق  و ل الش اع ر(4)البالغ"

 ]من الرجز[: (5)

ر ي      الش و ك  ج  راز ا م ق ض ب  ا ت  ن ح  ي على ب  اواله  ر م  ت ذ    ه اذ د راء  ع ج 

 

                                                           

 .(5/157: التعليقة على الكتاب )ينظر (1)
 ينظر السابق. (2)
رو( في بعض المصادر كالممتع الكبي في التصريف ) (3) ب هذا الرأي إلى )أبي ع م  ، شرح 474(، المفصل، ص2/237ّ س 

والظاهر أّه تحريف. والصحيح :  (،3/287(، شرح شافية ابن الحاجب للرضي )555، 5/415المفصل لابن يعيش )
 (.1/187(، سر صناعة الإعراب )2/331(، المنصف )5/157)قول أبي ع م ر( ينظر: التعليقة على الكتاب )

 .(5/157ينظر : التعليقة على الكتاب ) (4)
ك اك في سر صناعة الإعراب ) (5) (، 2/166(، المقرب )2/237(، الممتع الكبي في التصريف )1/187البي  لأبي ح 

، شرح المفصل لابن 474(. وبلا ّسبة في المفصل، ص5/386(، المقاصد الشافية )5/415شرح المفصل لابن يعيش )
 (.5/555يعيش )
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قل الشاطبي عن المازني        " –في أحد قوليه  –وّ دك ر  بأّه حكى "اذ د كر فهو م ذ 
(1). 

تاء  لأن   ؛دكر()اذ   ر الجرمي  م  هم وهو أبو ع  : وأجاز بعض  "قال لي أبو علي   :قال ابن جني      
 ا( في البيان.فأشبه )اقتتلو  ا،أبد   يء قبلها ذال  عل( لا يلزم أن يج  ت  )اف   

 ه لا يلزم أن يكون بعد تاء )افتعل( تاء  لأّ   –ن ي  اء  يقول:كما أظهروا)اقتتلوا( مع تحرك الت      
ه لأّ   ؛قريب، ولم يدغموا للت  اء دالا  وا الت  لب( فقر  ك  ذ د  )ا :كذلك قالوا  –( م  لت  واغ   لم  ت  )اح   :ا نحوأبد  

 .(2))استلم، وابتسم(": ولهمنحو ق اء ذال  لا يلزم أن يكون قبل الت  

ا، وقد يجيز القياس أشياء لا تستعمل، كإجازته في يجيزه قياس   ثم قال أبو علي:"والجرمي     
 .(3)"غي مسموع ( وهو مع ذلكر  ذ  : و  ر  ذ  ي  )ماضي 

" ر  ك  د  بالإدغام وذلك بقلب الأول للثاني، قال بذلك سيبويه، حيث منع "اذ   (كرادر ) ثانيها:     
واحد  كل    أن   (زدان  م  )كما قالوا   (ر  ك  د  ذ  م  ) :هم من أن يقولوانعا م"وإن   :جب الإدغام، فقالوأو 

 الإدغام، والزاي لا تدغم في الحرف الواحد إلا   فلم يجز ،منهما يدغم في صاحبه في الاّفصال
  .(4)ا بها"ههو فلم يشبر  فيها علي حال  

 .(5)كر" هو الأجودد  ا"ن أ  –في أحد قوليه  –وذكر أبو عثمان   

هما للتقارب ولاختلاف م كرهوا اجتماع  لأن   ؛ هناا دالا  "وإنا وجب إبداله   وقال ابن يعيش:   
س الصوت، الدال والذال والزاي مجهورة والتاء مهموسة، فأرادوا تجاّ   وذلك أن   ،أجناسهما

                                                           

 (.386، 5/385ينظر: المقاصد الشافية ) (1)
 (5/385: المقاصد الشافية )ا(، وينظر أيض  2/331: المنصف )ينظر (2)
 .(5/157: التعليقة على الكتاب )ينظر (3)
 .(3/287: شرح شافيه ابن الحاجب للرضي )ا(، وينظر أيض  4/465،475: الكتاب )ينظر (4)
 (.331، 2/335ينظر: المنصف ) (5)
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الدال والذال، فيقع  بجهرها جهر   اف قو ت  ا من مخرجها، وهي مجهورة، فلأن  ؛ فأبدلوا من التاء الدال
 .دغموا الدال والذال فيها"أ من جهة واحدة، ثم   العمل  

، فكرهوا والثاني زائد   ،ل أصلي  الأو   ل إلى جنس الثاني، لأن  الأو   ا جاز قلب  وإن  "ثم قال:      
 .(1)، وأدغموه ..."في الزائد، فقلبوا الزائد إلى جنس الأصلي   الأصلي   إدغام  

ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  چ:واحتجوا بما ورد في القرآن الكريم، ومنه قوله تعالى     

 .(3)چگ  ڳ  ڳ  چ : وبقوله تعالى، (2)چٺ

وقد قال بعض : "الز ج اج قال، بالإدغام وذلك بقلب الثاني للأول (كرذ  ا) ثالثها:     
وهذا ليس بالوجه إنا الوجه إدغام الأول  )م ذ ك ر( بالذال معجمة ، فأدغم الثاني في الأولالعرب  

 . (4)في الثاني"

رضي الدين أّه لما كان الإدغام بقلب الثاني إلى الأول على خلاف القياس كان  بين  و       
 .(5) - بالذال المعجمة -كر" من "اذ   أولى –بالدال المهملة  –كر" "اد  

 .(6)يقلب للثاني، لا الثاني للأول   الأول   ن  لأ ؛وذكر السمين الحلبي أّه بالذال المعجمة شاذ     

                                                           

 .(5/555بن يعيش ): شرح المفصل لاينظر (1)
 .45سورة يوسف: من الآية:  (2)
 .51، 45، 32، 22، 17، 15: سورة القمر: من الآية (3)
 .(5/88) للز ج اجن وإعرابه معاني القرآ :ينظر (4)
 .(255، 3/285: شرح شافيه ابن الحاجب للرضي )نظري (5)
 .(15/136: الدر المصون )ينظر (6)
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فيما  ا للجرمي  لم يكن موافق    لدي أن الفارسي  بعد مناقشة المسألة، وبيان أقوال النحاة تبين      
ر صحيح من جهة القياس، م  أن قول أبي ع   ى" هو القياس الجيد، وأر ر  ك  د  ذ  ذهب إليه من أن "م  

 .وجل   لأّه الأفصح والأخف لورود ذلك في كتاب الله عز   ؛مالإدغا والأجدر   لى أن الأو  إلا  

 .ملأع هذا والله تعالى                                                                           
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 والعشرون رابعةالمسألة ال

 ]حكم الإدغام قبل الضمير[

 .(1)وا الإدغام قبل دخول النون والتاء"ر  م عندي قد  " كأن :"ن  د  ر في "ر  م  ع   وبأقال         

 ؛ها عن القياس  وشذوذ   ،تها في الاستعمال  ل  بها لق   مأخوذ   غي   "وهذه اللغة   :قال الفارسي 
لأّ ه إ ذا كان أهل  الحجاز  قد أظهروا التضعيف  في مثل  اردد ، وم ن  يرت د د ، وهذا النحو، ولم 

غ م  نحو:الح تعاقبي دغ موا مع  ، التي  ركات  التي هي للبناء عليها....، فإن لا ي د  ، ورد ت  حَ    
 .(2)"لا تصل إليها الحركة  على حال  من الأحوال  أولى بالإ ظهار 

 دراسة المسألة :

 :اختلف النحاة في حكم الإدغام قبل الضمي، وفيه ثلاثة مذاهب 

جعلوه  ت  د  ور   ن  د  وم   ن  د  ر   :بكر بن وائل يقولون ا منّاس   حكي سيبويه عن الخليل "أن   أولها:
"د  وم   د  ر  بمنزلة 

 .(4)وا الإدغام قبل دخول النون والتاء"ر  قد   "كأنم عندي: رم  وقال أبو ع   ،(3)

 النحاة هذه اللغة فوصفها السيافي بأنا لغة رديئة، وذكر أنا فاشية في عوام ولم يرتض  

 .(5)أهل بغداد

                                                           

 .(4/45: التعليقة على الكتاب )ينظر (1)
 .188، ص، التكملة75ص ،ياتد: المسائل العضينظر (2)
( المسائل 4/45الكتاب ) ، التعليقة على(4/268: شرح الكتاب للسيافي )ا، وينظر أيض  (3/535ينظر: الكتاب ) (3)

، شرح التسهيل لناظر (1/343، ارتشاف الضرب )(6/1647توضيح المقاصد والمسالك )، 74،75العضديات،ص
 (.15/5271الجيش )

 .(4/45: التعليقة على الكتاب )ينظر (4)
 .(4/268الكتاب للسيافي ) :ينظر (5)
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 .(1)ها عن القياس"وشذوذ   ،تها في الاستعمال  ل  بها لق   مأخوذ   غي   "وهذه اللغة   ارسي:وقال الف

 .(2)ة  ي  غ  وأشار ابن مالك إلى أن الإدغام قبل الضمي ل  

 أنا ضعيفة. (5)، وكذا ابن عقيل(4)وذكر المرادي ،(3)ووصفها الرضي بأنا شاذة قليلة

 ىوحك؛ زيادة ّون ساكنة قبل ّون الإّاث مدغمة فيها، بن  د  ر   بعض الكوفيين: ى"وحك :ثانيها
 .(6)ات، بزيادة ألف": رد  تفي رد  

في غاية الشذوذ، "ووجهه أن هذه  ا هذه اللغة، وقد وصفها المرادي بأناالنحاة أيض   ولم يرتض  
 ىككذا حو  ،(7)ا قبلها"ا، وحافظ على بقاء الإدغام فزاد ألف  التاء لا يكون ما قبلها إلا ساكن  

اظر الجيش، (8)بشذوذها ابن عقيل  .وغيهم ،(5)وّ

 ذهب جمهور العرب من أهل الحجاز وغيهم إلى وجوب فك الإدغام في نحو:  ثالثها:

 .(15)ند  ن، وارد  د  ت، ورد  د  رد  

                                                           

 .188، صالتكملة ، 75يات، صد: المسائل العضينظر (1)
 .321، صالتسهيل :ينظر (2)
 .(3/245: شرح شافيه ابن الحاجب للرضي )ينظر (3)
 .(6/1647: توضيح المقاصد والمسالك )ينظر (4)
 (.4/258المساعد ) :ينظر (5)
شرح التسهيل لناظر الجيش  ،(6/1647، توضيح المقاصد والمسالك )(1/343، ارتشاف الضرب )السابق ينظر (6)
(15/5271). 
 .(4/1647: توضيح المقاصد والمسالك )ينظر (7)
 (.4/258المساعد ) :ينظر (8)
 .(15/5271التسهيل لناظر الجيش ) شرحينظر:  (5)
، 15/5275شرح التسهيل لناظر الجيش) ،(6/1647(، توضيح المقاصد والمسالك )4/257ينظر: المساعد ) (15)

5271 ). 
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 ا للجرمي  لم يكن موافق   الفارسي    لدي أن  بعد مناقشة المسألة وبيان مذاهب النحاة تبين       
ر قبل دخول النون، ووصفها الفارسي بأنا لغة در " ق  ن  د  في "ر   ن أن الإدغام  فيما ذهب إليه م

 .قليلة، شاذة عن القياس

 ه إليه غيه. ج  لسلامته مما و   ؛ن هو الأحسند  د  " فيقال: ر  ن  د  أن فك الإدغام في "ر   ىوأر    

  .أعلم عالىهذا والله ت                                                        

 



 الفصل الثالث: موقف الفارسيّ من آراء الجرميّ الصرفية

 
494 

 ة والعشرونخامسالمسألة ال

 ون"[ئ  ز  ه  ت   س  ر" و"ي  ئ  ن" و"م  ؤ  ]في تخفيف الهمزة في "ج  

 :أبا عمر الجرمي في مجلس أبي الحسن الأخفش فقال (1)سأل مروان بن سعيد المهلبي     
لأن  ؛ل بين بينع  , وإنما لم ت ج "خالصة اوًان, فجعلها و و  ن؟ فقال ج  ؤ  "كيف تخفف همزة ج  

, ي  مِ  " "مِئ ر". فقال: وسأله عن تخفيف همزة ,تقع بعد ضمة فكذلك ما قرب منهاالألف لا 
 .في العلة" فجعلها ياء خالصة مثل الأولى

بها  "يستهزوون فجعلها بين بين, ونحا :عمر وكذا سأله عن تحفيف همزة يستهزئون, فقال أبو   
 .(2)لانضمامها نحو الواو"

أهل التخفيف إذا خففوا  قلبها تحركت بالفتح وانكسر ما قبلها قال الفارسي: إن "الهمزة إذا    
"ي  مِ  :– ت  شج ر  وح   دت  س  القوم: إذا أفج  بين   ت  أرج من م   -رةئج جمع مِ  رِ ئ  , كما قالوا في مِ ياءً 

وكذا .(3)
 .(4)نو  ؤن تقلب إلى الحرف المجانس لما قبلها من الحركة فيقال ج  ج  

ها بأسوغ, ولا يجوز قل "يستهزيون" فهو :ها ياء فيقالبالفارسي قل ون" فقد رجحئ  زِ هج ت   سج ي  "أما    
 .(5)مضمومة قبلها كسرة لأنه ليس هناك واو   ؛لخروجه إلى ما لا نظي له ؛ا وقبلها كسرةواوً 

                                                           

ة بغية الوعا :ينظر .. نحوي مبرز وهو أحد أصحاب الخليلد بن عباد بن حبيب بن المهلبسعي هو مروان بن (1)
 (.6/2668معجم الأدباء ) ,(2/284)
 .(1/354,355اء السبعة )ر  : الحجة للق  ينظر (2)
 .(1/35يات )ياز شينظر: المسائل ال (3)
 .(1/353اء السبعة )ر  : الحجة للق  ينظر (4)
 .(1/356ينظر السابق ) (5)
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لبت إلى الحرف المجانس لما قبلها من الحركة  قد ق  ي  ن ومِ و  ا في ج  ها إلى الياء أنّ  ب"ويقوي قل     
 , فكذلك في "يستهزيون" تقلب إلى الحرف المجانس لما قبلها من الحركة مع كونّاوهي متحركة

 .(1)متحركة"

 :دراسة المسألة

ا مة واوً اتفق النحاة على أنه إذا كانت الهمزة مفتوحة وقبلها ضمة أو كسرة قلبت بعد الض      
 :ر" فيقالئ  و"مِ , ن"و  "ج   :ن" فيقالؤ  "ج   :وذلك في نحو ,وبعد الكسرة ياء خالصة ,خالصة

"ي  مِ "
(2). 

كانت مفتوحة وقبلها ضمة أو كسرة لم يستقم "لأن الهمزة إذا  ؛وإنما وجب هاهنا القلب    
لأنّا مفتوحة والألف لا يكون ما قبلها إلا مفتوحا  ؛بها نحو الألف أن تعلها بين بين وتنحو

 .(3)ا محضة"فقلبناها واوً 

 في تحفيف همزته النحويون, ففيه ثلاثة أقوال: ون" فقد اختلفئ  زِ هج ت   سج أما "ي     

 ينج  ها ب   ك تصيي ة أو كسرة فإن  إذا كانت الهمزة مضمومة وقبلها ضم  و قال سيبويه: " أولها:   
وون" فتجعلها بين فتقول في "يستهزئون" "يستهزِ  ,(4)....وهو قول العرب وقول الخليل" ينج  ب   

فجعلها بين  ,"يستهزوون:"حيث قال ,ووافقه الجرمي, (6)أولى بها واحتج بأن حركتها  ,(5)بين

                                                           

 .(1/353اء السبعة )ر  الحجة للق   :ينظر (1)
  355 , 1/354اء السبعة )ر  (, الحجة للق  4/235, شرح الكتاب للسيافي )(3/543,544الكتاب ) :ينظر (2)
 .(1/231ارتشاف الضرب ) ,(4/113المساعد ) ,(1/35, المسائل الشيازيات )(353,
, الكتاب (4/114المساعد ), (355, 1/354اء السبعة )ر  للق   , الحجة(4/235: شرح الكتاب للسيافي )ينظر (3)
(3/544). 
 .(3/542: الكتاب )ينظر (4)
 .(1/161, إعراب القرآن للنحاس )(1/353اء السبعة )ر  ينظر: الحجة للق   (5)
 .(1/161للنحاس ) آنإعراب القر  :ينظر (6)
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عندي: هي  دقال أبو عثمان: "فقال أبو عمر وأجا ,(1)بها لانضمامها نحو الواو" بين, ونحا
لا أقدر على أن ألفظ بها إذا  ر أن ألفظ بها, وتلك الأولىيكن مثلها في الكلام فأنا أقدِ  لم وإن

 .ضمة الألف وقبلها كسرة أو نحو نحوت بها

 .(2)قال أبو عثمان: وهذا قولي, وحجتي فيه هذه"     

 .وغيهم كثي (3)وقد اختار بعد التحقيق هذا القول أبو إسحاق الزجاج   

  ,(4)ون"ي  زِ هج ت   سج "ي   :ياء فتقول ةذهب الأخفش إلى تخفيفها بقلبها بعد الكسر  ثانيها:    
قال: وليس في الكلام كسرة  ,ذي لحقها"واحتج بأن همزة بين بين تشبه الساكن للتخفيف ال

لأنه لو جعلها بين بين لكان قد نحابها نحو الواو  ؛بعدها واو ساكنة فلذلك جعلها ياء محضة
 .(5)الساكنة وقبلها كسرة"

 بها ياء للكسرة التي قبلها, وهلا  لم قلم يجعلها بين بين فلِ  قال قائل: إذا "إنج  وقال أبو علي:   
 ؟ركها بالضمةا لتحها واوً لبق  

فلا يجوز أن يقلبها  فلا يخلو من أن يقلبها ياء أو واوًا, ه إذا ترك أن يجعلها بين بين,قيل: إن      
وإذا  ه ليس واو مضمومة قبلها كسرة؟أن   ىلخروجه إلى ما لا نظي له, ألا تر  ؛ا وقبلها كسرةواوً 

 ف ض  رج مضمومة قبلها كسرة فأن ي    بين بين كما جعلها غيه لكراهته تقريبها من واو علهالم يج

                                                           

 .(1/355اء السبعة )ر  الحجة للق   :ينظر (1)
 .(1/356)ينظر السابق  (2)
 .(1/86: معاني القرآن وإعرابه للزجاج )ينظر (3)
(, شرح الكتاب 1/354,356اء السبعة )ر  الحجة للق  , وينظر أيضا : (1/44)خفش ينظر: معاني القرآن للأ (4)

 .(3/1886( شفاء العليل )1/153( المقتضب )1/231, ارتشاف الضرب )(4/114, المساعد )(4/235للسيافي )
 .(4/114(, المساعد )4/235شرح الكتاب للسيافي ): ينظر (5)
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ا صارت نحو: ها واوً لبفإذا لم يجز ق, ها إلى نفس الواو المضمومة المكسور ما قبلها أجدرقلب  
 .(1))يستهزيون( أسوغ في هذا ...." على أن   .... يوخشِ 

 .(2), فكذلك هاهناي  ن ومِ و  ها في ج  بفكما جاز قل  

حد من "وليس على هذا القول أ  : دلأخفش, فقال المبر  أبي الحسن ا النحاة قول ولم يرتضِ   
بدال في مثل يستهزئون وسئل, قالوا: والقياس الإا: "بأنه لم يسمع أيضً  د  ور   .(3)ين"النحوي  

 .(4)جعلها بين بين كسائر أخواتها"

على  ا شاذ  ه إلا  ف لا وجه ل  ي"فضع :أبو إسحاق الزجاج فيه فقال (ونز  هج ت   سج م  )ا م  أ :ثالثها   
فيجب على لغة استهزيت أن يقال  ,استهزيت :استهزأت بدل الهمزة ياء فقال فيلغة من أ  
 .(5)"مستهزون

فيما  كان موافقا للجرمي    الفارسي    لدي أن  بعد مناقشة المسألة وبيان أقوال النحاة تبين          
ا بت بعد الضمة واوً وقبلها ضمة أو كسرة قل ,إذا كانت مفتوحةً  ذهب إليه من أن الهمزة  

 "ي  ر": "مِ ئ  , وكذا تقلب بعد الكسرة إلى ياء فيقال في "مِ : "ج و ن"ن"ؤ  خالصة فيقال في "ج  
 وهو المذهب المتفق عليه . 

 ذكر الفارسي أن القلب إلى الياءِ  في حينون" فجعلها الجرمي بين بين, ئ  زِ هج ت   سج ي  "أما       
 .رجح بعد التحقيقأن جعلها بين بين هو الأ ىوأر . أسوغ

 هذا والله تعالى أعلم.                                                                   
                                                           

 .(1/356,353اء السبعة )ر  ينظر: الحجة للق   (1)
 .(1/353ينظر السابق ) (2)
 .(1/153المقتضب ) :ينظر (3)
 .(4/114, المساعد )(18/5846: شرح التسهيل لناظر الجيش )ينظر (4)
 (.1/68: معاني القرآن وإعرابه للزجاج )ينظر (5)
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 سة والعشرونداسالمسألة ال

ئ ة([  ]الخلاف في )س 

م وزة "       : سئة  القوس م هج ة  يقول   .(1)قال أبو ع م ر الجرمي: "سمعجت أبا ع ب  يجد 

ا يتركه "و  قال الفارسي:       إذا حصل أنّا من الهمز بهذه الرواية فم ن ترك الهمز فيها فإنم 
للتخفيف, والتخفيف في هذه إنما يكون بانقلابها ياءً؛ لأن  الهمزة إذا تحركت بالفتح وانكسر ما 

"   .(2)قبلها قلبها أهل التخفيف إذا خففوا ياءً", ف "سِي ة" مثل "مِي 

كان كذلك كانت العين  منها همزةً, واللام  ياءً أو واوًا, وليس في موضع آخر:" وإذا   وقال    
: إذا جعلت  لها  أيت  القوس  ( كذلك. ويقوي ذلك أن  بعض البصريين قد روى: أسج )أ وجس يت 

سِي ة"
(3) . 

( و)الس هِ(... ويؤكد هذا  الع ينج   وقال أيضًا:" ويجوز أن يكون المحذوف       فيكون مثل )م ذج
 .(4)حكاه أبو عمر عن أبي عبيدة )سِئة ( "ويقويه ما 

 دراسة المسألة :

 يمكنني دراسة هذه المسألة من جانبين:        

 اختلاف النحاة في همز "سِي ة", وتركه للتخفيف, ففيها قولان: أولًا:   

                                                           

, المس       ائل 32(, مق       اييس المقص       ور والمم       دود,  35, 1/34المس       ائل الش       يازيات) ,441نظ       ر: التكمل       ة,  ي (1)
. ون سِ            ب  ه            ذا ال            رأي )لأبي ع مج            رو( في 838(, المقتص            د في ش            رح التكمل            ة,  343, 1/346البص            ريات)

 .( والظاهر أنه تحريف15/165المخصص)
 (.1/35ينظر: المسائل الشيازيات ) (2)
  (. 1/346البصريات ) المسائل وينظر أيضًا:  ,32مقاييس المقصور والممدود,  ينظر:  (3)
 (.1/343البصريات ) المسائل ينظر: (4)
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روى محمد بن يزيد عن أبي عمر الجرمي عن أبي عبيدة بأنه ذكر أن ال "سِي ة"  أحدهما:    
ب ة  يهمِز  )سِي ة  (3), وابن منظور(2)ابن جني , ونقل(1)ةمهموز  ,  وغيهما عن أبي عبيدة أن  ر ؤج

مِز ها.   القوسِ(  وسائر  العرب لا ي  هج

: "قال ابن الأعرابي : ويقال س وءة, لغةً أخرى في )سئة(, قالوقال أحمد بن يحيى ثعلب       
 .(4)تضم  وتهمز"

ه إذا كانت "سِي ة" من الهمز بهذه الرواية, فمن تركه فإنما هو أما الفارسي فيى أن        
" فكذا "سِي ة"  . (5)للتخفيف, والتخفيف يكون بانقلابها إلى ياء ك  "مِئ ر" يقال: "مِي 

أنّا غي مهموز ةٍ, وهي لغة سائر العرب عدا ر ؤجب ة  بن العج اج كما أشرت سابقًا  ثانيهما:     
 ,  وغيهما. (3)وابن منظور ,(6)نقلاً عن ابن جني

** ** ** ** ** ** 

 النحاة في المحذوف في قولهم: "سِئ ة القوس",  فيجوز فيه أمران: ف ختلانيًا: ااث  

 

 
                                                           

مق     اييس  ,441التكمل     ة,   (,343, 1/346, المس     ائل البص     ريات) (35, 1/34ينظ    ر: المس     ائل الش     يازيات ) (1)
ن سِ            ب  ه            ذا ال            رأي )لأبي ع مج            رو( في . و 838, المقتص            د في ش            رح التكمل            ة,  32المقص            ور والمم            دود,  

 .( والظاهر أنه تحريف15/165المخصص)
 (.311,  1/318ينظر: المنصف ) (2)
 ( مادة " سيا ".3/328ينظر: اللسان ) (3)
 .32(, مقاييس المقصور والممدود,  1/35, وينظر أيضًا: المسائل الشيازيات) 32ينظر: مجالس ثعلب,   (4)
 (.1/35شيازيات )ينظر: المسائل ال (5)
 (.311,  1/318ينظر: المنصف ) (6)
 ( مادة " سيا ".3/328ينظر: اللسان ) (3)
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 يجوز أن يكون المحذوف لام الكلمةأحدهما:      

جماعة من النحاة إلى أن المحذوف لام الكلمة ويدلُّ على ذلك أن بعض البصريين  ذهب     
أيت  القوس: إذا اتخ  ذت  له ا سِي ة" , وحكى أحمد بن يحيى عن ابن الأعرابي " (1)قد حكى: "أسج

س وءة القوس"
 , لكنهم اختلفوا في أصله هل هو واو أم ياء؟ ففي توجيهه ثلاثة أقوال:(2)

, وقد علل الفارسي ذلك بقوله: "فلو  (3)إن اللام واو في قياس قول الخليل وسيبويهأولًا:     
كان ياءً لوجب في قولهما أن ت بد ل من الضمة كسرة  لتصح الياء, كما ف عل ذلك في 

 . (4))بيجضٍ("

, والهاء في       وتاب عهما الجوهري, قال: "سِي ة  القوس: ما ع طِف من طرفيها. والجمع سِي ات 
 .(5)الواحد عوض  من الواو. والنسبة إليها سِي وِيٌّ"

, وعلل الفارسي ذلك بقوله:" لأنه يقصر (6)ثانيًا: إن اللام ياء في قياس قول أبي الحسن     
 .(3)هذا على الجمع, نحو بيجضٍ"

سِ مِثجل  )شِ      ي ةٍ( ثالثاً: يجوز الأمران على قول الفارسي حيث قال: "كنت أرى أن سِي ة الق وج
ر في م وضجعٍ عن محمد بن يزيد عن  الفاء واو  محذوفة  مِثجل  ) شِي ةٍ(, واللام ياء, وقد ذكر أ ب و بكج

                                                           

 .441التكملة,   ,32مقاييس المقصور والممدود,   (,1/35المسائل الشيازيات ) ينظر: (1)

  . 32دود,  مقاييس المقصور والمم (,1/35المسائل الشيازيات) , وينظر أيضًا:32مجالس ثعلب,   ينظر: (2)
 (,1/346البصريات ) المسائل ,32مقاييس المقصور والممدود,   (,1/35المسائل الشيازيات ) ينظر: (3)

   (. 15/165المخصص)

 (.15/165المخصص ) وينظر أيضًا: ,32مقاييس المقصور والممدود,   (,1/35المسائل الشيازيات ) ينظر: (4)

 (.13/285وينظر أيضًا: الجامع لأحكام القرآن للقرطب ) ,( مادة "سيا"6/2383ينظر: الصحاح) (5)

 (,388 -263/ 1(, المنصف )1/36المسائل الشيازيات ) ,32مقاييس المقصور والممدود,   ينظر: (6)
 (.15/165المخصص)

 (.1/36المسائل الشيازيات ) ينظر: (3)
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وقد حكى أحمد بن يحيى هو  -أبي عمر عن أبي ع ب  يجدة  قال: )سِئ ة ( بالهمز, فإذا كان كذلك
, وعلى -أيضًا هذه الحكاية قول أبي الحسن يجوز أن  فإن الفاء سين  واللام على قول الخليل واو 

يكون من الياء والعين همزة ف )سِي ة ( على هذا يحتمل أ مجريجنِ, يجوز أن يكون اللام محذوفة وهي 
, ولو كانت  الياء أو الواو على الاختلاف الذي بين الخليل وغيه, وهو على قول الخليل واو 

ب ه   واوًا انقلبت أيضًا للكسرة قبلها, وهذا  .(1)ما يحذف اللام...." ؛ لأن أكثرأ شج

 : يجوز أن يكون المحذوف عين الكلمةثانيهما       

(   الع ينج    المحذوف   يكون  أن  قال الفارسي في موضع: " ويجوز         فيكون مثل )م ذج
 .(2)ة ("(... ويؤكد هذا ويقويه ماحكاه أبو عمر عن أبي عبيدة )سِئ  و)الس هِ 

لحذف في عين الفعل في هذا النحو قليل, إنما جاء قال في موضع آخر :" واو      
 .(3)(...."ذج في)م  

الجرمي عن أبي عبيدة  بعد مناقشة  المسألة تبين لدي أن  الفارسي   كان موافقًا لما حكاه      
:  بدليل قوله: من أن  )سِئ ةً( مهموزة أيت  القوس  "ويقوي ذلك أن  بعض البصريين قد روى: أسج

الهمز, ولكن ي ترك )سِئ ة(  أن  أصل ليبيني الجرمي  , وقد استدل بما حكاه(4)ا سِي ة"إذا جعلت  له
قولان: يجوز أن تكون اللام محذوفة وهي   -أي سِئ ة -للتخفيف, وأن ه يجوز فيهاالهمز فيها 

 الياء أو الواو, ويحوز أن تكون العين محذوفة. 

       

                                                           

 (.343, 1/346المسائل البصريات ) ينظر: (1)

 (.1/343ينظر السابق ) (2)

 (.1/36المسائل الشيازيات ) ينظر: (3)
  . 32ينظر: مقاييس المقصور والممدود,   (4)
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مالوا له على  هو الأرجح؛ لأن   أكثر النحاة , ونحوه اللام  في  هذا المثال  وحذف        
        الاختلاف الذي بينهم ؛ ولأن  حذف العين في هذا النحو قليل وقد نص  على هذا الفارسي.

  هذا والله تعالى أعلم                                                                        

 



 

 

 الفصل الرابع  

 
   الجرمي   آراء من الفارسي   موقف     

 في الأصول الن حوي ة
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 مقدمة

كمه، وضوابط تضبطه، اعتنى بها الأئمةح، ليكون الاستدلال،   "للنحوِ أصول تُح
والاحتجاج على منهاجٍ موثوقٍ مأمونٍ، ولا يستقيمح بناءح النحوِ بناءً متينًا إلا بتلكَ الأصولِ 

 .(1)ودرايتها معرفةً وتُقيقًا، حيثح هي العِمادح وإلى الاستنادح...."

اها ابن الأنباري: "أدلة النحو التي تفرعت منها فروعه وفصوله،  فأصول النحو كما ير  
 .(2)كما أن أصول الفقه أدلة الفقه التي تنوعت عنها جملته وتفصيله"

ا السيوطي فيرى أنها: "عِلْمٌ ي حبْحَثح فيه عن أدلة النحو الإجمالية من حيث هي أدلَّتحه،   أمَّ
 .(3)وكيفيةِ الاستدلال بها، وحال المستدلّ"

وقد بيّّ ابن الأنباري فائدة هذه الأصول، فقال: "وفائدته التعويل في إثبات الحكم  
المخلد  فإنعلى الحجة والتعليل والارتفاع عن حضيض التقليد إلى يفاع الاطلاع على الدليل؛ 

إلى التقليد لا يعرف وجه الخطأ من الصواب، ولا ينفك في أكثر الأمر عن عوارض الشك 
 .(4)والارتياب"

 .(5)ومن أهم الأدلة النَّحْوية التي اصطلح عليها النحاة: السماع، والقياس، والتعليل 

وقد وجدت عند الفارسي تأثراً بقضايا من هذا النوع تتضح في كتبه، وبنقله آراء  
النحاة، ومن بينهم الجرمي. فقد اتخذ من القرآن الكريم وقراءاته، والشعر ورواياته مدادًا لا 

ودًا لا ينفد لتدعيم قواعده وتوثيقها، فضلًا عن اهتمامه بالحجة العقلية، ووسائلها  ينضب، ووق
 عليل، والاستدلال، وما أشبه ذلك.كالت

 

                                                           

 .3ينظر: الياقوت في أصول النحو، ص (1)
 .123، وينظر أيضًا: الشاهد وأصول النحو، ص08ينظر: لمع الأدلة، ص (2)
 .123، وينظر أيضًا: الشاهد وأصول النحو، ص13قراا  في علم أصول النحو، صينظر: الا (3)
 .124، وينظر أيضًا: الشاهد وأصول النحو، ص08ينظر: لمع الأدلة، ص (4)
 .263ينظر: المدارس النحوية، ص (5)



 الفصل الرابع: موقف الفارسيّ من آراء الجرميّ في الأصول النحويةّ

 

404 

: السَّمَاع  أولًا

مَاع أصل من أصول النَّحْو ودليل من أدلتها       سماه ابن الأنباري ب "النقل" وعرَّفه  (1)السَّ
 .(2)إلى حد الكثرة" نقول بالنقل الصحيح الخارج عن حد القلةبأنه: "الكلام العربي الفصيح الم

وعرَّفه السيوطي بأنه: "ما ثَ بَتَ في كلام مَنْ يحوثَق بفصاحته، فشَمَلَ كلامَ الله تعالى،  
، وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم، وكلامَ العرب، قبل بعثته، وفي زمنه، وبعدَه، إلى  وهو القرآنح

 . (3)بكثرة المولّدِين، نَظْمًا ونثراً، عن مسلم أو كافرٍ"أن فَسَدَت الألسنة 

وقد عحنِِ به النحاة عناية كبيرة، وكرّسوا حياتهم وأفنوا عمرهم في الحفاظ عليه، فقدموا  
 لنا في هذا المجال جهدًا خلّاقاً قد لا نجد له نظيراً في تراث أي أمة من الأمم.

ماعِ في      مَ القياس، فإِذا قال الفارسي: "فحكمح السَّ مْه فلا موضعَ  الشَيْء أنْ يتَقدَّ لم يتَقدَّ
المرادِ، ولا مؤدٍّ إلى الغرضِ المطلوبِ. ألا ترى: أنَّ الغرض في  إلى لأنَّهح حينئذٍ غيرح موصلٍ  ؛للقياسِ 

ا هو أنْ يتكلَّمَ غيرح العربي الفصيح بلزومِهِ إِيَّاه، واستعمالهِِ لَ  هح كما استخراج هذا القياس إِنََّّ
، فإِذا أدَّى خلافِ كلامِ العربِ كانَ فاسدًا، وخلافَ ما قحصِدَ بهِِ  إلى يتَكلَّمح العَربيُّ الفصيحح

 . (4)لَهح"

 ويدخل في موضوع السماع الاستشهاد بأنواعه:        

 الاستشهاد بالقرآن والقراءات. -1 

 الاستشهاد بالنثر من أمثال وأقوال. -2 

 واهد الشعرية.الاستشهاد بالش -3 

مَر الجرمي، وعن وقد تأثر الفارسي بجملة هذه الأنواع، وبما نقله من روايات عن أبي عح  
 غيره من النحاة.

                                                           

 .121ينظر: الشاهد وأصول النحو، ص (1)
 .121ل النحو، ص، وينظر أيضًا: الشاهد وأصو 01ينظر: لمع الأدلة، ص (2)
 .121، وينظر أيضًا: الشاهد وأصول النحو، ص44ينظر: الاقراا  في علم أصول النحو، ص (3)
 .386ينظر: المسائل البغداديات، ص (4)
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 ( الًستشهاد بالقرآن والقراءات1) 

استشهد أبو علي بكثير من الآيات القرآنية مثله في ذلك مثل بقية النحاة في عد  
  .(1)د النحويةالقرآن المصدر الرئيس في تثبيت القواع

، فتارة يخالف الجرمي فيما ذهب (2)وهو يعتمد كثيراً في إصدار أحكامه على القرآن 
 إليه، وتارة يوافقه. ويكفي هنا أن أذكر مثاليّ مما خالف فيه أبا عحمَر الجرمي، وهما:

ھ  ھ  ھ   ے  ے     ۓ  ۓ  ڭ   چ( خالفه فيما جاء في قوله تعالى: 1) 

ٺ  ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   چ، وفي قوله: (3)چڭ

ڦ  ڄ  ڄ  ڄ    ڦڤ      ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڤچ ، وقوله: (4)چٹ

. فمذهب الجرميِّ أن (5)چڄ   ڃ      ڃ  ڃ  ڃ       چ  چ  چ  چ  ڇ
" الثانية في هذه الآيِ مكررة للتَّأكيد وطول الكلام . ومذهب أبي علي الفارسي أنها (6)"أنَّ

 .(0)-ما أسلفت ك  – (4)مرتفعة بالظَّرف

كما   –. وقد رد ما قاله الفارسي (1)( ذهب الجرمي إلى اشرااط العطف في )باب التنازع(2)    
 . فهذه الآية (18)چجم  حج  حم  خج  چواحتج عليه بقوله تعالى:  –أسلفت 

 
                                                           

 .111ينظر: التكملة، ص (1)
 ينظر السابق. (2)
 .35سورة المؤمنون: الآية:  (3)
 .63سورة التوبة: من الآية:  (4)
 .54الآية:  سورة الأنعام: من (5)
 (.2/458ينظر: الإغفال ) (6)
 (.2/455ينظر: السابق ) (4)
 .53 – 31ينظر الحديث في المسألة بصورة مفصلة، ص (0)
 .14 – 13ينظر الحديث في المسألة بصورة مفصلة، ص (1)
 .16سورة الكهف: من الآية:  (18)
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من أشهر أمثلة النحاة في هذا الباب، فقد أعمل الفعل الثاني، ولم يكن هناك حرف  تحعدُّ 
 .(1)عطف

 ومما وافق فيه الجرمي: 

 من أن  (2)چۓ   ڭ   ڭ  ڭ  ڭ   ۇچ ( وافقه فيما جاء في قوله تعالى: 1) 

. قال الفارسي: "فمِثْلح على قَ وْلِ أبي عحمر محعْربٌ (4)منتصب على الحال من النكرة (3)"مثل ما"
و مِنْ هذا الوَجْه جَيِّدٌ، ولا مَوْضِعَ  لمثِْل مِن الإعْراب على قوْلهِ،  وإنْ كانَ محضَافاً إلى مبْنِّ، وهح

 .(6)."(5)چپ  پ  پچ ونظيرحهح قراءةح مَنْ قرأ: 

 على ثلاثة أضرب: (4)( ووافقه فيما ذهب إليه من أن )حتى(2) 

أن تكون ابتدائية. وعضد  -3  أن تكون عاطفة. -2  أن تكون جارة. -1
ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  چلى: قوله في )حتى( الجارة بما ورد في كتاب الله في نحو قوله تعا

 .(1)چ(0)ڄ

 

 

                                                           

 (.128، 2/111ينظر: المسائل البصريات ) (1)
 .23ن الآية:سورة الذاريات: م (2)
 .211 – 213ينظر الحديث في المسألة بصورة مفصلة، ص (3)
راّء السبعة ) (4)  .342(، المسائل البغداديات، ص6/221ينظر: الحجة للقح
 بكسر الباقون وقرأ ،"يومَئذٍ  عذاب من: "تعالى قوله في الميم بفتح والكسائي نافع قرأ .11سورة المعارج: من الآية:  (5)

 (.6/341) المصون والدر ،423ص زرعة، لأبي القراءات حجة :ينظر. الميم
 (.2/256ينظر: التعليقة على الكتاب ) (6)
 .255 – 231ينظر الحديث في المسألة بصورة مفصلة، ص (4)
 .5سورة القدر: الآية:  (0)
 .285 – 283(، الإيضا  للفارسي، ص41 – 2/42(، الإغفال )618 – 1/602ينظر: المسائل البصريات ) (1)
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وهو على اهتمام بالقراءات، يدل على ذلك تأليفه كتاباً خاصًا بها هو كتاب )الحجة  
 . ومما وافق فيه الجرمي: (1)للقحراّء السبعة(

     چٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ڤ   ڤچ( وافقه فيما جاء في الآية الكريمة: 1) 
عجبنِ قراءة من قرأ الأولى بالياء؛ لأنَّه لم يوقعه [ فقال: "قال أبو الحسن لا ي100]آل عمران/

، لأنَّه قد جرى مجرى اليميّ في نحو:  ى حَسِبْتح على شيءٍ، ونرى أنهّ لم يستحسن أن لا ي حعَدَّ
"  .(2)علمَ الله لأفعلَنَّ

حذف مفعولََ )ظننت(  يستحسن وكان موافقًا للجرمي فيما ذهب إليه من أنه لا 
 .(3)   راًو)علمت( وبابهما اقتصا

.  فنقل رأي (4) چئو  ئو  ئۇچ( ووافقه فيما جاء في الآية الكريمة: 2) 
قرؤوا قوله  (5)الجرمي، وأخذ بروايته، فقال: زعم الجرمي أن أبا عمرو وعيسى وعمرو بن عبيد

 .(6)بالنصب چإِنَّ هَذَيْنِ لَسَاحِراَنِ چ تعالى:

 

                                                           

 .112ينظر: التكملة، ص (1)
راّء السبعة ) (2)  (.3/183ينظر: الحجة للقح
 .245 – 265بصورة مفصلة، صالمسألة  سبق الحديث عن  (3)
. قرأ أبو عمرو، وعيسى بن عمر، والحسن، وسعيد بن جبير وجماعة معهم )إِنَّ هَذَيْنِ( 63سورة طه: من الآية:  (4)

ين. وهناك خمس قراءات أخرى: قرأ حفص عن عاصم )إِنْ هَذَانِ( بتخفيف النونيّ، وقرأ ابن  بتشديد النون وبالياء في هذ
( بتخفيف نون )إن( وتشديد نون )هذان( ، وقرأ عبد الله بن مسعود )إن هذان ساحران( بفتح أن وبغير  كثير )إنْ هذانِّ

: "إن ذان لساحران"، وأيضًا: "إن هذان لام لساحران. وروي عن أحبي بن كعب "ما هذان إلا ساحران"، وعنه أيضًا
(. والقراءة المشهورة بتشديد نون "إن" 6/230(، والبحر المحيط )46، 22/45لساحران". ينظر: التفسير الكبير للرازي )

فسير ق التّ قائِ دَ  ينظر: و "هذان" بألف ونون خفيفة وهي قراءة أكثر جماهير القراّء كنافع، وابن عامر، وحمزة، وغيرهم.
 (.  5/221، والحجة للقحراّء السبعة ) (4/340) ةالجامع لتفسير الإمام ابن تيميَّ 

هو عمرو بن عبيد أبو عثمان البصري، روى عن الحسن البصري، وروى عنه بشار بن أيوب. توفي سنة أربع وأربعيّ  (5)
راّء )  (. 1/531ومائة . ينظر: غاية النهاية في طبقات القح

راّء السبعة )262لبيات، صينظر: المسائل الح (6)  (.5/238، الحجة للقح



 الفصل الرابع: موقف الفارسيّ من آراء الجرميّ في الأصول النحويةّ

 

405 

" مشدّدة بالنون، و "هذين" أن أبا عمرو وحده قرأ "إإلى الفارسي أيضًا  وذهب  نَّ
 .(1)بالياء

 دراسة المسألة: 

. (2)[63]طه/چئو  ئۇ ئوچمما أشكل على كثير من الناس قوله تعالى:  إنّ  
فقد اختلفت فيه القراءات، وتعددت فيه وجهات النظر. وسوف أتناول هنا قراءة أبي عمرو 

" وبالياء في "هَذَيْنِ".          ومن معه بتشديد "إِنَّ

، (5)، والفارسي(4)أنها قراءة أبي عمرو، وكذا قال ابن خالويه (3)ذكر الفراّء في )معانيه(        
 .(4)، وأيضًا السميّ الحلبي(6)وأبو زرعة

 .(0)وزعم الجرمي أنه قرأ بها أبو عمرو وعيسى وعمرو بن عبيد 

 ال النحاس، وكذا ق(1)وذكر الزجاج أن هذه القراءة قرأ بها أبو عمرو وعيسى بن عمر 

 

                                                           

راّء السبعة ) (1)  (.5/221ينظر: الحجة للقح
 (.4/340) ةفسير الجامع لتفسير الإمام ابن تيميَّ ق التّ قائِ دَ  ينظر: (2)
 (.213، 2/103ينظر: معاني القرآن للفراّء ) (3)
 .242ينظر: الحجة في القراءات السبع لابن خالويه، ص (4)

و أبو عبد الله الحسيّ بن أحمد بن خالويه بن حمدان. إمام اللغة والعربية. له من التصانيف: "الجمل في وه 
 (. 538، 1/521النحو"، "الاشتقاق"، وغيرهما. توفي سنة سبعيّ وثلاثمائة. ينظر: بغية الوعاة )

راّء السبعة ) (5)  (.5/221ينظر: الحجة للقح
. هو أبو زرعة عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة القارئ. ينظر: الصاحبي، 454عة، صينظر: حجة القراءات لأبي زر  (6)

 (.1هامش ) 442ص
 (.63/ 0ينظر: الدر المصون ) (4)
راّء السبعة )262ينظر: المسائل الحلبيات، ص (0)  (.5/238، الحجة للقح
 (.3/361ينظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج ) (1)
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، وعاصم (3)، وإبراهيم النخعي(2)، وسعيد بن جبير(1)وأضاف أنها رويت أيضًا عن الحسن
، وابن عبيد، ولم (5)، وكذا قال أبو حيان وأضاف بأنها قراءة عائشة، والأعمش(4)الجحدري

 .(6)يذكر عيسى بن عمر

بينما ردّها بعضهم، أخذ معظم النحاة بهذه القراءة متابعيّ لها، مقتدين بها،  وقد     
طَّ في المصحف، وبما عليه كثرة القراّء، ولرغبتهم في الدقة والتثبيت  .(4)لتمسكهم الشديد بما خح

ولست أجرائ على  (0) چإنَّ هَذَيْنِ لسَاحِراَنچفقال الفراء: "وقد كان أبو عَمْرو يقرأ  

ونَ چذلك وقرأ  قَ وَ أَكح . وقال (18)ولسْتح أَسْتحبُّ ذلك"فزاد واوًا في الكتاب.  (1) چفَأَصَّدَّ
أبو عبيد: "رأيتها في الِإمام مصحف عثمان )هذن( ليس فيها ألف، وهكذا رأيت رفع الاثنيّ 

 .(11)في ذلك المصحف بإسقاط الألف، وإذا كتبوا النصب والخفض كتبوه بالياء ولا يسقطونها"

                                                           

البصري، إمام زمانه، روى عنه أبو عَمْرو بن العلاء، وله اختيار في القراءة. توفي سنة عشر  هو الحسن بن أبي الحسن (1)
راّء )  (. 1/213ومائة. ينظر: غاية النهاية في طبقات القح

وتسعيّ. ينظر:  –وقيل: أربع  –هو سعيد بن جبير بن هشام الأسدي تابعي، أخذ عنه أبو عمرو. توفي سنة خمس  (2)
راّء )غاية النهاية   (.1/244في طبقات القح

وتسعيّ.  –وقيل: خمس  –هو إبراهيم بن يزيد النخعي الكوفي، قرأ عليه سليمان الأعمش، وطلحة. توفي سنة ست  (3)
 (.1/33ينظر: غاية النهاية في طبقات القحراّء )

 (. 3/43ينظر: إعراب القرآن للنحاس ) (4)
سليمان بن قتيبة، وأخذ عنه عيسى بن عمر. توفي سنة  وهو عاصم بن العجاج الجحدري البصري، أخذ عن 

راّء )  (. 1/314ثمانٍ وعشرين ومائة. ينظر: غاية النهاية في طبقات القح
الكوفي، أخذ عن النخعي، وعاصم، وروى عنه حمزة الزيات. توفي سنة ثمانٍ وأربعيّ  الأعمش هو سليمان بن مهران (5)

راّء )ومائة. ينظر: غاية النهاية في طبقات   (. 1/206القح
 (.6/230ينظر: البحر المحيط ) (6)
 . بتصرف.223ينظر: المدارس النحوية، ص (4)
 .63سورة طه: من الآية:  (0)
 .18: من الآية: سورة المنافقون (1)
 (.214، 2/213ينظر: معاني القرآن للفراّء ) (18)
 (.0/64(، الدر المصون )6/230ينظر: البحر المحيط ) (11)
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لأنها  ؛لا أحجيزهاوقال الزجاج: "فأما قراءة عيسى بن عمر وأبي عمرو بن العلاء ف 
اَلفَتَه لأن اتباعه  ؛خلاف المصحف، وكل ما وجدته إلى موافقة المصحف أقرب لم أحجِزْ مُح

 .(1)سنة"

 ، وكذا قال السميّ الحلبي، ولكن(2)وذكر ابن الحاجب أن قراءة أبي عمرو واضحة 

 فإثباتحه بالياءِ  استشكلت من حيث خطُّ المصحف؛ "وذلك أنَّ رَسْمَه )هذن( بدون ألفٍ ولا ياءٍ  
 .(4)لذلك قال الزجاج: لا أجيزها (3)زيادةٌ على خطِّ المصحفِ"

قال السميّ الحلبي: "وهذا لا ينبغي أَنْ ي حرَدَّ به على أبي عمرو،  وكم جاء في الرسم  
وا هم  أنه لا يجوزح  القراءةح بها فليكنْ هذا منها، أعنِ ممَّ   ا أشياءح خارجةٌ  عن القياس،  وقد نَصُّ

 .(5)خَرجََ عن القياس"

قال معقبًا على قول الزجاج: "وليس بشيء لأنه مشراك الإلزام ولو  (6)وكذا الألوسي 
سلم فكم في القراءات ما خالف رسمه القياس مع أن حذف الألف ليس على القياس 

 .(4)أيضًا"

قراءة أبي  بعد عرض المسألة تبيّّ لدي أن الفارسيّ كان موافقًا للجرميّ فيما ذكره من 
عمرو بن العلاء، فقد نقل الفارسيّ عن الجرميّ أن أبا عمرو بن العلاء ومن معه قرؤوا بتشديد 

" وبالياء في "هذيْ  برأي يخالفها بوجه  يدلِ  نه لمنِ"، وتابعه الفارسيّ في ذلك إذ إالنون في "إنَّ
                                                           

 (.0/64(، الدر المصون )2/481(، وينظر أيضًا: الإغفال )3/364ر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج )ينظ (1)
 (. 1/156ينظر: أمالَ ابن الحاجب ) (2)
 (.16/412(، وينظر أيضًا: رو  المعاني )0/64ينظر: الدر المصون ) (3)
(، رو  0/64(، الدر المصون )2/481فال )(، وينظر أيضًا: الإغ3/364ينظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج ) (4)

 (. 16/412المعاني )
 (.0/64ينظر: الدر المصون ) (5)
هو أبو الثناء محمود بن عبد الله محمود الآلوسي، شهاب الدين. مفسر، محدّث، فقيه، لغوي، أديب. له من  (6)

ئق التفسير" توفي سنة سبعيّ ومائتيّ وألف. ينظر: التصانيف: "رو  المعاني في تفسير القرآن والسبع المثاني"، وله أيضًا "دقا
  .665معجم المفسرين، ص

 (.16/412ينظر: رو  المعاني ) (4)
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نتفاع بها في من الوجوه مما يدل دلالة واسعة على اهتمامه بالبحث عن القراءات والا
 الاستشهاد.

؛ لأنّ   اَلَفح وأرى أنها قراءة واضحة لا ينبغي ردّها. قال سيبويه: "إلّا أنّ القراءة لا تخح
نَّةح"  .                                                                (1)القراءة السُّ

 ( الًستشهاد بالنثر2) 

قوالهم، وعلى الرغم من الاستشهاد به إلّا أنه فالنثر يشمل أمثال العرب وحكمهم وأ 
يظل قليلًا بمقارنته بالشعر، ويتضح ذلك جليًّا عند أبي علي الفارسي فقد عده من روافد 

فقال: "لَأن الغرض في الَأمثال   ،الاحتجاج، لكنه فعله في الأمثال بصورة قليلة قياسًا بالشعر
 .(2)ى المثل مجرى الشعر في تجوّز الضرورة فيه"إِنَّا هو التسيير، كما أَن الشعر كذلك، فجر 

 وقد استشهد الفارسي بمجموعة من أمثال العرب نقلها عن أبي عحمَر الجرمي وهي: 

منصوب إلاَّ في ثلاثة  (5)من أن )وَحْدَه( (4)، ووافقه الفارسي(3)( ذكر الجرمي1)         
حَيْشح وَحْدِه"، و رح وَحْدِهِ". مواضع:  "نَسِيجح وَحْدِهِ"، و "جح  "عحيَ ي ْ

هم(2)         مْ بقَِضِيِضِهِمْ( يرفع وينصب ...."(6)( قال أبو عمر في )قَضَّ هح  . وقد (4): ")قَضَّ

مْ بِقَضِيضِهِمْ" هح  .(0)ورد هذا القول في أمثال العرب "جاءَ القَوْمح قَضُّ

 

                                                           

 (.1/140ينظر: الكتاب ) (1)
 (.2/48ينظر: المحتسب ) (2)
 (.1/421ينظر: المسائل البصريات ) (3)
 .3، 2ينظر: المسائل المنثورة، ص (4)
 .161 – 163مفصلة، صسبق الحديث في المسألة بصورة  (5)
 .144 – 148سبق الحديث في المسألة بصورة مفصلة، ص (6)
 (.420، 1/424ينظر: المسائل البصريات ) (4)
 (.1/161ينظر: مجمع الأمثال للميداني ) (0)
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مْ بعَِيرٌ : ")اسْتَ قْبَ لَ (1)( قال الجرمي في نصب )أعَْوَرَ( و )ذَا ناَبٍ(3)  قَدْ كَشَرَ عَنْ ناَبهِِ(  هح
 .(2)حيث قال القائل: )أأَعَْوَرَ وذَا ناَبٍ("

 رَ  اتِكِ لَا أمَْ  رَ محبْكِيَ  ل "أمْ  ار فع بإضم (3)( وقال أيضًا: في نصب )أمَْرَ(4) 
محضْحِكاتِكِ"

(4). 

. وقد وافقه الفارسي (6)مَ باِلْعَرَى": "أَطْرقِْ كَراَ إِنَّ الن َّعَا(5)( وقال أبو عمر في )الراخيم(5)      
 . -كما أسلفت   –فيما ذهب إليه 

وقد استعان أبو علي بما ورد من أقوال العرب، وبما نقله أبو عمر الجرمي عن العرب  
 ويكفي أن أذكر أربعة أقوال:  ،وجعله حجة

أبو زيد:  : "قال(4)( قال الجرمي )في ما يتعدى بنفسه تارة، وبالحرف تارة أخرى(1)     
وعضده بما ذكره  –في أحد قوليه  –. وقد وافقه الفارسي فيما يبدو (0)تزوجت امرأة وبامرأة"

 .(1)من أن هذا النقل جاء عن تميم

 . ووافقه (18)( حكى الجرمي عن العرب: "يا ربُّ اغفر لَ، قال: يريد يا ربي"2) 

 .(12) -كما أسلفت   – (11)المعنى الفارسي فيما نقله عن العرب، وأوّل ذلك بإرادة الإضافة في

                                                           

 .322 – 311سبق الحديث في المسألة بصورة مفصلة، ص (1)
 (.2/185ينظر: المسائل البصريات ) (2)
 .322 -321، 311المسألة بصورة مفصلة، ص سبق الحديث في (3)
 (.2/185ينظر: المسائل البصريات ) (4)
 .318 – 304سبق الحديث عنه بصورة مفصلة، ص (5)
 (.1/348ينظر: المسائل البصريات ) (6)
 .12 – 06سبق الحديث عنه بصورة مفصلة، ص (4)
 (.2/114ينظر: المسائل البصريات ) (0)
راّء (1)  (.4/324السبعة ) ينظر: الحجة للقح
 (.1/311ينظر: المسائل البصريات ) (18)
 (.163، 1/162ينظر: السابق، المسائل الشيرازيات ) (11)
 .355 – 353بصورة مفصلة ، ص ينظر الحديث في المسألة (12)
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ي به جمع من الأعلام(3)  سّر مما سمحِ "عن أبي  (1)( حكى أبو عحمَر )في باب ما لا يكح
)ناقة مَفاتيح( و )أيَْ نحقٌ مَفاتيحات(، وهي الَخصِبة الكثيرةح اللَّبََ. قال: وقد  :عبيدة أنهم قالوا

بحع وصف في او لراويلات. قال: وقا راوِيلَ: سَ  العرب في سَ  قالت             حَضاجِ رح  :الضَّ
 .(3). ووافقه الفارسي فيما حكاه(2)حَضاجِرات"و 

عْتح الأصمعي 4)  لا تَ عَالَ( قال يقول: سمعت العرب يقولون: )ياَ فح ( قال أبو عمر: "سمَِ
هِ" ؛في إثر هذا: وترخيم طامر لا يجوز  .(4)لأنه كناية عَنِ اسمِْ

" وعارضه في ب من ترخيم "فلان" فيقال: "ياَ فحلاعن العر  ووافقه الفارسي فيما نقله 
 .(4)-كما أسلفت   – (6)، قائلًا: "فليكن مثل فلان في الراخيم"(5)منعه ترخيم "طامر"

ومن الجدير بالذكر الإشارة إلى أن الجرمي "كان يرى أنه ينبغي أن يقتصر في النحو  
ورة متعددة لم يرد لها مثيل عن العرب فلم على السماع الصحيح والقياس عليه دون الاتيان بص

هذه التمرينات لا تفيد في  لأنيكن يحبذ قياس ما لم يرد على ما ورد لمجرد التمرين والتدريب 
 .(0)تعلم العربية"

ومن الأمثلة  التي  تدل  على تضعيفه القياس إذا لم يرد به سماع عن العرب ما حكاه  
 ت أنك ذاهب(،  و )لعل أنك ذاهب(،  و )كأنّ أنك عن أبي الحسن  من  أنه  "أجاز )لي

 .(18)و "لكنّ أنك ذاهب" ،(1)ذاهب("

                                                           

 .461 – 451سبق الحديث عنه بصورة مفصلة، ص (1)
 .160ينظر: إيضا  الشعر، ص (2)
 .161، 160ينظر السابق، ص (3)
 (.331، 1/330ينظر: المسائل البصريات ) (4)
 (.1/331ينظر السابق ) (5)
 (.2/541ينظر: المساعد ) (6)
 .318 – 304بصورة مفصلة، ص ينظر الحديث في المسألة (4)
 .114، المدارس النحوية، ص220ينظر: الشاهد وأصول النحو، ص (0)
 .235، 100، ص، المسائل المنثورة251ينظر: المسائل الحلبيات، ص (1)
 .100ينظر: المسائل المنثورة، ص (18)
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؛ (2)، وقال في موضع آخر: "هذا رديء في القياس"(1)قال أبو عمر: "وهذا ضعيف" 
 فيه  تعمل  لا  يبتدأ به، فكما لا يبتدأ به، كذلك لا  تدخل على المبتدأ، وهذا  إنَّا   "لأنها

ع هذا في )ليت(" (3))ليت(   .(4)قال: وقد سمح

كما   –. وأود أن أشير إلى أن أبا عمر (5)سبق أن تُدثت عن هذه المسألة في العامل 
" بعد "ليتَ" ضعيف رديء في القياس –أسلفت  ، ثم قال بالسماع في (6)ذكر أن وقوع "أنَّ

 .(4)ذلك

 ]من الطويل[: (0)وقد أجاز النحويون ذلك لورود السماع فيه حيث قالَ الشّاعرح  

تح وا في ا ليتَ   فَ ي حعْلَ مَ ما بي مِنْ جَوًى وَ غَ رامِ  أنَّ الظَّاعنيَّ تَ لَفَّ

في إجازته ذلك على القياس فقال: "فكما جاز أن يبتدأ )أنّ( بعد  واعتمد الفارسيّ  
)لولا( حيث تقدمت عليه، وإن لم يجز أن يبتدأ به أولًا، كذلك جاز أن تقع بعد )ليت( وإن 
لم يجز أن يبتدأ بها أولًا، بل ذلك في )ليت( أولى؛ لأنه عامل فيها ومغير، وليس ل  )لولا( في 

( عمل" " فقد جعله الجرميّ (1))أنَّ " و "لكنَّ " بعد "لعلَّ" و "كأنَّ في  ضعيفًا رديئًا .أما وقوع "أنَّ
أن( هي )أن( في موضع وقوعه بعد "كأن"، وعلَّل ذلك ب  "أن )ك . وقبح الفارسيّ (18)القياس

                                                           

 .251ينظر: المسائل الحلبيات، ص (1)
 .235، 100ينظر: المسائل المنثورة، ص (2)
 .235، 100، والمسائل المنثورة، ص251ينظر: المسائل الحلبيات، ص (3)
 .251ينظر: المسائل الحلبيات، ص (4)
 .30 – 31، صبصورة مفصلة ينظر الحديث في المسألة (5)
 .235، 100، والمسائل المنثورة، ص251ينظر: المسائل الحلبيات، ص (6)
 .251ينظر: المسائل الحلبيات، ص (4)
 سبق تخريجه. (0)
 .100، المسائل المنثورة، ص252ينظر: المسائل الحلبيات، ص (1)
 .100، المسائل المنثورة، ص251ينظر: المسائل الحلبيات، ص (18)
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هذه التي تنصب دخلت عليها كاف التشبيه. فكأنه إذا قال: )كأن أنّكَ( قد جمع بيّ )أن( 
 .(1)مرتيّ، وهذا قبيح"

وفي موضع آخر يبدو أنه ارتضى ما ذهب إليه أبو الحسن الأخفش من وقوع "أن" بعد  
" إذ أنه لم " و "كأنَّ كما أسلفت   –في موضع  برأي يخالفه سوى ما قاله يدلِ  "لعلَّ" و "لكنَّ

–  ."  من تقبيح وقوعه بعد "كأنَّ

حيث قال: "لا يمتنع أن تدخل هذه الحروف على )أنّ( لأنها في الحقيقة ليست بمبتدأ  
 .(2)بها، إذ قد صار قبلها شيء تعتمد عليه"

ا ضحمّت إلى الكاف صار للتشبيه، وزال ذلك الحكم عنه، وقال في "كأن": "أنها لم 
هذا المعنى فيه بمنزلة حرف آخر، فكأن اللفظيّ، وإن اتفقا، فالمعنيان  فصار لدخول

 .(3)مُتلفان"

"  فالفصل أولى.  " و "لكنَّ  وأرى أنه لم يثبت سماع بوقوع "أنّ" بعد "لعلَّ" و "كأنَّ

 أما "ليتَ" فقد ورد السماع به لذا أجيز فيه ما لم يجز في غيره. 

 هذا والله تعالى أعلم.                                                 

 

 

 

 

 

                                                           

 .100ائل المنثورة، صينظر: المس (1)
 ينظر السابق. (2)
 .252ينظر: المسائل الحلبيات، ص (3)
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 ( الًستشهاد بالشواهد الشعرية:3)

اعتمد أبو علي على الشعر كرافد من روافد الاحتجاج النحوي أكثر من النثر، ويظهر  
جليًّا فيما عرضت له من مسائل، فتارة يوافق الجرمي فيما يرويه عن العرب من كلام منثور، 

 رد من شواهد شعرية، وتارة يخالفه فيما ذهب إليه. ومن شعر ويقويه بما و 

والأمثلة الواردة في هذا المجال كثيرة، وقد مرّ بنا في أكثر من موضع. ولعلي هنا أسلط  
 الضوء على ما لم يرد، وأيضًا على أبرز ما ورد على سبيل المثال لا الحصر.

كِيَ لَ أن أبا عمر 1)  اجتهد في طلب لولاك ( قال الفارسي: قال أبو العباس: حح
 .(1)ولولاي في شعر فصيح، أو كلام منثور عن العرب فلم يجدْه

نَّ الشعر الذي فيه إوقال الفارسي أيضًا: "أبو العباس يذهب إلى أنه غلط، ويقول:  
 )لولاي( ليس بالفصيح، وكذلك قول الآخر:

 .(2)*لَوْلَاكَ هَذا العَ امَ لمَْ أَحْجح جِ* 

 .(3)أملت هذه الجيمية وجدت فيها غير لحن"قال: وإذا ت       

 دراسة المسألة:

 .(4)أجمع أئمة النحوييّ من البصرييّ والكوفييّ على رواية "لولاك" و "لولاي" عن العرب   

 
                                                           

 (.2/18ينظر: التعليقة على الكتاب ) (1)
 البيت من السريع وتمامه: (2)

هَ ا مِنَ الْهَ وْدَجِ  نَ ي ْ  جِ  امَ لمَْ أَحْجح  لَوْلَاكَ هَذا العَ  أوْمَتْ بعَِي ْ
جِ". وهو بنسبة في شر  المفصل لابن يعيش  66لعمر بن أبي ربيعة في ديوانه، ص      برواية: "لولاك في ذا العامِ لم أَحْجح

 أمالَ ،166ص المفصل، ،(2/01) الكتاب على التعليقة(. وبلا نسبة في 5/333(، خزانة الأدب )344، 2/343)
برواية:  (، وقد جاء في بعض المصادر281، 4/280(، الهمع )2/613الإنصاف ) ،(240 ،1/244) الشجري ابن

هَا".  نَ ي ْ هَا" بدلًا من "بعَِي ْ ي ْ  "بكَفَّ
 (.18، 2/01ينظر: التعليقة على الكتاب ) (3)
 (.1/664(، النكت )3/134ينظر: شر  الكتاب للسيرافي ) (4)
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 ]من الطويل[: (2)ببيت الحكم الثقفي (1)فاستشهد سيبويه

هَوِي  وكـم مَوطِنٍ لولاي طِحْتَ كما هَوَى     بأجرامِـهِ من قُـلَّةِ النِّيف مُنـْ

، وغيرهم من (6)، وابن يعيش(5)، والزمخشري(4)، والفراّء(3)وكذا استشهد به الكِسَائي 
  النحاة.

نه أبو العباس بأنه اجتهد في طلب لولاك ولولاي خلافاً لأبي عمر الجرمي الذي نقل ع 
  .(7)في الشعر الفصيح، والكلام المأثور عن العرب فلم يجدْه

وكذا أبو العباس فإنه ينكر لولاي ولولاك، ويزْعُم بأنَّه خطأ، "لا يَصْلُح أن تقولَ إلّا  
لابدَُّ يزعمُ  ومن خالفَنا فهو (8)چئى  ئي  بج  بح    چ)لولا أنت(، قال الله عزّ وجلَّ: 

 .(9)فيُجيزهُ على بُـعْدٍ" الوجَه الأخرَ أنَّ الذي قلناه أجْودُ، ويَدّعِي 

ثم قال: فقولهم: "لم يأت عن ثقَِةٍ، وأنّ الذي اسْتـَغْواهم بيتُ الثقفي، وأنّ قصيدته فيها  
 .(10)خطأ كثير"

 

                                                           

 (.1/664(، النكت )3/137(، شرح الكتاب للسيرافي )374، 2/373ينظر: الكتاب ) (1)
(، شرح الكتاب للسيرافي 3/1277) (، الكامل374، 2/373البيت ليزيد بن الحكم الثقفي في الكتاب ) (2)
، شرح المفصل لابن  164(، المفصل، ص1/664النكت ) ،(289 ،285 ،1/284) البصريات المسائل (،3/135)

، الهمع (691 ،2/690) الإنصاف(، وبلا نسبة في 344، 342، 5/336(، خزانة الأدب )2/343يعيش )
(4/208.)  
 (.3/137ينظر: شرح الكتاب للسيرافي ) (3)
 ينظر السابق. (4)
 .164ينظر: المفصل، ص (5)
 (.344، 2/343ينظر: شرح المفصل لابن يعيش ) (6)
 (.5/340(، خزانة الأدب )2/90ينظر: التعليقة على الكتاب ) (7)
 .31سورة سبأ: من الآية:  (8)
  (.5/338، خزانة الأدب )(3/137) للسيرافي الكتاب شرح(، وينظر أيضًا: 3/1278ينظر: الكامل ) (9)
 (..3/137ينظر: شرح الكتاب للسيرافي ) (10)
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 ]من السريع[: (1)وقال أيضًا في قَـوْل الشّاعِر 

 لَوْلَاكَ هَذا العَـامَ لمَْ أَحْجُـجِ   ..    ....................

 .(2)"إِذا نظرت إلى القصيدة رأيت الخطأ فيها فاشيًا"

فقال السيرافي: "وما كان لأبي العباس أنْ  ،وقد ردَّ أئمة البصريين والكوفيين هذا القول 
هدوا بهذا يُسْقِط الاستشهاد بشعر رجل من العرب قد روى قصيدته النحويون وغيرهُم، واستش

. وكذا قال (3)ينكر ما أجمع الجماعة على روايته عن العرب" البيت وغيره من القصيدة، ولا أنْ 
 .(4)الأعلم

وأنكر الأنباري أيضًا ما قاله المبرد، فقال: "فلا وَجْهَ له؛ لأنه قد جاء ذلك كثيرا في   
نها غيُر جائزةٍ ولا كلامهم، وأشعارهم". وذكر أن عدم مجيئها في التنزيل لا يَدُل على أ

 وغيرهم كثير قد ردّوا ما قاله المبردّ. ،(5)فصيحةٍ 

بعد عرض المسألة، وبيان أقوال النحاة تبيّن لدي أنَّ الجرميّ فيما نقُِل عنه اجتهد في  
طلب لولاك ولولاي في الشعر الفصيح والكلام المنثور، لكنه لم يجدْه مخالفًا بذلك أئمة النحاة 

وقد رأيت الفارسيّ يأخذ برأيه ورأي المبرِّد، الذي لم يقف عند حدّ رفض  ،ويهوعلى رأسهم سيب
ما جاء عن بعض الشعراء بل الطعن في روايتها، واصفًا بأنها غلط ولحن، وذلك ما لم توافق 

 ]من السريع[: (6)قواعده النحوية وكذا أقيسته وذلك في مثل قَـوْل الشّاعِر

 لَاكَ هَذا العَـامَ لمَْ أَحْجُـجِ لَوْ   ......................  

                                                           

 سبق تخريجه. (1)
 (.2/90(، التعليقة على الكتاب )5/340ينظر: خزانة الأدب ) (2)
 (.3/137ينظر: شرح الكتاب للسيرافي ) (3)
 (.1/664ينظر: النكت ) (4)
 (.695 -2/690ينظر: الإنصاف ) (5)
 سبق تخريجه. (6)
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على صحة رأيه بما ورد في القرآن الكريم ومنه قوله تَـعَالى:  لًا مُدلِّ ليها إلاَّ الضمير المرفوع، فلا ي
 .(2)  (1)چئى  ئي  بج  بح  چ

وأرى أنه لا يقتصر إيلاء "لولا" الضمير المرفوع فحسب بل الضمير المجرور أيضًا فيقال:  
ك" وقد ورد ذلك في الشعر، وأجمع على ذلك أئمة النحويين، وهو المذهب "لولاي" و "لولا

 الصحيح.

 هذا والله تعالى أعلم.                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .31ية: سورة سبأ: من الآ (1)
 .131ينظر: المدارس النحوية، ص  (2)
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: "إن ناسًا قد رووا عن العرب نصب الخبر (1)( قال الجرمي )في نصب الخبر مقدمًا في "ما"(2)
 .(2)ا، نحو )ما مُنْطلَِقًا زيْدٌ( قال: وليس ذلك بكثير والأجود الرفع"في )مَا( مقدمً 

وأيدّه الفارسي في أحد قوليه، وقوّى جواز النصب في خبر )ما( مقدّمًا بما ورد من شعر  
 ]من الوافر[:  (3)عن بعض البغداديين

 .(4)ـقِ وما بالحرُِّ أنتَ ولا الخلَي     كَ يا حُسيُن خُلِقْتَ حُـرًّا لو أنَّ 

ن ـ]م (6)اعِرــوْل الشّ ــ: النصب أحسن في قَ (5)ه(ـورفع رمي )في نصب )أيّّا(ــال الجـ( ق3) 
 ز[:ـالرج

اَ ازْدِهَـافِ    كَ أقـْوَالًا مَعَ التَّحْـلافِ  قَـوْلُ   فيه ازْدِهَافُ أيَّّ

 .-كما أسلفت   – (7)ووافقه الفارسي فيما ذهب إليه       

]من  (9)بقَوْل الشّاعِر (8)عاملين مختلفين معمولي جواز العطف على ( استشهد الجرمي على4)
 المتقارب[:

 ولَا قـَاصِرٌ عَنْكَ مَأْمُورهُـا   فَـلَيْسَ بآِتيِـكَ مَنْهِيُّهـا

 ]من الطويل[: (10)وقَـوْل الشّاعِر       

 
                                                           

 .27 – 14ينظر الحديث في المسألة بصورة مفصلة، ص (1)
 (.2/857ينظر: المسائل البصريات ) (2)
 سبق تخريجه. (3)
 .483، 482ينظر: إيضاح الشعر، ص (4)
 .113 – 110سبق الحديث عنه بصورة مفصلة، ص (5)
 سبق تخريجه. (6)
 (496، 1/495البصريات ): المسائل ينظر (7)
 .222 – 209سبق الحديث عنه بصورة مفصلة، ص (8)
 سبق تخريجه. (9)
 سبق تخريجه. (10)
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 (1)تُـعَقَّـراصِحاحًا وَلَا مُسْتـَنْكِرُ أنْ   بمعَْروفٍ لنا أنْ نَـرُدَّهـا    فلَيْسَ 

لم يرتضِ الفارسي ما ذهب إليه الجرمي، فهو يضمر الجار فيما توهم فيه العطف على  
 .(2)عاملين

 ]من الرجز[: (3)(  أنشد أبو عُمَر قَـوْل الشّاعِرِ 5)

 (4)أهَْـلُ الْوَقِير والحَْمِيِر  والْخـُزُمْ    ةُ الِله على أهَْلِ الرَّقـَمْ   ياَ لَعْنـَ

 ]من البسيط[: (5)الفارسي مثله قَـوْل الشّاعِر وأنشد     

 (6)والصَّالِحيَن عَلَى سََْعَانَ مِنْ جَـارِ   نـَةُ الِله والأقوامِ كلِّهِـمِ       يا لَعْ 

 .(7)فيها فَ لِ تُ خْ )يا( هنا وردت لغير اللعنة وقد افـ        

 ]من الرجز[: (10)عن أبي زيد (9)وأبو علي (8)( أنشد أبو عُمَر6)

 (11)أَوْ تُصبِحِي في الظَّاعِن الْمُوَلِـّي     إِنْ تَـبْخَلِي ياَ جُمْلُ أوْ تَـعْتـَلِّـي

 

 

                                                           

 (861، 2/857ينظر: المسائل البصريات ) (1)
 .54ينظر: إيضاح الشعر، ص (2)
 سبق تخريجه. (3)
 (1/324ينظر: المسائل البصريات ) (4)
 سبق تخريجه. (5)
 (.49، 3/48(، )5/384ء السبعة )ينظر: الحجة للقُراّ (6)
 .352 – 350سبق الحديث عنها بصورة مفصلة، ص (7)
 (.2/739ينظر: المسائل البصريات ) (8)
 .106(، المسائل العسكريات، ص1/359ينظر: المسائل البصريات ) (9)
 سبق تخريجه. (10)
 .428 – 425سبق الحديث عنه بصورة مفصلة، ص (11)
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 ]من الطويل[:  (3)عن أبي زيد (2)وأبو علي (1)( أنشد أبو عمر7)

 (4)عَلَى مِثْلِهَـا تُـقْصَى الْهمُُومُ الفَـوَارقُِ    كُمَيْتُ كِنـَازٌ لحَْمُهَا رَمَلِيَّـةٌ        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 (.2/815ات )ينظر: المسائل البصري (1)
 .200ينظر: المسائل العضديات، ص (2)
 سبق تخريجه. (3)
 .467 – 466سبق الحديث عنه بصورة مفصلة، ص (4)
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  ثانيًا: القياس

 تعريف القياس:

عرّف ابن الأنباري القياس بقوله: "اعلم أن القياس في وضع اللسان بمعنى التقدير، وهو  
مصدر قايست الشيء بالشيء مقايسة وقياسًا: قدرته، ومنه المقياس أي المقدار، وقَـيْس رمح 

 .(1)أَي قدر رمحٍ"

 .(2) المنقول على المنقول إِذا كان في معناه"أما القياس في النحو "فهو حمل غير 

 وللقياس أربعةُ أركان: 

 ( أصلٌ، وهو المقيسُ عليه.1) 

 ( فرعٌ، وهو المقيسُ.2) 

 ( حُكمٌ.3) 

 .(3)( عِلَّةٌ جامعة4) 

 وللقياس أربعة أقسام:

مثل )قيمة: قيم( أو تصحيحه  حمل فرع على أصل كإعلال الجمع لإعلال المفرد -1" 
 المفرد مثل: )ثور: ثوِرَة(.لصحة 

حمل أصل على فرع كإعلال المصدر لإعلال فعله )قاما: قيامًا( أو تصحيحه  -2 
لصحة فعله مثل: )قاومت: قِوامًا(. وكحذف الحروف في الجزم وهي أصول حملًا على حذف 

 الحركات.

                                                           

 .221، وينظر أيضًا: الشاهد وأصول النحو، ص93ينظر: لمع الأدلة، ص (1)
في علم أصول  ، الاقتراح68، وينظر أيضًا: أصول النحو العربي، ص45ينظر: الإغراب في جدل الإعراب، ص (2)

 .203النحو، ص
 .93، لمع الأدلة، ص108، في أصول النحو، ص208ينظر: الاقتراح في علم أصول النحو، ص (3)
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ل حمل نظير على نظير: منعوا )أفعل التفضيل( من رفع الظاهر لشبهه بـ )أفع -3 
 التعجب(، وأجازوا تصغير أفعل التعجب حملًا على اسم التفضيل.

حمل ضد على ضد: من أمثلته النصب بـ )لم( حملًا على الجزم بـ )لن(، أولهما  -4 
 . (1)لنفي الماضي والثاني لنفي المستقبل"

 مكانة القياس عند النحاة:

، ولهُ مكانة كبيرة عند نحاة يعتبر القياس أصلًا من الأصول النحوية، ودليلًا من أدلتها 
، ثم عمق (3)"أول من بعج النحو ومد القياس وشرح  العلل" (2)العربية. فكان ابن أبي  إسحاق

.  ولم يكن يرى الكسائي النحو إلّا قياسًا لذلك يؤثر (4)الخليل وسيبويه هذا المذهب النحوي
 عنه أنه قال ]من الرمل[:

 .(5)به في كـلِّ أمرٍ يُـنْتـَفَـعو      إنما النحـوُ قياسُ يُـتّبـَع

، والمازني وكان أشد من الجرمي اعتناء بالقياس، فكان (6)وممن تكلم في القياس الجرمي 
. حتى جاء الفارسي فرسخه، ومد (7)يرى أن "ما قيس على كلام العرب فهو من كلام العرب"

، (8)وات النحو الأخرىجذوره في النحو، وأكثر من التحليل والتعليل، وفضله على غيره من أد

                                                           

 .237-220، الاقتراح في علم أصول النحو، ص111، 110ينظر: في أصول النحو، ص (1)
 سنة سبع عشرة ومائة. ينظر: نزهة هو أبو بحر عبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي. كان شديد التجريد للقياس. توفي (2)

 .28-26الألباء، ص
 .81، التكملة، ص225، الشاهد وأصول النحو، ص23، المدارس النحوية، ص83ينظر: في أصول النحو، ص (3)
 .81ينظر: التكملة، ص (4)
غداد (، تاريخ ب2/267(، انباه الرواه )4/1747، معجم الأدباء )230ينظر: الشاهد في أصول النحو، ص (5)
(11/409 ،410 .) 
 .228ينظر: الشاهد في أصول النحو، ص (6)
 (.1/282، الخصائص )228ينظر: الشاهد في أصول النحو، ص (7)
 .81ينظر: التكملة، ص (8)
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وهذا ما يلاحظه الباحث في كتبه، فهو يعرّف النحو بأنه القياس إذ يقول في تعريفه: "النحو 
 .(1)علم بالمقاييس المستنبطة من استقراء كلام العرب"

وقد نقل عنه ابن جني أنه قال: "أخطِئ في خمسين مسألة في اللغة ولا أخطئ في  
 .(2)واحدة من القياس"

كان أبو علي "يستأنس بالقياس ليلحق من ليس من أهل اللغة بأهلها ويستوي من وقد   
 .(3)ليس بفصيح ومن هو فصيح"

والأمثلة الواردة في هذا المجال كثيرة، ولعلي هنا أسلط الضوء على أبرز القضايا التي  
 تتعلق بمبدأ القياس والتي تأثر بها الفارسي ونقلها عن الجرمي وهي:

 لة:( قياس الع1)

 .(4)ومعناه "أن يحمل الفرع على الأصل، بالعلة التي علق عليها الحكم في الأصل" 

ومن أمثلته التي نقلها الفارسيّ عن غيره من النحاة والتي يبدو فيها موافقته للجرميّ في  
ونحوه، بل قصره على السماع، فقال:  (5)عدم اطراد ذلك في )وِشاح وإِشاح، و وِفاَدَةٍ وإِفادة(

 .(6)، وأبو عُمَر يقصرُ ذلكَ على المسموعٍ"إلى أن إبْدالها مكسورة مُطرّدٌِ  أبو عثمانَ يذهبُ "و 

 ( قياس الشبه:2) 

ومعناه: قياس بعض أنَواع الكلم على بعض إذا انعقد بينهما شبه من جهة المعنى، أو  
 .ومن أمثلته:(7)اللفظ

                                                           

 .181، 82، 81ينظر: التكملة، ص (1)
 .81(، وينظر أيضًا: التكملة، ص2/364ينظر: الخصائص ) (2)
 .111ينظر: التكملة، ص (3)
 .85، وينظر أيضًا: التكملة، ص105ظر: لمع الأدلة، صين (4)
 .486 – 483سبق الحديث عنه بصورة مفصلة، ص (5)
 .85، 580، 579ينظر: التكملة، ص (6)
 .85، التكملة، ص74ينظر: القياس في اللغة العربية، ص (7)
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 ]من الرجز[: (1)أنشد أبو عُمر قَـوْل الشّاعِر - 

 وقـد تَدَلّـَى عِنَبـًا وتيِْنـا  نُ هَبَطْنـا بَطْنَ والغِِينـانحـ

 .(2)وقال عن بعض أصحابه: "إنه قال لأعرابيٍّ: ما بطنُ والغِِين؟ فقال هناك والغُِونَ" 

 ]من البسيط[: (3)"وقالوا: إوَزَّة و إوَزُّونَ" قاَلَ الشّاعرُ  

 .(4)فَـوْضى، وبَيَن يَدَيْها التِّيُن مَنْثـُورُ       الإوَزُّنَ في أكْنافِ دارَتِِـاى قَ تُـلْ 

فهذه الأمثلة التي أجمع عليها النحاة والتي يعضدها السماع اعتمد عليها الفارسي في  
 بجواز جمع "عِلِّيُّونَ" على ضوء فكرة القياس، حيث قال: "فكلُّ هذا جمع  إصدار حُكم صرفيّ 

وذلك لانعقاد شبه بينهما وهو  ،(6)فكذلك عِلِّيُّون"علم، وليس شيء منه مما يُ  (5)بالواو والنون
 ما يُسمى بقياس الشبه.

 ( القياس المرفوض 3) 

قال أبو عُمَر في "أَحَقًّا أنَّك ذاهب"؟ و "أكبَر ظَنيِّ أنََّك منطلقٌ": "هذا ضعيف أن  
حمله على تجعل المصدر ظرفا، لأنه قليل الاستعمال، وإنما جاء في مسائل شاذة، ولا يجوز أن أ

الظرف، وأنا قد وجدت له وجها من القياس من كونه مصدراً، فأجعل )أحقا( نصبا بالمصدر  
 .(7)كأني قلت: )أحَقَّ حقًّا أنك ذاهب( ...."

                                                           

 سبق تخريجه. (1)
 (.138، 1/137ينظر: المسائل الشيرازيات ) (2)
 سبق تخريجه. (3)
 (.1/138ينظر: المسائل الشيرازيات ) (4)
 .447 – 443سبق الحديث عنه بصورة مفصلة، ص (5)
 (.137، 1/138ينظر: المسائل الشيرازيات ) (6)
 .185، 184ينظر: المسائل المنثورة، ص (7)
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. وأود أن أشير إلى أن الجرميّ قد اعتمد في (1)وقد سبق أن فصّلت الحديث في المسألة 
وقد أبان الفارسيّ بأن  ،النصب على الظرفية بيان رأيه على وجه من وجوه القياس، مُضعِّفًا

فقد ورد السماع عن العرب بالنصب  ،ذلك جائز غير ممتنع، لكنّه يعُدُّ من القياس المرفوض
 ]من الوافر[: (2)على الظرفية. وقد نطقوا بـ )في( داخلة عليه كقَوْل الشّاعِرِ 

 ريِـسُ؟بمالي ثـُم يَظْلِمُني السَ  أَفي حَـقٍّ مُواساتي أَخاكُـم

ويبدو أن الفارسي مجيز للوجهين، لكنه يرُجح الرأي الأقوى وهو المسموع عن العرب؛  
لأن القياس يجب طرحه إذا كان غير معاضد للسماع، فقال: "فإذا عَضَد ما ذكرنا من السماع 
الذي وصفناه من القياس، ثبت بذلك توجّه هذه اللغة وتقدّمها، وساغ من أجل ذلك التشبيه 

 .(3)الترجيح لها على غيرها"بها و 

 ( الحمل على المعنى4) 

عنى أبو علي عناية كبيرة بالحمل على المعنى يتجلّى في جملة ما يتجلى فيما نقله عن  
 الجرمي. 

ووافقه   ،(4)قال الجرمي في " )هَذَا مُعْطِي زيدٍ دِرْهََاً أمَْسِ(  تحمله على المعنى" - 
 .-(6)كما أسلفت  – (5)على أعطى رْهََاً" محمولٌ هب إليه من أن "دِ الفارسي فيما ذ

 ]من الطويل[: (7)قاَلَ الشّاعرُ  -       

 من الْمَالٍ إلا مُسْحَتًا أو مُجَلَّـفُ    يا ابْنَ مَرْوَانَ لَمْ يـَدعَْ   وَعَضُّ زَمَانٍ 

                                                           

 .127 – 119بصورة مفصلة، ص ينظر الحديث في المسألة (1)
 سبق تخريجه. (2)
 (.1/88السبعة ) ينظر: الحجة للقُراّء (3)
 (.2/874ينظر: المسائل البصريات ) (4)
 (.3/363ينظر: الحجة للقُراّء السبعة ) (5)
 .181 – 179بصورة مفصلة، ص ينظر الحديث في المسألة (6)
 سبق تخريجه. (7)
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 ،الخليلبرفع "مجلف" حملًا على المعنى أي "بقى مُسْحَت". قال الجرمي: "وهذا قولُ        
  .(1)...".فلا أدري أسَعه عنه أم قاسه  ،وليس البيتُ في الكتاب

وقد أجاب الفارسي بأن قال: "ومثلُ ذلك في الحمل على المعنى من أبيات الكتاب       
 :(2)قولهُ

 هنّ  هَبـاءُ إلا رَواكدَ جَمـْرُ       تْ وغَيـَّرَ آيَـهْنَّ مع البِلـىباد

 عْـزاءُ دا، وغَيـَّرَ سـارَه الم ـَفَـبَ  ذالـِهمُشَجَّجٌ أمّـا سَواءُ قَ و 

كما - (3)لأن معنى )بادتْ إلا رواكد(  معناه : بها رواكدُ، فحمل مُشَجَّجًا على ذلك"     
 .-(4)أسلفت

 ( القياس على المسموع5) 

في حَذَارِ  -القياس لا يكون إلّا على ما سَع من العرب. قال الفارسي: قال الجرمي: " 
على الذي  منه  نقَِيسُ ما لم يقولوا   قالوه، ولا  فيما  نَـقُولهُُ  لا نقَِيسُهُ، قال: ولكن   – ونَحْوهِِ 
 .(5)قالَُوهُ"

 دراسة المسألة:

الِ"، ففيه حذر"، ونحوه مما هو على وزن "فَـعَ اختلف النحاة في قياس "حَذَارِ" بمعنى "ا 
 مذهبان:

  

                                                           

 .77، 76، المسائل العضديات، ص579، 578ينظر: إيضاح الشعر، ص (1)
 سبق تخريجه. (2)
، 5/146، وينظر أيضًا: خزانة الأدب )77، 76، المسائل العضديات، ص578، 577شعر، صينظر: إيضاح ال (3)

147.) 
 .349 – 347(  ينظر الحديث في المسألة بصورة مفصلة، ص4)
 (.1/430ينظر: المسائل البصريات ) (5)
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" في الأمر مُطرّد مقيس في كل ما كان على بناء الِ ذهب سيبويه إلى أن "فَـعَ  إحداهما:      
، (3)، ووافقه الأخفش(2)وذلك "مِنْ كُلّ فِعْلٍ ثلاثي مُجَرَّد متصرف تام" ،(1)فَـعَلَ، و فَـعُلَ، و فَعِل

ارِ"؛ "لِكَثْرة ما في الأفعال الثلاثية في نحو "نَـزاَلِ"، و "حَذَ وكذا ابن عصفور مُعلّلًا جواز القياس 
 .(4)وحكمها أَنْ تعُامل مُعاملة الفعل الذي هي بمعناه في التعدّي وتركه" جاءَ منه،

"لأن ذلك قد كثر كثرة  ؛ورجح أبو حيان ما ذهب إليه سيبويه مبينًا بأنه هو الصحيح 
 .(5)تسوغ القياس، فيجوز عنده أن يقال: قَـوَامِ بمعنى: قم، وَ ضَراَبِ بمعنى: اضرب"

 ارِ"، ونحوه مما ث ذكر الجرمي أن "حَذَ القياس، حي ذهب بعضهم إلى عدم ثانيهما: 

الِ" لا يقاس، ولكن يقال فيما قالوه، ولا يقاس ما لم يقل على الذي كان على وزن "فَـعَ 
 .(6)قالوه

 ؛(7)الِ"، ولا من غيرهاسُ شيء من الثلاثي على وزن "فَـعَ وذهب المبرِّد إلى أنه لا يق 

 .(8)به العرب""لأن في ذلك ابتداعَ اسم لم يتكلم  

رُ سيبويه يّنع القياس عليه فلا يتكلم إلا بما تكلمت به العرب؛   وقال الصَّيْمَريِّ: "وغَيـْ
 .(9)لأنه إخراج الشيء عن بابه"

                                                           

المفصل، ، (1/252) والتذكرة التبصرة(، 4/46(، ينظر أيضًا: شرح الكتاب للسيرافي )3/280ينظر: الكتاب ) (1)
  (.5/2290(، ارتشاف الضرب )3/45ش )، شرح المفصل لابن يعي189ص

 (.5/2290ينظر: ارتشاف الضرب ) (2)
 (.4/1160ينظر السابق، توضيح المقاصد والمسالك ) (3)
 (.1/132ينظر: المقرب ) (4)
 (.8/3901ينظر: شرح التسهيل لناظر الجيش ) (5)
 (.1/430ينظر: المسائل البصريات ) (6)
(، شرح التسهيل لناظر الجيش 4/1160(، توضيح المقاصد والمسالك )5/2290ينظر: ارتشاف الضرب ) (7)
(8/3901.) 
 (.8/3901ينظر: شرح التسهيل لناظر الجيش ) (8)
 (.1/252ينظر: التبصرة والتذكرة ) (9)
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نقل قول الجرميّ في  بعد مناقشة المسألة وبيان مذاهب النحاة تبيّن لدي أنّ الفارسيّ  
يقال فيما قالوه، ولا يقاس ما لم يقل على الذي  ارِ" من أنَّه لا يقاس عليه، ولكنمسألة "حَذَ 

ارِ" ونحوه تعُدُّ من سبَ الأخذ بالرأي القائل أن "حَذَ قالوه، ولم يدلِ برأي يخالفه. وأرى أن الأن
بشرط أن يكون من فِعْلٍ ثلاثي مُجَرَّد  ؛وذلك لكثرة ورودها في الكلام ؛الألفاظ القياسية المطرّدِة

رط من هذهِ الشروط فيجب حينئذٍ الاقتصار على المسموع عن متصرف تام، فلو اختل ش
 العرب. 

 هذا والله تعالى أعلم                                              
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 ( مخالفة السماع للقياس:6) 

قال الفارسي: "وقد روى أبو عُمَرَ عن أبي الَحسَنِ الأخفشِ: أنَّ بعضَ العربِ  -1 
رْهَمِ قال: وليَْسَ له منَ القياسِ وَجْهٌ"يقولُ: ا  .(1)لخمَْسَةَ عَشَرَ الدِّ

قد أوردها وغيرها  أود أن أشير هنا إلى أن الفارسيّ ، و (2)سبق أن أشرت إلى هذه المسألة 
من المسائل القياسية، ليدلل على اتساعه في القياس، وبعد غوْصه، وسداد أقيسته. ونظراً 

س فقد دعاه إلى أن يروي أساليب وردت عن العرب اتسمت بالضعف لاهتمامه البالغ بالقيا
 .(4). وعلل رفضها؛ "لأنَّ الاسْمَ لا يُـعَرَّفُ من مَوْضِعَيْنِ"(3)ولا وجه لقياسها

قال الفارسي: "وروى الكسائي: الخمَْسَة الأثوابِ. وروى أبو زيدٍ فيما حكى عنه  -2 
رْهَمِ(. ولا )الثّـُلْثُ  أبو عمر: أن قومًا من العرب يقولونهَ غيرَ  فصحاءَ. ولم يقولوا: )النِّصفُ الدِّ

 .(5)الدّرْهَمِ( وامتناعُهُ من الاطرّاِدِ يَدُلُّ على ضَعْفِهِ...."

، وأوردها هنا لأدلل على اتساع أقيسة الفارسي (6)سبق وأن تحدثت عن هذهِ المسألة 
بعض النحاة، وإنما تمتد أحياناً التي لم تكن تقف عند حد رواية أساليب عن العرب نقلها 

للحكم بضعف هذه الأساليب الواردة عن العرب وذلك لمخالفتها للقياس، حيث لم يكتفِ 
بالحكم بضعف هذهِ الأساليب فحسب بل كان يدلي بأساليب أخرى وشواهد توثق وتقوي 

   (8)الفرَزْدَقِ  وأورد هنا شاهدًا واحدًا يؤكد ما أقول، حيث قال: و بَـيْتُ  ،(7)رأيه في القياس
 ]من الطويل[:

 وَسَـَا فأدْركَ خَمْسَةَ الأشْبـارِ  مُذْ عَقدَتْ يـَداهُ إزاَرَهُ     مـا زالَ 
                                                           

 .82، 275ينظر: التكملة، ص (1)
 .310 – 306صبصورة مفصلة،  ينظر الحديث في المسألة (2)
 .82ينظر: التكملة، ص (3)
 .275ينظر السابق، ص (4)
 .83، 278-276ينظر السابق، ص (5)
 .305 – 302بصورة مفصلة، ، ص ينظر الحديث في المسألة (6)
 .83، 82ينظر: التكملة، ص (7)
 سبق تخريجه. (8)
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 .(1)يؤكد خلاف ما رواه الكسائي

يلاحظ الباحث في كتب الفارسي استعماله بعض الأحكام الداخلة في  -7 
ر الجرمي، أو فيما يصدره من موضوع القياس سواء ما نقلها عن غيره من النحاة كأبي عم

 أحكام، ومن ذلك ما يأتي:

الإجماع: ومن أمثلة ذلك ما نقله الفارسي عن الجرمي، فقال: قال أبو عُمَر الجرميّ:  -أ 
ووافقه فيما نقله عن العرب من قلب هَزة "حمراء" في التثنية  ،(2) ""كلُّ العَربِ تقولُ )حمراوانِ(

 .(3)-كما أسلفت   –واوًا وبقائها 

استعمل الفارسيّ ألفاظاً كالأكثر والأصح والأقيس في ترجيح رأي على آخر،  -ب 
، ثم ذكر (4)..."ذكورٍ. العرب تقولُ: "ثلاثُ دوابٍّ قال: روى أبو عُمَر الجرميّ عن أبي زيد أن 

  (6)...".، وقول سيبويه: "وتقول: ثلاثةُ دَوابّ إذا أردت المذكر(5)الفارسي أن هذا القول أظْهر
 .(8)-كما أسلفت   – (7)كأنه أكثر في الاستعمال، وأصحُّ في القياس

قال الجرميّ: "وإذا قلتَ: ما أتاني أحدٌ إلاَّ زيدٌ، فهي نَـفْيُ الناس كلِّهم لأنَّ أحدًا         
 .(9)جماعةٌ، فكان ينبغي في قياس قولهم أن يقولوا: ما أتاني أحدٌ إلاَّ زيدًا فينصبوا"

"الوجهُ في قولهم: ما أتاني أحدٌ إلا زيدٌ، الرفعُ، وهو الأكثرُ الأشيعُ في قال الفارسيّ:  
 ؛فقوَّتهُ من جهة القياس أنَّ معنى: ما أتاني أحدٌ إلاَّ زيدٌ، وما أتاني إلاَّ زيدٌ  والأقيسُ، الاستعمال

                                                           

 .278، 277ينظر: التكملة، ص (1)
 .242ينظر: التكملة ، ص (2)
 .436 – 434يث عن المسألة بصورة مفصلة، صسبق الحد (3)
 .283ينظر: التكملة، ص (4)
 .123ينظر: المسائل العضديات، ص (5)
 .122(، وينظر أيضًا: المسائل العضديات، ص3/563ينظر: الكتاب ) (6)
 .123ينظر: المسائل العضديات، ص (7)
 .313 – 311سبق الحديث عن المسألة بصورة مفصلة، ص (8)
 (.3/170الحجة للقُراّء السبعة )ينظر:  (9)



 الفصل الرابع: موقف الفارسيّ من آراء الجرميّ في الأصول النحويةّ

 

855 

زيدٌ، بمنزلته  على الرفع، وكان: ما أتاني أحدٌ إلاَّ  (ما أتاني إلاَّ زيدٌ )فكما اتفقوا على:  واحدٌ 
 .(2)-كما أسلفت   -(1)ومعناه، اختاروا الرفع مع ذكر أحَدٍ"

الشاذ: ومن أمثلته المطرد في القياس الشاذ في الاستعمال "قال أبو العباس: أبو  -ج 
 . (3)عمر يقول: )مُذْدكرٌ( وهو القياس الجيِّد البالغ"

تستعمل، كإجازته في  س أشياء لاقال الفارسيّ: "والجرميّ يجيزه قياسًا، وقد يجيز القيا 
 .(5)-كما أسلفت   –. (4)( وهو مع ذلك غير مسموع"ماضي )يَذَرُ: وَذَرَ 

قال الجرميّ: "ومما سَِّي به الفعل )هَا( وتلحقه الْكَافُ )هَاكَ( وتُـلْحِقُ الْهمَْزَةَ الْكَلِمَةَ  
فتقول؛ هَاءَكَ، وهَاءكَُمَا، وهَاءكَُمْ،  فتقول: )هَاءَ(، فتكون الهمزة مَفْتُوحَةً. وتُـلْحِقُ الْكَافَ 

ُ أعْدَادَ الْمُخَاطبَِيَن وتأنيِثَـهُم وتَذْكِيرهَُمْ.  وهَاءَكِ، وهَاءكَُنَّ. فما تُـلْحِقُ من علامة الخطاب يُـبـَينِّ

زة من الحركات للِْفَصْلِ مثلَ ما كان يكون في الكاف لو موتحذف الكاف فَـتَجْعَلُ في اله 
اءَ للِذَّكَرِ وهَاءِ للمرأةِ وَتُوصَلُ به عَلَامةُ الضَّمِيِر فتقول للمؤنث: هَائِي مثل ثبت، فتقول: هَ 

 . (6)هَاتي"

قال الفارسيّ: "وهذا عندي شاذ لا نظير له في كلامهم. ألا ترى أنه ليس في كَلَامِهِمْ  
عل في لفظه، وقد جاء في هذا شيْءٌ من هذه الْأَصْواتِ التي سَِّيَتْ بها الْأفَـْعَالُ ظهر علامةُ الفا

؛ لأن )ليَْسَ( إنما حُكِم بكونها فِعْلًا بلَِحَاق الحُْكْمِ  بأَنَّ )ليَْسَ( فعلٌ  الحَْرْفِ، ومجَِيئُه يُشْكِلُ على
ضَمَاراَتِ لَهاَ  و )هَا( قد وُجِدَ هذا فيها وهِي صَوتُ فِعْلًا. ،الْإِ

                                                           

 (.3/168ينظر السابق ) (1)
 .154 – 145سبق الحديث عن المسألة بصورة مفصلة، ص (2)
 (.5/197ينظر: التعليقة على الكتاب ) (3)
 ينظر السابق. (4)
 .490 – 487ينظر الحديث في المسألة بصورة مفصلة، ص (5)
 (.1/430ينظر: المسائل البصريات ) (6)
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ا اشْتُقّ صحيحً  ( صَوْتاً، ويجوز أن يكون فعلاً فأما هَاتِ فقد يجوز أنْ يَكْون مِثْل )هَاءِ  
من الصَّوْتِ مثل دَعْدَعْت وهَاهَيْتُ، وكَأنَّ هَذَا جَازَ فِيهِ عندي؛ لِأنَّـَهُمْ أجْرَوْهُ مُجْرَى خِلَافِهِ 

 الذي هُوَ )هَاتِ(. 

  –. (1)...".ا(فكما فَـعَلُوا ذلك باِلخِْلَاف كَذَلِكَ اسْتُجِيزَ ذلك في خِلَافِهِ الذي هو )هَ  
 .(2)-كما أسلفت 

، فقال: "وزعم (3)استعمل الفارسي لفظة )نادر( في )حكم الإدغام قبل الضمير( -د 
 .(4)الخليل وغيره أن ناسًا من بكر بن وائل يقولون: رَدَّنَ"

 .(5)قال أبو عُمَر الجرميّ: "كأنهم عندي قدَّرُوا الإدغام قبل دخول النون والتاء" 

في موضع: "فأمَّا قول بعضهم ردَّتُ و ردَّنا يريدون. رددت ورددنا فمن  قال الفارسيّ  
 .(6)النادر الذي إن لم يعُتدَّ به كان مذهبًا. لقلته في الاستعمال. وأنَّه غير قويّ في القياس"

وقال في موضع آخر: "وهذه اللغةُ غيُر مأخوذٍ بها لقِلّتها في الاستعمالِ، وشذوذِها عن  
لأنَّهُ "إذا اجْتَمَعَ أهََلُ الحجازِ على إِظهارِ )أرُْدُدْ( ونحوهِ، مع تَـعَاقبِ الحركاتِ التي  ؛(7)القياسِ"

ذكرنا عليها، فأنْ لا يدُْغَم نحوُ: رَدَدْنَ الذي لا تَصِلُ إليه الَحركَةُ البَتَّةَ لاتصالهِ بالضميِر 
 .(8)أوْلى"

لفارسيّ لأحكامه التي يصدرها، هذه بعض من ملامح القياس النحوي التي احتج بها ا 
والتي نقلها عن النحاة كأبي عمر الجرميّ. معتمدًا على التحليل والتعليل في أغلب الأحيان 
لبيان ما يقاس عليه كما مرّ بنا. أمّا ما لا يقاس عليه )كجَنَابَـتَي( في قول العرب: "هَا خَطاّنِ 

                                                           

 (.431، 1/430نظر السابق )ي (1)
 .386 – 382سبق الحديث عن المسألة بصورة مفصلة، ص (2)
 .493 – 491سبق الحديث عن المسألة بصورة مفصلة، ص (3)
 .74، المسائل العضديات، ص188(. التكملة، ص4/40ينظر: التعليقة على الكتاب ) (4)
 (.4/40ينظر: التعليقة على الكتاب ) (5)
 (.1/101للقُراّء السبعة ) ينظر: الحجة (6)
 .188، التكملة، ص75ينظر: المسائل العضديات، ص (7)
 .75، المسائل العضديات، ص188ينظر: التكملة، ص (8)



 الفصل الرابع: موقف الفارسيّ من آراء الجرميّ في الأصول النحويةّ

 

855 

جَنَابَـتَيْ أنْفِها"، فحكمه يُحْفَظ ولا يُـقّاسُ 
في  (3)الذي اقتفى هَدْيَ سيبويه (2)، مخالفًا للجرميّ (1)

 .(4)-كما أسلفت   –جعلها من الظروف المبهمة 

 ويرتبط بمذهب القياس عند النحاة عدة موضوعات منها: 

 العِلَّةُ النَّحْويَّة -أ

 العِلَّةُ في اللغة: "هي السبب". 

. والتعليل عند (5)أو إعرابها" واصطلاحًا: "هي الحكم الذي يعطى عن الكلمة في بنائها 
النحويين معناه "النظر في مختلف الأحكام النحوية وما يرونه من الأسباب الداعية لتلك 

 .(6)الأحكام"

 نبذة مختصرة عن العِلَّة:

لقد كانت العلَّل النحوية جارية على ألسنة النحاة منذ نشأة النحو، وكان الخليل أول  
، وذلك بعدما سئل عن العلل النحوية فقيل له: "عن (7)ويةمن بسط القول في العلل النح

العرب أخذتِا أم اخترعتها من نفسك؟ فقال: )إن العرب نطقت على سجيتها وطباعها. 
وعرفت مواقع كلامها، وقام في عقولها علله، وإن لم ينُقل ذلك عنها، واعتللت أنا بما عندي أنه 

هو الذي التمست .... فإن سنح لغيري علة لما علة لما عللته منه. فإن أكن أصبت العلة ف
 .(8)عللته من النحو هو ألْيَق مما ذكرته بالمعلول فليأتِ بها("

                                                           

 (1/644، وينظر أيضًا: المقتصد في شرح الإيضاح )162ينظر: الإيضاح للفارسي، ص (1)
الجيش  شرح التسهيل لناظر  ،دة "جنب"ما ( 3/207)  واللسان  ،(1/501ينظر: المسائل البصريات ) (2)
(4/1996.) 
 (.3/1431(، وينظر أيضًا: ارتشاف الضرب )406، 1/405ينظر: الكتاب ) (3)
 .133 – 131ينظر الحديث في المسألة بصورة مفصلة ، ص (4)
 (.2/678ينظر: المعجم المفصل في النّحو العربي ) (5)
 .98ينظر: التكملة، ص (6)
 .317وأصول النحو، صينظر: الشاهد  (7)
، الأصول دراسة إبستيمُولوجيّة، 99 ،98ص التكملة،، 66، 65ينظر: الإيضاح في عِلل النحو للزجاجي، ص (8)

 .318، 317، الشاهد وأصول النحو، ص162، 161ص
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"وهكذا فتح الخليل للنحاة من بعده باب استنتاج العلل لأي حكم من الأحكام  
النحوية. ولذلك تنوعت العلل عند النحاة وتقسمت إلى علل نحوية وصرفية وتفرعت كل 

من هاتين إلى فروع كالعلة القياسية والعلة الحكمية والعلة الضرورية والعلة الوصفية والعلة واحدة 
 .(1)الصحيحة والعلة الفاسدة"

وقد عنى أبو علي عناية فائقة بالتعليل، ساعده على ذلك دقة عقله وسعة ذهنه، فضلًا  
ائل القياسية من غير عما وهبه الله من تبحر في علمه، فمن النادر أن نجد مسألة من المس

 .(2)تعليل

وقد كان ابن جني يتعجب من تعليلاته التي يوردها تأييدًا لمذهب ما، أو لِمَا ينفرد به  
من آراء خاصة قائلًا: "أحسب أن أبا عليّ قد خطر له وانتزع من عِلل هذا العلم ثلثَ ما وقع 

 .(3)لجميع أصحابنا"

فتارة يذكر التعليل وفيه مخالفة لرأي الجرمي، وتارة  والأمثلة الواردة في هذا المجال كثيرة، 
 تأييد لرأيه، وتارة لِمَا ينتخبه لنفسه من آراء، ومن ذلك ما يأتي: 

قال الجرمي في كتابه: "إن ناسًا قد رووا عن العرب نصب الخبر في )مَا( مقدمًا،  -1 
 .(4)نحو )ما مُنْطلَِقًا زيدٌ( قال: وليس ذلك بكثير والأجود الرفع"

أنه لا يجوز تقدم الخبر منصوباً على المخبر عنه في  –في أحد قوليه  –ذكر الفارسي  
)ما( في نحو )ما قائمًا زيدٌ( وقد علَّل لنا ذلك بأنه لا يبلغُ من قوّتهِِ أن يُـتّسَعَ فيه بتقديم الخبِر،  

جعَ إلى الأصل وهو كما يُـتّسَعُ في )ليس( الأصل لذلك إذا قُدّم الخبر في )ما( على المبتدأ رَ 
 . (6)-كما أسلفت   – (5)الرفع

                                                           

 .99ينظر: التكملة، ص (1)
 ينظر السابق. (2)
 .264ص(، وينظر أيضًا: المدارس النحوية، 1/181ينظر: الخصائص ) (3)
 (.2/857ينظر: المسائل البصريات ) (4)
 .595، 284ينظر: المسائل البغداديات، ص (5)
 .27 – 14ينظر الحديث في المسألة بصورة مفصلة، ص (6)
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 .(1)قال الجرمي: "ليس ذهبت الشام مثل دَخَلْتُ البيت" -2 

ولم يرتضِ الفارسي ما قاله الجرمي، وقد علّل لنا ذلك قائلًا: "لأن الشام مثل البيت في  
اص من الشام أنه موضع مختص كما أن البيت مختص ليس بمبهم، بل البيت أقـْعَدُ في الاختص

إذ لا يحتمل وجهًا غير التخصيص، والشام قد يجوز أن يُحْمَلَ على إحدى الجهات الست، وإن  
كان سيبويه قد حَملََهُ على الاختصاص وإنما الذي يعتبر في هذا الباب الإبهام والاختصاص، 

ظروف والفعل الذي لا يتعدى نحو )قامَ( يّتنع من التعدي إلى جميع هذه المختصات من ال
 . (3)-كما أسلفت   –. (2)المكانية ...."

قال أبو العباس: "يذهب أبو عمر إلى أنه ما جاء في معنى لكذا لا يقوم مقام  -3 
، ولم يجُِزْ في ذا غيرهُُ، كما لا يجوز إلا  الفاعل، ولو قام مقام الفاعل لجاز سِيَر عليه مَخافََةُ الشَّرِّ

بيت. فلما حذفت )في( رفعت، ولو جاز )سِيَر بِهِ المخافةُ( لم دُخِلَ الْبـَيْتُ، لأن معناه في ال
 .(4)يكن إلا رفعا"

ولم يرتضِ الفارسي ما ذهب إليه الجرمي من أن المفعول له لم يقم مقام ما لم يُسم  
 فاعله لكون التقدير فيه التنكير، إذ أنه يكون نكرة ومعرفة، وإنما للأسباب الآتية:

يس كانتصاب المفعول به إنما هو مفعول فهو علة للفعل وغرض أولًا: أن " انتصابه ل 
له، فامتنع أن يقوم مقام الفاعل كما امتنع الظرف أن يقام مقام الفاعل وهو ظرف، وإنما يقام 

 المفعول به مُقَامَ الفاعل من حيث كان مع الفعل بمنزلة الفاعل معه".

ثانيًا: أن المصدر يضاف إلى المفعول به كما يضاف إلى الفاعل، "ويضاف المصدر إلى  
المفعول به ولا يذكر الفاعل، كما يضاف إلى الفاعل ولا يذكر المفعول به، وليس المفعول له 

 هكذا ولا ما أشبهه مما لم يقم مقام الفاعل".

                                                           

 "أبو عمرو" والظاهر أنه تحريف. 549(، وفي المسائل البغداديات، ص1/60ينظر: التعليقة على الكتاب ) (1)
 .550، 549(،  المسائل البغداديات، ص61، 1/60تاب )ينظر: التعليقة على الك (2)
 .92 – 86ينظر الحديث في المسألة بصورة مفصلة، ص (3)
 (.1/197(، الأصول في النحو )1/223ينظر: المسائل البصريات ) (4)
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ن أن يكون مفعولًا له، ولم يكن عليه ثالثاً: متى أقمت المفعول له "مُقَامَ الفاعل خرج ع 
دلالة؛ لأنه إنما يعُلَمُ كونه مَفْعُولًا لَهُ متى كان فضلة بعد الفاعل يُـقَدَّرُ وُصولُ الفعل إليه 

 .(2)-كما أسلفت   –. (1)باللام"

بأنه  (3)چۓ   ڭ   ڭ  ڭ  ڭ   ۇچقال الجرمي في "مِثْل" في قوله تعالى:  -4 
 .(4)كرةمنتصب على الحال من الن

 ]من الرمل[: (5)وكذا قال في "مِثل" في قَـوْل الشّاعِر 

 .(6)مثـل ما أثمر حُمَّاضُ الجبَـلِ    وتداعـى مَنْخِـراه بِدَمِ 

وقد اعتمد الفارسي في إسناد رأيه بدليل اصطلح عليه النحاة وهو علل البناء.  
لك؛ لأنه أُضِيْفَ إلى غَيْرِ مُعْرب مستضيئًا برأي سيبويه في بناء "مِثْلَ مَا" وقد علل لنا سبب ذ

، ذاكراً أن )مِثْلَ مَا( على قول الجرمي في كونه معرباً وإن كان مُضافاً إلى مبني (7)وهو "أنََّكُمْ"
 .(8)يعُدُّ وجهًا جيدًا، ولا موضع لـ "مِثْل" من الإعراب

الأكثر ؛ لأنه يتجه عنده تعليله وهو (10)-كما أسلفت   – (9)وقد رجح قول سيبويه 
 سدادًا في نظره.

 

                                                           

 (.230-1/224ينظر: المسائل البصريات ) (1)
 .118 – 114ينظر: الحديث في المسألة بصورة مفصلة، ص (2)
 .23سورة الذاريات: من الآية:  (3)
 .342(، المسائل البغداديات، ص6/221ينظر: الحجة للقُراّء السبعة ) (4)
 سبق تخريجه. (5)
 .339(، المسائل البغداديات، ص2/254ينظر: التعليقة على الكتاب ) (6)
 (.2/256ينظر: التعليقة على الكتاب ) (7)
 ينظر السابق. (8)
 ينظر السابق. (9)
 .299 – 293ظر الحديث في المسألة بصورة مفصلة، صين (10)
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قال أبو عمر الجرمي: "يقبح الاقتصار على )عَلِمْتُ( و )ظنَـَنْتُ( وأن لا يعديها  -5 
 .(1)إلى مفعولين وإن لم يقبح ذلك في غير باب )عَلِمْتُ("

ل ذلك بقوله: "وذلك أنه لا يخلو مخاطبك من أن يعلم أنك تعلم فقه الفارسي، وعلَّ ووا 
، فإذا كان كذلك صار كالابتداء بالنكرة، نحو: )رَجُلٌ مُنْطلَِقٌ( و )قاَمَ شيئًا أو تظن آخر

رَجُلٌ(، وليس كذلك قولك: )أعَْطيَْتُ( ولا )أعَْلَمْتُ(، لأن ذلك مما قد يجوز أن لا يفعله 
 .(3)-كما أسلفت   – (2).."..

، حكى عن بعض العرب قال أبو عمر الجرمي: " )ظنَـَنْتُ زَيْدًا وَ ظنََّنِي مُنْطلَِقًا( -6 
. ووافقه الفارسي، وعلَّل (4)أنهم حذفوا أحد المفعولين في الفعل الأول، قال: وهو عندي جائز"

والخبر، وكما  يجوز أن يحذف المبتدأ، دون الخبر، والخبر دون   ألأنه بمنزلة المبتد"ذلك  بقوله: 
الجملة الثانية فيها تفسير  كذلك يجوز هذا، ويزداد الحذف في هذا الموضع حسنا أن  أالمبتد

اقتران ما  للمحذوف،  فإذا جاز الحذف للدلالة وإن لم يقترن به ما  يفسره  فالحذف مع
 .(6)-كما أسلفت   – (5)يفسره به أجدر"

روى الجرمي عن أبي الَحسَنِ الأخفشِ: "أنَّ بعضَ العربِ يقولُ: الخمَْسَةَ عَشَرَ  -7 
رْهَمِ قال: وليَْسَ له منَ   .(7)القياسِ وَجْهٌ" الدِّ

ووافقه الفارسي، وقد علَّل لنا رفضه لهذه الصورة، بخروجها عن القياس؛ "لأنَّ الاسْمَ لا  
يُـعَرَّفُ من مَوْضِعَيْنِ"

 .(9)-كما أسلفت   – (8)

                                                           

 (.2/873ينظر: المسائل البصريات ) (1)
 (.874، 2/873ينظر السابق ) (2)
 .275 – 265ينظر الحديث في المسألة بصورة مفصلة، ص (3)
 (.2/919ينظر: المسائل البصريات ) (4)
 (.2/919ينظر: المسائل البصريات ) (5)
 .278 – 276لمسألة بصورة مفصلة، صينظر الحديث في ا (6)
 .275ينظر: التكملة، ص (7)
 .275، 100ينظر السابق، ص (8)
 .310 – 306ينظر الحديث في المسألة بصورة مفصلة، ص (9)
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 .(1)ذهب أبو عُمر الجرمي "إلَى أَنَّ صِفَةَ النُّدْبةَِ لا تَـلْحَقُها الْعلَامَةُ للنُّدْبةَِ" -8 

وافقه الفارسي، وقد علَّل لنا عدم إلحاقها العلامة بقوله: "لأن الصفة منفصلة من و  
الموصوف، وليست بداخلة في النداء، وعلامة الندبة تلحق المنادى دون ما لا ينادى، لأن 

النداء الندبة ضَرْبٌ من النداء، فلو جاز أن تَـلْحَقَ الصِّفَةَ علامةُ النُّدْبةَِ لجاز أن يَدْخُلَ في حكم 
 .(3)-كما أسلفت   – (2)...."

قَادٍ( الألف في الترخيم فَـيَتْبـَعُهُ الأصل   -9  قال أبو عمر الجرمي: "ولا يُحْذَفُ في )مُنـْ
 .(4)كما يتبعه الزائدُ في )مَنْصُور( في الحذف"

ووافقه الفارسي وعلّل لنا عدم حذف الألف في )منقاد( بقوله: "لأنه بدل من  
  .(6)-أسلفت كما   – (5)الأصل"

وَة( -10 تركتها في كل حال على حالها يعني على: يا حارِ  (7)وقال أبو عمر: "لو رَخمَّْتَ )حَيـْ
 .(8)ويا حارُ"

ووافقه الفارسي، وعلَّل ذلك قائلًا: "لأن هذا إنما جاء في الْعَلَمِ وهذا في الترخيم علم  
 .(9)على تعريفه الذي كان"

 

                                                           

 (.1/325ينظر: المسائل البصريات ) (1)
 (.514،  1/513ينظر السابق ) (2)
 .368 – 365ينظر الحديث في المسألة بصورة مفصلة، ص (3)
 (.1/339ينظر: المسائل البصريات ) (4)
 .226ينظر: المسائل المنثورة، ص (5)
 .402، 398 – 396ينظر الحديث في المسألة بصورة مفصلة، ص (6)
 .392 – 391ينظر الحديث في المسألة بصورة مفصلة، ص (7)
 (.1/339ينظر: المسائل البصريات ) (8)
 ينظر السابق. (9)
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أيضًا: "أكثرهم يحذف واو )سِنـَّوْرٍ( في الترخيم"  (1)يموقال أبو عمر في الترخ -11 
 .(2)وعلَّل سبب ذلك لِسُكُونِها

 .(4). قال أبو عمر: "وهو أجود"(3)قال أبو علي: "كأنه يجعلها كالتي في )مَنْصُورٍ(" 

وعلَّل الفارسي ذلك قائلًا: حذف الواو أجود؛ "لأنها زائدة في الحقيقة. ويجوز ألا تحذف لأنها  
 .(5)ليست بمدة، فقد أشبهت ما هو أصل في الاسم"

قال أبو عُمَرَ الجرمي )في باب دخول التاء الاسم فرقاً بين الجمع والواحدِ  -12 
: "سَعْتُ أبا عُبيدَةَ يقولُ: الحلُوبةَُ يُـقَالُ للواحدِ والَجمَاعةِ، والحلوبُ لا يقُالُ إلّا (6)منه(

فقال في  –كحلوب   –ل ما ورد في كلام العرب من الشعر . ووافقه الفارسي، وعلَّ (7)للجماعةِ"
 ]من الوافر[: (8)قَـوْل الشّاعِر

 رعَِـاءُ النَّاسِ في طلََبِ الْحلَـُوبِ  رَآهُ أهَْـلَ ذَلِكَ حِيَن يَسْعَـى 

 .(9)""فالحلوبُ هنا جَماَعَةٌ. ألا ترى أنَّ رعِاءَ النَّاسِ لا يَسْعَوْن، في طلبِ حَلُوبٍ واحدةٍ      

.  ووافقه الفارسي، (10)قال أبو عُمَرَ الَجرْمي: " كلُّ العربِ تقولُ )حمراوانِ(" -13 
وعلّل قلب الهمزة واوًا في تثنية )حَمْراوان( بقوله: " فقالوا: حَمراوان، و حَمراويّ، وكانَتْ أولى من 

                                                           

 .402 – 400، 397 – 396لة بصورة مفصلة، صينظر الحديث في المسأ (1)
 (.1/341ينظر: المسائل البصريات ) (2)
 (.1/342ينظر السابق ) (3)
 ينظر السابق. (4)
 .225ينظر: المسائل المنثورة، ص (5)
 .422 – 419سبق الحديث في المسألة بصورة مفصلة، ص (6)
 .722، 721، والمقتصد في شرح التكملة، ص369ينظر: التكملة، ص  (7)
 . برواية:32البيت لعنترة بن شداد العبسي في شرح ديوانه، ص (8)

 رعِـاءُ الَحيِّ في طلََبِ الحلَـوبِ. أراهُ أهْـلَ ذَلِكَ حِيَن يَسْعَـى 
، 369، 368( برواية )أرَاهُ( بدلًا من )رآه(. وبلا نسبة في التكملة، ص2/632وبنسبة أيضًا في إيضاح شواهد الإيضاح )

 (.16/101، المخصص )721لمقتصد في شرح التكملة، ص، ا101
 .721، وينظر أيضًا: المقتصد في شرح التكملة، ص369، 368، 101ينظر: التكملة، ص (9)
 .242ينظر: التكملة، ص (10)
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الواوِ إلِيها، وقبلَ الهمزةِ  لأنّ الياءَ عندهم تَقربُ من الألفِ، وهي أقرَبُ إلى الألفِ من ؛الياءِ 
ما من مَخرجٍ واحدٍ، وذلكَ مُستكرَهٌ  ألفٌ، فلو أبُدِلَ من الهمزةِ ياءٌ لكانَ يَجتمِعُ حرفانِ كأنهَّ
عندَهم، ألا تراهم يفَِرُّونَ منهُ إلى الِإدغام أو الحذفِ، ومعَ ذلكَ فإنَّ الياءَ لم يكثُـرْ إِبدالُ الهمزةِ 

ا لا تكون إِلاَّ ساكنةً  ؛ولم يَكُنْ إلى إِبدالها من الألفِ سبيلٌ  ،مزةِ مِن الواوِ منها كثرةَ إِبدالِ اله لأنهَّ
 وقبلَها ساكنٌ وبعدَها آخرُ، وهو الياءُ الأولى في الِإضافةِ، أو حرفُ الِإعرابِ في التثنية".

ا نقولُ: إِنَّهُ لو لم نَّ أَ "وجوابٌ آخرُ في قلبِهم الهمزةَ واواً في تثنيةِ )حَمْراوان( ونحوهِِ وهو:  
تقُلَبِ الهمزةُ واواً في التثنيةِ فقيلَ: حَمْراءان، لوَجبَ في الَجمعِ الذي على حدَّ التثنيةِ بالألفِ 
والتاءِ أنْ تقولَ: حَمْراءات، لانتظامِ هذا الضربِ من الجمعِ ما في تثنيتهِ، فكانَ تجتمِعُ علامتانِ 

هذِهِ الهمزةِ في التثنية لما وَجبَ حذفُ تاءِ التأنيثِ من هذا  للتأنيثِ في الاسمِ فوجبَ إِبدالُ 
 .(2)-كما أسلفت   – (1)الجمعِ، وذلكَ قولُكَ: مُسلِماتٍ"
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 .436 – 434سبق الحديث في المسألة بصورة مفصلة، ص (2)



 الفصل الرابع: موقف الفارسيّ من آراء الجرميّ في الأصول النحويةّ

 

855 

 الاحتجاج والاستدلال: -ب 

وهو وسيلة ترتبط بموضوع التعليل الذي يرتبط بمذهب القياس فهو كثيراً ما يورد الحكم  
 .(1)أو "والدليل على ذلك" ... الخ ثم يدلل عليه بقوله "يدلك"

 ومن أمثلة ذلك ما يأتي: 

ھ  ھ  ھ   ے  ے     ۓ  چذهب الجرمي إلى "أنَّ" الثَّانية في قوله تعالى:  -1 

 .(3)، ونحو ذلك مكرَّرة للتَّأكيد(2)چۓ  ڭ   ڭ

كريرُ قال أبو علي: قول أبي عُمَر الجرمي لا يجوز عندي؛ "لأنَّهُ لا يخلو من أن يقع التَّ  
للتَّأكيد في )أنَّ( وحدَها دون صِلَتِهَا، أو يقع التَّكريرُ فيها مع صِلَتِهَا، ولا يجوزُ أن يكونَ 

 التَّكريرُ  في  )أنَّ(  وحدَها دون  صِلَتِهَا، لا تُكرَّرُ سائرُ  الموصولات  دون صِلاتِِاَ ....

ما كأنّـَهَا للتَّأكيد، وتُـثْبِتُ الشَّيءَ، ف ويدلُّكَ أيضًا على امتناع جواز تكريرها بغير صِلَتِهَا 
لا يتكرَّرُ حرفان للتَّأكيد، ولا تجتمعُ )أنَّ( مع )إنَّ( المكسورةِ، كذلك أيضًا يكونُ اجتماعُها 

 .(5)-كما أسلفت   –. (4)وتكرُّرها مع المفتوحة أبْـعَدَ"

 2- ) ث قال: اعلَمْ أنَّ ، ووافقه الفارسي حي(7)إلى ثلاثة أقسام (6)قسم الجرمي )حتىَّ
 حتى على ثلاثة أضرُبٍ: 

 أن تكون جارَّةً. -1 

 أن تكون داخلةً على الُجمَلِ ومنصرفاً بعدها الكلامُ إلى الابتداء. - 2 
                                                           

 .101ة، صينظر: التكمل (1)
 .35سورة المؤمنون: الآية:  (2)
 (.450، 2/449ينظر: الإغفال ) (3)
 (.2/453ينظر السابق ) (4)
 .53 – 39ينظر الحديث في المسألة بصورة مفصلة، ص (5)
 .255 – 231سبق الحديث عنها بصورة مفصلة، ص (6)
 (.2/889ينظر: المسائل البصريات ) (7)
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 ]من الكامل[: (1)أنْ تكونَ عاطفةً في نحو قَـوْل الشّاعِر - 3 

 تىَّ نَـعْلـَهُ ألَْقَاهَـاوَ الـزَّادَ حَ      ألَْقَـى الصَّحِيفَةَ كَي يُخفِّفَ رَحْلـَهُ 

ا لا تخلو من أن تكون عاطفةً أو جارَّةً، فلو          ( هنا عاطفة. "والدَّليلُ على ذلك أنهَّ فـ )حتىَّ
كانت جارَّةً لانخفَضَ الاسمُ بعدها، ولم يعُطَفْ على ما قبلها، ولم يَشْركَْهُ في إعرابهِ. فلمَّا شَركَِ 

ا عاطفةٌ، ولو كانت غيَر عاطفة لجرَّتْ ...."ما بعدها في إعراب ما قبلها   .(2)ثبَتَ أنهَّ

 .(4): "وا عُمَراَنِ الظَّريِفَانِ"(3)قال أبو عُمر الجرمي )في ندبة المثنى( -3

قال أبو علي: "وندُْبةَُ هَذَا مُشْكِلَةٌ. ألا ترى أن عُمَرانِ لَا يخلو من أن يكون اسَا لواحد،      
يكون اسم واحد وقد وصفه بصفة الاثنين، فإذا لم يجز هذا ثبت أنه اسم  أو اسم اثْـنـَيْنِ. فلا

 اثنين. فإذا كان اسم اثنين صار مثل يا رجلُ لا يجوز ندبته كما لا يجوز ندبة يا رَجُلُ.

ألا ترى أنك إذا ثنيت العلم زال أن يَكُونَ علما وينكر ....ومما يدلك على زوال  
الأسَاء المبهمة نحو بهذين الزيدين، ولو كان فيه تعريف  تعريف العلم من هذا أنك تصف به

 .(5)العلم لم يجز وصف المبهم به"

 ويحتج الفارسي بالسماع عن العرب لأحكام صرفية ومن أمثلة ذلك: 

قال أبو عُمَر الجرمي عن يوُنس "فإذا أرادوا المذكرَ قالوا: هذا شاةٌ ذكرٌ، وهذا حَمامةٌ  
 .(6)"ذكرٌ، وهذا بَطَّةٌ ذكرٌ 

 من لَفظهِ لِمَا كان يؤُدّي إليه من  كَّرٌ قال الفارسي: "ومؤنَّثُ هذا البابِ لا يكونُ له مُذ  

 
                                                           

 سبق تخريجه. (1)
 (.683، 1/682(، المسائل البصريات )73، 2/72غفال )ينظر: الإ (2)
 .360 – 359سبق الحديث عنه بصورة مفصلة، ص (3)
 (.1/327ينظر: المسائل البصريات ) (4)
 (.328، 1/327ينظر السابق ) (5)
 .366ينظر: التكملة، ص (6)
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 .(1)التباسِ المذكرِ الواحدِ بالجمْعِ"

 ]من الكامل[: (2)ثم قال: ويدلُّ على وقوع الشَّاةِ على الذَّكِر قَـوْلُ الشاعرِ  

ـا هيَ بَـعْدَ غِ  يْنِ شَاةُ إرانِ  أوْ   بِّ كِلالِهـَاوكأنهَّ  أسْفَـعُ الخـدَّ

 . (4)-كما أسلفت  –(3)"عَ فَ أسْ  منْ  شاةً  لَ دَ "فأبْ            

 الاستدلال بالأصل والفرع: -ج 

، مما يدل على (5)استطاع أبو علي أن يضع حكمًا قياسيًا من فكرة الاستدلال بالأصل 
 ثوق مأمون، ومن أمثلة ذلك:فطنته ودقته في القياس، وكذا في إصدار الحكم وفق منهاج مو 

زائدة، والحرفُ الذي بعدَها حرفُ  (6)( قال أبو عُمَر الجرميّ: التاءُ في "كِلْتا"1) 
 . (7)التثنية

قال أبو علي: "إنّ قولَ أبي عُمَر في ذلك لا دلالة عليه، والأصولُ تدفعه؛ ألا ترى أنّ  
نحو )بَـلْتَعٍ( إنها زائدة، وقد ثبَت البدلُ من  التاء لم تزُد في هذا النحو، ولم يقل أحد في التاء في

الحرف الذي هو لامٌ قبلَ ألفِ التأنيث نحو )شَرْوَى( و )تَـقْوَى( ... فكذلك الألفُ في كِلْتا 
تكون على هذا الحدِّ، ولا تكون زائدةً كما لم تكن زائدةً في غير هذه الكلمة في هذا 

 . (8)الموضع"

                                                           

 ينظر السابق. (1)
 سبق تخريجه. (2)
 .367، 366ينظر: التكملة، ص (3)
 .424 – 423لحديث في المسألة بصورة مفصلة، ص( ينظر ا4)
 .104ينظر: التكملة ، ص (5)
 .442 – 440المسألة بصورة مفصلة، ص سبق الحديث عن (6)
 (.3/190، وينظر أيضًا: التعليقة على الكتاب )148ينظر: إيضاح الشعر، ص (7)
 .149، 148ينظر: إيضاح الشعر ، ص (8)
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، (1): "إن ناسًا قد رووا عن العرب نصب الخبر في )مَا( مقدمًا( قال الجرميُّ في كتابه2) 
 .(2)نحو: )ما مُنْطلَِقًا زيْدٌ( قال: وليس ذلك بكثير والأجود الرفع"

أنه لا يجوز تقدم الخبر منصوباً على المخبر عنهُ في  –في أحد قوليه  –ذكر الفارسيُّ  
ا تنَفي ما في الحالِ كما ، فقال: "اعلَمْ أنَّ )ما( النافيةَ مشبَّه(3))ما( ةٌ بـ )ليسَ(، وجهةُ الشَبَهِ أنهَّ

تنَفيه )ليسَ(، وتدخُلُ على المبتدأِ والخبِر، كما تدخُلُ )ليسَ( عليها، فإِذا انتقضَ معنى النفي 
رجع إلى الأصلِ ولم تَـعْمَلْ عملَهُ، لقيامِ جهةٍ واحدةٍ من الشّبهِ، وهي الدخولُ على الابتداءِ 

كذلكَ إِذا قُدَّمَ الخبُر على المبتدأ رَجعَ إلى الأصلِ، لأنَّهُ لا يبَلغُ من قوَّتهِِ أنْ يُـتَّسع فيهِ والخبِر، و 
 بتقديِم الخبِر، كما يُـتَّسَعُ في الأصلِ.

ألا ترى: أنَّ هذه الفروعَ العواملَ لم يُـتَّسعْ فيها اتِّساعَهم في الأصولِ، فلم يُـتَّسَعْ في  
شَبَّهةِ باسمِ الفاعلِ اتِّساع اسمِ الفاعلِ، لفعلِ، ولا في المساعَ الذي في نفسِ ااسمِ الفاعلِ الاتَّ 

فكذلكَ هذا الحرفُ لا يُـتَّسعُ فيه اتِّساعَ )ليس( في تقديِم الخبِر، فكانَ أحدُ الشبـَهَيِن يقُاوِمُهُ 
بتدأِ والخبِر، فلا يعمَلُ هذا الاتِّساعُ الذي هو تقديُم الخبِر فيَبقى شَبَهٌ واحدٌ وهو الدخولُ على الم

 .(4)ا بقَِي شَبَهٌ واحدٌ لم يعمَلْ عَمَلها"( كما أنَّهُ في نقضِ النَفي لمحينئذٍ عَمل )ليسَ 

 

                                                           

 .27 – 14ة مفصلة، صينظر الحديث في المسألة بصور  (1)
 (.2/857ينظر: المسائل البصريات ) (2)
 . 284ينظر: المسائل البغداديات، ص (3)
 .595ينظر السابق ، ص (4)
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 الخاتمة

الحمد لله الذي يقول الحق وهو يهدي السبيل، والصلاة والسلام على أنبيائه ورسله،  
 دعاة الهدى، ومصابيح الرشاد.. وبعد:

هذه خاتمة هذه الرحلة العلمية، ومن خلال هذا البحث تبيّنت أمور، وتجلّت حقائق،  
 وهي على جانبين:

 أحدهما: ما يتعلق بالشخصيتين:

 تائج التي اشتمل عليها هذا الجانب ما يأتي:من أهمِّ الن 

أبرز البحث مكانة الجرميّ العلمية، ويظهر ذلك جليًّا في تقدير المؤرخين له، وإكثارهم من  -1
 الثناء عليه.

توصَّل البحث إلى أنَّ للفارسيّ مكانة علمية لم يكن يصل إليها لولا غزارة علمه، واتساع  -2
 يعُدُّ موسوعة علمية عربية في عصره.فهو  ،معارفه، وتشعب ثقافته

أبرز البحث مصنَّفات الفارسيّ التي تدلُّ على ثقافته الواسعة؛ إذ إنَّه ألّف في عدد من  -3
فنالت إعجاب   ،العلوم، كالقراءات، وتفسير القرآن الكريم، واللغة، والنحو، والصرف، وغيرها

بعض مؤلفاته عتت عليها أيدِي الزمان  كثير من العلماء؛ لأنها عُدت من نفائس التراث، ولكن
 وعُدت من المفقودات، ولم يبق منها غير أسمائها.

 هـ.333حاول البحث تحرير سنة وفاة الفارسي، والراجح أنه توفي في سنة  -4

 الثاني: ما يتعلق بالجانب العلمي:

 من أبرز النتائج التي توصل إليها هذا الجانب، ما يأتي: 

 –ليه من المسائل التي وافق فيها الفارسيّ الجرميّ، والتي خالفه فيها مجموع ما وقفت ع -1
في  وقد رأيته ،وثمانون مسألة فردية دون المندرج تحت بعضهاإحدى  –نحوًا، وصرفاً، وأصولًا 

.لم يظهر مسائل  خمس  موافقة أو مخالفة للجرميِّ
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في )العامل، والتراكيب( أكثر من  المسائل الفردية والفرعية التي وافق فيها الفارسيّ الجرميّ  -2
 .(1)المسائل التي عارضه فيها

 .(2)المسائل )الصَّرفِيّة( التي وافق فيها الفارسيّ الجرميّ أكثر من التي خالفه فيها -3

أبو عُمَر الجرميّ بصري المذهب لكن لم يكن متعصبًا لمذهبه فقد أخذ عن الكوفيين في  -4
 بعض آرائه.

ي إلى بعض المصادرِ سواء للفارسيّ أو لغيره ورود تحريف في نسبة لاحظت عند رجوع -5
 بعض الأقوال إلى أبي عَمْرٍو والظاهر أنه أبو عُمَر الجرميّ، وقد نبهت على ذلك في الحاشية.

لم يردْ للحديثِ النبوي أي ذكر من الجرميّ فيما نقل عنه الفارسيّ فيما عرضتُ له من  -6
ارسيّ سوى ما استدل به عما قاله أبو عثمان فيما يظن مسائل في البحث، وكذا الف

ولعلهما في  –كما أسلفت   –)صَواحِباتُ يوُسُف( فقد ورد هذا القول في الحديث النبوي 
ذلك يسايران جمهور النحاة من البصريين والكوفيين في منعهم الاستشهاد بالحديث النبوي في 

 تقرير الأحكام العربية.

شغف أبو عليِّ شغفًا كبيراً بالتعليل، فهو يعرض آراء النحاة السابقين ويناقشها بفكر  -3
ثاقب وعقلية تنظيرية، كما أنه لا يتردد في إبداء رأيه وإن كان فيه مخالفة لآراء من ينقل عنهم. 

 توصل إليها فتارة يوافق البصريين في آرائهم، وتارة يوافق الكوفيين، وتارة أخرى ينفرد بآرائه التي
 باجتهاده.

اعتمد أبو عُمَر في بعض مسائله على النقل عن العرب عن طريق بعض شيوخه كيونس،  -8
 والأخفش، وأبي زيد، والأصمعي، فهو لم يسمعْ عن العرب مباشرة.

 –بخلاف الجرميّ  –أبو عليِّ يميل إلى التعليل والتحليل في أغلب مسائله النَّحويَّة والصَّرفِيَّة  -9
وإلى الاستطراد في بعض المسائل بحيث لا يترك زيادةً لمستزيد فقد زاد كلامه في إحدى المسائل 

                                                           

 .558 – 553صينظر: ملحق  نتائج  الدراسة،  (1)
 .560 – 559ص ينظر السابق، (2)
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، وتارة يذكر قولًا عن النحاة كالجرميّ مثلًا: فيسكت ولا يعُقِّبُ بشيءٍ في (1)إلى عشرين صفحةً 
آخر،  في موضع آخر في نفس الكتاب أو في كتاب تعقيبًاموضع إيراد القول، فحينًا أجد له 

 وتارة لا يتيسر لي الحصول على رأي له في نفس المسألة.

ولع أبو عليِّ الفارسيّ بالقياس، فقد جعل من صحائف كتبه حتى )الحجة للقُراّء السبعة(  -10
منبراً للقياس. ويبدو أن الفارسيّ كان منطقيًا وذواقاً في اختياره للقياس الأفضل، وهو ما عرف 

 .(2)كثير أنه لا يستمر على قياس واحدبه، فكان يعيب على ابن  

وختامًا: فهذا جهد المقلّ ، وأعلم يقيننا بأنني لم أعطِ الموضوع حقه، ولم أصبْ في كُلِّ        
، ولكن حسبي  أنني  بذلت  قصارى جهدي،  فـ" فطرة  ما ذكرت مع أنها غاية كُلّ حَيٍّ

معنى،  وإن كمل من جهة نقص   الإنسان مبنية على النقصان، إن أصاب في معنى أخطأ في
من أخرى، وإنما الكمال الذي  لا  نقص فيه  لخالق  الأشياء الذي  لا تغيب عنه غائبة  في 

وصلى الله على سيِّدنا ، . وآخِرُ دعوانـا أن الحمـد لله ربِّ العالمـين(3)الأرض، و لا في السماء"
 محمَّد وعلى آله وصحبه وسَلَّمَ  تسليمًا كثيراً.

                                                                
 

 

                                                           

 .53 – 39(، وينظر الحديث في المسألة في البحث، ص468-2/448ينظر: الإغفال ) (1)
 (.1/412ينظر: الحجة للقُراّء السبعة )  (2)
 .19ينظر: مقدمة ابن السيد في كتابه إِصلاح الخلل، ص  (3)



 

 
      

 آراء علمين ملحق بنتائج دراسة      

 من أعلام 

 المدرسة البصريَّة والبغداديَّة
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 ملحق بنتائج دراسة آراء علمين من أعلام  المدرسة البصريَّة والبغداديَّة

من خلال هذا الجدول تبين لدي أن المسائل النَّحويَّة والصَّرفيَّة  التي  وافق فيها  
أكثر من التي خالفه فيها، وبذلك  -بصري المذهب–الجرمي   -بغدادي المذهب -الفارسي  

 ليه النزعة البصرية، لكن لم تخرجه عن دوائر الاتجاه البغدادي  يثبت أن الفارسي  قد غلبت ع

 .(1)القائم على الانتخاب من آراء البصريين والكوفيين كما قال الدكتور: شوقي ضيف 
 
 

المسائل التي وافق فيها الفارسيّ  الرقم
 الجرميّ 

المسائل التي خالف فيها الفارسيّ  الرقم
 الجرميّ 

 في العــامــل: أولً 

نصب الخبر مقدمًا في )ما( وافقه في  -1
 موضع.

نصب الخبر مقدمًا في )ما( خالفه في  -1
 موضع.

بعد  رفع المضارع المتصرففي حكم  -2
 )أن( المخففة من الثقيلة.

 –الجار والمجرور  –تقديم خبر )إن ( في  -2
 على اسمها

لـ )نعِْم( و  )ما( فاعلًا  جعل في حكم -3
 )بئِْس(.

)أنَّ( بعد )ليَْتَ(، و )لَعَلَّ(،  في وقوع -3
 و )كَأَنَّ(، و )لَكِنَّ(.

 .حكم إبدال )أنَّ( الثانية من الأولى -4 في الاشتغال. -4

في ما يتعدى بنفسه تارة، وبالحرف  -5
 تارة أخرى، وافقه في "زَوَّجَ".

في حكم كون فاعل )نعِم( علمًا أو  -5
 مضافاً إلى علَم.

                                                           

 .242ص ينظر: المدارس النحوية، (1)
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وافق فيها الفارسيّ المسائل التي  الرقم
 الجرميّ 

المسائل التي خالف فيها الفارسيّ  الرقم
 الجرميّ 

في ما يتعدى بنفسه تارة، وبالحرف  -2  .ظرفاً المصدر وقوع في -2
تارة أخرى، خالفه في "ذَهَبتُ الشامَ"، 

 و "دَخَلْتُ البيتَ".

 : المكانية الظرفية في -7

 (.حِلِّة) و ،(محل ة) في -

 .وبعيدًا نكم قريبًا -

 في العامل والمصدر: -7

 .على إضمار فعل فيما ينتصب فيه المصدر-

 في الظرفية المكانية )في جنابتي(. -8 .الظرفية على( أول) انتصاب في -8

 : الاستثناء في -9

ۓ  ۓ  ڭ  چ  : تعالى قوله في -

  چڭ  ڭ      ڭ  

 إلا ذاك يقول أحدًا ضربت ما"-
 ".زيدًا

 في التنازع. -9

في بيان سبب عدم إقامة المفعول له  -11 (.ما) بـ سبقت إذا الاستثناء في خلا -11
 مقام الفاعل.

 .وَحْدِهِ  في -11

 

في الاستثناء في قولهم: "ما أتاني أحدٌ  -11
 إلا  زيدٌ".
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المسائل التي وافق فيها الفارسيّ  الرقم
 الجرميّ 

المسائل التي خالف فيها الفارسيّ  الرقم
 الجرميّ 

 في( قَضَّهُمْ ) كلمة إعراب توجيه في -12
 ".بقضِيضِهم قَضَّهُمْ : "قولهم

في الحال إذا قلت: "ادْخُلوا الأو ل  -12
 فالأو ل".

 و التفضيل أفعل بين الفصل في -13
 (.مِنْ )

 في لات. -13

 بمعنى الذي الفاعل اسم حكم في -14
 .الماضي

وصف موصوفين مع اختلاف العامل،  -14
 في الصفة. والعامل

 على الاسمية الجملة عطف في -15
 .الفعلية

في حكم العطف على معمولي عاملين  -15
 مختلفين.

عامل النصب في الفعل بعد الفاء  -12 .بالواو الاسم على الفعل عطف في -12
 وسائر حروف العطف.

 .حت   في -17

 (.كَيْفَ ) بـ المجازاة في -18
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فيها الفارسيّ  المسائل التي وافق الرقم
 الجرميّ 

المسائل التي خالف فيها الفارسيّ  الرقم
 الجرميّ 

 التراكيب في: ثانيًا

في تقديم المنصوب وتأخيره في )حَبَّذا(  -17 .حذف مفعولي ظننت اقتصاراً في -19
 إذا كان تمييزاً.

حذف أحد مفعولي ظننت  في -21
 .اختصاراً

 كان الزائدة في جملة التعجب. -18

في استعمال )أقلُّ(، و )قلَّ( للدلالة  -21
 على النفي.

ۉ  ۉ      چفي نوع الفاء في قوله تعالى: -19

ې ې ې ې  ى  

 .چئاى

 

تقديم المنصوب على المخصوص  -22
 وتأخيره في حَبَّذا إذا كان حالًا.

 في معاني حروف العطف. -21

 المجرور.العطف على الضمير  -21 في توجيه إعراب "لا أَشْتُمُ". -23

 في ندبة المثنى. -22 في نصب "مِثْلَ مَا". -24

 في أمَّا. -23 في العدد. -25
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المسائل التي وافق فيها الفارسيّ  الرقم
 الجرميّ 

المسائل التي خالف فيها الفارسيّ  الرقم
 الجرميّ 

في حذف الفعل، ونصب أعْوَر، وذا  -22
 نابٍ، وأمْرَ.

 في أحكام ها. -24

في حذف الجار وإيصال الفعل إلى  -27
 )أن(.

في الترخيم: في منعه ترخيم "طامِرُ بْنُ  -25
 طاَمِرٍ".

في توجيه الرواية المشهورة في نصب  -28
 )مُسْحَتًا(، ورفع )مَُُل ف(.

في ما لا يَـنْصَرفُ منَ الأمثِلَةِ وما  -22
 يَـنْصَرفُ:

- .  في صرف )حُبَارَى( إذا قلت: حُبـَيرِّ

 توجيه رواية رفع "يا لَعْنَةُ الِله".في  -29

في توجيه قول العرب: "يا ربُّ اغفر  -31
 لي".

إبدال الألف من الياء في المنادى  -31
 المضاف إلى ياء المتكلم.

في فتح نون التثنية في ندبة المثنى،  -32
وحذف التنوين في نحو قولهم: "وَا 

 غُلامَ زيْدَاه".
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لتي وافق فيها الفارسيّ المسائل ا الرقم
 الجرميّ 

المسائل التي خالف فيها الفارسيّ  الرقم
 الجرميّ 

   في صفة النُّدبة. -33

في الحروف التي لا يليها بعدها إلا   -34
الفعل، والحروف التي يجوز أن يليها 

 بعدها الأسماء والأفعال.

ترخيم )فلان(، و  -في الترخيم:  -35
ة(، و )كروان(، وترخيم )حيو 

)معاوية(، وترخيم الخماسي كـ 
قَادِ(، و )مَنْصُور(، و )عُثْمَان(،  )مُنـْ

 و )سِنّـَوْرٍ(، و )قَـنـَو ر(، و )هَبـَي خ(.

في ما لا يَـنْصَرفُ من الأمْثِلَةِ وما  -32
 يَـنْصَرفُ: 

 في صرف )أحمر( إذا نكُِّر. -

 في منع صَرف )أدهم( و )أداهِم(. -

منك" إذا  في منع صَرف "أفْضَلَ  -
 سُم ي به.

في منع صرف "أفـْعَلُ" في قولهم:  -
 "هذا رجْلٌ أفـْعَلُ".
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المسائل التي وافق فيها الفارسيّ  الرقم
 الجرميّ 

المسائل التي خالف فيها الفارسيّ  الرقم
 الجرميّ 

 ثالثاً: في الصـــرف

فيما أنُِّثَ من الأسماءِ من غير إلحاق  -37
 العلامة بها.

 لْتَا.في كِ  -27

في دخول التاء الاسم فرقاً بين الجمع  -38
 والواحد منه.

 في جمع )هَبي ( جمع تكسير. -28

في الفرق بين الواحد والجمع في  -39
 الصفات.

 في جمع )يد(. -29

فيما لحقته الز وائد من بنات الثلاثة كـ  -31 في وضع الواحد موضع الجمع. -41
 )تئَِفَّة(.

 )اد كر( ونحوه. الإدغام في -31  ود نحو )حمراء(.الممدفي تثنية  -41

 حكم الإدغام قبل الضمير. -32 .)ضِبْعان(في تثنية  -42

 في تخفيف الهمزة في )يَسْتـَهْزئُِون(. 33 في الجمع بالواو والنون.  -43

في  التغيير  الذي  يعتري  جمع  -44
 التَّكسير.

  

 في جمع )سَوَاء(. -45



 ملحق بنتائج دراسة آراء الفارسيّ والجرميّ 

 

555 

 

ل التي وافق فيها الفارسيّ المسائ الرقم
 الجرميّ 

المسائل التي خالف فيها الفارسيّ  الرقم
 الجرميّ 

في ما لا يُكسَّر مما سمُِي به جمع من  -42
 .الأعلام

  

 .في النسب إلى الجمع -47

 في النسب إلى )رَمْل(. -48

 في أصل )شَراَحِيلُ(. -49

 في أبنية الت صغير. -51

قَتْهُ الز وائد من بنات الثلاثة كـ فيما لحَِ  -51
 )تَـرْعِيِّة(.

 .ما قيس من المعتلِّ من بنات الواو -52

في إبدال الواو المكسورة في أول  -53
 .الكلمة همزة

في تخفيف الهمزة في )جُؤَن(، و  -54
 .)مِئَر(

 الخلاف في )سِئَة(. -55
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المسائل التي وافق فيها الفارسيّ  الرقم
 لجرميّ ا

المسائل التي خالف فيها الفارسيّ  الرقم
 الجرميّ 

 رابعًا: في الأصـــــول

إِنْ  هَذَينِ چ    قراءة  توجيه  -52

 .چلَسَاحِرَانِ 

 

  

57- 

 

 

 

  .إيلاء )لولا( الضمير المجرور

 

 

 

القياس على المسموع كـ )حَذَارِ(،  -58
 .ونحوه
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 سُوْرةَ الدُّخان -28

 91، 92 54  چہ  ہ  ہ  چ -26
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 رقم  الصفحة رقمها الآية الرقم

   ثيَةسُوْرةَ الجَا -29 

ڀ  ڀ  ڀ       ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  چ  -23

ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ       ٹ  

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  

ڄ       ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  

  چچ  چ  چ  چ       ڇ  ڇ  

3-5 614 ،615 ،612 ،
611 ،619 ،618 

   سُوْرةَ الذَّاريِاَت -31 

، 682، 684، 683، 66 63  چۓ   ڭ   ڭ  ڭ  ڭ   ۇچ  -24
681 ،591 ،538 

   سُوْرةَ النَّجْم -31 

 614 35  چئا  ئا  ئە  ئە  ئوچ -25

 54 38  چئم  ئى  ئي  بج   بح  بخچ -22



 الفهارس الفنيّة

 

355 

 رقم  الصفحة رقمها الآية الرقم

   سُوْرةَ الْقَمَر -32                              

، 15  چگ  ڳ  ڳچ  -21
11 ،
66 ،
36 ،
49،51    

498 

   لحَشْرِ سُوْرةَ ا -33 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ     پ  چ -29

  چپپ

11 41 ،49 

   سُوْرةَ الْجُمُعَة -34 

ۉ  ۉ      ې  ې  ې  ې  ى  چ -28

  چئاى

9 41 ،362 ،369 ،
339 ،552 

   سُوْرةَ الْمُنَافِقُونَ  -35 

 519 19  چۉ  ۉ      چ -19

   سُوْرةَ الحَاقَّة -36 

 395، 394، 84 18  چں  ں  ڻچ  -11
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 رقم  الصفحة رقمها الآية الرقم

   سُوْرةَ المَعَارجِ -37 

 591 11  چپ  پ  پ  چ  -16

   سُوْرةَ المُزَّمِّل -38 

 195 9 چڇ  ڇ    ڇ      چ -13

 58 69 چ   ڃڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃچ  -14

ثّـِرُ  -39     سُوْرةَ المُدَّ

 391 35 چئې  ئې    ئې     چ  -15

   سُوْرةَ الإنسَان -41 

ژ  ڑ  ڑ    ژڌ   ڎ  ڎ   ڈ  ڈچ  -12

  چک  ک 

31 189 

   سُوْرةَ الشَّمْسِ  -41 

 45 8 چڦ   ڦ  ڄ  ڄچ  -11

   سُوْرةَ الْقَدْرِ  -42 

 591، 641، 631 5  چڦ  ڦ  ڄ    چ  -19
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 ثانيًا: فهرس الأحاديث النبوية
 رقم الصفحة الحديث رقم

 495 "صَوَاحِبَاتُ يوُسُفَ "مُرُوا أباَ بَكْرٍ فَ لْيُصَلِّ باِلنَّاسِ، فإَنَّكُنَّ  -1

 62 "نعم عبدُ الله خالد بن الوليد" -2

 
 ثالثاً: فهرس أمثال العرب

 رقم الصفحة المثل رقم
 913، 315 كَشَرَ عن ناَبِهِ"  "اسْتَ قْبَ لَهُمْ بعَِيٌر قَدْ  -1
 ،377، 378 "أَطرقِْ كَراَ إِنَّ الن َّعَامَ باِلْعَرَى" -2

375، 913  
 913، 315 "أعَْوَرَ وذا نابٍ" -3
تَدِ مََْنُوقُ" -4  399 "اف ْ
، 321، 315  "أمْرَ مُبْكِيَاتِكِ لََ أمَْرَ مُضْحِكَاتِكِ" -9

322 ،913 
هُمْ بِقَضِيضِهِمْ "جاءَ ا -6  912، 180 "لقَوْمُ قَضُّ
، 167، 163 "جُحَيْش وَحْدِهِ" -8

165 ،912 
 321 "الظِّبَاءَ على الْبَ قَر" -7
رُ وَحْدِهِ" -5 ، 167، 163 "عُيَ ي ْ

165 ،912 
 16 "ما مُسيئا مَنْ أعْتَبَ" -10
 284 "مَنْ يسمع يَََل" -11
، 167، 163 "نَسِيجُ وَحْدِهِ" -12

165 ،912 
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 رابعًا فهرس الأبيات الشعرية
 رقم الصفحة البحر القائل البيت الرقم

 )باب الهمزة(
 فصل الهمزة المضمومة

 بادتْ وغَيَّر آيهنر مع البلى -1
 هنّ هَباء  إلا رَواكدَ جََْر          

 وم شَجرجٌ أمرا سَواء  قَذالهِ
عْزاء                

َ
 فَ بَدا،وغَي ررَ سارَه الم

، 384، 384 الكامل الشماخ 
594 

 فصل الهمزة المكسورة
  طلََب وا ص لْحَنَا ولاتَ أوان   -9

نَا أَنْ ليَْسَ حيَن بَ قَاءِ          فَأَجَب ْ
، 148، 149 الخفيف أبو زبيد الطائي

144 
 )باب الباء(

 فصل الباء المفتوحة
 تَ نْحي على الشروْكِ ج رازاً مِقْضَبَا -3

 ريِه اذْدراءً  عَجَباوالهرَْم  تَذْ          
 848 الرجز أبو حِكَاك

 فصل الباء المكسورة
 فاليوم قربت تَ هْج ونا وتَشْتِم نَا -8

 فاَذهَبْ فما بِكَ والأيرام مِنْ عَجَبِ  
 385 البسيط -

 رآه أهل ذلك حين يسعى -5
 رعاء الناس في طلبِ الحلوبِ        

 589 الوافر عنترة بن شداد
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 رقم الصفحة البحر قائلال البيت الرقم
 )باب التاء(

 فصل التاء المضمومة
 ألا رَج ل  جَزاَه  الله  خَي ْراً -6

 يَد لّ على مُ َصرلَة  تبَِيت         
عمر بن قعاس 

 المرادي
 144 الوافر

 )باب الجيم(
 فصل الجيم المكسورة

هَا مِنَ الْهوَْدَج -8 نَ ي ْ  أوْمَتْ بِعَي ْ
 ام لََْ أَحْج جِ لولاك هذا العَ          

 514، 518 السريع عمر بن أبي ربيعة

 )باب الحاء(
 فصل الحاء المضمومة

 وكان سِيران أنْ لا يَسْرَح وا نَ عَمًا -4
 أو يَسْرحْوه بها واغْبَ ررتِ السُّوح      

 وكان مِثليِن أن لا يَسْرَح وا نعَمًا
 حيث استردت مَواشيهمْ وتسريح    

، 334، 336 البسيط أبو ذ ؤَيْب  الهذلي
380  

 )باب الدال(
 فصل الدال المكسورة

 أمرا وَاحِدًا فكَفَاك مِثْلِي -4
 فَمَنْ ليَِد  تَطاَوَح ها أيادِي            

 858 الوافر ن قيع/ نقيع

 وإنر الّذِي حَانَتْ بِفَلْج  دِمَاؤ ه مْ  -10
 ه مْ الْقَوْم  ك لُّ الْقَوْمِ يا أ مر خالد       

شهب بن ر مَيْلة/ أ
 ابن ز مَيْلة

 898 الطويل

 فَلَا، والِله لا ي  لْفَي أ ناَسٌ  -11
 فَ تَََ حَتراكَ يا ابْنَ أَبي يزيد          

 938 الوافر -
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 رقم الصفحة البحر القائل البيت الرقم
 )باب الراء(

 فصل الراء الساكنة
 بئسَ قَ وْم  الِله قومٌ ط رقوا -19

 جارَه م  لْحمًا وَحِرْ فقروا           
- 

 
 63 الرمل

 فصل الراء المفتوحة
 أصْبَحْت  لاَ أَحِْْل  السِّلاح ولا -13

 أملِك  رأَسَ البعيَّ إن نَ فَراَ      
ئْبَ أخشاه إن مررت  به  والذِّ

 وَحْدِي، وأخْشَى الرياح والمطراَ  

الربيع بن ضَب ع 
 اريزَ الفَ 

 900 المنسرح

 ا أن نردرهاومَا كَانَ معروفً  -18
 صِحَاحًا وَ لَا مستنكرٌ أن ت  عَقّراَ     

، 919، 904 الطويل النابغة الجعدي
990 ،599 

 فصل الراء المضمومة
ؤَبّل فيهم -15

 
ا الجامل  الم  ر بَّر
 وَعناجِيح  بيَنه نر المهِار              

 384 الخفيف أبو دؤاد الإيادي

 هِ لعَمْر كَ ما مَعْنٌ بتارك حقّ  -16
 ولا م نْسِيءٌ مَعْنٌ ولا م تَيسِّرٌ     

 95 الطويل الفرزدق

 فأصْبَح وا قد أعَادَ الله  نعِْمَتَ ه مْ  -18
 ما مِثْ لَه مْ بَشَر   وإِذ إذ ه مْ ق  رَيْشٌ     

 18، 16 البسيط الفرزدق

 ى الإوَزُّن في أكناف دارَتِِاقَ ت  لْ  -14
 ث ور  فَ وْضَى، وبين يَدَيْها التِّين  مَنْ    

 598، 883 البسيط أوس بن حجر
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 رقم الصفحة البحر القائل البيت الرقم
 هَوِّنْ عَلَيْكَ فإَنر الأ م ورَ     -14

 يكفِّ الْإلهَِ مَقَادِير ها         
 فليس بآتيك مَنْهِيُّها    

 ولَا قاَصر  عَنْكَ مَأْم ور ها     

، 913، 904 المتقارب الأعور الشّنّّ 
990 ،591 

 فصل الراء المكسورة
 يَداه  إزارَه   ما زال مذ عقدتْ  -90

 فسما فأَدْرَكَ خََْسَة الأشْبارِ     
، 308، 303 الكامل الفرزدق

539 

 يا لَعْنَة  الِله والأقوام كلهم -91
 والصرالِحِيَن على سََْعان من جَارِ   

، 359، 350 البسيط -
599 

عِيْبِ فيه -99  كأن تَطلُّعَ الترر
 عَذَارِ يَطرلِعْنَ إلى عَذَارِ           

 888، 883 الوافر الفرزدق

 ألا حبّذا قوْمًا س لَيْمٌ فإنّّم -93
 وفوا إذ تواصوا بالإعانة والنرصْرِ  

 944 الطويل -

 يركب ك لر عاقِر جَ ْه ورِ  -98
 مخافةً و زَعَ لَ الْمحب  ورِ  
 والهوَْلَ من تَ هَوُّلِ الهب ورِ  

 118 الرجز العجّاج
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 رقم الصفحة البحر القائل البيت الرقم
 )باب السين(

 فصل السين المفتوحة
 عي رنَتْ ليلةً فما زلت  حتَّ  -95

 نِصْفِهَا راجيًا فعدت يئوسَا      
 934 الخفيف -

 فصل السين المضمومة
 أفي حَقٍّ مَواساتي أَخاك مْ  -96

 بَّاَلي ثُ ر يَظْلِم نِ السرريِس    
 594، 198 الوافر بو زبيد الطائيأ

 فصل السين المكسورة
 أَحَقًّا بنِ أبناءِ سَلْمَى بن جَنْدَل   -98

 وَعِيد ك م  إيراي وَسْطَ الَمجالِسِ  
 191، 114 الطويل أسود بن يَ عْف رَ 

 )باب العين(
 فصل العين الساكنة

 إنما النحو  قياس  ي  تّبَعْ  -94
 ي  نْتَ فَعْ  وبه في كلِّ أمر            

 595 الرمل الكسائي

 فصل العين المفتوحة
 تَ ع دُّن عَقْرَ الن ِّيْبِ أفضل مجدكِم -94

 بن ضَوْطرََي، لولا الكميِّ المقَنرعا 
جرير/ الفرزدق/ 
لَة  أشهب بن ر مَي ْ

 384 الطويل

 فصل العين المضمومة
 أبا خ راشَةَ أمرا أنْتَ ذا نَ فَر -30

  تأَْك لْه م  الضرب ع  فإن قومِي لَ        
العباس بن مِرداس  

 السُّلَمي
، 380، 364 البسيط

381 
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 رقم الصفحة البحر القائل البيت الرقم
 فيا عَجَبًا حتَر ك لَيْبٌ تَس بُّن -31

اشِع           كأنر أباَهَا نَ هْشَلٌ أو مج 
 988 الطويل الفرزدق

 هابَ رَى النرخْر  والأجْرال  ما في غ روضِ  -39
 فَمَا بقَِيَتْ إلّا الضُّل وع  الجَْراشِع       

 184 الطويل ذو الررمة

 ون  بِّئت ليلى أرْسَلَتْ بشفاعة   -33
 إلّي فهلّا نَ فْس  ليَ ْلَى شَفِي ْع هَا        

قيس بن الملوح/ 
الصمة القشيَّي/ 

 ابن الدرمينة

 384 الطويل

، ثُ ر آوي -38  أطَوِّف  ما أطوِّف 
 أمرا، وي  رْوين النّقيع   إلى     

نفيع/ نقيع بن 
جرموز بن عبد 

 شمس

 358، 356 الوافر

 فصل العين المكسورة

 لا تجزعي إن م نْفِسًا أهْلَكت ه   -35
 وإذا هَلَكْت  فعند ذلك فاجزعِي    

 398 الكامل النمر بن تَ وْلب  

 )باب الفاء(
 فصل الفاء المفتوحة

 فَ ز لَفاطَير اللريالي ز لَفًا  -36
 سََاوَةَ الِهلالِ حتَر احْقَوقَفا 

، 109، 44 الرجز العجّاج
103 
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 رقم الصفحة البحر القائل البيت الرقم
 فصل الفاء المضمومة

 وعَضُّ زَمَان  يا ابن مَرْوَان لَ يَدعَْ  -38
 من المال إلا م سْحَتًا أو مج َلرف       

، 384، 388 الطويل الفرزدق
594 

 المكسورةفصل الفاء 

  قَ وْل كَ أق ْوَالًا مَعَ الترحْلَافِ  -34
اَ ازْدِهَافِ       فيه ازْدِهَاف  أيُُّّ

، 113، 110 الرجز رؤبة بن العجّاج
591 

 فكِلْتاهما خَرّتْ واسْجَدَ رأس ها -34
 كما سَجَدَتْ نَصْرانةٌ لَ تَََنرفِ    

أبو الأخْزَر 
 الِحمانِ 

 863 الطويل

 )باب القاف(
 قاف الساكنةفصل ال

 قْ لَورحَها من بَ عْدِ ب دْن  وسَنَ  -80
 تضميَّكَ السابقَ ي طْوَى للسربَقْ      

 109، 44 الرجز رؤبة بن العجّاج

 فصل القاف المضمومة

 ك مَيْتٌ كِنَازٌ لحَْم هَا رَمَلِيرةٌ  -81
 على مِثْلِهَا ت  قْصَى الْه م وم  الفَوارقِ   

، 868، 866 الطويل ع بَ يْس بن شيحان
593 

 فصل القاف المكسورة

 سَاءَهَا ما تأَمّلَتْ في أيادِي    -89
 ناَ وإشْنَاقها إلى الأعْناقِ       

 855، 858 الخفيف عدي بن زيد



 الفهارس الفنيّة

 

655 

 رقم الصفحة البحر القائل البيت الرقم
 أما والِله عالَِ ك لّ غَيْبِ  -83

 وَرَبِّ الِحجْرِ والبيتِ العتيقِ        
 سين خ لِقْتَ ح رًّالو أنك يا ح  

 وما بالح رِّ أنت ولا الخليقِ        

إلى بعض 
البغداديين/ إلى 

 امرأة من غَنِّ 

، 15، 18 الوافر
98 ،96 ،

591 

 )باب الكاف (
 فصل الكاف المفتوحة

 أق ول  لعِ ثْمَان لَا تَ لْحَنِ  -88
 أفِقْ ع ثْمَ عن بعض تَ عْدَائكا    

عبد الله بن همام 
 السلولي

 344، 346 المتقارب

 فصل الكاف المكسورة
 فإَنركَ مِنْ عَشْر  وعَشْر  م نَاخَةٌ  -85

 إلى باَبهِِ أو تَ هْلِكِي في الْهوََالِكِ   
، 909، 901 الطويل ذو الرمة

908 
 )باب اللام(

 فصل اللام المفتوحة
  أتََ تْنِ تََيمٌ قَضرهَا بِقَضِيضِهَا  -86

سَِّح  حَولي با     لبِقاعِ سِبالَهاتَ 
الشرمّاخ بن ضرار 

 الذبيان
 189، 181 الطويل

 ولَ أمَدحْ لأرضيَه بشعْريِ -88

 لئَِيمًا أن يك ونَ أفاد مالاً                       

 

 46 الوافر ذو الرمة

  فَخَي ْر  نََْن  عِنْدَ النّاسِ مِنْك مْ  -84
ثَ وِّب  قاَلَ: ياَلَا    

 
 إِذَا الدراعِي الم

زهيَّ بن مسعود 
الضبي/ الفرزدق/ 

 س وَيْد

 188، 185 وافرال
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 رقم الصفحة البحر القائل البيت الرقم
 فصل اللام المضمومة

  سَرَى بعدما غارَ الث ُّرَيرا وبَ عْدَما  -84
 كأنّ الثُّريرا حِلرةَ الغَوْرِ م نْخ ل      

، 194، 194 الطويل -
130 

 فصل اللام المكسورة

 بن  أختِ القومِ غيَّ مكذربفنعم ا -50
 زهيٌَّ حسامٌ م فْرَدٌ من حَْاَئِل  

أبو طالب عم 
 النبي

 61 الطويل

 حبّذا الصبر  شيمةً لأمرئ را  -51
 م م باراة م ولَ ع بالمعالِ ي    

 944 الخفيف -

ا تكره النفوس  من الأم    -59  ر بَّر
  ر له فَ رْجهٌ كحَلِّ العِقالِ      

أمية بن أبي 
 صّلتال

 388 الخفيف

 وتداعى مَنْخِراه بَدمِ  -53
 مثل ما أثمرََ حْ راض  الجبَلِ    

، 944، 943 الرمل النابغة الجعدي
534 

 سَوَاسِيَةٌ س ود الْوج وه كأنّم -58
 ظرَاَبيُّ غِرْباَن بَّجرودة  مَُْل      

 854 الطويل البَعِيث  

 فقد رأى الراءوَن غيَّ البطل -55
 يا مَعاوِ يا ابن الأفضَلِ  أنك        

، 348، 343 الرجز العجّاج
345 

 قِفَا نَ بْكِ مِنْ ذكِْرَى حَبِيبِ ومنزل -56
 بِسِقْطِ اللروى بَ يْنَ الدّخ ول فَحومَلِ   

 333 الطويل امرؤ القيس
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 رقم الصفحة البحر القائل البيت الرقم
 إن تَ بْخَلِي ياَ جَ ْل  أو تَ عْتَ لِّي -58

 حِي في الظراعِن الْم وَليِّ أو ت صْبِ   
، 894، 895 الرجز منظور بن مرثد

599 

 وَمَا أنا للِشريء الِّذي ليَسَ ناَفِعي                            -54
 و يَ غْضَبَ مِنه صَاحِبي بق ؤ ولِ               

، 909، 901 الطويل كعب الغنوي
904 

  الَحرْب  أوّل ما تكونْ ف  تَ يرة -54
 تَسْعَى ببرتِِّا لكلِّ جَهولِ            

عمرو بن مَعْدِي 
 كرِبَ 

، 134، 134 الكامل
180 ،188 

 ي  غْشَوْنَ حَتَر ما تَِِرُّ كِلاب  ه مْ  -60
 لا يَسْألَ ونَ عَنِ السَوادِ الْم قْبِلِ        

 984 الكامل حسان بن ثابت

 تَ رَورحِي أجْدَر أنْ تَقِيلِي -61
 ظليلِ  نبي باَردِ  غ دًا بِ        

 398، 393 الرجز أحيحة بن الجلاح

 )باب الميم(
 فصل الميم الساكنة

 يا لعنةٌ الِله على أهْلِ الررقَمْ  -69
 أهْل  الْوقيَِّ والْحميَِّ والْخ ز مْ     

،  359، 350 الرجز ابن دارة
599 

 فصل الميم المضمومة
 وَلَقد عَلِمْت  لتََأْتِيَنر مَنِيّتِتي -63

 إنر المنايا لا تَطِيش  سِهام ها     
 966 الكامل لبيد بن ربيعة

 صَدَدْتِ فأطوَلْتِ الصُّدودَ وقَ لرما -68
 وصال  على ط ول الصُّدودِ يَد وم     

عمر بن ربيعة/ 
 مرار الفقعسي

 385 الطويل
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 رقم الصفحة البحر القائل البيت الرقم
  نْدَمِ نَدِم الب  غَاة  وَلاتَ سَاعَةَ مَ  -65

 وَالْبَ غْى  مَرْتَع  م بْتَغِيه وَخَيِم       
مهلل بن مالك 

الكنان/ مُمد بن 
 عيسى التميمي

 146 الكامل

  لا تنه عن خ ل ق  وتأْتيَ مِثْ لَه   -66
 عارٌ عليك إذا فَعلتَ عَظيم     

الأخطل/أبو 
 الأسود الدؤلي/

المتوكِّل 
 الكنان/الطرماح/
 لسابق البربري

 996، 995 الكامل

 فصل الميم المكسورة
  فيا ليتَ أنر الظاّعنين تَ لَفرت وا  -68

 فَ ي  عْلَمَ ما بي مِنْ جَوًى وغَرام     
 515، 35 الطويل -

 ألَ ترن عاهدت ربي وإنن -64
 لبََ يْنَ رتِاَجِ قائِمً ا ومقَ امِ       

 عَلَى حَلْفَة  لا أشْتِم  الدرهْرَ م سْلِمًا
 ارجًا مِنْ فيِّ ز ور  كَلَامِ ولا خَ      

 949، 940 الطويل الفرزدق

 فيها اثنتان وأربعون حل وبة -64
 س ودًا كخافية الغراب الأسحمِ     

 890، 814 الكامل عنترة بن شداد

 وتَشْرَق  باِلْقَوْلِ الّذِي قَدْ أذََعْتَه   -80
 كما شَرقَِتْ صَدْر  القَنَاةِ مِنَ الدرمِ     

 911 طويلال الأعشى 
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 رقم الصفحة البحر القائل البيت الرقم
 ولقد نَ زلَْتِ، فلا تَظ نِّ غيَّهَ   -81

حَبِّ الْم كْرَمِ      
 
 مِنِّ بَّنَْزلِةِ الم

 988 الكامل عنترة بن شداد

 مَشَيْنَ كما اهتزت رمِاحٌ تَسَفهتْ  -89
 أعاليَِها مَرُّ الرِّياَحِ النرواسمِ       

 911 الطويل ذو الرمة

 )باب النون(
 فصل النون الساكنة

 لا خََْسَ إلا جَنْدَل  الإحَرِّينْ  -83
 والخمَْس  قد يُ ْشِم كَ الأمرينْ   

زيد بن عتاهية 
 التميمي

 885، 883 الرجز

 فصل النون المفتوحة

 يا حَبرذا جَبَل  الرياّنِ مِنْ جَبَل   -88
 وحَبرذا ساكن  الرريران مَنْ كاناَ  

 948 البسيط جرير

 تَ فَقرأ فوْقه القَلَع  السواري -85
 وَج نر الخازِ بازِ به ج ن ونا      

 308، 306 الوافر حْر الباهليأابن 

 نَن هَبَطْنَا بَطْنَ والغِِينا -86
 وقد تَدَلىر عِنبً ا وتيِْن ا         

 والخي ل  تَعد  ع صَبً ا ثبين ا  

، 888، 883 الرجز الأغلب العجلي
598 
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 رقم الصفحة البحر القائل البيت الرقم
 قد رَويَتْ إلا دهيدهينا     -88

 ق  لَيرص ات  وأبَ يْكريِن ا          
 886، 888 الرجز -

 فصل النون المضمومة
 رؤبة والعجاج أورثان   -84

 نجران ما مِثْ لَهما نجران        
 16 الرجز رؤبة/ ابن رؤبة

            علمون كيف أب  كي   -84
 إذا خ فر الق طين     هم           

 45 الرمل -

 فصل النون المكسورة
ا هي بَ عْدَ غبِّ كِلالِهاَ  -40  وكأنّر

يْنِ شَاة  إرانِ         أوْ أسْفَع  الخدر
لبيد بن ربيعة 

 العامري
 586، 893 الكامل

 مَطَوْت  بِهِمْ حَتََ تَكِلُّ مَطِيُّهمْ  -41
 يَاد  ما ي  قَدْنَ بأِرْسَانِ وحتَر الجِ   

، 988، 939 الطويل امرؤ القيس
986 

 لنعم مَوْئلًا الموْلَى إذا ح ذِرَتْ  -49
 بأساء  ذي البغي واستيلاء  ذي الإحَنِ 

 61 البسيط -

 )باب الهاء(
 فصل الهاء الساكنة

 لعَمْرك مَا إنْ أبَو مَالِك   -43
 بِوَاه  ولا بِضَعِيف  ق واهْ         

نتخل الهذلي/ذو الم
 الإصبع العَدْوان

 95 المتقارب

 تقول  عِرْسي وَهْيَ لي في عَوْمَرَه -48
رَهْ          

َ
 وبئس امْرأَ وَإنّنِ بئِْسَ الم

 68 الرجز -
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 رقم الصفحة البحر القائل البيت الرقم
 فصل الهاء المفتوحة

 ألْقَى الصرحِيفة كي يُ َفِّفَ رَحْلَه   -45
 زرادَ حَتَر نَ عْلَ ه  ألقَاهَ اوال       

ابن مروان 
النحوي/ مروان 

 النحوي/ المتلمس 

، 989، 931 الكامل
585 

 )باب الواو(
 فصل الواو المكسورة 

 وكم مَوطِن  لولاي طِحْتَ كما  هَوَى      -46
هَوِي       بأجرامِهِ من ق  لر ةِ النيق م ن ْ

يزيد بن الحكم 
 الثقفي

 514 الطويل

 الياء()باب 
 فصل الياء المفتوحة  

 ألا فالْبثا شَهرينِ أو نصفَ ثالث   -48
 إلى ذاك ما قد غيبتن غيابيا        

، 334، 338 الطويل ابن أحْر
381 

 )باب الألف(
 أَطرقِْ كَراَ أطرقْ كَراَ      -44

 إن النع ام في الق رى        
 348 الرجز -
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 فهرس المصادر والمراجع خامسًا:

 أولًً: المطبوعـــات

 الألف:

أبوُ عَلي الفارسي حيَاتهُ، ومَكَانتهُ بين أئمة التَّفسير العَربيّة وآثاَره في القِراءَات والنَّحْو: د.  •
 م(.9191 -هـ9041، )جدة: دار المطبوعات الحديثة، 3عبد الفتاح إسماعيل شلبي. ط

، )بيروت: عَالمَ 9لأحمد بن محمد البـَنَّا. ت: د. شعبان إسماعيل، ط إتحاف فضلاء البشر: •
 م(.9191 -هـ9041الكُتبْ، القاهرة: مكتبة الكليَّات الأزهرية، 

، )دار 9أخبار النحويين البصريين: لأبي سعيد السيرافي. ت: د. محمد إبراهيم البنَّا، ط •
 م(.9191 -هـ9041الاعتصام، 

ن العرب: لأبي حيان الأندلسي. ت: د. رجب عثمان، م. ر: د. ارتشاف الضرب من لسا •
 م(.9119 -هـ9099، )القاهرة: مكتبة الخانجي، 9رمضان عبد التواب، ط

با: لأبي بكر  • الاستدراك على سيبويه في كتاب الأبنية والزيادات على ما أورده فيه مُهَذِّ
 م(.9914روما، الزبيدي. اعتناء المستشرق الإيطالي: اغناطيوس كويدي، )

أسرار العربية: لأبي البركات الأنباري. ت: محمد بهجة البيطار، )المجمع العلمي العربي  •
 م(.9111 -هـ 9311بدمشق، 

الأشباه والنظائر في النحو: للإمام جلال الدين السيوطي. ت: د. عبد العال سالم مكرم،  •
 م(.9191 -هـ 9041، )بيروت: مؤسسة الرسالة، 9ط

، )بيروت: دار الجيل، 9قاق: لأبي بكر بن دريد. ت: عبد السلام هارون، طالاشت •
 م(.9119 -هـ 9099

إصلاح الخلل الواقع في الجمل للزجاجي: لابن السيد البطليوسي. ت: حمزة عبد الله  •
 م(.4443 -هـ 9040لبنان: دار الكتب العلمية،  –، )بيروت 9النّشرتي، ط
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البلاغَة: د. تماّم  –فقه اللّغة  –يّة للفكر اللّغوي عند العرب النّحو الأصُولُ دراسَة إبستمُولوج •
 م(.4444 -هـ 9044حَسّان. )القاهرة: عالم الكتب، 

، )القاهرة: مكتبة الثقافة 9الأصُولُ في النّحْو:لأبي بكر بن السّراج. ت: محمد عثمان، ط •
 م(.  4441-هـ9034الدينية، 

ظر النحاة ورأي ابن مضاء وضوء علم اللغة الحديث: د. محمد عيد. أصُولُ النّحْو العربي في ن •
 م(.9191 -هـ9094، )القاهرة: عالم الكتب، 0ط

، )عالم الكتب، مكتبة 4إعراب القرآن: لأبي جعفر النحاس. ت: زهير غازي زاهد، ط •
 م(.9191 -هـ 9041النهضة العربية، 

م الأبياري. )القاهرة: دار الكتاب المصري، إعراب القرآن المنسوب إلى الزجّاج. ت: إبراهي •
 م(.9194 -هـ 9044بيروت: دار الكتاب اللبناني، 

الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين: لخير الدين  •
 م(.4444لبنان: دار العلم للملايين،  –، )بيروت 91الزركلي. ط

ب: لأبي البركات الأنباري. ت: سعيد الأفغاني، )مطبعة الجامعة الإغراب في جَدل الإعرا •
 م(.9111 -هـ 9311السورية، 

الإغفال وهو المسائلُ المصلَحَةُ من كتاب )معاني القرآن وإعرابه( للزجاج: لأبي علي الفارسي.  •
 .م(4443 –هـ 9040ت: عبد الله بن عمر الحاج إبراهيم، )أبو ظبي: المجمع الثقافي، دبي، 

الإفصاح في شرح أبيات مشكلة الإعراب: لأبي نصر الفارقي. ت: سعيد الأفغاني، )جامعة  •
 م(.9110 –هـ 9310بنغازي، 

الاقتراح في علم أصول النّحو: لجلال الدين السيوطي. ع: د. محمود سليمان ياقوت،  )دار  •
 م(.4441 –هـ 9041المعرفة الجامعية، 

لصرف: لابن مالك الأندلسي. )مكة المكرمة: مكتبة الفيصلية، ألفية ابن مالك في النّحو وا •
 د.ت(.
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أمالي ابن الحاجب: لأبي عمرو عثمان بن الحاجب. ت: فخر صالح سليمان قداره، )عمّان  •
 لبنان: دار الجيل، د.ت(. –الأردن: دَار عمَّار، بيروت  –

، )القاهرة: 9مد الطناحي، طأمالي ابن الشَّجريِّ: لهبة الله بن الشجري: ت: د. محمود مح •
 م(.9114 –هـ 9093مكتبة الخانجي، مطبعة المدني، المؤسسة السعودية بمصر، 

، 9إنباه الرواة على أنباه النحاة: لأبي الحسن القفطي. ت: محمد أبو الفضل إبراهيم، ط •
 م(.9191 –هـ 9041)القاهرة: دار الفكر العربي، بيروت: مؤسسة الكتب الثقافيّة، 

لانتصار لسيبويه على المبرِّد: لأبي العباس بن وَلّاد التميمي. ت: زهير عبد المحسن سُلطاَن، ا •
 م(.9111 –هـ 9091، )بيروت: مؤسسة الرسالة، 9ط

، )القاهرة: مكتبة ابن 4، ت: عبد الرحمن اليماني، ط3الأنساب: لأبي سعد السَّمعاني.ج •
فتاح محمد الحلو،) القاهرة: مكتبة ابن ، ت: د. عبد ال94م(. ج9194 –هـ 9044تيمية، 
 م(.9199  -هـ9049تيمية، 

الإنصاف في مسائل الخلاف: لأبي البركات الأنباري، ومعه كتاب الانتصاف من الإنصاف:  •
 لمحمد محي الدين عبد الحميد، )دار إحياء التراث العربي، د.ت(.

، ومعه كتاب عدة السالك إلى أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك: لجمال الدين بن هشام •
بيروت: المكتبة العصرية،  –تحقيق أوضح المسالك: لمحمد محي الدين عبد الحميد، )صيدا 

 د.ت(.

لبنان:  –، )بيروت 4الإيضاح العضدي: لأبي علي النحوي. ت: د. كاظم بحر المرجان، ط •
 م(.9111 –هـ 9091عالم الكتب، 

، 9يسي. ت: د. محمد بن حمود الدَعجاني، طإيضاح شواهد الإيضاح: لأبي علي الق •
 (.9191 –هـ 9049لبنان: دار الغرب الإسلامي،  –)بيروت 

الإيضاح في شرح المفصل: لأبي عمرو عثمان بن الحاجب. ت: د. موسى بناي العليلي،  •
 م(.9194)بغداد: مطبعة العاني، 
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، )بيروت: دَار 3المبارك، ط الإيضاح في عِلل النّحْو: لأبي القاسم الزجاجي. ت: د. مازن •
 م(.9111 –هـ 9311النفائِس، 

 :الباء

، 9البسيط في شرح جُُل الزجاجي: لابن أبي الربيع القرشي. ت: د. عيّاد بن عيد الثبيتي، ط •
 م(.9191 –هـ 9041لبنان: دار الغرب الِإسلامي،  –)بيروت 

لسيوطي. ت: محمد أبو الفضل بغية الوعاة في طبقات اللّغويين والنحاة: لجلال الدين ا •
 م(.9111 –هـ 9311، )دار الفكر، 4إبراهيم، ط

، 9البلغة في تراجم أئمة النّحْو واللغة: لمجد الدين الفيروز ابادي. ت: محمد المصري، ط •
 م(.4444 –هـ 9049)دمشق: دار سعد الدين، 

 :التاء

، 4ى عبد القادر عطا، طتاريخ بغداد أو مدينة السَّلام: للخطيب البغدادي. ت: مصطف •
 م(.4440 –هـ 9041لبنان: دار الكتب العلمية،  –)بيروت 

، )مكة: 9التبصرة والتذكرة: لأبي محمد الصَّيْمَريِّ. ت: فتحي أحمد مصطفى عَلِيُّ الدين، ط •
 م(.9194 –هـ 9044إحياء التراث الِإسلامي، 

اد فريق بيت الأفكار الدولية، )الأردن: التبيان في إعراب القرآن: لأبي البقاء العُكبري، إعد •
 م(.9119 –هـ 9091بيت الأفكار الدولية، 

تحصيل عين الذهب من معدن جوهر الأدب في علم مجازات العرب: للأعلم الشنتمري. ت:  •
 م(.9110 –هـ 9091، )بيروت: مؤسسة الرسالة، 4زهير عبد المحسن سلطان، ط

، 9الله محمد بن مالك الطائي. ط للإمام العلامة أبي عبد تحفة المودود في المقصور والممدود: •
 هـ(. 9341) مصر: مطبعة الجمالية، 
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، )بيروت: مؤسسة 9تذكرة النحاة: لأبي حيان الأندلسي. ت: د. عفيف عبد الرحمن، ط •
 م(.9191 –هـ 9041الرسالة ، 

سن هنداوي، التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل: لأبي حيان الأندلسي. ت: ح •
 م (.9111 -هـ 9099، )دمشق: دار القلم،9ط

تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد: لابن مالك. ت: محمد كامل بركات، )دار الكاتب العربي،  •
 م(.9111 –هـ 9391

، 9التعليقة على كتاب سيبويه: لأبي علي الفارسي. ت: د. عوض بن حمد القوزي، ط •
 .م(9114 –هـ 9094)مطبعة الأمانة، 

التعليقة على المقرب )شرح المقرب(: بهاء الدين بن النحاس. ت: د. خيري عبد الراضي،  •
 م(.4441 –هـ 9041، )المدينة المنورة: مكتبة دار الزمان، 9ط

تفسير البحر المحيط: لأبي حيان الأندلسي. ت: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، والشيخ  •
لبنان: دار  –، )بيروت 4، ود. أحمد الجمل، طعلي محمد معوض، ش. ت: د. زكريا النوتي

 م(.4441 –هـ 9049الكتب العلمية، 

التفسير الكبير أو )مفاتيح الغيب(: للإمام فخر الدين الرازي. قدم له: هاني الحاج، ت:  •
 مصر: المكتبة التوفيقية، د.ت(. –عِماد البارودي، )القاهرة 

لبنان: عالم  –، )بيروت 4ظم بحر المرجان، طالتكملة: لأبي عَلِيّ النّحوي. ت: د. كا •
 م(.9111 –هـ 9091الكتب، 

التمام في تفسير أشعار هذيل مما أغفله أبو سعيد السكري: لابن جني. ت: أحمد ناجي  •
 –هـ 9399، )بغداد: مطبعة العاني، 9القيسي، خديجة الحديثي، أحمد مطلوب، ط

 م(.9114

مصر:  –، )القاهرة 9أ.د. فايز زكي محمد دياب، ط توجيه اللمع: لأحمد بن الخباز. ت: •
 م(.4444 –هـ 9043دار السلام، 
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توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك: للمُراَدي. ت: عبد الرحمن علي سليمان،  •
 م(.4449 –هـ 9044، )القاهرة: دار الفكر العربي، 9ط

 –هـ 9049المطوع، )جامعة الكويت،  التوطئة: لأبي عَلِيّ الشلوبيني، ت: د. يوسف أحمد •
 م(.9199

، ت: د. عبد الحليم النجار، م. ر: أ.محمد علي 3تهذيب اللغة: لأبي منصور الأزهري. ج •
، ت: أ. إبراهيم 91النجار، )الدار المصرية للتأليف والترجُة، مطابع سجل العرب(، وج

 م(.9111الإبياري، )دار الكتاب العربي، مطابع سجل العرب، 

 الجيم:

، ت: عبد القادر الأرناؤوط، 1جامع الأصول في أحاديث الرسول: لابن الأثير الجزري. ج •
 م(.9114 –هـ 9314)مكتبة الحلواني، مطبعة الملاح، مكتبة دار البيان، 

• ُ ت: د.  من السُّنَّةِ وآي الفُرْقانِ: لأبي عبد الله القُرُطبي. هُ نَ مَّ ضَ تَ  لما الجامع لأحكام القرن والمبينِّ
 -،)لبنان9، ط91الله بن عبد المحسن التركي، ومحمد رضوان عرقسوسي، وماهر حبوش،ج عبد

 م(.4441-هـ9041بيروت: مؤسسة الرسالة، 

 –هـ 9091، )1الُجمل في النحو: للخليل بن أحمد. ت: د. فخر الدين قباوة، ط •
 م(.9111

، )بيروت: مؤسسة الرسالة، 1الُجمل في النحو: للزجاجي. ت: د. علي توفيق الحمد، ط •
 م(.9111 –هـ 9091

الجنى الداني في حروف المعاني: للمرادي. ت: د. فخر الدين قباوة، أ. محمد نديم فاضل،  •
 م(.9114 –هـ 9093لبنان: دار الكتب العلمية،  –، )بيروت 9ط
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 الحاء:

هد للعيني. ت: د. حاشية الصبان على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك، ومعه شرح الشوا •
 م(.4440 –هـ 9041بيروت: المكتبة العصرية،  –، )صيدا 9عبد الحميد هنداوي، ط

هـ 9099، )بيروت: مؤسسة الرسالة، 1حجة القراءات: لأبي زرعة. ت: سعيد الأفغاني، ط •
 م(.9111 –

، )دار 3الحجة في القراءات السبع: لابن خالويه. ت: د. عبد العال سالم مكرم، ط •
 م(.9111 –هـ 9311شروق، ال

الحجة للقُراّء السبعة: لأبي عَلِيّ الفارسيّ. ت: بدر الدين قهوجي، بشير جويجاتي، م.ر: عبد  •
 –هــ 9040، )دمشق، بيروت: دار المأمون للتّراث، 9العزيز رَباَح، أحمد يوسف الدقاق، ط

 م(.9190

، )بيروت: مؤسسة الرسالة، 9، طحروف المعاني: لأبي القاسم الزجاجيّ. ت: د. علي الحمد •
 م(.9190 –هـ 9040الأردن: دار الأمل،  –إربد 

 الخاء:

خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب: لعبد القادر البغدادي. ت: عبد السلام هارون، ط  •
 م(.9111 –هـ 9099،)القاهرة: مكتبة الخانجي، مطبعة المدني، المؤسسة السعودية بمصر، 0

لبنان: عالم  –، )بيروت 9الفتح بن جني. ت: محمد علي النجار، طالخصائص: لأبي  •
 م(.4441 –هـ 9041الكتب، 

 الدال:

، 9الدر المصون في علوم الكتاب المكنون: للسمين الحلبي. ت: د. أحمد محمد الخراط، ط •
 م(.     9191 –هـ 9041)بيروت، دمشق: دار القلم، 
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، جُع وتقديم وتحقيق:د.محمد السيّد 0مام ابن تيميَّة: جدَقاَئِقُ التّفسير الجامع لتفسير الإ •
 م(.   9190 -هـ9040، )دمشق، بيروت، مؤسسة علوم القرآن، 4الجليند، ط

 (. 9111ديوان أبي زبيد الطائي : ت: نوري حمودي القيسيّ ، ) بغداد : مطبعة المعارف، •

ار الفكر اللبناني، لبنان: د –، )بيروت 9ديوان الأعشى: ت. ش: د. محمد حمود، ط•
 م(.9111

لبنان: دار المعرفة،  –، )بيروت 4ديوان امرئ القيس: ش: عبد الرحمن المصطاوي، ط •
 م(.4440 –هـ 9041

، )بيروت: دار صادر، 9ديوان أمية بن أبي الصَّلت: ت. ش: د. سجيع جُيل الجبيلي، ط •
 م(.9119

هـ 9311)بيروت: دار صادر، ، 3ديوان أوس بن حجر: ت. ش: د. محمد يوسف نجم، ط •
 م(.9111 –

، )القاهرة: دار 3ديوان جرير بشرح محمد بن حبيب: ت: د. نعمان محمد أمين طه، ط •
 م(.9191المعارف، 

لبنان: دار الكتب العلمية،  –، )بيروت 4ديوان حسان بن ثابت: ش: أ. عبد أ. مهناّ، ط •
 م(.9110 –هـ 9090

بتصحيحه: كارليل هنري هيس، )كلية كمبريج: مطبعة الكلية، ديوان شعر ذِي الرُّمّة: عنى  •
 م(.9191 –هـ 9331

ديوان الشماخ بن ضرار الذبياني: ت: د. صلاح الدين الهادي، )مصر: دار المعارف،  •
 م(.9119

، )بيروت: مؤسسة الرسالة، 9ديوان العباس بن مرداس السلمي: ت. يحيى الجبَُّوري، ط •
 م(.9119 –هـ 9094
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 م(.9111لبنان: دار صادر،  –، )بيروت 9وان العجاج: ت: د. سعدي ضنّاوي، طدي •

، )بيروت: المطبعة 9ديوان عمر بن أبي ربيعة: وقف على طبعه وتصحيحه: بشير يموت، ط •
 م(.9130 –هـ 9313الوطنية، 

، )دمشق: مطبوعات 4عَمْرو بن مَعْدي كَرِبَ الزبيدي: ت: مطاع الطرابيشي، ط ديوان• 
 م(.9191 –ه 9041ع اللغة العربية، مجم

هـ 9041لبنان: دار الكتب العلمية،  –، )بيروت 9ديوان الفرزدق: ش: أ. علي فاعور، ط •
 م(.9191 –

 م(.9119، )بيروت: دار صادر، 9ديوان النابغة الجعدي: ت. ش: د. واضح الصمد، ط •

 الذال:

ني. )دار الكتاب الإسلامي، ملتقى ذكر أخبار إصبهان: لأبي نعيم أحمد عبد الله الإصبها •
 أهل الأثر  (.

 الراء:

، )القاهرة: دار الاعتصام، 9الرد على النحاة: لابن مضاء. ت: د. محمد إبراهيم البنا، ط •
 م(.9111 –هـ 9311

، 1رسالة الغفران: لأبي العلاء المعري. ت:د. عائشة عبد الرحمن" بنت الشاطئ"، ط •
  )القاهرة: دار المعارف(.  

رصف المباني في شرح حروف المعاني: للإمام أحمد بن عبد النور المالقي. ت: أ. د. أحمد  •
 م(.4444 –هـ 9043، )دمشق: دار القلم، بيروت: الدار الشامية، 3الخراّط، ط

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: لأبي الفضل الألوسي البغدادي. ت:  •
لبنان: دار  –، )بيروت 9الأمد، والشيخ عمر عبد السلام السلامي، طالشيخ محمد أحمد 
 م(.9111 –هـ 9044إحياء التراث العربي، 
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 الزاي:

، 4الزاهر في معاني كلمات الناس: لأبي بكر الأنباري. ت: د. حاتم صالح الضامن، ط •
 (.9191بغداد: دار الشؤون الثقافية العامة،  –)العراق 

 السين:

، )بيروت، دمشق: 4لإعراب: لأبي الفتح بن جني. ت: د. حسن هنداوي، طسر صناعة ا •
 م(.9113 –هـ 9093دار القلم، 

سنن ابن ماجة لأبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني. ت: محمد فؤاد عبد الباقي، )ط.  •
 م(.9110 –هـ 9313عيسى الحلبي، مطبعة دار إحياء الكتب العربية، 

، ت: إبراهيم عطوه 1لصحيح(: لأبي عيسى محمد بن عيسى. جسنن الترمذي )الجامع ا •
 م(.9111 –هـ 9311، )مصر: مكتبة ومطبعة مصطفى الحلبي، 4عوض، ط

 الشين:

الشاهد وأصول النحو في كتاب سيبويه: للدكتورة خديجة الحديثي، )مطبوعات جامعة  •
 م(.9110 –هـ 9310الكويت، 

بن العماد الحنبلي، ت: محمود الأرناؤوط، أشرف شذرات الذهب في أخبار مَنْ ذَهَب: لا •
، )دمشق، بيروت: دار ابن كثير،     9على تحقيقه وخرج أحاديثه: عبد القادر الأرناؤوط، ط

 م(.9199-هـ 9049

شرح الأبيات المشكلة الإعراب المسمى)إيضاح الشِّعر(: لأبي علي الفارسي. ت: د. حسن  •
 م(.9191 –هـ 9041وت: دار العلوم والثقافة، ، )دمشق: دار القلم، بير 9هنداوي، ط

، )عالم الكتب، 9شرح أبيات سيبويه: لأبي جعفر النحاس. ت: د. زهير غازي زاهد، ط •
 م(.9191 –هـ 9041مكتبة النهضة العربيّة، 
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، ت: عبد العزيز رباح، أحمد 1،ج 1شرح أبيات مغني اللبيب: لعبد القادر البغدادي. ج •
 م(.9119 –هـ 9319دمشق: دار المأمون للتراث، ، )9يوسف دقاق، ط

شرح أشعار الهذليين: لأبي سعيد السّكريّ. ت: عبد الستار أحمد فراج، م. ر. محمود محمد  •
 م(.9111 –هـ 9390شاكر، )القاهرة: مكتبة دار العروبة، مطبعة المدني، 

الك. ت: محمد باسل شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك: لابن الناظم بدر الدين بن م •
 م(.4444 –هـ 9044لبنان: دار الكتب العلمية،  –، )بيروت 9عيون السّود، ط

شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك: لبهاء الدين بن عقيل، ومعه كتاب منتخب ما قيل في  •
 –هـ 9040لبنان: دار الفكر،  –شرح ابن عقيل: ليوسف الشيخ محمد البقاعي، )بيروت 

 م(.4443

رح الأشموني على ألفية ابن مالك: لأبي الحسن نور الدين. ت: حسن حمد. إشراف: د. ش •
 م(.9119 –هـ 9091لبنان: دار الكتب العلمية،  –، )بيروت 9إميل بديع يعقوب، ط

، )الرياض: مكتبة الخريجي، 9شرح ألفية ابن مُعطي: ت: د. علي موسى الشوملي، ط •
 م(.9191 –هـ 9041

لجمال الدين ابن مالك. ت: محمد عبد القادر عطا، طارق فتحي السيّد، شرح التسهيل:  •
 م(.4441لبنان: دار الكتب العلمية،  –، )بيروت 4ط

شرح التسهيل المسمى )تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد(: لناظر الجيش. ت: أ. د.علي  •
فاخر، أ. د جابر البراجة، أ. د. إبراهيم العجمي، أ. د. جابر مبارك، أ. د. علي السنوسي، أ. 

 م(.4441 –هـ 9049، )القاهرة: دار السلام، 9د. محمد راغب، ط

لتصريح بمضمون التوضيح في النّحْو(: لخالد الأزهري. ت: شرح التصريح على التوضيح أو )ا •
 –هـ 9049لبنان: دار الكتب العلمية،  –، )بيروت 9محمد باسل عيون السُّود، ط

 م(.4444
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توزيع المكتبة  شرح جُل الزجاجي: لابن عصفور الإشبيلي. ت: د. صاحب أبو جناح. •
 الفيصلية بمكة المكرمة.

، 9سن بن خروف الإشبيلي. إعداد: د. سلو  محمد عرب، طشرح جُل الزجاجي: لأبي الح•
 هـ(.9091)مكة المكرمة: جامعة أم القر ، 

، 9شرح ديوان عنترة: للخطيب التبريزي. قدم له ووضع هوامشه وفهارسه: مجيد طراَد، ط •
 م(.9114 –هـ 9094)بيروت: دار الكتاب العربي،

 م(.9114سان عبّاس، )الكويت، شرح ديوان لبيد بن ربيعة العامري: ت: د. إح •

شرح السيوطي على ألفية ابن مالك المسمى )البهجة المرضية(: ت: علي سعيد الشينوي،  •
، )طرابلس: منشورات كلية الدعوة الإسلامية ولجنة الحفاظ على التراث الإسلامي، 9ط

 هـ(.9043

سن، ومحمد الزفزاف، شرح شافية ابنُ الحاجب: لرضي الدين الاستراباذي. ت: محمد نور الح •
 م(.9194 –هـ 9044لبنان: دار الكتب العلمية،  –ومحمد محي الدّين عَبد الحميد، )بيروت 

شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب: لجمال الدين بن هشام الأنصاري، ومعه كتاب  •
 منتهى الأرب بتحقيق شرح شذور الذهب: لمحمد محي الدين عبد الحميد، )القاهرة: دار

 م(.4440الطلائع، 

شرح شواهد المغني: لجلال الدين السيوطي. ذيل بتصحيحات وتعليقات العلامة الشيخ  •
 محمد محمود الشنقيطي، )لجنة التراث العربي، دار مكتبة الحياة، د. ت(.

شرح الكافية: للرضي. ت: يوسف حسن عمر، )بيروت: مطابع الشرق، منشورات جامعة  •
 م(.9113 –هـ 9313بنغازي، 

، )مكة 9شرح الكافية الشافية: لجمال الدين بن مالك. ت: د. عبد المنعم هريري، ط •
 م(.9194 –هـ 9044المكرمة: جامعة أم القر ، إحياء التراث، دار المأمون للتراث، 
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شرح كتاب سيبويه المسمى )تنقيح الألباب في شرح غوامض الكتاب(: لأبي الحسن بن  •
، )طرابلس: منشورات كلية الدعوة الإسلامية ولجنة 9ليفة، طخروف،. ت: خليفة محمد خ
 هـ(.9041الحفاظ على التراث الإسلامي، 

، 9شرح كتاب سيبويه: لأبي سعيد السيرافي. ت: أحمد حسن مهدلي، علي سيد علي، ط •
 م(.4449 –هـ 9041لبنان: دار الكتب العلمية،  –)بيروت 

 -، )بيروت9يعيش. ت: د. إميل بديع يعقوب، ط شرح المفصل للزمخشري: لموفق الدين بن •
 م(. 4449 –هـ 9044لبنان: دار الكتب العلمية، 

 –هـ 9040، )الكويت، 9شرح اللمع: لابن برهان العُكبري. ت: د. فائز فارس، ط •
 م(.9190

شرح اللمع: لأبي الحسن الباقولي الأصفهاني. ت: د. إبراهيم بن محمد أبو عباة، )جامعة  •
 م(.9114 –هـ 9099محمد بن سعود الإسلامية: إدارة الثقافة والنشر بالجامعة،  الإمام

شفاء العليل في إيضاح التسهيل: لأبي عبد الله محمد السلسيلي. ت: د. عبد الله علي  •
 م(.9191  -هـ 9041، )مكة المكرمة: مكتبة الفيصلية، 9الحسيني البركاتي، ط

 الصاد:

د بن فارس. ت: أحمد صقر، )القاهرة: فيصل عيسى الحلبي، الصاحبي: لأبي الحسين أحم •
 م(.9111مكتبة ومطبعة دار إحياء الكتب العربية، 

الصحاح تاج اللغة وَ صِحاح العربية: لإسماعيل بن حماّد الجوهري. ت: أحمد عبد الغفور  •
 م(.9114لبنان: دار العلم للملايين،  –، )بيروت 0عطاّر، ط 

 الغين:

ية في طبقات القُراّء: للإمام شمس الدين بن الجزري الدّمشقي. اعتنى بنشره: ج. غاية النها •
 م(.4441 –هـ 9041لبنان: دار الكتب العلمية،  –، )بيروت 9برجستراسر، ط
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 الفاء:

 –هـ 9319تجدّد، )طهران،  –الفهرست: للنديم أبي الفرج المعروف بالوراق. ت: رضا  •
 م(.9119

 –هـ 9041د الأفغاني. )بيروت، دمشق، المكتب الإسلامي، في أصول النحو: لسعي •
 م(.9191

 القاف:

 القرآن الكريم. •

 م(.9193، )دار الحداثة، 4القياس في اللغة العربية: لمحمد الخضر حُسين. ط •

 الكاف:

الكافية في عِلم النّحو والشّافية في عِلْمَي التّصريف والخطِّ: لجمال الدين بن الحاجب. ت:  •
 م(.4494 –هـ 9039، )القاهرة: مكتبة الآداب، 9صالح عبد العظيم الشاعر، طد. 

، 9، ط1،ج1الكامل في التاريخ: لابن الأثير الجزريّ. ر: د. محمد يوسف الدقاق، ج •
 م(.9191 –هـ 9041لبنان: دار الكتب العلمية،  –)بيروت 

لبنان: مؤسسة  -، )بيروت3الكامل: لأبي العباس المبرِّد. ت: د. محمد أحمد الدالي، ط •
 م(.9111 –هـ 9099الرسالة، 

 –هـ 9391، )بيروت: دار الجيل، 9الكتاب: لسيبويه. ت: عبد السلام محمد هارون، ط •
 م(.9111

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: لأبي القاسم  •
يخ علي محمد معوض، د. فتحي عبد الزمخشري. ت: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، والش

 م(.9119 –هـ 9099، )الرياض: مكتبة العبيكان، 9الرحمن، ط

 



 الفهارس الفنيّة

 

555 

 اللام:

 م(.4449، )بيروت: دار صادر، 1لسان العرب: لابن منظور. ط •

هـ 9311لُمَعُ الأدلةّ: لأبي البركات الأنباري. ت: سعيد الأفغاني، )مطبعة الجامعة السورية،  •
 م(.9111 –

في العربية: لأبي الفتح بن جني. ت: سميح أبو مُغلي، )عمان: دار مجدلاوي، اللمع  •
 م(.9199

 الميم:

ما ينصرف وما لا ينصرف: لأبي إسحاق الزجاج. ت: هد  محمود قراعة، )القاهرة: لجنة  •
 م(.9119 -هـ9319إحياء التراث الإسلامي، 

القاهرة:  –فؤاد سزكين، )مصر  مجاز القرآن: لأبي عبيدة معمر بن المثنى. ت: د. محمود •
 م(.9110 -هـ9310مكتبة الخانجي، 

، )القاهرة: 3مجالس العلماء: لأبي القاسم الزجاجي. ت: عبد السلام محمد هارون، ط •
 م(.9111 –هـ 9044مكتبة الخانجي، 

مجالس ثعلب: لأبي العباس أحمد بن يحيى ثعلب. ت: عبد السلام محمد هارون، النشرة  •
 م(.9114)مصر: دار المعارف،  الثانية،

مجمع الأمثال: لأبي الفضل الميداني. ت: محمد محي الدين عبد الحميد، )مطبعة السنة  •
 م(.9111 –هـ 9310المحمدية، 

مجموع أشعار العرب وهو مشتمل على ديوان رؤبة بن العجاج، وعلى أبيات مفردات منسوبة  •
 رد البروسي، )الكويت: دار ابن قتيبة، د.ت(.إليه: اعتنى بتصحيحه وترتيبه: وليم بن الو 
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المحتسب في تبين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها: لأبي الفتح بن جني. ت: علي  •
 –هـ 9091النجدي ناصف، د. عبد الحليم النجار، د. عبد الفتاح شلبي، )القاهرة: 

 م(.9110

دلسي. ت: عبد السلام عبد الشافي المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: لابن عطية الأن •
 م(.4449 –هـ 9044لبنان: دار الكتب العلمية،  –، )بيروت 9محمد، ط

، )مصر: 9، ط91ج ، 91ج ،3، جهالمخصص: لأبي الحسن علي المعروف بابن سيد •
 هـ(.9391المطبعة الكبر  الأميرية ببولاق، 

 م(.9119عارف، ، )القاهرة: دار الم1المدارس النحوية: د. شوقي ضيف. ط •

، )القاهرة: 9المذكر والمؤنث: لابن التستري الكاتب. ت: د. أحمد عبد المجيد هريدي، ط •
 م(.9193 –هـ 9043مكتبة الخانجي، الرياض: دار الرفاعي، 

المذكر والمؤنث: لأبي بكر بن الأنباري. ت: محمد عبد الخالق عضيمة، )القاهرة: لجنة إحياء  •
 م(.9199 –هـ 9049التراث، 

، 9المذكر والمؤنث: لأبي حاتم سهل بن محمد السجستاني. ت: د. حاتم صالح الضّامن، ط •
 م(.9111 –هـ 9099سورية: دار الفكر،  –لبنان: دار الفكر المعاصر، دمشق  –)بيروت 

، 9المسائل البصريات: لأبي علي الفارسي. ت: د. محمد الشاطر أحمد محمد أحمد، ط •
 م(.9191 –هـ 9041دني، المؤسسة السعودية بمصر، )القاهرة: مطبعة الم

، )دمشق: دار القلم، 9المسائل الحلبيات: لأبي علي الفارسي. ت: د. حسن هنداوي، ط •
 م(.9191 –هـ 9041بيروت: دار المنارة، 

، )الرياض: كنوز 9المسائل الشيرازيات: لأبي علي الفارسي. ت: د. حسن هنداوي، ط •
 م(.4440 –هـ 9040إشبيليا، 

المسائل العسكريات في النّحو العربي: لأبي علي النّحوي. ت: أ. د. علي جابر المنصوري،  •
 م(.4444)عمّان: دار الثقافة، الدار العلمية الدولية، 
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، )بيروت: عالم 9المسائل العضديات: لأبي علي الفارسي. ت: د. علي جابر المنصوري، ط •
 م(.9191 –هـ 9041الكتب، مكتبة النهضة العربية، 

المسائل المشكلة المعروفة )بالبغداديات(: لأبي علي النحوي. ت: صلاح الدين عبد الله  •
السنكاوي، )بغداد : مطبعة العاني، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، إحياء التراث الإسلامي، 

 م(.9193

عات مجمع اللغة المسائل المنثورة: لأبي علي الفارسي. ت: مصطفى الحدري، )دمشق: مطبو  •
 م(.9191العربية، 

، 4المساعد على تسهيل الفوائد: لبهاء الدين بن عقيل. ت: د. محمد كامل بركات، ط •
 م(. 4449 –هـ 9044جامعة أم القر : إحياء التراث الإسلامي،  –)مكة المكرمة 

، منقحة، )دمشق: 4مشكل إعراب القرآن: مكي القيسي. ت: ياسين محمد السواس، ط •
 ر المأمون للتراث، د.ت(.دا

، )دار البشير، دار الأمل، 3معاني القرآن: لأبي الحسن الأخفش. ت: فائزِ فارس، ط •
 م(.9199 –هـ 9049

، 3معاني القرآن وإعرابه: لأبي زكريا الفراّء. ت: محمد النجار، أحمد يوسف نجاتي، ط •
 م(.9193 –هـ 9043)بيروت: عالم الكتب، 

، )بيروت: عالم الكتب، 9ابه: للزجاج. ت: د. عبد الجليل عبده شلبي، طمعاني القرآن وإعر  •
 م(.9199 –هـ 9049

معجم الأدباء إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب: لياقوت الحموي الرومي، ت: إحسان  •
 م(.9113لبنان: دار الغرب الإسلامي،  –، )بيروت 9عباس، ط

 –هـ 9311دار صادر،  –مي. )بيروت معجم البلدان: لياقوت عبد الله الحموي الرو  •
 م(.9111
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معجم المفسرين من صدر الإسلام حتى العصر الحاضر: لعادل نويهض. قدم له: سماحة  •
 م(.9199 –هـ 9041، )مؤسسة نويهض الثقافية، 3مفتي الجمهورية اللبنانية حسن خالد، ط

لبنان: دار  –، )بيروت 4، طالمعجم المفصل في النّحو العَربي: إعداد د. عزيزة فوّال بابتي •
 م(.4440 –هـ 9041الكتب العلمية، 

، )بيروت: مؤسسة 9معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربية: لعمر رضا كحالة، ط •
 م(.9113 –هـ 9090الرسالة، 

، 9معجم كتاب العين: للخليل بن أحمد الفَراهيدي. ت: د. عبد الحميد هنداوي، ط •
 م(.4443 –هـ 9040الكتب العلمية، لبنان: دار  –)بيروت 

معجم مقاييس اللغة: لأبي الحسين أحمد بن فارس. اعتنى به: د. محمد عوض مرعب، فاطمة  •
 م(.4449 -هـ9041محمد أصلان، )بيروت: دار إحياء التراث العربي، 

مغني اللبيب من كتب الأعاريب: لابن هشام الأنصاري. ت: محمد محي الدين عبد الحميد،  •
 مكة المكرمة: المكتبة الفيصلية، القاهرة: مطبعة المدني، د.ت(.)

المفصل في علم العربية: لأبي القاسم الزمخشري. وبذيله كتاب المفصل في شرح أبيات  •
، 9المفصل: للسيد محمد بدر الدين الحلبي. قدّم له وراجعه: د. محمد عز الدين السعيدي، ط

 م(.9114 –هـ 9094لبنان: دار إحياء العلوم،  –)بيروت 

، ت: د. عبد الرحمن 9المقاصد الشافية في شرح الُخلاصة الكافية: لأبي إسحاق الشَّاطبّي. ج •
،  ت: أ. د. عيَّاد عيد الثُّبـَيْتي، 3، ت: أ. د. محمد إبراهيم البنَّا، ج4بن سليمان العثيمين، ج

عَبْد المجيد  ،  ت: د.1، ج1ج، ت: أ. د. محمد إبراهيم  البنَّا، د.عَبْد المجيد قطامِش، 0ج
جامعة أم القر : معهد  –، )مكة المكرمة 9، ت: أ. د. محمد إبراهيم البنَّا، ط1قطامِش، ج

اث الِإسلامي،   م(.4441 –هـ 9049البُحوث العلميَّة و إحياء الترَّ

لبدر  المقاصد النَّحويةّ في شرحِ شواهد شروح الألفية المشهور بــ: "شرح الشواهد الكبر ": •
لبنان: دار الكتب  –، )بيروت 9الدين محمود العيني. ت: محمد باسل عيون السود، ط

 م(.4441 –ه 9041العلمية، 
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، ) 9مقاييس المقصور والممدود: لأبي علي الفارسي.ت: د. حسن محمود هنداوي، ط • 
 م(.4443 -هـ9040الرياض: دار اشبيليا، 

الجرجاني. ت: د. كاظم بحر المرجان، )الجمهورية المقتصد في شرح الإيضاح: لعبد القاهر  •
 م(.9194منشورات وزارة الثقافة والإعلام: دار الرشيد للنشر،  –العراقية 

، 9المقتصد في شرح التكملة: لعبد القاهر الجرجاني. ت: د. أحمد بن عبد الله الدويش، ط •
 م(.4441 –هـ 9049)الرياض: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، 

 المقتضب: لأبي العباس المبرِّد. ت: محمد عبد الخالق عضيمة، )عالم الكتب، د.ت(. •

المقدمة الجزولية في النّحو: لعيسى بن عبد العزيز الجزولّي. ت: شعبان عبد الوهاب محمد، م.  •
 م(.9199 –هـ 9049، )مطبعة أم القر ، 9ر: د. حامد أحمد، د. فتحي جُعة، ط

 –هـ 9314، )9صفور. ت: أحمد عبد الستار الجواري، عبد الله الجبوري، طالمقرب: لابن ع •
 م(.9114

المقصور والممدود: لأبي زكريَّا الفراّء . أخرجه: عبد العزيز الميمني، عارضه بنسخة  جديدة  •
 -هـ9043)دار قتيبة،  عبد الإله نبهان، محمد خير البقاعي، :وزاد في حواشه ووضع فهارسه

 م(.9193

 م(.9144لمقصور والممدود: لأبي العباس بن ولاد . ت: بولس برونله، ) مطبعة ليدن، ا •

 -، )القاهرة9المقصور والممدود: لأبي علي القالي . ت: د. أحمد عبد المجيد هريدي، ط •
 م(.9111-هـ9091مكتبة الخانجي، 

، 9اوة، طالممتع الكبير في التصريف: لابن عصفور الإشبيلي. ت: د. فخر الدّين قب •
 م(.9111)بيروت: مكتبة لبنان، 

القاهرة:  مكتبة  -الممدود والمقصور لأبي الطيب الوشّاء. ت: د. رمضان عبد التواب، )مصر •
 م(.9111الخانجي،  
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، )وزارة المعارف 9المنصف: لأبي الفتح بن جني. ت: إبراهيم مصطفى، عبد الله أمين، ط•
 م(.9110 –هـ 9313، إدارة الثقافة العامة، العمومية: إدارة إحياء التراث القديم

 النون:

نتائج الفكر في النحو: لأبي القاسم السهيلي. ت: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، والشيخ  •
 م(.9114 –هـ 9094لبنان: دار الكتب العلمية،  –، )بيروت 9علي محمد معوض، ط

تَـغْري برَدي الأتابكي. قدم له وعلق  النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: لجمال الدين بن •
 –هـ 9093لبنان: دار الكتب العلمية،  –، )بيروت 9عليه: محمد حسين شمس الدين، ط

 م(.9114

، 9النحو الوافي مع ربطه بالأساليب الرفيعة والحياة اللغوية المتجددة: لعباس حسن، ط •
 م(.4441 –هـ 9049لبنان: مكتبة المحمدي،  –)بيروت 

، 3الألباء في طبقات الأدباء: لأبي البركات الأنباري. ت: د. إبراهيم السامرائي، طنزهة  •
 م(.9191 –هـ 9041الزرقاء: مكتبة المنار،  –)الأردن 

نشأة النحو وتاريخ أشهر النُّحاة: لمحمد الطنطاوي. ت:أ. د. أبي محمد عبد الرحمن بن محمد  •
 –هـ 9041تبة إحياء التراث الإسلامي، الزاهر: مك –، )مكة المكرمة 9بن إسماعيل، ط

 م(.4441

، 9النكت في تفسير كتاب سيبويه: للأعلم الشنتمري. ت: زهير عبد المحسن سلطان، ط •
)الكويت: منشورات معهد المخطوطات العربية، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، 

 م(.9191 –هـ 9041

، )بيروت، 9ري. ت: د. محمد عبد القادر أحمد، طالنوادر في اللغة: لأبي زيد الأنصا •
 م(.9199 –هـ 9049القاهرة: دار الشروق، 
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 الهاء:

لبنان: دار  –هدية العارفين أسماء المؤلفين وأثار المصنفين: لإسماعيل باشا البغدادي. )بيروت  •
 م(.9111 إحياء التراث العربي، طبع بعناية وكالة المعارف الجليلة في مطبعتها استانبول،

همع الهوامع في شرح جُع الجوامع: لجلال الدين السيوطي. ت: أ. د. عبد العال سالم مكرم،  •
 م(.4449 –هـ 9049أ. عبد السلام محمد هارون، )القاهرة: عالم الكتب، 

 الواو:

الوفيات: لتقي الدين بن رافع السَّلامي. ت: صالح مهدي عبّاس، أشرف عليه وراجعه: د.  •
 م(.9194 –هـ 9044، )بيروت: مؤسسة الرسالة، 9اد معروف، طبشار عوّ 

وفيات الأعيان وانباء أنباء الزّمان: لأبي العباس بن خلّكان. ت: د. إحسان عباس،  •
 )بيروت: دار صادر(.

 الياء:

 هـ(.9041الياقوت في أصول النحو: لعبد الله بن سليمان العتيق. )الرياض،  •

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الرسائل العلميـة: ثانيًا: 

أبو عُمَر الجرمي حَياته وجُهُودُه في النَّحْو: إعداد: محسن سالم العميري. رسالة مقدمة لنيل  -9
 –هـ 9311اري، جامعة الملك عبد العزيز، درجة الماجستير. إشراف: أ. د. أحمد مكي الأنص

 م.9111

شرح الجزولية: للأبَُّذيّ. ت: د. سعد حمدان الغامدي، رسالة دكتوراه. إشراف: أ. د.  -4
 هـ.9041 –هـ 9041بجامعة أم القر  بمكة المكرمة،  –محمد إبراهيم البنّا، كلية اللغة العربية 
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دراسة وتحقيق: د. حماد الثمالي، رسالة دكتوراه.  شرح الجمل: لأبي عبد الله بن الفخّار. -3
هـ 9041بجامعة أم القر  بمكة المكرمة،  -إشراف: د. محمود محمد الطناحِي، كلية اللغة العربية

  هـ.9094 –
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 دسًا: الفهرس التفصيلي للموضوعاتسا
 رقم الصفحة الموضوع

 ب  .الإهـداء
 د -ج  .ملخص الرسالة باللغة العربية

 و - ه .ملخص الرسالة باللغة الإنجليزية
 ح -ز  .الشكر والتقدير

 س - ط .المقدمة
 12 - 1                           التمهيد: وفيه مبحثان                                 

: أبو عُمَر الجرمي )حياته وآثاره(  6 - 2 أولًا
 2 .وكنيته اسمهُ ونَسَبُه

 3 .مولده ونشأته
 3 .شُيوخه وتلاميذه

 4 .مَكانتَه العِلمية
 5 .مُؤلفّاته

 6 .وَفاَتـه
 12 - 7 ثانياا: أبوُ عَلِيّ الفَارسِِيِّ )حياته وآثاره(

 7 .وكنيته اسمهُ ونَسَبُه
 7 .لده ونشأتهمو 

 9 .شُيوخه وتلاميذه
 11 .مَكانتَه العِلمية

 11 .مُؤلفّاتـه
 12 وَفاَتـه.
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 رقم الصفحة الموضوع
 الفصل الأول:

 263 - 13    مَوْقِفُ الْفَارِسِي  مِنْ آراء الجَرْمي  النَّحْويَِّة في العَامِل، وفيه المسائل الآتية:
 14 .نصب الخبر مقدماا في )ما(في  -1
 28 على اسمها. –الجار والمجرور  –في تقديم خبر )إنَّ(  -2
 31 .وقوع )أنَّ( بعد )ليَْتَ( ، و )لَعَلَّ( ، و )كَأَنَّ( ، و )لَكِنَّ( -3
 39 .حكم إبدال )أنَّ( الثانية من الأولى -4
 54 .بعد )أن( المخففة من الثقيلة المضارع المتصرف رفعحكم في  -5
 61 .ل نعِم علما أو مضافاا إلى علمحكم كون فاع -6
 65 .لـ )نعِْم( و )بئِْس( )ما( فاعلاا  جعل في حكم -7
 77 .في الًشتغال -8
 86 .في ما يتعدى بنفسه تارة، وبالحرف تارة أخرى -9

 93 في التنازع -10
 113-98 :في العامل والمصدر، وفيه أربع مسائل -11
 :في قول الشاعر اصب )سماوة(ن -    

 سَماَوَة الِهلالِ حتََّّ احْقَوقَفا       طَيّ اللَّيالِ زلَُفاا فَـزلَُفاا                 
98-113 

 115-114 صب المصدر في قولهم: "ذَهَبَ انطلاقاا".ان -    
 فيما ينتصب فيه المصدر على إضمار الفعل في نحو: -    

 ."له صوتٌ صوتَ حمار"                       
116-119 

ا صَوْتٍ" نصب )أيّّا( ورفعه -      113-111 .في قولك: "لَهُ صَوْتٌ أيّم

 114 .في بيان سبب عدم إقامة المفعول له مقام الفاعل -12
 119 .في وقوع المصدر ظرفاا -13
 137-128 في الظرفية المكانية، وفيه ثلاث مسائل: -14

 128 .في )محلّة( و )حِلِّة( -    



 ةالفهارس الفني  

 

216 

 رقم الصفحة الموضوع

 131 .في جَنابَـتَْ  -    
ا -      134 .قريباا منك وبعيدا
 138 .في انتصاب )أول( على الظرفية -15
 145 .في الًستثناء -16
 155 .خلا في الًستثناء إذا سبقت بـ )ما( فعل أو حرف، أو ذات وجهين -17
 159 .في الحال إذا قلت: "ادْخُلوا الأوّل فالأوّل" -18
 163 .هفي وَحْد -19
 171 .في توجيه إعراب كلمة )قَضَّهُمْ( في قولهم: "قَضَّهُمْ بِقَضِيضِهم" -20
 175 .في الفصل بين أفعل التفضيل و )مِنْ( -21
 179 .في حكم اسم الفاعل الذي بمعنى الماضي -22
 182 .في لًت -23
 191 .وصف موصوفين مع اختلاف العامل، والعامل في الصفة -24
 195 .في عطف الجملة الًسمية على الفعلية -25
 211 .في عطف الفعل على الًسم بالواو -26
 219 .في حكم العطف على معمولِ عاملين مختلفين -27
 223 .عامل النصب في الفعل بعد الفاء وسائر حروف العطف -28
 231 في حتَّ -29
 232 .حتَّ الجارة -    
 241 حتَّ العاطفة. -    
 245 .حتَّ الًبتدائية -    
 251 .حتَّ الناصبة للفعل -    
 255 .حتَّ بمعنى الفاء -    
 256 في المجازاة بـ )كَيْفَ(. -30
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 الفصل الثاني:

 415-264          مَوْقِف الْفَارِسِي  مِن آراَء الجَرْمِي  فِي التراكيبِ، وفيه المسائل الآتية: 
 265 حذف مفعولِ ظننت اقتصاراا.في  -1
 276 حذف أحد مفعولِ ظننت اختصاراا.في  -2
 279 .في استعمال )أقلم( و )قلَّ( للدلًلة على النفي -3
 285 .في تقديم المنصوب وتأخيره في )حَبَّذا( -4
 291 .في توجيه إعراب ) لً أَشْتُمُ( -5
 293 .في نصب "مِثْلَ مَا" -6
 313-311 :فيه أربع مسائلفي العدد، و  -7
 311 .في عدم استعمال )إِحْدى( مفردة بنفسها -  
 312 .في تعريف العدد المفرد وتمييزه -  
 316 .العدد المركب وتمييزه تعريف في -  
 311 ."ط العلامة من قولهم: "ثلاث دواب  في إسقا -  
 314 .كان الزائدة في جملة التعجب  -8
 319 .ونصب أعَْوَر، وذا نابٍ، وأمْرَ في حذف الفعل،  -9

 323 .في حذف الجار وإيصال الفعل إلى )أن( -10
 في نوع الفاء في قوله تعالى: -11

 چئاۉ  ۉ      ې  ې  ې  ې  ى  ىچ            

326 

 341-331 في معاني حروف العطف، وفيه مسألتان: -12
 331 .في مجيء الفاء بمعنى الواو -    
 336 .مجيء أو بمعنى الواوفي  -    
 342 .العطف على الضمير المجرور -13
 347 .في توجيه الرواية المشهورة في نصب "مُسْحَتاا"، ورفع "مُجَلَّف" -14
 351 .في توجيه رواية رفع "يا لَعْنةُ الِله" -15
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 353 .في توجيه قول العرب: "يا ربم اغفِرْ لِ" -16
 356 .إبدال الألف من الياء في المنادى المضاف إلى ياء المتكلم -17
 364-359 في الندبة، وفيه مسألتان: -18
 359 .في ندبة المثنى -    
 في فتح نون التثنية في ندبة المثنى، وحذف التنوين في نحو قولهم: -    

 .زَيْدَاهْ  "وَا غُلَامَ                                 
361 

 365 .في صفة الندبة -19
 369 .في )أمَّا( -20
الحروف الت يجوز أن يليها  في الحروف الت لً يليها بعدها إلًَّ الفعل، و  -21

 .الأسماء والأفعال بعدها
374 

 382 .في أحكام )هَا( -22
 412-387 في الترخيم، وفيه أربع مسائل: -23
 387 .امِر(، و )كَرَوان(ترخيم النكرة كـ )فُلَان(، و )طَ  -    
 391 .ترخيم )حَيـْوَة( -    
 393 .ترخيم )مُعَاوِية( -    
قَاد( و -        )قَـنـَوَّر(و)مَنْصُور( و )عُثْمَان( و) سِنـَّوْرٍ( ترخيم الخماسي كـ )مُنـْ

 .و )هَبـَيَّخ(
396 

 415-413 ل:في ما لً يَـنْصَرفُ من الأمْثِلَةِ وما يَـنْصَرفُ، وفيه خمس مسائ -24
 413 .في صَرْفِ )أَحْمرَ( إذا نُكِّر -    
 417 .في منع صرف )أدهم(، و )أداهِم( -    
 411 .في منع صرف "أفْضَلَ منك" إذا سُمّي به -    
 411 .في منع صرف )أفَـْعَلُ( في قولهم: "هذا رجْلٌ أفَـْعَلُ"  -    
    - )  414 .في صرف )حُبَارى( إذا قلت: )حُبـَيرِّ
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 :الفصل الثالث

 512-416                 مَوْقِف الْفَارِسِيِّ مِن آراَء الجَرْمِيِّ الصَّرفيَّة، وفيه المسائل الآتية:
 417 .فيما أنُِّثَ من الأسماءِ من غير إلحاق العلامة بها -1
 419 .في دخول التاء الًسم فرقا بين الجمع والواحد منه -2
 423 .في الفرق بين الواحد والجمع في الصفات -3
 425 .في وضع الواحد موضع الجمع -4
 429 .في المقْصُورِ  وَالممْدُودِ  -5
 434 .في تثنية الممدود نحو )حمراء( -6
 437 .في تثنية )ضِبْعان( -7
 441 .في )كِلْتَا( -8
 443 .في الجمع بالواو والنون -9

 448 .ذي يعتري جَمع التَّكسيرفي التغيير ال -10
 451 .في جمع )هَبََّ( جمع تكسير -11
 454 .في جمع )يد( -12
 457 .في جمع )سَوَاء( -13
 459 .في ما لً يُكسّر مما سمُِي به جمع من الأعلام -14
 462 .في النسب إلى الجمع -15
 466 .في النسب إلى )رَمْل( -16
 468 .في أصل )شَراَحِيلُ( -17
 471 .في أبنية التّصغير -18
 473 .فيما لَحقَِتْهُ الزَّوائد من بَـنَات الثّلاثة -19
 478 .فيما لَحقَِتْهُ الزَّوائد من بَـنَات الأربعة غير الفعل -20
 481 .ما قيس من المعتلِّ من بنات الواو -21
 483 .في إبدال الواو المكسورة في أول الكلمة همزة -22
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 487 .)ادكّر( ونحوه الإدغام في -23
 491 .حكم الإدغام قبل الضمير -24
 494 .في تخفيف الهمزة في )جُؤَن(، و )مِئَر(، و )يَسْتـَهْزئُِون( -25
 498 .ة(ئَ في )سِ الخلاف  -26

 :الفصل الرابع
 547-513               يِّ مِن آراَء الجَرْمِيِّ فِي الأصُولِ النَّحويَّةمَوْقِف الْفَارِسِ           

 514 .مقدّمة عن الأصول النّحويةّ -
 514 .الأدلة الت اصطلح عليها النحاة -
: السماع -  515 أولًا

 515 .تعـريفـه   
 515 يدخل في موضوع السماع الًستشهاد بأنواعه

 516 .لقراءات( الًستشهاد بالقرآن وا1)
 512 .( الًستشهاد بالنثر من أمثال وأقوال2)
 517 .( الًستشهاد بالشواهد الشعرية3)
 524 ثانياا: القياس -

 524 .تعريف القياس
 524 .أركان القياس
 524 .أقسام القياس

 525 .مكانة القياس عند النحاة
 526 :القضايا الت تتعلق بمبدأ القياس

 526 .( قياس العلة1)
 526 .( قياس الشبه2)
 527 .( القياس المرفوض3)
 528 .( الحمل على المعنى4)
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 529  .( القياس على المسموع5)
 532 .( مخالفة السماع للقياس6)
 533 .( أحكام داخلة في موضوع القياس7)

 ما يرتبط بمذهب القياس من موضوعات:
 العلة النحوية. -أ

536 

 536 .عريف العلةت
 536  .نبذة مختصرة عن العلة

 537 .أمثلة عن التعليل
 544 .الًحتجاج والًستدلًل -ب
 546 .الًستدلًل بالأصول -ج

 548 .الخـاتمة
 552 .ملحق بنتائج الدراسة

 562 :الفهارس الفنية
 563 .فهرس الآيات القرآنية

 575 .فهرس الأحاديث النبوية
 575 .بفهرس أمثال العر 

 576 .فهرس الأبيات الشعرية
 591 فهرس المصادر والمراجع

: المطبوعات -  591 .أولًا
 611 .ثانياا: الرسائل العلمية -

 612 .فهـرس الموضوعـات

 
                                                               والحمد لله أولًا وأخيراا
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	ثانيًا - أبُو علي الفارسي

	الفصل الأول - موقف الفارسي من آراء الجرمي النحويّة في العامل
	-- الفصل الأول--
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	ناصب المصدر في ذَهَبَ انطلاقًا
	فيما ينتصب فيه المصدر على إضمار الفعل نحو له صوتٌ صوتَ حمار
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	13- العطف على الضمير المجرور
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	3- في الفرق بين الواحد والجمع في الصفات
	4- في وضع الواحد موضع الجمع
	5- في المَقْصُورِ والمَمْدُودِ
	6- في تثنية الممدود نحو  حمراء
	7- في تثنية ضِبْعان
	8- في كِلْتَا
	9- في الجمع بالواو والنون
	10- في التغيير الذي يعتري جمع التّكسير
	11- في جمع هَبَيّ جمع تكسير
	12- في جمع يد
	13- في جمع سَوَاء
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	18- في أبنية التّصغير
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	22- في إبدال الواو المكسورة في أول الكلمة همزة
	23- الإدغام في ادّكر ونحوه
	24- حكم الإدغام قبل الضمير
	25- في تخفيف الهمزة في جُؤَن و مِئَر و يَسْتَهْزِئُون
	26- الخلاف في سِئَة

	الفصل الرابع - موقف الفارسي من آراء الجرمي في الأصول النحويّة
	-- الفصل الرابع --
	-  مقدمة عن الأصول النحوية والأدلة التي اصطلح عليها النحاة
	أولًا - السماع
	-  أولًا السماع ويدخل فيه الاستشهاد بأنواعه
	1- الاستشهاد بالقرآن والقراءات
	2- الاستشهاد بالنثر
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